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خحفظت نسخةمن هذه الأطروحة 
في قسم الكتب النادرة بمكتبة فيش ر(©طعهة6) 


إقراء 


إلى ذكرى والدي الغاليين 
إلى زوجتي وأولادي... 


القسم الأول 


اتفاقيات الامتياز 


القسم الثاني 
اختيار القانون واختيار مكان التقاضي 
وعلاقتهما باتفاقيات امتياز النفط 


: اختيار القانون الأجنبي ومكان التقاضي 5 
: مفهوم القانون المناسب للعقد في الأنظمة القانونية المختلفة 
: الاختيار المعلن للقانون وقيوده ون ا ا ا 1 
: الاختيار المقصود ضمناً للقانون 

والقانون الأجنبى باعتباره اختياراً للقانون المناسب 20 
: اختيار القانون المناسب للتحكيم 0 
: اختيار القانون: خلاصة 01011011 
: اختيار مكان التقاضى وعلاقته باختيار القانون 520 
: اختيار مكان التقاضي في الأنظمة القانونية المختلفة 5-6 
: مبدأ اختيار مكان التقاضي في الاتفاقيات الدولية 210 
: تنازع القوانين في الشريعة الإسلامية 
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: طبيعة اتفاقيات الامتياز 111011010110101 
: تعريف «الامتيازة على نحو عام انق شط ناو د او م ال 1 
: الطبيعة القانونية لاتفاقيات امتياز النفط ا 00 


الفصل الثالث 


أو ل 
ثانياً 
ثالماً 
رابعاً 
الفصل الرابع 
أولً 
ثانياً 


الفصل الخامس 


: لمحة تارخية 
: القواعد. الأساسية لتغير الفظروف و ل 1 
: نظرية تغير الظروف في قوانين الأقطار الإسلامية غ152 
: إلغاء المعاهدات وميدأ تغير الظروف فى الشريعة الإسلامية 
: تأميم ممتلكات الأجانب ١‏ 
: القانون الدولي العام وتأميم الملكية 


: آليات تسوية المنازعات في منظمتي الأقطار المصدرة للبترول 


وفي بعض الدول الأعضاء اا ا 011ص 


: الهيئات القضائية في بلدان منظمتي أويك وأوابك م 
: قواعد القانون المطبقة من قبل الهيئة القضائية منذ تأسيسها 
: قضايا أمام الهيئة منذ تأسيسها 0 
: هيئة تمييز المنازعات السعودية 00 
: القيود على اختيار القانون واختيار مكان التقاضي ل 
: القيود على حرية اختيار القانون 11000 
: محددات اختيار مكان التقاضي 0 
: القانون الذي يحكم اتفاقيات امتياز النفط ا 


القانون القابل للتطبيق على اتفاقيات امتياز النفط 1 


القسم الثالث 


استقرار اتفاقيات امتياز النفط 


القانون الموضوعي 


تعير الظروف الجحوهري وإنباء المعاهدات في القانون الدولٍ 


التغير الجوهري في الظروف 


: السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية ا 000 
: تطور مفهوم السيادة الدائمة في الأمم المتحدة 0010000 
: معنى مفهوم «السيادة الدائمة» وتأثيره 1 
: إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات امتياز النفط 

تغير الظروف الجوهري في القانون الدولي 930000 


مررةمرمة 


: التغير الجوهري في الظروف وإنباء الامتيازات أو تعديلها 0 
: أثر شروط الاستقرار في التمسك بالنظرية 21001 
: إعادة التفاوض على اتفاقيات امتياز النفط : 


وإتباء 2 في الشريعة الإسلامية 0 


أثر شروط الاستقرار ا 
: التأميم في الشريعة الإسلامية 2/556 


1١ه‎ 


: التعويض مقابل التأميم ع ا ا جا ل 
: الموقف التقليدي في القانون الدولي 05 ش51 


: الموقف القانوني ليلدان العالم الثالث 


: مبدأ التعويض في الإسلام 010100 


: التعويض من التأميم : تحليل لتطبيقات الدول 


مع ذكر لبعض القضايا المحسومة ا 
: مقياس التعويض قح له و0 533 قزمي موه 15 م جو دارع ع لم 2 مامد لاه كر 0 د 0 2101 


1١١ 


المختصرات 


5 5600204 ,1201215 عتأسولاة 

15 297آ ممع وعدم 01 وممتادكموقم 

لقمعناه1 «متامكموقة4 822 مسمعتتعدرم 

5 [تعمصزثة ر,كارمصع1 هآ 

5 211[ 12162822130821[ عتأطوظ أه أدعع101 لفتتمتدة 
هط لقه 12161220 1ه أوعع101 لمنتهمسقخ 

ةم ندم) 011 تسقتصقع]-ملاعدسم 

سآ 21213976م0022) 01 101115221 تتقنتزعنهة ع1 

2ط 1216122100221 01 321تنا10 31ت رعتمة عغط1 

نال باكضط سمقتلمتاكتتةق 

115 هط لتتاعسظ اام 

220205332 011 أسعلسعمء120 سمءتع صم 

لإتقم2هم2) 011 سقتطهجم 

9 1220011065 تقتاعانجاء2 مقعائلة عط" 
لالقصنده) 011 سمءتعسف مقاطدىم 

تاهآ 1622210021ه1 1ه بزأعنع50 سمعتوعدهة ع1 

215 5216 سواءده1 سه لامتاصظ 

/2ةمنمه0) تمتاعامماء2 طاكناتظ 

7ط 121622210221 01 عأ0ه80 مقعلا لاوناء8 عط1 

بلضط منصره تله 

1 211212106197 :1670215 هآ 

لع 220 فدهنووعهع202) [2230923معاس1 1ه ومنتاعع11ه0 م 
.11561 .2 نز 11160 .5ع521 2021622201221) 6215 1723لاتاقه1 
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معتكذم دن 

001135 111515 6 

لل ا ااه 

2ط 210221 تققتق1' 01 31تعنا10 تتطتمداه 0 
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4 ل بو 
آ قصسة1” 6013© 


ج261 بلقطآ 12طتمتآام) 

-201313310) 0316 ضمع 8‏ تتمعم 0 1ا/137لتناتصدهن) ‏ لمعم نظا 
وفلننا 

أاعصسهن) لم50 هه عتسسمدمع18 

الع عع مث ادع صامم1ءندء10 عتسسمومع8آ 

2 )113ا2016ا26 [16261:2) 2لتأمرع8 

م5 0سمع56 ,ععاءموع 8 لمععله1 

أسع دع اممد5 لمععله1 

6110 لصة كدمزنووء0026) 12162282109221 01 ومتاعء0011 م 
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-م610/اء10 220 11013عأقصمع16 +10 علصدظ لقده ا 2 صعءأام1 
اناكم" 

عع تمددهن) 1ه ععطاسقطت لههه0 2 ضوعءاسآ1 

ع5 01 غكنا00) [83 1821222110 

0102611 مقط 22217 ص00 لهة لقده أ جمعاس]1 
ألعطتاوء121 01 العم ألناء5 +10 «عامعءن) 200221 سمعاس1 
101 

لإعدععة ومعمظ لددهنا 2 مسرعاسآ 

هط [1622201022سص1 01 لمسعنا30 مسمتلكمص1 


11 1ه 
20 


201006ظ1 


ممناذ 1 
ع1 


آ موددمن) © أأم1 1 ه00 
060 
أوع1018 رطارهلنء 112 


اأعنعع 18 عناعة1ا1 
1821 


16 
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1010 
(توك1 


ذنا1 
1111 


ع001طعقع لآ 00123231551098 قط 121622210231 عاممطعدعء لا 11.60 ,1107 


ناه 207[ [2هه0 2 ممعاد1 

215 لقوعآ 2105221 درعامآا 

0112116117 هآ لقمه نت مععاس1 

25 تآ 200221 تاهآ 

201222137 تتتناء1[مناء2 1120 

15 لقصتاطن1' كدستدان) 52165 1601نه0] - صهمآ1 
(ع:مطهآ) عتتطوععان]آ عتصددالو1 

167161 عتدمهقاو1 

(2620صهها؟آ) دعنلننةة5 عتهواأة1 

16 2204 1219 عتستا م342 01 1ادمتناو1 
اجاعاع50 لم815 سواوتطوط عط 1ه 2[1متنا0ل 
”ا عتأطوظ 1ه لقمعنان3 

[دع 101 
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110 
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امآ 120" 70210 1ه 222[1نا10 
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3م2021 011 تامعتاعتهف منازطاآ 
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16717 الضا لإالويع اتمن] علعهلا بوعل 

5 1820111138 سناع[امجاء2 طدعق3 01 ممتامعتسدع 02 
-مه1عتء10 220 «ممنادقءم000 عتسمهمء8 01 ممتامعتسدع 02 
126 

115) 111502621313 16 01 امسعتده1 0121121 
015 12201328 تسبع[اوماء2 01 نهنا تعتمدع 02 

0 ) 1276512061 2827316 ومعووء09 

اك 121612210221 01 201116) الع مقصءط 

-5211031 01 22102 تسدع 01 [2ئع5 841 لسصة تستاعءامعاءط لمععوء 
1م 

0 عقنا110 رووعمة28 أمدمزووع5 اكتالظ .عمد أمعدممتاعوط 
2))2105 

126520821 01 إأعا50 سفولمعتهمة عط 01 دوستلعععنط 
مرمرع 1 عهنتأكناا 

قازممع؟]1 طعمعظ 5 دعمن02) 

8362110 01166135 ,1650115 بتتضآ 

ممع 1 لسماممععن0) 


1١6ه‎ 


موع1] 109:05آ1 
لطآ ممتعطنآ 
15 

108 

115 
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كلمة شكر 


أحمد الله العلي العزيز على توقيقه إياي لإتمام هذا العمل. وبعدء فإن النسخة 
الأصلية للأطروحة قدمت في عام 1147 إلى إدارة جامعة سيدني في أستراليا للحصول 
على شهادة دكتوراه الفلسفة في القانون من كلية الحقوق في هذه الجامعة» وقد احتوت 
على التعديلات التي قد نصحت بها اللجنة الثلاثية الممتحنة المختارة من قبل الكلية من 
خارج الجامعة. فلهم منى جزيل الشكر عل مجهوداتهيم التي يذلوها أثناء تقييمهم هذه 
الأطروحة. 


كذلك أقدم شكري الخاص إلى البروفسور جيمز كراوفورد» عميد كلية الحقوق في 
جامعة سيدني والمشرف على هذه الأطروحة»ء على ما بذله من جهد وما قدمه من نصائح 
مثمرة أثناء كتابة هذه الأطروحة» ولولا إشرافه ما قدر لهذا العمل أن يتم. كذلك أود أن 
أقدم شكري إلى جميع الذين ساهموا في مساعدتي أثناء دراستي في الولايات المتحدة 
الأمريكية وأسترالياء حتى وصلت إلى مرحلة كتابة هذه الأطروحةء أذكر منهم معالي 
الدكتور مطلب عبد الله النفيسةء وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء فى العربية السعودية» 
وسعادة الدكتور محمد طلعت الغنيمي» أستاذ القانون الدولي في جامعة الاسكتدرية 
والمستشار القانونٍ في وزارة البترول والثروة المعدنية في العربية السعودية آنذاك» وفضيلة 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان» عضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في 
العربية السعودية؛ كذلك أقدم شكري لتعاون المسؤولين في كل من مكتبة جامعة سيدني» 
كلية الحقوق» جامعة نيو ساوث ويلزء كلية الحقوق في أسترالياء ومكتبة وزارة البترول 
والثروة المعدنية في الرياض» العربية السعودية» وزملائي الكرام في الإدارة القانونية في 
الوزارة» على التسهيلات التي قدموها إلي للحصول على المراجع المطلوية أثناء كتابة هذه 
الأطروحة. 


وأخيراً أود أن أشكر من الأعماق زوجتى لصيرها وتشجيعها إياي دائماً أثتاء 
17 


دراستي ومساهمتها في إنباء هذا العمل» كما لا أنسى أبنائي في هذه اللحظات» فقد 
ذكروني بأهم دور لي في حياتي. 


وختاماًء أشكر لمركز دراسات الوحدة العربية على ترجمته هذه الأطروحة ونشرها 
باللغة العربية . 
أسأل الله أن يمدنا جميعاً يعونه وتوفيقه» فهو الهادي إلى سواء السبيل. 


أحمد عبد الرزاق خليفة السعيدان 


14 


تمهيد 


من المشاكل المهمة في القانون الدولي الحديث إيجاد بيئة آمنة لتدفق الاستثمارات 
الأجتبية الخاصة. وما هذا إلا لأن التنمية الاقتصادية لأقطار العالم الثالث تتطلب الرأسمال 
الأجنبي والمهارات الأجنبية» وذلك لتمكينها من تطوير مصادرها الطبيعية. ويصدق هذا 
على الأخص بالنسبة إلى تنمية اقتصاديات الأقطار المصدرة للنفطء لأن مثل ذلك الرأسمال 
وتلك المهارات لا يمكن اجتذابها إلا إذا توفر لها مناخ استثماري أمين. 

لقد جرى في الآونة الأخيرة عدد من الإجراءات القانونية لضمان الأمن القانوني 
للاستثمار الأجنبي من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف» ومن خلال منظمات 
ومؤتمرات دولية» وكذلك من خلال ضمانات قانونية تتعهد بها الدول التى تتطلب 
الرأسمال الأجنبي والمهارات الأجنبية . ١‏ 

إن الاهتمام الأول لهذه الأطروحة ينصبّ على المشاكل القانونية التي تنشأ عند 
حدوث منازعات بين الدول المستوردة لرؤوس الأموال وبين الممولين. والدراسة تهتم 
بشكل خاص بالنظر في القانون الذي يحكم اتفاقيات امتياز النفط والسيادة الدائمة للدول 
المصدرة للنفط على مصادره الطبيعية. 

ثمة رأي يقول إن المنازعات الخاصة بحماية الاستثمار يجب إخضاعها لقواعد 
القانون الدولي» أي لتلك الشروط القانونية التي تطبق القانون الدولي أو المبادئ العامة 
للقانون. بيد أن معظم أقطار العالم الثالث يرى أن هذه المنازعات يجب أن تخضع للقضاء 
المحلي» وهذا على الأقل بشأن ما يحدث بين الدول المستوردة لرؤوس الأموال والمستثمرين 
الأجانب. وقد وجد هذا الرأي دعماً من قرارات الأمم المتحدة منذ سنة 1487 

وتتوصل هذه الأطروحة إلى نتيجة مفادها أن القانون الأحرى بالتطبيق على اتفاقيات 
امتياز النفط هو ذلك القانون الأوثق صلة بهاء إذ لا يمكن جعل قانون واحد إلزامياً فى 
القضايا جميعها. يضاف إلى هذا أن القانون الدولي يقر سيادة الدولة وحقها في تأميم 
المصادر الطبيعية الكائنة في أراضيهاء شرط أن يجري التأميم لغرض عام» ومن دون 
تمييز» وشرط دفع التعويضات بموجب التعامل الدولي. 

وكان قيام الدولة بتأميم أملاك الأجانب يعتبرء تقليدياً» عملاً غير قانوني» فإذا ما 
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تم القيام به فيجب أن يصحبه التعويض عيناًء أوء إن كان ذلك ممكنآء أن يتم التعويض 
بدفع المبلغ الكامل للقيمة زائداً الخسائر الناجمة. يعرف هذا المبدأ يقاعدة هَل (3:11)» 
وخلاصته أن يكون التعويض امناسباً وفورياً وفعلية. من جهة أخرىء ترى أقطار العالم 
الثالث» عموماًء أن التأميم إجراء قانون شرط دفع تعويض «مناسب» أو «وافٍ'. 

وتنظر هذه الأطروحة كذلك فى موقف الشريعة الإسلامية من هذه القضاياء 
وتخلص إلى أن مبدأ الضرورة في الشريعة يجيز للدولة أن تؤمم مصادرها حين تدعوها 
ضرورة ضمان تطور الدولة المستمر وأن يكون ذلك لمصلحة الجماعة. وهكذا فإن موقف 
الشريعة الإسلامية لا يختلف كثيراً عن موقف القانون الدولي في هذا الشأن. 


مقدمة 


١‏ الهدف من هذه الأطروحة 
كان هتاك في القرون الماضية شيء من الاكتقاء الذاتي فى دول العالم» من دون 


حاجة إلا إلى القليل من الصفقات الاقتصادية بينها. لذلك لم يكن هناك إلا القليل من 
المنازعات مما لا يدعو إلى إنشاء نظام لتنازع القوانين. ولكنء ما إن تزايدت الصلات بين 
الدول واتسعت حتى أدت التجارة إلى نشوء اعتماد اقتصادي متبادل. وظهرت الحاجة إلى 
إقامة وسائل لفضٌ المنازعات الدولية» ومنها المنازعات التجارية. وكانت هذه الحاجة على 
أشدها في ما يتعلق باتفاقيات استغلال المصادر الطبيعية في أقطار أخرىء أي اتفاقيات 
الامتياز. إن مركز هذه الاتفاقيات وأثرها هو مركز اهتمام هذه الأطروحة. 


وسنقدم في القسم الأول من هذه الأطروحة أهدافهاء وتعريفاً للأنواع المختلفة من 
اتفاقيات الامتيازء ولا سيما ما يتعلق منها بالعلاقة بين الأقطار المصدرة للنفط والأقطار 
المستوردة له. ويعقب ذلك النظر فى الطبيعة القانونية لاتفاقيات الامتياز فى الأنظمة 
القانونية المختلفة . ١ ١‏ 


وسننظر في القسم الثاني في القضايا المتعلقة باختيار القانون ومكان التقاضي بشأن 
المقاولات. وما تعنيه هذه القضايا لاتفاقيات الامتياز على الأخص. . ئم ننظر في القضايا 
المتعلقة باختيار قانون الدولة باعتباره القانون الموضوعي لعقد بين دولةٍ ما ومواطن لدولة 
أخرى. وسيتضمن ذلك أيضاً القضايا التي لم يتم فيها تعيين اختيار القانون مع البحث في 
المسألة الآنية: هل يمكن تطبيق مبادئ القانون الدولي أو المبادئ العامة للقانون إما بصقتها 
القانون المناسب أو لتعضيد هذا القانون؟ إن هذه القضايا تنشأ على الأخص بين الدول 
النامية والدول المصدرة للرأسمال. 

إن الأقطار المصدرة للرأسمال تحاجج في العادة بأن الحاجة تدعو إلى تطبيق المبادئ 
العامة للقانون أو تطبيق القانون الدولي»ء وذلك على أساس أن الدول المضيفة لا تملك 
نظاماً قانونياً متطوراً بما فيه الكفاية لتناول المسائل القانونية المعقدة التى تنشأ عن الصفقات 
الدولية» وكذلك على أساس أنه من الممكن للدولة أن تعدل قوانينها خلال مدة سريان 

"١ 


العقدء الأمر الذي يعرّض الطرف الأجنبي إلى مخاطر غير مقبولة. إن هذه المخاطر» في 
نظر تلك الأقطارء لا يمكن تجنبها إلا من خلال استخدام القانون الدولي أو المبادئ ب 
للقانون. 


وقد يختلف رأي الأقطار النامية بشأن مسألة القانون القابل للتطبيق عن رأي أقطار 
العالم الأول. إن القانون القابل للتطبيق بنظر الأقطار النامية هو القانون الوطني للدولة 
المعنية . هذا التنازع يتكرر في المنازعات الخاصة باتفاقيات امتياز النفطء حيث إن إخفاق 
بعض الفقهاء الدوليين في الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الأقطار النامية قد أدى منذ 
الخمسينيات إلى كثير من النقاش في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى. إن هذه 
الحقوق قد نشأت في الوقت ذاته الذي نشأت فيه أوبك وأوابك وشركات النفط الوطنية 
وما صاحب ذلك من ضغط اقتصادي أثبتت أنها قادرة على ممارسته» وكذلك بسبب 
تضامن أقطار العالم الثالث التي التزمت إعادة صياغة القواعد الخاصة بالنظام القانون 
الدولى. 


ويتناول القسم الثالث من هذه الأطروحة موضوع استقرار اتفاقيات امتياز النفطء 
ويتضمن ذلك مناقشة الاعتراف الآخذ بالظهور لمفهوم السيادة الدائمة على المصادر 
الطبيعية» إذ أخذت أقطار العالم الثالث تكافح من أجل استعادة سيطرتها على مصادرها 
الطبيعية. إن هذا الاتجاه نحو السيطرة الاقتصادية الوطتية هو من سمات العام في القرن 
العشرين. ولكن من سماته أيضاً تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الأممء والسؤال 
هو: كيف يتم التوفيق بين هاتين السمتين؟ 

إن مسألة اتفاقيات امتياز النفط قد برزت كثيراً فى العشرين سنة الماضيةء نظراً 7 
العدد الكبير من المنازعات غير المحسومة ذات العلاقة بالأوضاع الوطنية والدولية. 
الاعتماد الاقتصادي الهائل الذي توليه الأقطار المنتجة للنفط لهذا المصدر يعني أن 0 
قد لعب دوراً كبيراً في رسم السياسة المحلية. وقد طالبت هذه الأقطار بدرجة متزايدة من 
السيطرة على مصادرها. وبحلول سنة ١46١‏ كانت تطالب ب 0٠‏ بلمئة من الأرباح من 
الشركات التي تنفذ الامتيازات. لهذا كان هناك اتجاه نحو الملكية التامة للمشاريع النفطية» 
وهو اتجاه كشفت عنه أوبك في سنة ١958‏ حين أكدت الحق الثابت لجميع الدول 
لممارسة سيادة دائمة على مصادرها الطبيعية''2. وسترى أن حق الدول في السيطرة على 
مصادرها قد تم الاعتراف به في المعاهدات. وكذلك في قرارات متعددة أصدرتها الأمم 
المتحدة . 


تشير هذه الأطروحة كذلك إشارة خاصة إلى الشريعة الاسلامية» وهي النظام 
الوطني لعدد من أهم الدول المنتجة للنفط. إن الشريعة الإسلامية» توصف بأنها نظام 


0: انه «مانهم/17 لمععدع0 ,[018] معفنصيده© ومناءمجي8 ستعامعاءط عط أه عه مجتموع‎ )0١( 
إتهدماع"1 ,01800 :هسهمعء1) رومامصه ج01‎ 1986(, 2. 6. 


فنا 


قانوني ل لاع على ٠‏ مدى ما يزيد على الف وأربعمئة عام د يتعامل مع الأعات 
مع التطورات الحديئة في القانون الدولي. ل هذا تحاول ا أن 0 وضع 

ات المصدرة للنفط في العام الثالث» مع إشارة خاصة إلى تلك الأقطار التي تعتمد 
على الشريعة الإسلامية» وبمارستها السيطرة على مصادرها الطبيعية على نحو متنام. 


" - هيكل الأطروحة 
حتى تحقق هذه الأطروحة الهدف العام من البحثء اتبعتٌ الهيكل التالي: 


في الفصل الأول سأعرّف اتفاقيات امتياز النفطء مشيراً إلى طبيعة الاتفاقية في ظل 
أنظمة قانونية مختلفة وإلى تطور العلاقات بين الأقطار المستوردة للنفط والأقطار المصدرة 
له. 


في الفصل الثاني سأحلل ما ينطوي عليه موضوع اختيار القانون ومكان التقاضي 
بشأن الاتفاقيات المذكورة. 
في الفصل الثالث سأبحث في آليات حل المنازعات في بعض الأقطار المصدرة 


في الفصل الرابع سأحلل القيود المختلفة التي قد توجد في موضوع اختيار القانرن 
ومكان التقاضي . إن حرية أطراف النزاع في اختيار القانون المناسب أو مكان التقاضي 
المناسب ليست حرية مطلقة» إذ إن هناك قيوداً معينة في هذا الشأن أقرت بها القرارات 
القضائية والمعاهدات الدولية . 


فى الفصل الخامس سأتناول القوانين المتعددة القابلة للتطبيق على اتفاقيات امتياز 
النفطء وأبحث في استعمال مفهوم «الرابطة الحقيقية الأوثق صلة» باعتبارها الأساس لحل 
مسألة اختيار القانون. 
فى الفصل الس سأبحث في تطور مفهوم السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية 
ومضاعفات القبول مباء 5 ثم أقارن المفهوم الدولي يمقهوم الشريعة الاسلامية . 
في الفصل السابع سأبحث في القضايا المتعلقة بتغير الظروف وصلة ذلك بإعادة 
التفاوض عل اتفاقيات امتياز النفط وأئر نصوص الثبات (5ع5دهاه همناهعتلاطهاة) . 
هذا في حين سأبحث في الفصل الثامن القضايا المتعلقة بتغير الظروف وإنهاء العقد 
في الشريعة الاسلامية . 
في الفصل التاسع سأبحث في قضية تأميم الملكية الأجنبية ولا سيما بشأن اتفاقيات 
امتياز النفطء وحق الدول في السيطرة على مصادرها الطبيعية. 
رف 


في الفصل العاشر سأبحث في مسألة دفع التعويضات والمقاييس المختلفة التي 
استخدمت في مثل هذه القضاياء كما سأبحث في الخلاف بين الطلبات الخاصة بتعويض 
فوري ومناسب وفعلي. الأمر الذي قد يؤدي إلى مطالبات لا قبل للأقطار النامية بها 
وأنظر كذلك في موقف العالم الثالث بشأن التعويض الوافي. 
من المعلومء بالطيع» أن الخلافات المتنوعة في مواقف الأقطار المستوردة للرأسمال 
والأقطار المصدرة لهء وفي مواقف الأقطار الصناعية وأقطار العام الثالث» وهي المواقف 
المبحوثة هناء ليست مجرد خلافات قانونية أو عقائدية. إنها خلافات تتصل بالقيم الثقافية 
والوضع الاقتصادي والتاريخ السياسي للأقطار المعنية؛ غير أنها خلافات غالبا ما يتم 
التعبير عتها والجدال من أجلها بعبارات قانونية» لهذا فإن المذاهب القانونية كانت واسطة 
لإيصال الأفكار إلى الآخرين وللإارضاء»ء كما كانت وسيلة للتغيير أيضاً. لهذه الأسباب 
فإنه من المفيد دراسة المذاهب المختلفة ذاتهاء وهذا هو ما سنقوم به في بحثنا. هذا ويود 
الكاتب أن يشير إلى أنه عندما تمت ترجمة هذه الأطروحة إلى اللغة العربية» أضيفت نتائج 
بعض القضايا التي كانت لا تزال قيد النظر أمام القضاء حين كتابتها إلى ما تم الوصول 


إليه»ء كما تم تحديث بعض الحقائق الأخرى بحسن يتمكن اللقارىا الكري من متابمة 
الأحداث . 


>" 


(لقسم الأول 


اتفاقيات الامتياز 


الفصل شوق 
طبيعة اتفاقيات الامتياز 


إن الطبيعة القانونية لاتفاقيات الامتياز المعقودة بين حكومةٍ ما وفرد أو شركة قد 
أشيعت بحثاً. والسيب في هذا يعود إلى أهمية نظام الامتياز للاقتصاد العالمي» ولا سيما 
حين يتعلق الأمر باستغلال التفط وغيره من المعادن الرئيسية. إن الامتيازات المملوكة كلا 
أو جزءاً من الأجانب موجودة فى افريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وغيرها. 
وسأبحث الآنء باختصارء تعريف اتفاقيات الامتياز وأنواعها. 


أولا: تعريف «الامتياز» على نحو عام 

يعني مصطلح الامتياز منح الانتفاع أو الإجازة أو التمليك أو الهبة أو الاحتكار أو 
الحق الخاص لشركة وطنية أو أجنبية من قبل الدولة ضمن منطقة محددة من أراضيها لأجلٍ 
مسمى. وهكذا فإن هذا المصطلح واسع النطاق» كما جاء في قضية الدعوى المرفوعة سنة 
14 من الحكومة الألمانية ضد لحنة التعويضات» إذ أفادت هيئة التحكيم في محاولتها 
تفسير المادة 7١‏ من معاهدة فرساي «بأن مفهوم الامتياز واسع للغاية ومتنوع؟ إنه قد 
يشمل» وفق التشريعات والمذاهب المعنية» أموراً كثيرة ابتداءَة من منح الألقاب أو المقابر 
للأعمال العامةء ومنهاء على سبيل المثال» حق التأميم أو حق الإدارة»”'2. أما جيدل 
([6146©) فيأخذ بالتعريف التالي: الامتياز هو «عقد يقوم بمقتضاه فرد أو أقراد بتنفيذ عمل 
ما على أساس مكافأتهم لقاء مجهودهم ومصروفاتهمء لا يمبلغ من النقد يدقع لهم من قبل 
الحكومة بعد إتمام العمل بل بتسلم عائدٍ يفرض لمدى أجل طويل إلى حدٍ ما على الأفراد 

لقف 0 


الذين يربحون من العمل . . .»2 :2 


زفق 1 .مج ,(1923-1924) مععهن) مصة أعدمتاماصعاص1 زه أععواط لمسعدا 

زفق ,123 .م ر(1904) ع«متعدععدم ععا سد امنتعاججه 1 عك كاء//ظ ع2 ,اعةات 
تقلا عن: دز وعنلم5 عولتنطسده ,71مأققعءعلة5 +511 زه «صآ 11:6 ,لأعهدمن'0 عامضدط لعنمولطآ 
.106 .2 ر(1956 رووععط والومع«ندنآ عولءطسفة :عع لمطسدة) 5 رحهآ عانادمفسهمن) قمة لمممتأقسعاسا 


ف 


إن التعاريف متياينة» وقد لا يكون من الممكن الذهاب إلى أبعد مما ذهب إليه موزلر 
(840516) الذي عرّف الامتياز بأنه «منح حقوقٍ لفردٍ ما بموجب القانون البلدي مما يتعلق 
بالصالح العام»» وقال إن مصطلح «الامتياز» ليس له معنى قانوني محدد أكثر من هذا" . 
لذاء ففي قضية التحكيم بين السعودية وشركة أرامكوء المنظورة في سنة 21464 قال 
المحكم: «إن الطبيعة القانونية للامتيازات الاقتصادية ليست متشابهة مع طبيعة امتيازات 
أخرى كالتي تختص بالخدمات أو الأشغال العامة أو استثمار مصادر الدولة» أو امتيازات 
الموانئ ع أو المياه أو الأراضي ة فى المستعمرات مثلا» وأخيراً امتيازات المناجم. ويبدو أنه من 
غير الممكن تصنيف كل هذه الامتيازات المختلفة تحت مفهوم عام واحد؛ وقد جرى على 
هذا الرأي مجلس الدولة 4:13 61وه00) في فرنسا في الرأي الذي أصدره في ١9‏ 
و١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١401‏ عن مسائل مختلفة تتعلق بامتياز المناجم. .. أخيراء إن 
الطبيعة القانونية للامتياز ليست متشايهة في أنظمة القوانين المختلفة»(© . 


١‏ - أنواع مختلفة من اتفاقيات الامتياز 
قد تتخذ اتفاقيات الامتياز أشكالاً مختلفة» منها امتياز اقتصادي وامتياز سياسي. 


يشمل الامتياز الاقتصادي أنواعاً شتى من مشاريع الأعمال أهمها اتفاقيات امتياز النفط» 
ولا سيما في الشرق الأوسط حيث توجد أكبر الاحتياطيات التفطية في العالم. 


ثمة شيئان من الممكن أن يكونا موضوعاً لاتفاقيات الامتيازء وهما منافع الخدمات 
العامة واستغلال المصادر الطبيعية؛ هذا ولو أن من الممكن أيضاً أن يكون معظم أنواع 
النشاط الاقتصادي موضوعاً لاتفاقية امتياز تشمل الخدمات العامة بما في ذلك وسائل 
البرق والشحن البحري والطرق والنقل الجوي. أما المصادر الطبيعية فلا تقتصر على النفط 
فحسبء بل تشمل أيضاً المعادن والفحم اتنب والمطاط والمنتوجات الزراعية" . 
ولكن» وكما يشير هوانغ (11888) «قد يُلحَق منح الحق الأساسي في الامتيازات المهمة 
بحقوق أخرى مساعدة» كالحقوق على الأ والاستثناء من الضرائب والرسوم 
الجمركية وذلك لأجل مسمىء أو لأجل الامتيازء وحق استغلال المعادن مع تشغيل 


(9) 19 , لأعدأه «اكتعماى عل :معام عقفمةر اعط ‏ ؟ع«ماكوعع مأك اإماعداه11 ,عاده16 ممقسصعتر 
,([1948] ,عسممعطلطمع_1 .8/7 تمقو نننه5) 

نقلاً عن: لقهه ععد5 عطا 6ن كاءدودة لدوعآ لصة أقددتاقسعاهآ عممك» ,وممدا؟ .5.8 مقتدوط- 
9 .« ,(1957 لتتوط) 2 .0< ,51 .701 ,مصط لعمماعمعاسط زه لمجممق اجمعة«عدصلا «ردم تاوعد 

)2 7 .م ,(1963) 27 .أ0” ,اومعز سمط لمدماعامما1 

انظر أيضاً لتعريفات أخر: ى : #فأكةع2006)» ,مماكلعهن) .5 طاأعممع1 لمع ,106-107 .مم ,.لتط1 لأعمومع:0 
لتتوط) 2 .مم ,52 .أ0/ رضصل أمامماأم معام[ [ه أمدصمل جبمءة«عدر4 «رهونامعتتهدهناد11 مه كامعسعمجوم 
.0 .م ,(1958 

فق 292-93 .مم ,نط1 ,مم1 
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محطات السكك الحديدية وغيرها من الملحقات التابعة»9 . 


هناك بالإضافة إلى الامتيازات الاقتصادية أنواع أخرى من الامتيازات السياسية م 
بموجب معاهدةء كتنازل الصين عن خط حديد الصين الشرقية لروسياء وعن سكة حديد 
شانتونغ وميناء كياجو لألمانياء وعن جزء من ميناء تيانتسين لبلجيكا وعن وابهاوي 
لبريطانيا . بيد أن مثل هذه الامتيازات قد غدت الآن من شؤون الماضيء لذلك لن 
نطيل في بحثها في هذه الأطروحة . 


ولأغراضنا الحاضرة يمكن تعريف اتفاقية الامتياز بأنها اتفاقية تنمية اقتصادية ذات 
طبيعة ثتائية» بمعنى وجود التزام متبادل2. وقد شدد على هذه النقطة لورد مكنير كما 
يل: «إن هذه العقود إنما تعقد لأغراض متعددة وهى تحمل أسماء متعددة. ومن هذه 
الأغراض يمكن أن نذكر تطوير مصادر النفط وغير ذلك من المعادن؛ مد أنابيب النفط؛ 
تطوير الأراضي غير المزروعة لإعدادها للزراعة أو لغرس الغابات. ولعل أحسن وصف 
لذلك هو «اتفاقيات التنمية الاقتصادية». غالباً ما تسمى هذه ب «الامتيازات»؛ لكن 
الاعتراض على هذا المصطلح هو أن من شأنه أن يخفي الطابع الثنائي للصفقة» كما أنه 
يُستعمل في الغالب استعمالاً شائعاً مؤداه تحديد منطقة الاتفاقية»97 . 


إن اتقاقيات الامتياز الاقتصادية هي نمط فريد من أنماط العقود التي تعقد بين دولة 


وشركة. . وهي يُستخدم لتسهيل شؤون المشاريع الخاصة في تنمية مصادر الدولة حين لا 
تمتلك الموارد الكافية للقيام بذلك بمقردها. 


بيد أنها ليست بالضرورة اتفاقيات اعتيادية» يحكمها قانون الدولة. لذلك يمكن أن 
تنشأ صعوبات كثيرة من جراء طبيعتها المختلطة» وهذا على رغم ما يقوله أولستيد «بأن 
مثل هذه الاتفاقيات محددة في موضوعها بحيث إن النصوص يجب ألا تبيح القيام بأمر لا 
يتفق مع المقاييس الدولية»””'"2. إن العلاقة 1 العقد ينظر إليها على أنها رابطة 
«اتكون فيها المساواة بين الأطراف هى القاعدة2''”6. ومن المعهود فى اتفاقيات الامتياز 
هذه النص على اللجوء إلى التحكيم في حالة النزاع . 1 على هذه الأنواع من الحججء 
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غالباً ما رددت شركات التفط الأجتبية الرأي القائل بأن اتفاقيات امتياز النفط ليست عقوداً 
حكومية وإنما اتفاقيات دولية. وبموجب هذا الرأي يقع الامتياز خارج نطاق الاختصاص 
القضائي للدولة. بيد أن هذه المدعيات لم تؤيّد من الفقهاءء إذ يرى الفرنسيون منهم أن 
مثل هذه الامتيازات تعتبر من امتيازات الخدمة العامة الخاضعة لاختصاص الدولة9" . 
يضاف إلى هذا أن الرأي القائل بأن اتفاقيات الامتياز الاقتصادية هي أدوات ذاتية ذات 
طبيعة دولية لا يحظى بالقناعة القانونية» ول يُعتمد إلا في قضايا قليلة باستثناء قضية 
تكساكو. «إن المسألة الجوهرية هى العثور على حجة كافية تؤيد الرأي القائل بأن 
الاتفاقيات يحكمها القانون الدولي مباشرةٌ»””"'©. حين يكون أحد الأطراف فرداً أو 
حكومة. وردّ هذا الرأي فى قضية شركة النفط الأنغلو ‏ إيرائية» وفيها أشارت المحكمة 
الدولية إلى اتفاقية امتياز النفط على أنها «ليست أكثر من عقد بامتياز» بين دولة وشركة 
أجنبية2'*9. كذلك قررت المحكمة فى قضية لتكو أن القانون الأنسب للتطبيق هو قانون 


ليبيرياء وهى مكان تنفيذ العقد*" . 


؟ - تطور العلاقات بين الأقطار المنتجة للنفط والأقطار المستوردة له 


فى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرةً أرادت الأقطار المتطورة أن تتأكد 
من حماية مصالحها في استثمار المصادر الطبيعية الأجنبية. كان الاعتماد المتبادل في المصالح 
موجوداً بين شركات النفط وحكومات بلدانها في وقتٍ كانت فيه الأقطار النامية مقبلة 
على اعتماد متزايد على النفط كمصدر للطاقة. وكان دور الأقطار المصدرة هو دور جابي 
الضرائب. «لم تكن هذه الأقطار في وضع يمكّنها من أن تشترك في أي قرار بشأن 
عمليات الصناعة النفطية داخل حدودها الوطنية»9" , 


غير أنه منذ عام 197١‏ تغيّر مركز الدول المنتجة بالتنسيق مع منظمة الأقطار 
المصدرة لليترولء وكانت حديئة الولادة آنذاك» فأخذت سيطرتها تتزايد على إنتاج النفط 
وتسويقه. بدأت ملامح ذلك التغيير بالبروز عند قيام العرب يحظر تصدير النفط إلى 
الدول الغربية على أثر الحرب التي نشبت بين إسرائيل والدول العربية في عام ١1917‏ 
واستمر الحظر حتى آذار/ مارس 19175. وقد قابلت الحكومات الغربية وشعوبها هذا 


() امت ع0 عانااعااصبروة علارعغ1 «ركده كوععم0©) 011 عه عنجدك1 لدوعل» ,مفكلد5 لمصدتز 
.3 .م« ,(1965) 21 .آه؟ ,لمصماتمامءندة 
)١177(‏ لواتطعة عطا لسة كأعمعاده0 أمدهناجمعامآ مذ معاهاذ 01 ممناهمعناية2» ,ماما تفمدط .181.1 


.0 .م ,(1988 بعومعطسك ,ردمناهاعوولط .طم «رع سوواط أه أمعصملاامع 
)6080 12 بم ,(1952) عا«موع1 ل16 
)0202( 1 .2 ,(1987) 26 .801 ,كلماءء تعلط لدععط لعدمنئتهجت::ة1 
(0) طنفط) ععاءنسناءموم0 فته معنا :عع14ج8 [أ0 علا ننه 6 #عفاعجرعك 77:1 ,هونالة تعصطة نلذظ 

.56-58 .م ,(1988 ,لغخآ ققن عامهظ8 مهنم 


و 


الإجراء العربي بالعداءء» وتبلور ذلك بعقد مؤتمر الطاقة في واشنطن في عام 191784 ونتج 
منه تأسيس مكتب الطاقة الدولي (1184): وهو يعتبر مصدر قوة للغرب. 

بيد أن أويك نجحت برفع أسعار النفط في تشرين الأول/ اكتوير ١9177‏ قبل يوم 
واحد فقط من قيام أوابك بفرض حظر على تصدير النفط إلى الولايات المتحدة بسبب 
دعمها إسرائيل في حربها مع الأمة العربية. ويمكن أن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمثل 
مرحلة مهمة فى الخلافات المتواصلة بين الأقطار المصدرة للتفط والأقطار المستوردة له 
الأقطار المستوردة بحاجة إلى الحصول على نفط رخيص لإدامة تطورها وتوسيعه: كما أن 
شركات النفط الأجنبية ترغب في الاستمرار في هيمنتها على مصادر النفط في الأقطار 
المنتتجة. أما الأقطار المصدرة فهي بحاجة إلى سعرٍ للنفط يمكنها من رغبتها في إجراء 
التنمية الداخلية وفي الحفاظ على سيادتها دولياً. إن هذا الهدف يدعمه القانون الدولي 
وقرارات الأمم المتحدة» كما سنيحث ذلك في القسم الثالث» الفصلين السادس والتاسع 
من هذه الأطروحة. 


ثانياً : الطبيعة القانونية لاتفاقيات امتياز النفط 
سألخص في هذا المبحث الطبيعة القانونية لامتيازات النفط في الأنظمة القانونية 
المختلفة كما يلي : 
- في القانون المدني 
 "‏ في القانون العام 
- في القانون السوفياتي السابق 


5 - في الشريعة الإسلامية 


١‏ في القانون المدنيٍ 
إن الامتياز» في القانون الفرنسي وفي الأقطار التي تطبق القانون المدني» يمكن أن 
يصنف على وجهين: 


أ إنه عقد خاضع للقانون الخاص الذي يتناول المسائل التجارية أو الصناعية . 


إنه عمل إداري من جاتب واحد. 
يقول جيز (1826): «... إن الحقيقة التي مفادها أن الامتياز الذي كان قد سعى 
له الى ل بش لا تعقى ليمله عقداً. . . الامتياز هو حالة عمل من شأتها أن تخضع 
الممنوح له لنظام قانوني موضوعي وحيادي» ويعني هذا وجود قوانين وتعليمات 
لفن 


يمنح الامتياز بموجبهاء”""' . 


مع هذا فإن العمل د القانون الفرنسي على اعتبار أي امتياز بمثابة عمل 
تعاقدي في طبيعته . هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الامتيازات : 


أ- امتياز للقيام يعمل من أعمال الخدمات العامة» ويعتبر أحياناً ذا طبيعة قانونية 
مزدوجة. هذا الامتياز هو عقد بين المانح والممنوح له وهو تجاه المنتفعين عبارة عن نظام 
من أنظمة القانون العام. 


- امتياز للقيام بعمل من أعمال الأشغال العامة الصرف» ويموجبه يتعهد 
ا ا ببتاء الأشغال العامة وصيانتها وإدارتهاء ويتلقى مكافأة لقاء ذلك. 


ج ‏ امتياز المناجم ء ومن ضمن ذلك امتيازات النفط. هذه الامتيازات تختلف تماماً 
عن امتيازات الأشغال العامة وتعرّف بأنها تلك الامتيازات التي تنشئ بواسطتها السلطة 
العامة ملكية دائمة... ذلك أن ملكية المنجم الكاملة تؤول إلى الدولة في نهاية أجل 
الامتعانع30 , 


إن الفرق بين امتياز الخدمة العامة وامتياز النفط في القانون المدني جاء ذكره في 
قضية التحكيم بين السعودية وشركة أرامكوء في سنة 21498 كما ا إن امتيازات 
التعدين والنفط ات من امتيازات الخدمة العامة لأنها لا تتضمن نصاً لصالح استعمال 
المنتفعين. وعلى حد قول يلانيول» فإن المنجم غير خصص ل الجمهور وهو 
يستغل من قبل صاحب الامتياز لمصلحته الخاصة. . . ويتمتع صاحب الامتياز بحرية تامة 
تقريباً» وهو غير ملزم بنصوص تتعلق بالحد الأعلى لتعريفات البيع ولا بالحرمان من 
التعريفات التفضيلية» وهى السمات المعتادة لدفاتر شروط المناقصات 5ع 5,عتطده) 
(25865ان في امتيازات الخدمة العامة . 


يقول دوز (10062) ودوبير (12666[56): «ينيغي عدم الخلط بين امتيازات المناجم 
وامتيازات الخدمة العامة... إن مستغل المنجم لا يقوم بخدمة عامة. ويظل استغلاله 
عملا خاصاً خاضعاً لقواعد القانون الخاص إلى حد عدم النص قانونياً على الإقلال من 
قيمة المنجم... أما بشأن الامتيازات الجديدة الممنوحة بموجب قانون 2١414‏ فإن سيطرة 
الدولة على استغلال المناجم قد تشددت مع الحفاظ على طبيعة المشروع الخاص. إن نظام 
المناجم يقرّب هذه المشاريع الخاصة من الخدمة العامة» ولو أن نشاطها لا يُعتبر من 


[(فحفق نقلا عن : «ر1958 ,معصسدعف 320 أمعسدن؟007 سموتطدعة4 ألدد5 معمساعط ومنو تتطئي» 
.59 .« ,(1963) 27 .701 ,كا «موعاط «صط لعد«متلمصعاتة 
(18) المصدر نفسهء ص 1١5١‏ 151. 


(0 المصدر نفسه. 
زا 


الخدمات العامة . .06" , 


ختاماء يمكننا القول بأن امتياز التعدين في القانون الفرنسي هو عمل فريد ند5) 
(5ةتعمعع غير ممكن إلحاقه بأية فئة أخرى. إنه عمل ذو طبيعة مشتركةء هي طييعة العمل 
المنفرد إذ يعتمد على تخويل الدولة» وطبيعة العقد إذ يتطلب موافقة طرفين هما الدولة 
وصاحب الامتياز. 


3 في القانون العام 


يتألف القانون العام من مجموعة من القوانين غير المكتوبة المطبقة في انكلترا وفي 
غيرها من الأقطار التي أخذت بالقانون الإنكليزي» وهي القوانين التي تتكون من قواعد 
أقرتها المحاكم باعتبارها كانت موجودة منذ أقدم الأزمان أو التي تطورت من خلال 
قرارات القضاء”'؟. إن القواعد العامة لقانون العقود في القانون الإنكليزي تطبق على 
اتفاقيات الامتياز باستثناء الحالة التي يكون فيها أحد أطراف الاتفاقية هو العرش. فقد 
يُعتبر امتياز التعدين إيجاراً أو يعتبر منشئاً للربح الذي سيؤخذ (عمفمععم ف غ5هدم”"" . 
وفي الفرق بين هذين الاثنين يقول ويات (]99/8[/2): «من المعروف أنه من الصعب على 
المحكمة أن تقرر هل ان وثيقة (أداة) معينة من شأنها أن تنشئ إيجاراً أم الربح الذي 
سيؤخذ (5:62056 3 00156). وتعتمد كل قضية على ظروفها وعلى نية الطرفين التى يجب 
أن تستخلص من الوثائق بأسرها. فإذا كان من رأي المحكمة أن نية الأطراف هي إعطاء 
يجن يطلكية مطلقة رولا يتعلق يدوق اقإوع لخاتص اخرة فإ الممكمة 2 تفسّر الوثيقة على أنها 
إيجارء أما إذا كانت الوثيقة لا تعطي إلا حق استعمال أرض تعود إلى 0 
«ربح؟ منها مع يقاء الأرض ذاتها في حوزة المالك وتحت سيطرته» فتعتبر الوثيقة 
الربح الذي سيؤخذ (456معمم 3 020156). وعند تطبيق هذه المبادئ بقدر ما 00 
امتيازات المستأنف يتضح لي أن الحق الذي منحته الحكومة له هو أقرب إلى الإيجار منه إلى 
الربح الذي سيؤخذء ذلك أنه أعطى صاحبّ الامتياز تخويلاً مطلقاً باستكشاف واستغلال 
النفط الموجود في الطبقات الأرضية في منطقة الامتياز لعدد من السئين من دون أن 
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20 .م «,1958 ,معصدمف لهة أنعسمع301) موتطدعم تلود معمبأاعط ممتتداتائف» 


نذا 


يتضمن ذلك شيئاً على الإطلاق يفيد بأن شخصاً آخر يمكنه أن يمارس قانونياً تخويلاً 
مشابباً في ما يتعلق بالطبقات الأرضية ذاتها»”"" . 

ولكن» وكقاعدة عامة من قواعد السياسة العامة» لا يمكن منع سلطة حكومية 
بواسطة عقدٍ قائم من العمل بطريقة هي من صميم وجودها والتي أنشئت السلطة من 
أجلها. فقد جاء فى تقرير لجنة ترانسفال ما يلى: «لا يمكن لأي رجل رشيد أن يتصور 
حكومة يمكنها أن تقيد» إلى ما لا نهاية» تشريعات المستقبل» ففي أقطار مثل بريطانيا 
العظمى. حيث الآراء تطاوع المصالح» كان قد جرى إدخال تعديلات من دون تعويض 
فى الصلاحيات المنصوص عليها فى القوانين» كما أن حقوق التعهدات قد أدخلت 
بموجب صلاحيات برئانية في ما يتعلق بالغاز والماء والكهرباء والنقل العام وغير ذلك من 
الأمور التي تتصل اتصالاً وثيقاً برفاه الجماعة» 9" . 


أما في القانون الأمريكي» فإن من الممكن الاطلاع على المشكلة التي تنشأ عن 
التعارض بين حاجات الدولة وحاجة الحقوق التعاقدية الخاصة للحماية من مقارنة قضية 
لينتتش (طاءهلاءآ) ضد الولايات المتحدة )١1975(‏ التى جاء فيها «أن حقوق العقد وواجباته 
يحكمها على العموم القانون الخاص بالعقود بين الأفراد. . .»”*"“2» وقضية نورمان ضد 
بلتيمور وأوهايو «©8» )١976(‏ وجاء فيها: «إن العقودء أياً كان التعبير عنهاء لا 
يمكنها أن تقيد سلطة الكونغرس الدستورية. إن العقود قد تنشئ حقوقاً أو تخلق ملكاء 
ولكنها حين تتناول موضوعاً يدخل ضمن سيطرة الكونغرس فإنها تكون معيبة منذ 
البداية . إن أطراف العقد لا يمكنهم أن يُحرجوا تلك الصفقة من متناول السلطة الدستورية 
السائدة عن طريق عقد العقود بشأنهاة" , 


تحمي حرية الفرد وملكيته'"" . 
- فى القانون السوفياتي السابق 
خلال الفترة 1١977(‏ - 19477) قام الاتحاد السوفياتي بمنح الامتيازات للأجانب 


(517) ععقسد©ط عدلاا عطا .7 وععطا0 لمة زتمومقطععاهة14 تستعاوماء» ,عطءتمماد8 عل .21.9 
.0 .« ,(1956) 23 .701 ,عا «موعط «اهط لم«مذنلم :1 «,1956 ,رممتععتصسصره © 


[حقق .8 .« ,(1901) 623 .0ص ,اجمجعاط «مامعنصدم©) لمه«دومه 1 
زوقة 175 292 [1934] 
زفهف .240 5 294 9 [1935] 


(0") انظر: أكمظ عافففاط عن( اذ مسماكوءعه60©) [1أ0 إن كاءعوعا أدوع ,سقندوته؟ طمموجقطة 
.3 .م ,(1972 روعععط عصتدعام مسد تغسع8) 


>33: 


استثناة من النظام القانوني السائد*"*. وكان الرأي آنتذٍ كما يلي: (إن الامتياز ينطوي 
ضمناً على اي من عار الاستثناء من لقم العام لذي أقامه اناير ن. إن صاحب 


ا 00 - الحدة 


كان هناك في الاتحاد السوفياتي السابق نوعان من «اتفاقيات الامتياز»» نوع يُمنح 
لأقطار الكوميكون ونوع يمنح لأقطار أخرى غيرها. 


وقد جرىء ابتداءً من عام 2191١‏ تطوير المشاريع التجارية المشتركة مع أقطار 
الكوميكون. ثم تمّت إعادة هيكلة هذه المشاريع عام ١9457‏ بتغييرها من التجارة إلى 
غيرها من المشاريع والمنظمات المشتركة والجمعيات الدولية. وجرى تنظيم إنشاء هذه 
المؤسسات بمرسوم أصدره مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي في ١7‏ كانون الثاني/ يناير 
١ 41/‏ . 


أما بشأن الأقطار الأخرى غير الأعضاء في الكوميكونء فقد أصدر الاتحاد 
السوفياتي تشريعاً في أيلول/ سبتمير ١9417‏ جعل من المشاريع المشتركة بين الأقطار 
الرأسمالية والمنظمات السوفياتية أشخاصاً قانونية تتألف على أساس عقد بين طرفين. كان 
الشخص القانوني بموجب القانون السوفياقي السابق يستطيع أن يمتلك ويستخدم ويتصرف 
بالملك وقق الأغراض المبتغاة منه. كان هذا الملك مصونا بالطريقة ذاتها التي تصان بها 
أملاك منظمات الدولة السوفياتية”” ” , 


فى الشريعة الإسلامية 
إن الشريعة الإسلامية ذات أهمية كبرى لأنها أساس القانون للمسلمين كافة فى 
العالم. ويما أن دولا إسلامية عديدة هي دول منتجة للنفطء فإن من الضروري دراسة 
مقهوم الامتياز في الشريعة الإسلامية. 
عرفت الأمة الإسلامية الامتيازات منذ عصورها الأولى» وقد كانت امتيازات لإحياء 
أراض خالية لا مالك لهاء أو للتنقيب عن المعادن واستغلالها مثل الفضة والذعهب 
والحديد والرصاص والنحاس (وتصئّف على أنها معادن باطنة)؛ وكانت الامتيازات تشمل 


(4) .291 .م «رعهناتعد0 لهمت مس5 عط 6ه كأاععوكف لدومآ 250 لقدمتأقدعام]آ عدده5» ,عممدكآ 

(9") ,«منودعء60© ,كقهنتق1 جصناكت ,68 .م ,2 .01؟ ,مصطة 01 إعأرم5 ,تطلوعمة© عنتصسنلهالا 

هذ) 358 لهة 356 .هم ,(1929 ,[طم.ه :.ص.ه]) .4ه 250 ,مصط اعاامى زه علهلتع «جعمم1 ,نوكسم ععوعلة 
(سمتعويج1 

نقلاً عن: بم ,.لاط1 بوممكر 
() .388-389 .مم ,(1988 ,كطاءه م عاات8 تههقهمآ) .له طاك ,سمط +ع1«م5 ,تعلاسظ غمنللك مممتلل 


و 


أيضاً المعادن الظاهرة كالنفط والكبريت والماء©2. وهناك مصطلحان لاتفاقيات الامتياز 
في الشريعة الإسلامية هما الإقطاع والإجارة. 


والإقطاع. كما يعرّفه ابن قدامة» الفقيه الحتبلي المتوق سنة 1777م: هو الآتي: «إن 
المعادن مياحة» فمن يجد معدناً يحق له أخذ حاجته منه بالأسبقية على الغير» ومن بعد 
ذلك عليه أن يترك للآخرين أن يستوفوا حاجاتهم: فهو لا يستطيع أن يستحوذ على العرقا 
أو المنجم أو الرواسب إلا نتيجة استحواذه على الأرض حيث يُعثر على هذا العرق أو 
المنجم أو الرواسب: ويجوز أن يتم هذا الاستحواذ إما بالإقطاع أو بمنحة من الإمام أو 
بإشغال الأرض أو إحيائها إن كانت مواتاً لا مالك لها... ولا يسمح لأحد أن يأخذ أو 
يستخرج معدناً موجوداً في ملك شخص آخر لأن ملكية الأرض تشتمل على ملكية 
الأجزاء الظاهرة والباطنة منها. أما المعادن السائلة فهي وفق الرأي الراجح مباحة دائماً 
ولا تحتاج إلى إقطاع أو إلى إشغال للأرض أو إعطائها من قبل ا 


وهكذاء وبموجب الرأي الراجح في الفقه الحنبلي» لا تقتضي المعادن السائلة» 
سوا اء كانت عر 3 أو باطنة استحواذاً خاصاً على الأرض إما 00 أو بالإشغال أو 


وقد بيّن الشيخ محمد أبو زهرة» في قضية التحكيم مع أرامكو سنة 19404ء «ان 
شرعية الامتياز تُعتبر موافقة للمفهوم الشرعي الاسلامي المعروف ب «إحياء أرض الموات 
وهي الأرض القابلة للإصلاح»» أو منح الحق لتملك المعادن بالقواعد المتعلقة بالإقطاع. 
ومن التفق عليه أن الإقطاع لغرض العادن الباطنة في الأرض أمر تقرّه الشريعة. إن 
الإمام يمنح فرداً أو أكثر تخويلاً للتنقيب في منطقة معينة ليأخذ ما قد يجده فيها من 
معادن... ومن الثايت والمقبول أن الذي يجد معدناً مطموراً قبل غيره يكون له الحق به. 
إنه ملكه. وله الحق في الاستمرار في أخذ المعدن ولا حق لآخر في أن ينافسه فيه" . 


ثئمة شكل آخر من اتثفاقيات الامتياز يعرف بالإجارة. وهو في الشريعة الإسلامية 
بيع المنفعة. لذلك فإنه جرّء من قانون البيغ 7 إن عقد الإجارة ينص على أجر يدفم 
لقاء الاستعمال. وهناك نوعان من عقد الإجارة» هما إجارة زمانية» أي لأجل مسمىء 


(1) تقسم الأرض بحسب الشريعة الإسلامية إلى نوعين: )١‏ أرض الموات (البور) التي لا يملكها 
أحد ؟) 7 المحياة . 


(7؟) 01 امإتعقمةء1 .«1958 ,معستوعة 220 أمعصسدع 00 ممتطدعق تلتعد معمجاءط ومتاوعائطيف» 
.(0عطعتناطتام صد) 761 .م ,2 .701 ,كعستلعمموعط ومتأوعائطتم 
نقلاً عن : -571 .7 ممعاجرا :2/0711 فاه أعمكة عاقفةقة علا الا كوماعععء07© 011 إه مصة 1116 بسماكو 
لير 57-58 .مم ,1010 يعمد 
(5") أيو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني. تحقيق رشيد رضا ([د.م 
د.ن.]ء 944١)ء‏ ج م ص ك4م7 - 191 


7 


وإجارة للقيام بعمل بعينهت*" . 


يقضي القانون أن أجر المأجورء وأجر العمل» يجب تحديدهما جيداً مع تحديد محل 
العقد ووجه استخدامه"”". يقول النوويء الفقيه الشافعىي: «لا يُعتبر عقد الإجارة 
صحيحاً إذا كان يقع على سلخ جلد الحيوان لقاء دفع الجلد أجراً عن العمل ولا بعصيو 
صضيجا ا وقع على طحن الحنطة لقاء وعد بدفع جزء من الطحين أجراً عن العمل 
الجاري» 0 . 


أما مجلة الأحكام العدلية» وهي القانون المدني العثماني وتأخذ بالفقه الحنفي» فقد 


م. 549: يلزم تعيين المأجور. بناءً عليهء لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون 
تعبين أو تخيير. 


م 6 : يشترط أن تكون الأجرة معلومهة. 
م. :40١‏ يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة. 


م. 40854: يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين 
المذة. . 


م. /461: يشترط أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء. بناءً عليه» لا يصح إيجار 
الدابة الفارّة . 


م. 458: يلزم بيان مقدار يدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو المكيلات 
أو الموزونات أو العدديات المتقارية . : اميل 


وبموجب الفقه الحنبلي"" تصئّف اتفاقيات امتياز النفط على أنها من امتيازات 


(5) المصدر نفسهء ص 4807. 
(5) غأمع0”8 صوستدكدسم عالتكدمعكتمدز ,منجهل0 15ل )زم عك كزءع2 ع1 ,أقنامهآ مدع11 
.(1950 ,[.ص5] تطانهز6) 620/1223 2ه كقدتة12 3 أزممه ,541/1146 هه دسعادئصع1 3 عه عائلةطهد11 
نقلاً عن: .100 .م ,نكم علففتطط ع(ا اط ك«ماعععمهم 011 إه كاععودا لموصة رمهنمونءه]' 
(30*) أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء منهاج الطالبين» ” ج (باتاقيا: المطبعة الحكومية» 1445 
044 3 ؟. ص 1١6١‏ 1687. 
قلا عن: .0 .م ,.لتط1 بتتقتدئتره1" 
(م*) قصة أعه؟5 بدمقهصمآ) أنعك«مزكجه:1 قننه عاطاععاه2 هت «صط لاضن 17 ,ععجم80 .ون 
(1938 ,لأعجععداز 


نقلاً عن: 11 .م ,قتط1 سوه 
(54) الغقه الحتبلى هو أحد المذاهب الإسلامية الأربعة ويقوم على الميادئ الواردة في القرآن والسئة 
كغيره من المذاهب الأخرى. وهو المذهب المطبق في السعودية وبعض الأقطار الأخرى . 


يذ 


التعدين. وعليه» يمكن عقد امتياز النفط بشرط عدم معارضته أحكام الشريعة. وهذا 
العقد لا يتعارض بصفة عامة مع هذه الأحكام لأنه يكون متفقاً مع مبدأين أساسيين من 
مبادئ .أحكام الشريعة الاسلامية» أولهما مبدأ الحرية في التعاقد ضمن حدود شريعة الله 
والثاني مبدأ احترام العقود. يقول الفقيه ابن تيمية بشأن المبدأ الأول: «... يباح للناس 
أن يتعاقدوا على ما يحتاجون إليه» إلا إذا كانت هذه العقود يحرّمها الكتاب أو 
السئة . . .2406 , 

إن الأساس الثاني لهذه القاعدة ينشأء كما يستفاد من رأي ابن تيمية» من أن 
الشريعة الإسلامية لا تميّز بين المعاهدات وبين عقود القانؤن الإداري أو المدني أو 
التجاري . فالفقهاء المسلمون ينظرون إلى كل هذه الأنواع على أنها اتفاقيات أو عهود ينبغي 
الوفاء بهاء إذ إن الله هو الشاهد على أي عقد يعقد بين أفراد أو جماعات. إن العقّد 
الصحيح هو عقد ملزم في الشريعة الإسلامية» ذلك أن الله يقول في كتابه العزيز: 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدته»7* . 


فذق .163 .م «ر1958 ,معتسدعف لمق اأتاعتسمدع+ 60 موتطهقعفم تلسد5 معمساعط ممناوعائطئفي» 
(1) المصدر نفسهء ص 1184. القرآن الكريمء «سورة النحلء» الآية 41. 


ان 


(لقسم (لثانى 
اختيار القانون واختيار مكان التقاضي 
وعلاقتهما باتفاقيات امتياز النفط 


الفصل الثاني 
اختيار القانون الأجنبي ومكان التقاضي 


مقدمة 

إن القانون الدولي الخاص أو تنازع القوانين يبحث في القواعد المتعلقة بأثر القانون 
الأجنبي في قرار المحكمة المانية . هذه القواعد وطنية في طبيعتها وهي توضع من لدن 
المجالس التشريعية والمحاكم للدول المختلفة" . وفي القضايا ذات الصلة الجغرافية بأكثر 
من قطر واحد» يصبح من الضروري أن يقرّر القانون الذي يطبق الحسم القضية» وأن 
يبت بمكان التقاضي وبما إذا كان من المفروض أن تكون المحكمة الأجنبية هي ذات 
الاختصاص”“. لذاء وعلى حد تعبير كاستل» فإن «تنازع القوانين هو ذلك الفرع من 
القانون في كل ولاية أو إقليم... الذي يقررء في حالة تشمل عنصراً أجنبياً ذا علاقة 
قانونية يربط القضية بأكثر من وحدة قانونية واحدةء المحكمة التابعة للوحدة القانونية 
المعنية التي ينبغي أن تنظر في القضية» والذي يقرر القانون التابع للوحدة القانونية المعنية 
الذي ينبغي أن يطبق في القضية لحسمها»”” . 

يسمى هذا الفرع «تنازع القوانين» في الأنظمة الأنغلو ‏ أمريكية. أما في أقطار 
القانون المدنيء مثل فرنسا وغيرها من الأقطار التي تأخذ بالنظام الفرنسي» فهو يسمى 
«القانون الدولي الخاص"؟. 

جرى تطور القواعد الخاصة بتنازع القوانين بفعل مصادر متعددة. وطنية ودولية. 
وقد أخذ بعض المبادئ من القانون الدولي العامء وأدى ذلك في بعض الحالات إلى 


)١(‏ .4ه طاد ,كعقتء5 عأموطعفهق) لموعآ سدتلهممن) ,كمصط كره 0011© ,لعاكهة اعترطة0 مع 
.1-3 .مم ,(1984 ,كطامم بصع نم8 :ملدم:ه1) 

(0) .له طا1 ,هط لع«مةهاء1:11 عنوجاء :دسهط [ه إعز00/1© ,همدع ه02 جمو11 للقده2. 
.3 .م ,(1974 بمللعسوجدطل! قصة أعم«5 تدملهم) 


إفرف 1-3 .صم ,فللا ,ممت 
بى 


التداخل بين القانون الدولي العام والخاص؛ أحد ذلك التداخل هو الحصانة الدبلوماسية. 
وعند عقد المعاهدات يجري في الغالب إدخال قواعد تنازع القوانين فيها. يضاف إلى ذلك 
أن المبادئ المأخوذة من فقد القانون المقارن ومن أحكام القضاء الأجنبي تُعتبر كذلك من 
مصادر تنازع القواتين» لهذا يكون لها جانب دولي أو وضع يميزها من القانون المحلي. 


من المحتمل في أي نظام أن يكون للتشريع أولوية كمصدر لقواعد تنازع القوانين» 
وعند وجود مثل هذا التشريع فإنه يكون واجب التطبيق في محكمة الاختصاص ©». كان 
التشريع في أقطار القانون العام» ولم يزل» مصدراً ذا أهمية ضئيلة جداً بالنسبة إلى قواعد 
تنازع القوانين» بيد أن هذا الوضع آخذ في التغير ولا سيما أن التشريع قد يكون ضرورياً 
لتفعيل المواثيق الدولية وهي مصدر للقواعد المذكورة تتزايد أهصميته كثير*؟. وعلى الرغم 
من هذاء كانت أحكام القضاء أكثر أهمية بكثير من التشريع في تطوير تنازع القوانين أو 
القانرن الدولي الخاص في أنظمة قانونية مختلفة2. كذلك كان الكتّاب ذوي تأثير مهم في 
تطوير مبادئ تنازع القوانين» فهؤلاء يضعون الأساس النظري لهذا الموضوع بينما ينحو 
القضاة نحو التعامل مع الأوضاع الحالة. 


إن الغرض من هذا الفصل هو البحث في اختيار القانون المناسب الذي تحتكم إليه 
أطراف العقد. وهذا أمر مهم لأن امتيازات النفط هي في أساسها عقودء بصرف النظر 
عن أي شيء آخرء ويتم عقدها في ظل نظام ما قانونٍ وطني. . إن المبادئ التي تقرر 
القانون الذي يحكم امتيازا ما للنفط قد تكون ذات مدلول كبير ولا سيما عند قيام تباين 
أو إلغاء أو إعادة تفاوض”"2. وسأنظر في مشاكل اختيار القانون الواجب التطبيق وفق 
النظريات المختلفة المطبقة في أنظمة قانونية مغتلفة» كما سأنظر في ما يترتب تب على هذه 
النظريات بالنسبة إلى الطريقة التي ينبغي للأطراف أن يختاروا القانون المناسب بواسطتها في 
قضيةٍ ما. وسأبحثء» عل الخصوصء في حرية الأطراف في اختيار القانون الذي 
يشاؤون لتطبيقه على عقودهم. وهل هناك قيود قد تُفرض على هذا الخيار. هذا وكلما 
كان هناك اتجاه إلى اختيار قانون أجنبي» فسأنظر في أسباب ذلك. ثم سأبحث في 
الحالات التي لم يُنص فيها 0 ابر القانون المناسبء فالمسألة هي كيف ينبغي 
للمحكمة أن تقرر القانون القابل للتطبيق» وما هي الظروف التي تقرر فيها أن القانون 
المناسب هو القانون الأجنبي في حالة اتفاقيات امتياز النفط. وأخيرأء سأبحث في أهمية 


التحكيم في حل المنازعات وفي أهمية اتفاقيات التحكيم في اختيار القانون. . وستقلام على 


(5) ,(1990 رقده5 لصة معمىت0 . 7لا بطوعه طسنقة؟) .0ه 250 ,مصة لعدم مهمه[ عتصضط ردمنهة .ظاز 
.14 .م2 
(5) 354 ركام عنملا فاه داع ممت :سصة ه اعأال:ه) ,كعابص2 .).1/1 لسة دعابر5 .1 لممولط 
.6 .م ,(1988 ,لإمقوسره© عاله80 وهآ :وعملر5) .0 
() المصلر نقسه. 1 
7 زوف انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 


1: 


الخصوص آمثلة على اختيار القانون المناسب في حسم المنازعات عن طريق التحكيم في 
بعض اتفاقيات الامتياز والقوانين النفطية . 


أولا: مفهوم القانون المناسب للعقد في الأنظمة القانونية المختلفة 

بصفة عامة» يكون القانون المناسب هو القانون الذي اختاره الطرفان لتطبيقه عل 
علافتهما التعافدية + والقانون المناسب يحكم معظم المسائل المتعلقة بعقد ما وليس كلها 
بالضرورة” . وقد ذُكر: «أن يكون جانبٍ واحد من العقد محكوماً بقانونٍ لقطر ما لا 
يعني بالضرورة أن ذلك القانون هو القانون المناسب للعقد ككل" . 

إن المسائل الخاصة بأهلية أطراف العقدء وما إذا كان الاتفاق قد تمء وما إذا كان 
العقد صحيحاً شكلاٌ 26 تاخل بالصرورء في نطاق القاتون تفية. غير أن المحكمة لا 
تجرّئ العقد حالاً أو من دون سبب وجيه””"©2» بل إن هناك نظاماً قانونياً أساسياً. . . هو 
القانون المناسب للعقد. الذي يحكم عادةٌ معظم المسائل التى تتعلق يتكوين الانتزام 
وفحواءة2"9, 2 

هناكء بالنسبة إلى تقرير القانون المناسبء نظريتان رئيسيتان» أولاهما تستند إلى (نية 
الطرفين» والثانية إلى «الصلة الحقيقية الأوثق» للعقد بالنظام القانونٍ موضوع البحث. 


١‏ - نظرية «نية الطرفين» 

تقول النظرية «الشخصية» لدايسي إن القانون المناسب يستند إلى نية الطرقين» ويرأي 
هذا الفقيه: «يعني مصطلح القانون المناسب لعقدٍ ما ذلك القانون» أو القوانين التي قصد 
أطراف العقدء أو يمكن أن يُفترض أنهم قصدواء أن يكون العقد محكوماً بها؛ أو بعيارة 
أخرىء. ذلك القانون أو القوانين التي قصد أطراف العقدء أو يمكن أن يُفترض أنهم 
قصدواء أن يحتكموا إليها»”" . 


(8) .له 1115 ,.كآه؟؟ 2 ,ك5عضصة كزه عز[6:1[7) عا 607 كعقم4ة غاته برءء:2 ,بإععانا هدء/7 أعطله 
ونام ,أاعه 1338 لصة طارهل1 ,عكتطوعغط) ههه ,1161 ,32 05 ,2 .701 ,(1987 ر,كمعوعا5 :مملدم) 
.7 .م ,(1987 ,كقطاهه تكتعاكناقاآ تصسملهمآ) مصط امدمتتعحصع 81 


)0( 2 ,52 © (1960) دععبدوططءحه!! ماجع1 هته مد مدل عذأا إه دترهساتمة لءائنا ع1 
قلق .(اأمصدءعدا! 0جمة) 42 ,24 )4 [1950] 14 عتصمظ 4اندافتلطة ٠.‏ «علطمكة 
زفلفق .448 .م ,سمط لمارم م1:11 ع)ه 271 باأأعو ه17 لمعه طاورول8 رعتطفعطت 
030 .7 .م ,148 علم: ,.للكء طا7 ,وسصة كزه اعذال6© ع جره عجره 4[ 4ننه ترءءظ2 ,لإعوادا 


أما في الطبعة الحادية عشرة» السابقة الذكر في الهامش رقم (2)8 وتحت القاعدة رقم 16١‏ فيقول 
دايسي: «إن مصطلح «القانون المناسب لعقد ما؛ يعني النظام القانوني الذي قصد أطراف العقد أن يكون 
العقد محكوماً به أوء إذا لم تكن نيتهم ظاهرة ولم يكن من الممكن استخلاصها من الظروف» فالتظام 
القانون الذي له أوثق صلة حقيقية بالصفقة». 161 ,32 © ,.لأ1 ,لإمواط 


وف 


كذلك يقول لورد أتكين فى قضية عط جه ععاقتص1 أهدمناأهسعاسآ .+ .8» 
«.6 لخ 5عل1آه11 لصمظ ءه ومنعمممدطة؟0 : لاسيتم التحقق من نية الطرفين عن طريق 
نيتهم المصرّح بها في العقد إن وجدت» وستكون هذه النية قطعية». 


وبموجب هذه النظرية» وحين يكون الطرفان قد أقصحا عن اختيارهما القانون» 
يكون القانون المناسب هو بالضرورة القانون الذي اختاراه. والواقع ان معظم الأقطار 
يأخذ بقاعدة نية الطرفين. 


أما في القانون الإنكليزي فهناك نظريتان: أ- نظرية نية الطرفين» ب - نظرية تحديد 
مكان العقد. وبموجب النظرية الأولى تكون نية الطرفين قطعية. . وفي هذا يقول القاضي 
ويليز: «من الضروري في مثل هذه الحالات معرفة القانون العام الذي قصد الطرقان أن 
يكون العقد محكوماً به» أو بالأحرى القانون العام الذي يفترض على نحو عادل أنهما كانا 
قد قررا أن يحتكما إليهع99. 


ويقول لورد أتكين أيضاً: «إن المبادئ القانونية التي تسترشد بها المحاكم الإنكليزية 
بشأن مسألة القانون المناسب للعقد هي الآن مبادئ مستقرة. إنه القانون الذي قصد إلى 
تطبيقه الطرفان. . .20906 , 


ولكن قد تكون هناك مشاكل في 5 تقرير نيه الطرفين وما كانت عليه قي زمن عقد 
العقد. إن من تبسيط الأمور القول استناداً إلى فكرة «ععنة-2هووندل" '2. بأن القانون 
المناسب هو ذلك النظام القانوني الذي أشار إليه العقد فعلة 9" . 


النظرية الثانية هي التي تأخذ بتحديد مكان العقدء ويموجبها يكون القانون المناسب 
للعقد هو قانون القطر الذي تجمع ة فيه معظم عناصر العقد تجمعاً كثيفاً جداً. فبدلاً من 
تأويل النية ذاتياء تنطوي هذه النظرية على تأويل موضوعيء إذ مع أن الطرفين لهما 
الحرية باختيار العوامل ذات العلاقة» «فإن نيتهما تؤخذ على أنها ترمي إلى أن القانون 
الواجب التطبيق هو قانون القطر الذي عقد فيه العقد كما يُستدل من العوامل 
المختارة»”*'2. ويعني هذا ضمناً أنه لا يجوز للطرفين أن يختارا قاتوناً للفصل بينهما إذا 
كان مخالفاً لكان الطبيعي للعقد. 


نلق .9 ,500 46 [1937] 
قلق 0 ,115 08 1 ([1865] عطست ١.‏ فترملة 
اقلق .529 ,500 46 [1937] ععاميد1 أماماأم دما .180 
انظر أيضاً: .449 .0 ,هط أمهماتماعنا علمطاج2 باأعوجة1 قهه طاموك؟ رممتطمعط 
للق 110 باأعع جو لصة طارمل8 ,معتطمعط) 


.266 المصدر نفسه» ص‎ )٠( 
.20١ المصدر نفسةء ص‎ )18( 


: 


إن القانون الأمريكي مشوش في هذا الشأن. فقد أخذ بعض الولايات في الولايات 
المتحدة الأمريكية بقانون مكان الإنشاءء ويعضها بقانون مكان الأداء» ويعضها الآخر 
بالقانون الذي قصد إليه الطرفان. وقد اعتادت المحاكم الفدرالية على تطبيق قانون الولاية 
أو البلد الذي قصد إليه الطرفان*" . 

وفي القانون الفرنسي نجد أن آثار العقد وصحته هما خاضعان لنية الطرفين» إلا إذا 
ذُكر في العقد خلاف ذلك» على أنهما قد تعاقدا وفق قوانين المكان الذي عقد فيه العقدء 
وإذا كان الطرفان يحملان الجنسية نفسهاء فإنهما يُعتبران قد تعاقدا وفق قانونهما 
الوطني”” " . 

وفي القانون الألماني تعتبر نية الطرفين هي القاعدة المطبقة» أما إذا لم يجر الإفصاح 
عن تلك النية أو كانت غير واضحة»ء فإن المحاكم تأخذ بمكان الأداء لتقرير القانون 
القابل للتطبيق» إلا إذا اقتنعت بأن قانوناً ما آخر هو الذي يتبغي أن يطبق"©. 


وفي القانون الإيطالي. المتأئر كثيراً بمانسيني (5051ة04. يرد ما يلي: «إن فحوى 
الالتزامات وأثرها إنما ينطبق عليها قانون المكان الذي يجري فيه العمل" . ثمة أقطار 
أوروبية أخرى تأخذ بنيّة الطرفين بصفتها العامل الحاسم. ومعظمها يشير إلى قانون مكان 
التعاقد بصفته النية المفترضة”"" , 

أما مجموعة قوانين بوستامانته (564902216نا81) فهى محاولة من أقطار أمريكا اللاتينية 
لتطوير مجموعة لتنازع القوانين. وقد صدّقت على هذه المجموعة القانونية في سنة 1١974‏ 
حمس عشرة دولة من أمريكا اللاتينية مع تحفظات عامة أبدتها ستة أقطار منها. وتنص 
المجموعة أنه في حالة عدم ذكر القانون الذي يحكم العقد «يجري أولاً تطبيق القانون 
الشخصي العائد إلى الطرفين المتعاقدين» وعند عدم وجود مثل هذا القاتون يجري تطبيق 
قانون المكان الذي عقد فيه العقدء*" . 

وفى أستراليا يكون اختيار القانون المناسب وفق اختيار مكان التقاضي. وهذه 
القاعدة تحكم مجمل الجوانب للعقد. غير أنها لا تنطبق على مسائل الشكل وعدم 


15.0. عله7 «رؤجهة 5ه أعفاكهمن) عطا هذ كاعهعلهمن) 8ه عنعم 8 سه «وانفئلة لا» ,مععمء:مآة‎ )١9( 
ملمارممل جصلة‎ 701. 30 )1920-1(, «. 5 
المصدر نفسهء ص !5ة.‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ ( 
.6548 (؟؟) المصدر نفسهء ص‎ 
. المصدر تفسه‎ )10( 
(1؟) كه 5عنامةط معمساعط كاأع3 01 طذ عقتهلت نهآ أه عامط عط1» ,ماع17 .101.م‎ 
هط مناه عدجة00) هاته ل[410712ه 1,117 9 اقول عتججمع7) «ركده1126 لعررماء؟ج12 لصة عمتدماعهعج]1‎ 
آم‎ 11 )1981(, 2. 7. 


0 


الشرعية. ويجري العمل» على العمومء على اعتبار شكليات العقد صحيحة إذا كانت 
متفقة مع قانون مكان العقد (5تاع13ه00) أعمآ1 ع.1)ء وإن كان العقد غير" 
شكلاً بموجب القانون المناسب. كذلك فإن العقود التي تشتمل على أعمال تعتبر 
ا 1 نافذة لني 
قانونية في دولة جتبية تكون عقودا غير 


وهناك نص في ميثاق مونتيفيديو لسئة »21١48/8‏ يقضي بموجب المادة “7 أن تلترم 
الدول الأطراف مسألة «جعل قانون مكان الأداء هو القانون القابل للتطبيق في كل المسائل 
المتعلقة بالعقد بصرف النظر عن طبيعتهاء” " . 


وفي القانون اليايان نص المادة لا من القانون المدني لسنة 1١91١189‏ أن «إرادة الطرفين» 
هي العامل المقرّر بشأن العقود القانونية» فإن لم تكن هذه الإرادة واضحة «ينقّذ قانون 
المكان الذي عقد فيه العقد”"'"؟2. بيد أن هناك تفسيرات ختلفة لهذه القاعدة» كما توجد 


قواعد مختلفة للتطبيق حين لا يمكن تقرير نية الطرفين على نحو واضح» كما سنرى في ما 
بعد. 


؟ - نظرية «الصلة الحقيقية الأوثق» 

إن النظرية الموضوعية لويستلايك تقول بأن القانون المناسب للعقد هو القانون «ذو 
الصلة الحقيقية الأوئق» بالعقد. يفيد ويستلايك: «في هذه الظروف يمكن القول بأن 
القانون الذي يقرر صحة العقد وأثره يجري اختياره في إنكلترا على ان اعتبارات 
جوهرية» مع إعطاء الأفضلية للقطر الذي لدى العقد الصلة الحقيقية الأوثق بهء وليس 
لقانون مكان 0 


ثمة تأييد كبير لهذه النظرية في القانون الإتكليزي. يقول لورد سيموندز إن القانون 
المناسب هو «النظام القانوني الذي أبرم العقد بموجبه أو ذلك النظام الذي للعقد الصلة 
الحقيقية الأوثق به" '"2. وذكر مثل هذا دنيتغ في قضية بواسيفان ضد ويل" '"" قائلاً إن 
القائون المناسب للتقن:«لا يعتمد كيرا عل معان عقنه ولا حت عل نية اللزقين أو عن 


)١0(‏ له 30 ,اط لمرمةاعتدعنم1 عامسأوط اتعثله اسيك ر,كعاتصط .0 .156 لسه دعاتزرق .1 لمدجل18 
.48 .2 ,(1991 ملإلممسسه0 عامه80 أحه]1 الزإعمل51) 
[قضف .0 .م «ر5عهقآ غه اأعنكصمت عطا صذ مأاعوئامه©) 064 ماع لظ لصة برانوئلة7]» ,معجدعومآ1 
(30) المصدر تقسهء ص الاه. 
(8 ؟) من ممع عإعاط أعواعصطوط طلم ,مصل أمممتتعدمى ةط عتوساعط جره ععذامعء:7 4 ,عطقلايت!1771 ص10 
لأءبسهة]! لصة اعه؟5 :دهلهمآ) .4ه طغ7 بطءاجاصدع8 عسفدحدن71 وا لاعاتلت ,مأساعاط جن معلاعمظ كز 


.2 .م ,(1925 
افضف .219 ,201 46 [1951] عذله كيار تزه طالمء «صممهم© ١.‏ بم طابرويم8ه 
نرف .490 ,482 ضكر 1 [1949] 


ك4 


مكان الأداء» بل على المكان الذي للعقد صلة به جوهرية جداً». 


"' - تقييم النظريتين 

إن كلتا النظريتين» «الموضوعية» و«الشخصية»»: لا تُعتبر توضيحاً كاملاً. يقول 
غرافيسون: «... إن الأمر ليس هو أن إحدى النظريتين صحيحة والأخرى خاطئة» بل 
إن الأمر هو أن كلتيهما ليست كشفاً كاملا للمسألة»3" , 


النظريتين هي التي اتبعت» فإن القانون القابل للتطبيق يظل هو ذاته”"". يقول تشيشاير: 
«يجب أن نقر بأن الأمر في التطبيق الفعلي لن يؤدي إلى أدنى فرق بالنسبة إلى القرار 
الصادر فى القضية المرفوعة للقضاءء سواء كانت النظرية هى الموضوعية أو 
ا 20 5 


ويفيد بمثل هذا موريس إذ يقول: «... من المحتمل أن تتوصل المحكمة إلى 
التتيجة ذاتها سواء نظرت في ما كانت عليه النية المفترضة للطرقين أو نظرت في مسألة أي 
قانون من القوانين للعقد صلة به جوهرية جد" . 


ثانيا: الاختيار المعلن للقانون وقيوده 
١‏ عندما يكون الطرفان قد أعلنا عن اختيار القانون المناسب لتطبيقه على العقد» 
فيكون ذلك القانون هو المطلوب. 
؟ ‏ عندما لا يكون الطرفان قد أعلنا عن ذلك» فتقوم المحكمة بالنظر في شروط 
العقد وفى الحقائق المحيطة به كافة. لتستنبط وجود اختيار للقانون المناسب قصد إليه 
الطرفان. 


إنضف .6 .0 ,«اصة لعدمالعادعامآ علمسترط بوصحصة زه اعذآل:ه©) ,سمس حومن 

(؟") :ماعو © 011 أممهتأمسعاه1 لصة كتمعاطوع2 بعصآ-اه-عءامط0» ,تستعمتعمظ. .1 طقلامطتنهم8 
.505-06 .مم ,(1962 لتتجةش) 11 .701 ,بارعا مص 0) «صط ع«11هجدم071) 214 [211072 1711271 «رلل ناذا عمد حر 
(6) انظر: المصدر نفسهء ص5١221‏ و 06 ععصهعطتدون5 غط1» بععنطفعط ععتلهيعط) رمامعن 

.6 .م ,(1955-1956) 32 .1ن/ ,سمط لعممةام :1,1 إه عأمم8 جمء7 اع 1ة8 «رعدهمحسدععقُ عطا 

(:؟) انظ ر : #صا لم«منتعد صن «رإاوعظا لك تأمدمادمن) 2 04 نهآ ععرووط عط1» ,كتوه11 .3.11.0 
جعمه:2 عطا هذ عمتاعوعط أكااتاءءزط0 عط1» رصطامن .8.3 :197 .م ,(1950 لتقوة) 2 .مه ,3 .701 ,تراعامم 0 
ر(1957 لإلنال) 3 ام ,6 .001 ,برأعامم0) صل ع«أنهجهم60) انه لهنامانهارء!11 «بأعهعادم0) 01 هآ 
,3 .701 ,وا«عاجم0) هط ل 171167161612 «راأعقكلدم) عطا أن تاهآ تعروع غط1» ,سمدقة .ف 1 لهه ,373 .م 
.65 .ص ,(1950 اتقسمدل) 1 .مه 


يف 


 ''“‏ عندما لا يكون هناك اختيار معلن أو مستنتبطء تميل المحاكم إلى اعتبار القانون 
المناسب هو ذلك «الذي للعقد صلة به حقيقية وثقى:'”"» في محاولة للعثور على مخرج 
نتناول في ما يلي هذه الحالات الثلاث: 


١‏ الاختيار المعلن للقانون المناسب 
أ أساس اختيار القانون 
إن تقرير القانون المناسب للعقد لن يكون صعباً طالما كان الطرفان قد أعلنا عن 
المنظومة القانونية التي يخضع لها العقد'". يقول دايسي وموريس: «حين تكون نية 
طرفي العقد بشأن القانون الذي يحكم العقد نية معلنة كتابةٌء فإن هذه النية المعلنة هي 
التى تقررء بصورة عامة» القانون المناسب للعقد 2" , 


وقد ورد مثل هذا الرأي في كتاب تنازع القوانين (ىدااصط ره اعذ00/1©) (١1/ا9١1)‏ 
الصادر عن معهد القانون الأمريكىء البند ١41/‏ و184: 


)١( : 17‏ إن قانون الولاية الذي يختاره الطرفان للفصل في حقوقهما وواجباتهما 
التعاقدية يكون هو القاتون المطبق إذا كانت المسألة المعنية مسألة كان من الممكن للطرفين 
حلها بنص صريح في عقدهما يخص تلك المسألة. 


(؟) إن قانون الولاية الذي يختاره الطرفان للفصل في حقوقهما وواجباتهما 
التعاقدية» يكون هو القانون المطبّقء حتى لو كانت المسألة المعنية مسألة لا يمكن للطرفين 
حلها بنص صريح في عقدهما يخص تلك المسألة» إلا إذا: 


(أ) لم يكن للولاية المنتخبة علاقة جوهرية بالطرفين أو بالعقد ولم يكن هناك 
أساس معقول آخر لاختيار الطرفين» أو 


(ب) كان تطبيق قانون الولاية المتتخبة مناقضاً لسياسة أساسية لولاية أخرى لها 


(9؟) )15 ٠.‏ امعساعلامم1 :201 ©4 [1951] هاله وكا زه المع «مدممم© ٠١‏ «مط وجوه 
أع6 37 ا(ارمسطنءة!! ١.‏ ععللفلظ :1081 ,1068 ,1007 ©4 ,[1961] .00 أكعب1 هته عاتعلايه8 مني جارموعم 
352 08 2 [1963] مآ .0© ممه مهدط علق كماع ةإسملط +١‏ ممععمظ :583 ©4 [1970] قلط ععنماكظ 
711ع007:1204) 4سة ,255 ,241 2ظ7/1! 3 [1983] .0©) معاهمهم] اتدممن] ٠١.‏ مجم عابامين[5 لععاكمع ندا 
)4 [1971] ارك «منندجاجه7[ عك مامصتعقاه1 عأجهجة07) ٠١١‏ أدى عتصااتجه لز ااعد «ر ل "2 

() كانت القضية الأولى التي ثبتت القاعدة بشكل لا لبس فيه هي قضية: 
.03 اقرقا 2 [1796] «عرعكاا .+ جمهذ 


نفد .1168-1169 .مع رسصط كزه تعنال«0 عا جه كجملة فانه برمعاط ,عمط 
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مصلحة مادية أكبر من الولاية المنتخبة في تقري ير المسألة» وستكون تلك الولايةء وقق 
القاعدة الواردة في البند مم1 هي هي الع من لمكن أن يطبق قانونها عند عدم وجود 
اختيار فعلي للقانون من قبل الطرفين. 


القانون المختار. 


وهكذاء فإن الرأي المقبول عموماًء يقضي أنه حين يكون الطرفان قد أعلنا عن 
القانون الذي يريدان أن يحكم العقد «فإن من البديهي أن تنفذ المحكمة نيتهما هذه»”*". 
إن أساس هذا المبدأ هو أن أطراق العقد أحرار في اختيار القانون الذي يحكم عقدهم 
بشأن المسائل التي تدخل ضمن صلاحيتهم التعاقدية” ". ويعبارة أخرى» إن حرية 
الأطراف في اختيار القانون الصحيح مستمدة من مبدأ حرية التعاقد”*©. 


تنعتبير قضية «.ع18 2001115 1"000 112/آ1» ضد .00) 28 أممتطة كتاطلآ1» 
«.5.0”؟؟ حجة في مسألة حرية الأطراف في اختيار القانون الصحيح الذي يحكم 
عقدهم. إن هذه القضية قد قررت أن أطراف العقد أحرار في إخضاع عقدهم لأي قانون 
أجنبي . كان بعض البضائع قد شحن من نيو فاوند لاند بموجب وثائق شحن تضمنت 
نصاً يقضي أن يكون العقد محكوماً بالقانون الإتكليزي. وقد تضمنت تلك الوثائق استكثناء 

من المسؤولية عن الضرر الناجم عن إهمال مستخدمي أصحاب السفينة. وقد رفعت قضية 
على هؤلاء بشأن أضرار أصابت البضاعة»؛ لكن المحكمة قَذ ميد تطبيق القانون 
الإنكليزي المقصود يجعل أصحاب السفينة ضمن الاستثناءات التي استثنتهم من المسؤولية. 
إن هذا القبول باختيار القانون الإنكليزي بصفته القانون ا 1 


1 14ل بواعاء30 0712 شاكدا عاء ,المأكمله كنك .+ لتعتصدمن) بأوبده ج80 ارعطلق أصدو‎ ]1938[ ,4© 224, )7١8( 
240 .(غخطعت؟ 0:ه.1آ)‎ 

(79) «رقاعةطه0© «تعطا عتنمء0017 نهآ عؤممط0) م1 كعتاعد5 )0 عع809» رعوع16 1.14 5نلل/لا 
,1010 ,إععتط :49 .جم ,(1960) 54 .701 ,ننصط أعدمألم م171 زه بوعاء50 ببمعارعمار 1[6 كزه كجاللوعععوعظ 
451-2 .جح ,سصة ل10110 :1:1 عامط رأاعه 1 لصة طاتممل1 ,ععتطفعط لسة ,1170 .م 

يقول كاهن - فَرُند: «إن قاعدة «الاستقلال الذاتي» في نطاق تنازع القوانين شأنها شأن الطبيعة؛ فأنت 

لا تستطيع اجتثائها حتى باستخدام المعول», نقلاً عن : 05 115ة صذ بجهآ كه عمامطن)» ,كععدة .1.21.0 
.5 .« ,(1974) 3 .هط ,5 .801 رعءععاصاجمن) 14 سصة ع«ااجه از “زه لعنرييه. «رعصتالصا 

)1٠(‏ ع«ازاععوده ع1 6[ انه منصة أعارمنتمج لم1 عنعططظ الإمعدذ همد أعمن) طمملعصط 

1 اتمقلهسءم0 تع [ه كانتضة ع[1 214 ,5نحصة له 007711 11 011 عكلاهعء1 ك4 «دءامتهاك زه وتمنيمععم0 
تطععسطصنل8) بعد .له 200 ,عتعطاد0 سقتلاة/17 نز 5عامه طاتم 0عاقاكصتها ,ع1 هجه ععواط له اءعودعل 
,369-370 .مم ,(1880 ,علعهانت .1 لسة .1 


نقلاً عن : لاهط 140427 «باعةسادم2 صذ بحمآ كه عمتمطن) 16 طأعدهعممقة غمعي اط ذه ,سمعسمط1 .4 
.60 .ص ,(1980) 43 .1ه ,ممارهط 


450 .277 ©4 [1939] .م جااموف!5 عن .+ عاسفهو2 4مم1 هللآ 


ا 


ع التي نيا ار وار اا ا دي جد الرأي 
5 حية الممدأ0؟4). 


إن عدداً من الأقطار يقر بمبدأ حرية الأطراف في اختيار القانون المناسب» 
بعض التعديلات في بعض الحالات. وفي إنكلترا يُعمل بهذا المبدأ منذ زهاء ريدم . 
أما في الأقطار التي تأخذ بالقانون الماني» فإن تطبيق المبدأ فيها مقيد بعض الشيء: 
فاختيار الطرفين القانونَ سيكون مقبولاً إذا كان للقانون المختار صلة ما داخلية بأطراف 
العقد أو بالعقد ذاته”**©. ويؤخذ في الولايات المتحدة يمبدأ حرية أطراف التعاقد. يقول 
جاكسون: (إن اتجاه القانون في مسائل العقود هو تطبيق القانون الذي انصرفت نية 
المنعاقدين إلى تطبيقه»9* 4 , 


وقد مر بنا آنفاً في كتاب تنازع القوانين (191/1) المشار إليه أن هناك بعض التحفظ 
بشأن هذا د61 , وفي الاتحاد السوفياتي السايق تنص المادة ال من قانون شحن 
البضائع لسنة ١934‏ «أن أطراف التعاقد لهم اختيار القانون الذي ينظم حقوق العقد 
وواجباته طالما أن هذا القانون لا يخالف النظام العام السوفياتي ولا يؤدي إلى أي تغيبر في 
الميادئ الأساسية لقانون شحن البضائع»!”؟ . 


وهكذا نجد أن أقطار القانون الماني وأقطار القانون العام تأخذ بمبدأ حرية 
المنعاقدين في اختيار القانون المناسب الذي يحكم عقودهم. كذلك أخذت المعاهدات 
الدولية بهذا المبدأ بصفة عامة» مثل اتفاقية الأمم المتحدة عن عقود المبيعات الدولية للسلع 


[شقفق .0 ,277 46 [1939] 

(5؟) بدو5ء0ة01) 0مة ,451 .م ,اهل أعنرمةامتمعءام1 عنونع2 أأعوجة1 لمهة طارول8 رعمتطعط6 

.6-8 .مم ,ناتصة لمارمنله علآ عتمقحعظ8 بوسمع كزن أعذارسه © 

(55) ممدئللا/7؟ رط 1065010 ,رساي عاأتموجدي«00) 4 :دسصة إه أعنا/ل0 776 ,اأعطهظ أمصسظطآ 
لإاأتقاع انمآ :تمطعةق عصذ) 60 200 ,كعتلدة5 لموعة سووتطعتلظا بمسمسعتملا .28 اعدوعء11 لمة كتجع] ععجودط1 
0 ب,ناتصطة لهانم 11ه :17117 عنودة2 ,آكاه7لا ستاعدا8 اسه ,359-431 .مم ,(-1958 ,أهمطعد نهآ ممونطء1ك31 أن 
.413-428 .صم ,(1950 رككع2 مملسععمهان) :لمه0:1) له 

(55) [1953] 589 ,511 105 345 «معصمصة ١١‏ معانصه1ة 

نقلاً عن ١‏ .أ0, ,معارصلط مسة ماطاصلاه) «وسهآ أه أعنكده عطا هذ أمدتادمه» بو عجتمعطظ .له ارعطام 
.4 .م ,(1959) 59 

(7:) للاطلاع على تقدٍ لذلكك. انظر: عطا كه عصمنوة:2:0 كاعوادمن ع1» ,عللء5 .848 
,(1972) 12 .701 ,ماعاوعظ «صطل ماتطاهام) «رعدوناء0) ه ل4صهة كلؤلزامصسة عذ :(لومعع5) الاعسعائى 1 
| 

(1) عطا إن ع004) صتناوتة:35/1 اماع84 71:2 ,.كصهنا ,لإعلونن02 .1.8 سه ععلاسظ أمتلاك سهنلكة؟ 
([1970] ,كوعء© نوانسمع نهآ كمنامه110 عصطه[ :.1420 ,عنهستالد8) .له 220 ,551 


(فييناء )2140 ومعاهدة قانون البحار لسنة 2**”09417» وميثاق لاهاي عن القانون 
القابل للتطبيق على المبيعات الدولية للسلع لسنة 1408ء وميثاق لاهاي عن القانون القابل 
للتطبيق على عقود المبيعات الدولية للسلع لسنة 01946 ومشروع الميثئاق الخاص 
بالقانون القابل للتطبيق على الوكالات لسنة 01977 بالإضافة إلى مشروع ميثاق المجموعة 
الأوروبية لسنة 2©"7718377. لذا نجد أن المادة ” )١(‏ من ميثاق المجموعة الأوروبية 
تنص : «أن الاختيار يجب أن يكون صريحاً أو تدل عليه على قدر معقول من اليقين شروط 
العقد أو ظروف القضية». 


كما تنص المادة /ا )١(‏ من ميثاق لاهاي عن القانون القابيل للتطبيق على عقود 
المبيعات الدولية للسلع لسنة ١946‏ «أن عقد البيع يحكمه القانون الذي يختاره الطرفان. 
ويجب أن يكون اتفاق الطرفين على هذا الاختيار صريحاً أو تدل عليه بوضوح شروط 
العقد وتصرّف الطرفين» على أن ينظر إلى ذلك كله. إن مثل هذا الاختيار قد يكون 
مقصوراً على جزء من العقد». 

وهكذا فإن حرية اختيار القانون المناسب قد أقرتها القوانين الوطنية والمعاهدات معأ 
مع بعض القيود في حالات معينة. لكن المسألة الحيوية لأغراض هذه الأطروحة تتعلق 
بالمحددات التي يمكن فرضها على هذه الحرية» باعتبارها مسألة تتعلق بالقانون الدولى 
والقانون المحلي. ١,‏ 

قد لا يكون لدى الأقطار النامية قوة مساومة كافية في علاقتها مع الأقطار 
المتطورة» تمكنها من اعتبار الحرية المطلقة لاختيار القانون أمراً عادلاً. يقول ثايكرز: «إن 
السماح لشركات الأقطار المتطورة باختيار القانون الذي تشاء يؤدي في الغالب إلى اختيار 
مجز اقتصاديا ولكنه غير مقبول للعالم النامي من حيث مصالحه الاجتماعية 
والاقتصادية»””" , 


ب - الاتجاه نحو اختيار قانون أجنبي 


لقد رأينا أن نقطة الانطلاق في المبدأ العام هي أن للمتعاقدين الحرية الكاملة 


(0:) .(1980) 97/18 4/6071 غمعسصوط كدهن272 لمائمل] 
(94؟) انظر : أمعصسهه1 كدمنئد1! لعائمنا) 293 عالعناعة ,لإأهع1 دع5 عطا أن مآ كموتندلظ لعائدلآ 
.(1982 ععطامه0 7 ,62/122 :28/601315 

(60) عط غه كانهسنآ عطا 200 موتامعءبنهه0) 52165 عدو112 بوعل7 عط1» ,مقلتطعمآء34 لأعطممده 
.تج ,(1986 ععجامء0) 102 .701 ,لاعابوعظ برأرءا نم0 مص[ «ركوعمووط بجهآ له ععتمط 


قلف ,(1979) 32 .01؟ ,عتجعاؤطمع2 أموعا اع جهن «رناق81 عطا صز ذبتهآ 1ه أعناكهه0)» ,لعمتمهت»ا ..1.م 
2.158 


(27) قصة عمتمماءبع]1 كه ععتامدط معمجاعط كاعدعاده© سأ عقدهات) نهآ كه عمتمط©) عط]1» ,عع اعذيا 
.620 .م «رقصه8830 لعجزماءبع12 


دك 


لاختيار القانون المناسب الذي يحكم العقد. لذا فهناك اتجاه إلى أن للمتعاقدين أن يختاروا 
قانوناً أجنيياً يطبق في حالة نشوء النزاع بينهم. فقد يلجأ أطراف العقد إلى قانون أجنبي 
إذا شعروا بأن النظام القانوني لدولة أحد الطرفين» أو كليهماء ليس مفصّلاً يما فيه 
الكفاية لتناول المشاكل الفنية العويصة التي قد تنشأء أو قد يختار الأطراف قانوناً محايداً في 
حالات «الرغبة في ضمان تحاشي إمكانية قيام ع 0 العقد من 
خلال 7 تشريع من جانب واحد أو بعمل إداري»”7* ؟» أو قد يختارون قانوناً يشعرون بأنه 
أنسب لحالتهمء ؛ مثلاً حين يُعتبر قانون البلديات في دولة هذا الطرف أو ذاك قانوناً غير 
متطور ابا افيه العفايةة»؟ , 


في هذه الحالة هناك اتجاه إلى اختيار نظام قانوني معروف ومتطور لدولة أخرى 

لتطبيقها على العقد ولو لم يكن لها صلة مباشرة بهذا العقد. إن من الأسباب المهمة التي 
تجعل أحد أطراف العقد ينحو إلى اختيار قانون أجنبي هو أن النظام القانوني الخاص 
بمنازعات التجارة الدولية» ولا سيما نظام الطرف المعني» قد لا يُنظر إليه على أنه 
سيعامل كلا طرفي العقد بإنصاف””*2. لهذا يجب اختيار نظام قانوني يناسب كل عقد من 
العقود على أحسن وجه. إن هذا سيحول: على ما يرجىء دون أن تُظهر المحكمة الوطنية 
تفضيلاً للقانون المحلّي» مما يؤدي إلى التحيّزر لصالح رعايا المحكمة المذكورة» ومهذا يتم 
تحاشي التدخل الدبلوماسي الدولي'"”؟. 


" د قيود اختيار القانون 


ثمة قيود ترد على حرية المتعاقدين لاختيار القانون الذي يحتكمون إليه وذلك في 
حالات معينة. قال لورد رايت في قضية «قيتا» المشار إليها آنفاًء إن الخيار يجب أن يكون 
«بحسن نية وقانونياً» وإنه يجب ألا يكون هناك «سبب يدعو إلى تحاشي الاختيار على 
أساس السياسة العامة»”””2. إن القسم الأول من هذا الكلام يفسّر على أنه يعني «أنه لا 
يمكن المتعاقدين أن يدّعوا أنهم تعاقدوا بموجب قانونٍ ما لغرض إضفاء الشرعية على عقَدٍ 
من الواضح أن له أوثق الصلة بقانون آخره””©2» وأنه سيكون عقداً باطلاً بموجب ذلك. 
وهكذاء فإذا لم يكن الاختيار المعلن للقانون المناسب قد وقع بحسن نية أو لم يكن قانونياً 


(69) معمساءط كأعق مم0 دز 5م0125 جمآ ذه عموتمطن) ومناعوقكم ودمنادععلنكمه2» ,تمع اد س5 .722 
ر(1962) ٠701.2‏ ,عصط لهم مدعلا زه لمد«صتمق عافد «ركلقمهو71 مولععم1 عد كأمعسصمع ه00 


.9 لصة 293 .نر 
(55) المصدر نقسه. 
(60) المصدر تقسهةء ص 7٠١‏ 
(51) المصدر نقسهء ص .19٠0‏ 
(0ه) 0 ,2771 ©4 [1939] 
)م2 .54 .ص« ,ناصة أهر«ماأمدع 11 وأوساجط بلأعوجة1 سه طارمك؟ رععتطوعط ‏ 


6. 


أو كان مغايراً للسياسة العامة» فإن هذا الاختيار يُعتبر غير نافذء فتطبق المحكمة عندئذٍ 
القانون المناسب الذي تتوصل إليه بموضوعيةء أو تطبق في حالات معينة قانون مكان 
التقاذ 

صى - 


2 


ظَبق هذا المبدأ فى قضية «لانآ 5عمعخ معلاه6» ضد 5عأهاد8 0هقاقمععد0» 
«.10.آ1 00 فقد أراد وكيل لشركة كوينزلاند الحصول على عمولة نجمت عن عقد 
ينص صراحةً أن العقد يحكمه قانون هونغ كونغ. وينص العقد على أنه «من أجل 
الأغراض كافة التي يغطيها هذا العقدء فستكون هذه الأغراض قد تم التعاقد عليها في 
مستعمرة هونغ كونغ». وقد رفض القاضي هور (610356) أن ينمّذ هذا الاختيار لأن 
«محاولة اختيار هذا القانون لم تكن إلا لغرض تحاشي قانون منطقة كوينزلاند»» ولأن 
اختيار قانون هونغ كونغ «يُعتبر» بالنظر إلى الظروف» ضد السياسة العامة»”''2. لذا طبق 
القاضي قانون كوينزلاند. 


وقى 5 ة «ذد 1112111206 الاعتطع تمك :0 عنتقع 2م002)»> ضد .0060» 
«ة5 ممنندع عوك عل عممعنوتصكة كل قال لورد ديلوك : «إن المحاكم الإنكليزية ستنقذ 
اختيار الطرفين إلا إذا كان ذلك مخالفاً للسبياسة العامة». 


والمسألة هي : متى سيعتبر الاختيار تخالقاً للسياسة العامة؟ جاء في قضية 
«هنة8015567» ضد «.ل .آ ومتصمع12 1اء/71» على لسان دنينغ ما يلٍ: «لا أعتقد أن 
المتعاقدين حرّان كي ب يشترطا القانون الذي يقرر صحة العقد. إن نيتهما ما هي إلا عامل 
واحد فقط من العوامل التي تؤخذ بنظر الاعتبار»””" . 


الناسب الذي يحكم العقدء أ يفنا أن الغرض من الاختيار 8 شيب ماري أو لغيره 
من الأسباب المشروعة. وسيكون أمراً غير مشروع إذا كان الاختيار قد جرى لتحاشي 
القوانين الملزمة ذات الصلة الوثيقة جداً بالعقد””"' . 


]1969[ 041 378, 5. 26 

أكد هذا القرارء على أسس مختلفة» مسألة الأراضي غير الحرة من الدرجة الثانوية فاوطعه7 «مه طس5) 
.8 © 123 [1970] 14طآ راط كعنماكظ 4امدأكتوع0 .+ 4اكآ كاتعتباععء 1 (لصمآا 

انظر : 2714 لعدم لمعه «بصه ا لطنطمع2 سه ومناءتماكع 1 ,ععأمط ,عممعوع اع ظه» ,لإلاعظ .12.5.1 
.8 م« ,(1977) 26 .01 ,ترأععاجمن0) مصط عطتام هوادمه) 


).3 .5 ,378 047 [1969] 
)0 8171-1 لال 3 [1970] 
439 ,482 5 1 [1949] 
[فدة .90 ,482 تك 1 [1949] لأء177 .؟ انه «عوعم8 


انظر أيهاً: لمعم[ للعووعده تماتعطلة ,صمولهن) وسصط /ه 6/11 7176 ,0معكءك81 نصدت كعصول 
.478 .م ,(1983 ,كسم نمعتاطوط 


إوذك 


بيد أنه «تكاد لا تكون هناك أية قضية يُرقض فيها تنفيذ الاختيار العلنى 
للقان نون" , ففي قضية «.1.10 .297 تمناء[وجاء2 18112» ضد «.10.آ كستكد8 011» نقذ 
القاضي الاختيار ولو أأثه أقر وجود علاقة بسيطة بين العقد وولاية نيويورك» وكان قانوتها 
هو القانون المختار للعقدء إذ إن القاضي رأى عدم وجود محاولة لتحاشي النصوص الالية 
والسياسية للمنظومة القاتونية ذات الصلة الأوئق بالعقد©"؟ . 


ثمة غموض كثير فى هذا المجال» ولعل الرأي السائد هو أنه من دلائل حسن النية 
وجود صلة بين العقد والقانون المختارء وذلك بشرط عدم وجود محاولة لتحاشي القانون 
الأوثق صلة بالعقد» وعندئذ يُعتبر هذا العقد قانونياً ومعقوداً بحسن 10 


ثمة أساس آخر لتقييد حرية المتعاقدين فى اختيار القانون وهو يتعلق بكون الاختيار 
غير محدد أو مجهولاًء إذ لا يمكن المتعاقدين اختيار قانون مناسب «عائم» للرجوع إليه 
بشأن العقد. (إن القانون المناسب يجب أن يكون موجوداً ويمكن التعرف إليه فى وقت 
التعاقد»”""؟. لذلك ينبغي ألا يتضمن العقد نصاً يبيح إمكانية الاختيار من سلسلة من 
القوانين البديلة في المستقبل . 


ففي قضية شركة كهرباء دبي ضد شركة النقل البحري المملوكة من جمهورية إيران 
الاسلامية”*"2» كانت قد شحنت الشركة الايرانية البضائع من همبورغ إلى دبيء وجاء في 
وثائق الشحن أن المنازعات جميعها سيتم الفصل فيها إما أ بالقانون الإيراني» أو 
ب - بالقاتون الألماني» أو ج - بالقانون الإتكليزي5. وقد قرر القاضي أن هذا يرقى إلى 
قانون عائم وأن من الواجب أن يتم تحديد القانون المناسب في صلب العقدء وقال: «إن 
من الواضح الذي لا نزاع فيه برأيي أن هذا الشرط في وثائق الشحن شرط سيّى» وأن 
القاتون المناسب (ينبغي أن يكون جزءاً من لحمة العقد منذ الابتداء ولا يمكن أن يعوم 
يقة متذبذية إلى أن يتقرر في النهاية بحسب خيار طرف العقد»0”" , 


بيد أنه من الممكن تطبيق قانون معين في قضيةٍ ما وتطبيق قانون آخر في قضية 
أخر ى. . فمفي قضية «113701618 2012221212) 77621115050 وكاقة4ق» ضد عتدعلاء11» 
«قستصصة م142 ع1" .همد لفن جاء في وثائق الشحن «أن أي ادعاء بتعويض 


قلف .598 .ع ,هط أماممالمجرعلرة عنتم7اجط ماله ع4 ركعاتصط لصد دععار8 
)00 ,725 +71 (1985] 
زلفكف .454 .١ج‏ ,انصط أهددمأتهامء!17 عامطأ رأأعهجوط ممه طارمل1 رممتطمعطه 
(50) المصدر نفسهء ص 86060. 

م 0 .م ركا«مرع1 #برملط 2 [1984] 
(14) المصدر نفسه. 

.786 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١( 

كك .4 ©) 12 .م ,عا «موعة «فبرملة 1 [1983] 


كن 


أو نزاع ينشأ بموجب وثائق الشحن هذه سيحال إلى التجكيم في لندن وفق قانون 
التحكيم الانكليزي... ولكن إذا قررت سلطة مختصة لسببٍ ما أن نص التحكيم غير 
قابل للتنفيذء فإن الادعاء بالتعويض و/أو النزاع سيفصل فيه وفق القانون 
اليوناني. . .”""©. وقد ذكر القاضي أنه وإن كان الشرط غير معتاد «فليس هناك من 
سبب ينفي وجود منطق تجاري سليم في نص احتياطي من هذا النوع””". فقرر القاضي 
أن القانون المناسب هو القانون الإنكليزي 2" , 


ومع وجود خلافات في الرأيء» فالميدأ العام يقضي أن يجري تقرير القانون 
المناسبء أو يكون قابلاً للتقريرء في يوم توقيع العقد بالذات0*"؟. أما التصرفات اللاحقة 
للمتعاقدين» فلا يعتد بها في تقرير ذلك القانونء إلا إذا كان العقد نفسه يسمح بذلك 
على وجه اله : لفداا 

كذلك مْمَل الاختيار للقانون إذا كان غير ذي معنى. إن هذا يحدث مثلاً إذا لم يعد 
النظام القانوني في الوجودء أو إذا نص العقدء كما فى قضية شركة دارممان المشار إليها 
مي شيئاً غير ذي معنى في التطبيق. في هذه القضية كان البند ١‏ من العقد ينص 
أن : «هذا العقد ستحكمه قوانين جنسية السفينة التي تحمل البضائع». 

وقد رأى مجلس اللوردات أن هذا الشرط غير ذي معنى» أي من قبيل اللغوء إذ 
إن العقد يُتوقع انتهاء مفعوله بواسطة عدد من السفن ذات الجنسيات المختلقة. ويما أن 
من المستحيل تقرير القانون المناسب من بين الجنسيات» فلا بد من حسم المسألة على وجه 
الاستقلال. 

إزاء هذه الخلفية يضع ريز (186656) أربعة قيود تخص الأمور التي تقع ضمن 
الصلاحية التعاقدية لأطراف العقد0*" : 


أ إن صلاحية الأطراف في الاختيار تقتصر في المقام الأول على العقود «ذات 


(7) المصدر نفسه. 

(ل9) المصدر نفسهء ص .١17‏ 

(7/4) المصدر تفسه . 

قف 2 ,352 08 2 [1963] .0) ععانه سصاجط عإائلآ كع سناع هإناتدلة ٠١١‏ واتدعوم1 


(/0) [1970] 4ارة لعامعطعه لا ) ععتمايظ اعع 57 طا«مسعفة!17 .+ 114 مصنصوط جه «عالالا وعدجدل 
603-61 ,583 ©4 


(فف4 72 ©4 [1971] 

(7) «إن قيداً على صلاحية الطرفين لاختيار القانون الذي يحكم العقدء لن يُقرض إلا في ما يتعلق 

بالمسائل التي تقع ضمن صلاحيتهما التعاقدية. تتضمن هذه المسائل قضايا الأهلية والشكليات والمشروعية». 
الظطسر: «لسمعم؟ ,ذبوهآ آه أعنائدهن) أن امعسمعنمامعط عطا لهة كاعوماده)» ,عععع13 .1.14 عنللة177 

١‏ .5 .2 ,(1960 «عحاهاء0)) 9 .أه؟ ,برأرعاجمن0) منصة ع«لنهجمصةدمن للاند لأعومالهاجعادة 
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الاتصال المهم بدولتين أو أكثر» . 


ب - لن يكون لاختيار القانون أي مفعول «إذا تم عن طريق التزوير أو الإكراه أو 
ال 


ج - لن يكون له كذلك أي مفعول «إذا لم يكن هناك أساس معقول لاختيار 
المتعاقدين »60 , بيد أن هناك نقاشاً بشأن نوع الصلة التي ينبغي أن تكون للعقد مع 
القانون المختار. ثمة اتجاه لتأييد الرأي القائل بأن المتعاقدين لا يمكنهم اختيار نظام ما إلا 
إذا كانت «ذات صلة جوهرية بالعقد من دون أن تكون بالضرورة هي الصلة ذات المقام 
الأول»0. ولا يمكن على الخصوص اختيار نظام قانوني لتفادي تطبيق قانون آخر قابل 

د (إن تنفيذ نية الطرفين هو ليس القيمة الوحيدة في قانون العقودء فيجب كذلك 
أن يولى الاهتمام لمصالح الدول:69 . 


يعني القيد الرابيع ضمناً أن مكان التقاضي لن يرفض تنفيذ نص يقضي اختياراً ما 
لقانون بعينه إلا إذا كان الرفض هو لغرض حماية سياسة رئيسية للدولة التي يعود إليها 
القانون المختسر 859 , إن تأميم ممتلكات الدولة سياسة ذات أهمية وجوهريةء من شأتهاء 
إذا طبقت هذه القيودء أن تجعل قانون الدولة يتقدم على القانون الذي يختار للعقد. 


“" - إدخال قانون أجنبي في العقد 

قد يختار المتعاقدونء بشكل صريح.ء أن يكون العقد بأسره محكوماً بالقانون المناسب 
لدولة ماء أو قد يختارون إدخال جزء من ذلك القانون في العقد. في الحالة الأولىء ينظر 
إلى القانون المختار على أنه «هيكل حي ومتغير»!4* “وآن أي تغيير في ذلك القانون قد 
يؤثر في أداء العقد. وفي الحالة الثانية» يجب أن يصبح الجزء الداخل قسماً من نصوص 
ل ا ب إن هذا يظل على ما هو عليه 
ولا يمكن أن يتأثر بأي تغبير يجري في القانون الذي اقتبس منه. 


لا بد إذآ من التمييز بين الاختيار المعلن للقانون المناسب الذي يحكم العقد ا 
وبين إدخال قانون أجنبي ليحكم أمراً بعينه. يقول تشيشاير ونورث: «من المهم أن نميز 


[لخف .2 «رقاءةتادمن) ماعطا عهند؟00) نهآ عوممطن) م1 معتاموط أن ميعبون80)» ,عدع10 
)ىن المصدر نقسه > ص 0 
)8١(‏ ,(1971 ,كطاكه بوتعالد8 الإعصلر5) .له 250 ,عاله جكم4 ع ومصة زه اعذال:0م© بطعنرة< .18 جاعم 


4 .مر 
[ف3ف4 53 .م «رقاعةكاممن) ماعطا عصندت7ه0 كهآ عوممط0 مأ ععتاووط أن كعبروط)» ,ممعم 1 
(677) المصدر نقسهء ص 68. 
[(حلكف .44 .ح ,#صط /104هاجرع !1 عإمناعط ,كاه 


كم 


بعناية بين الاختيار المعلن للقانون المناسب وبين العملية الأخرى المختلفة تماماً وهى 
الإدخال في العقد لنصوص محلية معينة من قانون أجنبي. هناك سبيلان مختلفان مفتوحان 
أمام المتعاقدين. إن لهمء ضمن الحدود المبحوثة سابقاء أن يختاروا قانوناً معيناً بأسره 
ليحكم العقدء أو إن لهمء بعد أن عقدوا عقداً صحيحاً وفق القانون الذي ينطبق عليه 
أن يدخلوا في العقد القواعد المحلية ذات العلاقة الموجودة في نظام قانوني آخرء ويهذا 
تصبح من نصوص العقد. إن هذا الإدخال قد يتم بنقل حرفي للنصوص العنية أو يبيان 
عام يفيد بأن الحقوق والالتزامات ستخضع في نواح معينة للقانون المختار. هذا البيان ما 
هو إلا اختزال للتعبير عن الشروط المتفق عليها. وهكذاء فإن لطرفي عقد إنكليزي لبيع 
السلع أن ينضًا صراحة أن واجباتهما بشأن الأداء ستنظمها قواعد القانون السويسريء أما 
ما إذا كان شرط بعينه أدخل بهذه الطريقة هو شرط صحيح ونافذ» فهو بالطبع مسألة 
يقررها القانون المناسب6”** . أما يشأن أثر الإدخال فيقول الكاتبان: «إن من المقرر أن 
هذا الحق في الإدخال يجوز أن يمارس بحرية»”6. 


أخذت اتفاقيات امتياز النفطء منذ الثلاثينيات» تدخل في نصوصها القانون الدولي 
والمبادئ العامة للقانون لكي تطبق في حالة عدم انطباق القانون الأصلي للاتفاقية. مثال 
ذلك اتفاقية نفط الكونسورتيوم الدولي مع إيران »)١965(‏ إذ جاء في المادة 57 منها أن 
تطبق مبادئ القانون المعترف بها في الأمم المتحضرة عموماً إذا كانت «مبادئ القانون 
المألوفة بين الأمم» التي في العقد ليست موضع اتفاق. 

وفى الستينيات أصبحت السياسة التالية جزءاً من قانون النفط الليبى وقد أدخلت 
في الامتيازات القائمة في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1477. وهذه السياسة هي: في غياب 
مبادئ القانون المتفقة مع القانون الليبي تطبّق الميادئ العامة للقانون» بما في ذلك المبادئ 
المطبقة في المحاكم الدولية. 


عند عدم تصريح المتعاقدين بالقانون المناسب» يكون من واجب المحكمة أن تستنبطه 
من العوامل المحيطة بالعقد بأسره”” . ولعل أهم هذه العوامل وجود اختيار للمحكمة 
المختصة (أي اختيار الاختصاص) أو وجود شرط للتحكيم يشير إلى قطر بعينه. ومن 
العوامل الأخرى شكل الوثائق الخاصة بالصفقة”**©2؛ وأسلوب تحرير العقد والمصطلحات 


(10) بصمقهمآا) .له طا8 ,مصط لعمدمئع عاط عإوطعط وأ ع اوعدن ,ععتطمعط0) ععنتهبعت) وعتامعن 
,210 ع ,(1970 ركطاءه عسي 


( المصدر نقسه. 

(80) المصدر نقسهء ص 23٠١‏ و .1182 .0 ,كس١صة‏ زه 00/11 علا ده كأبرمكظ هاعد برعمئط ,لإعماطط 

(حد) .+ هرا معمصوط هسه عالط كعمع3 :614 © © 15 [1880] ععامه7ة ٠+.‏ نماعط احم 
.3 46 [19170] ه11 («عاعم لع عللة) معتماعظ اععجاى بلاجمسطنءب#ا 


/اه 


المستعملة فيه”**» واستخدام لغة معينة معينة'''' (ولو أن هذا العامل لا يعتبر مهما بصفة 
عامة)”'؟2» واستخدام شر ل خو م1 '01107» (إتبع لندن)””"22 وطبيعة موضوع العقد 
ومكانه””' »2 والعملة التي يجري الك الك ومكان إقامة الطرفين*"2 وأحياناً 
جنسيتهما*"؟» والعلاقة ب عقد سابق!"9؛ ومن العوامل الأخرى أن تكون الحكومة 
طرفاً من أطراف العقد*"2. وفي اتفاقيات الامتيازه حيث تكون الحكومة طرفاً في 
العقد. يكون القانون الذي للعقد صلة به حقيقية وجوهرية جداآء هو قانون الدولة التي 
هي طرف في العقدء إذ كاذ هذا يكون أمراً لا مناض عنه. 


فى الاتفاقيات القديمة المعقودة بين الدول وشركات النفط يشأن تطوير المصادر 
النفطية» لم يكن يُنص القانون القابل للتطبيق إلا بعبارات عامة جداًء مثل النص على 
تفسير بنود الاتفاقية «بأمانة وحسن نية» أو «وفق مبادئ حسن النية المتبادل والأمانة 
المتقابلة»”**2. وقد يفسر هذا على أنه رفض لتطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة. وقد 
يحصل ل قانوني شبيه بهذا يشأن 0 التحكيم الواردة في امتياز النفط أو غير 
ذلك من عقود تكون الدولة طرقاً فيه 


في قضية أبو ظبي ضد شركة التنمية النفطية المحدودة لسنة ١196ء‏ أفاد المحكم 
بأنه لو كان العقد قد عقد في أبو ظبي وكان سينفذ بأسره هناكء «فالقانون القابل للتطبيق 
سيكون بداهة قانون أبو م 1 ولكن لم يكن هناك في رأي المحكمء «أية يجموعة 
من المبادئ القانونية المستقرة القابلة للتطبيق على بنية وثائق العقود التجارية الحديفة27. 


(194) ناصمق :82 ,79 08 1 [1891] هقط .60© «ممجوعاء1 عام تعننطلدى لمم :8ه ٠١‏ برمدعام© 
4601 ,50 :)4 [1984] .0) معام سصساط اتسينا ١.‏ مجمن) وتنامول 5 لععزمم1 


(60) قاط .0 بأصهجوعاء1 عاتاجم««طلاى «منائعم +١‏ بردت )ه:© :121 ©ط 8 [1883] 70111 دمعآا عط1]1 
.9 98 1 (1891) 
(41) 2 [1972] 2/17 جامطىاجمبل) «علء !1 فاته جالأاسال] ٠١١‏ فالآ كعاشل أكدم) :71 ,58 [1894] عاج اعسنارط 11:6 


41-0 , 34 08 
زفق4 .8 علط !11 1 [1977] .0) معان هصح الادقلا ععهج880آ .+ 54 لمتدعفلعء0 و«مفمدك 
فك .122-123 ,115 98 1 [1865] اسعطنه6 ١١‏ فبرملط 


() :553 ,500 40 [1937] 406 «معلامطمفده8 زه «مناءعاه«ط عط جمل ععاعلا 1 أعدماتمععاج] .< هل 
.1183-6 ,1176 م118 1 [1971] 7آ/ة .06 علاط أعامأاهنمءاه«1 ٠.‏ وعبرود 


4 .9 081 12 [1884] كنماممررط اثلء 0 ١‏ وطمعه3 
)0941 ,328-329 ,321 2 بل 42 [1889] .6 وناك معاي أصمنعاقة 116 
[(فل4 .47 ,241 [1931] عناهاجفا 11:6 :140 عا«موعا و فترملة 2 [1917] ارععب0) عنبلواه :1 11:6 


(84) .531-557 ,500 402 [1937] جار كرعاءامطامصه8 زه مقءعلوجط عرزا عم ععاعن :1 أمدمةتمع 1ج .< +1 

(46) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

)٠١١(‏ ,معاطيق طاءه/7 فلضه أكفظ علفهةاا عط ١‏ ك«مادععء 0 011 إه «هة 116 ,سماكهت معت 
.م ,(1967 ,كمهتاقعنتاطتاط مصمعع0 :.لا.7( ,بوصع1 وططه12) عوعم18 .1.84 كتللة/7؟ بوط 0يمبوعره] 

للف فسة 247 .وح ,(1952) 1 71 ,رزاع اممي0) مصة عمننه ميم هن لمدمائم عات 


مه 


وفي قضية قطر ضد شركة نفط مارين الدولية لسنة 2©'""”1461, ذكر المحكمون أنه لم 
يجرِ النص على القانون الذي يحكم العقد. كما لم تُعتبر الشريعة الإسلامية» في هذه 
القضية والقضية السابقة» كافية لتفسير العقد. وثمة قرار تحكيمي مشابه لهما في قضية 
السعودية ضد أرامكو لسنة 2'"”1404. في كل هذه القضايا قررت الهيئات التحكيمية 
أن الذي يحكم اتفاقيات الامتياز هو المبادئ العامة للقانون. 


سنتناول في الفصل الخامس موضوع الشريعة الاسلامية كونها تشريعاً إلهياً متطوراً 
ومتقدماً خلافاً لما ذكره رأي المحكمين . 


ثالثاً: الاختيار المقصود ضمناً للقانون والقانون الأجنبي 
باعتباره اختياراً ا للقانون المناسب 
التحقيق من القانون المناسب في حالة عدم وجود اختيار معلن أو 
نط 


إن التحقق من القانون المناسب للعقود قد يكون أمراً معقداً نظراً إلى وجود عوامل 
متعددة لها صلة بالقضية. من هذه العوامل معرفة مكان اتعقاد العقدء ومحل تطبيقه» 
ومكان الإقامة 00 أو جنسيتهم أو عملهم» وشكل العقد وطريقة تحريره. غير أن 


ص أتكين يقول: «... هذه القواعد كلها ليس من شأنها سوى إعطاء دلالات ظاهزية 
0 6 فابلة للنقض بدلاللات مضادة» ولو أن من الصعب إيادها في بعضص 
الحالات 


أما عند عدم وجود اختيار معلن أو مستتبط للقانون المناسب للعقد فيقول لورد 
أتكين: «إذا لم تكن النية معلنة فإن المحكمة تفترضها استناداً إلى بنود العقد والظروف ذات 
العلاقة المحيطة به. . .3506 , 

وفي كتاب دايسي وموريس ثلاث قواعد فرعية للقاعدة رقم 18٠‏ الواردة 
فيه ''2. تنص القاعدة الفرعية الثالثة أنه: «حين لا تكون نية الطرفين المتعاقدين معلنة 
بشأن القانون 0 العقد ولا يكون من الممكن استنياطها من الظروفء فإن العقد 
يحكم بالمنظومة القانونية التي تكون له بها الصلة الحقيقية الأوئق». 


00 .5 .ص ,(1953) 20 .701 ,كا «موعاظ سمط امنماتماج 1:1 
داق .3 .م ,(1963) 27 .01 ,كا «موعظ م«صة لمد«متتهجع 11 
تلفق .9 ,500 46 [1937] د رمعلاه طمةمظ8 كزت «مااععةت7ط عنلا طول ععاعهد 1 لهاام11ه71 211 <١‏ غ1 
)1١6(‏ المصدر نفسه . 

[فلة4 .1190-1 .وح ,وسصة كرت ععناا:ه © عل بده عتجره طلا 4ه «رععاط ,لإعماط 
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وفي كتاب سايكس ويرايليس» م أستراليا كتاب حجة في الموضهع. نجد 
ملاحظة عن القواعد المذكورة مفادها: «... أن المحاكم الإنكليزية قد تبنت نظاماً مرناً 
لتقرير القانون المناسبء وما ا الفرعية سوى مبادئ تسترشد مها هذه 
المحاكه”"*'2. . . إن الإشارة إلى نية الطرفين سرعان ما تختفي» إلا في حالة وجود نص 
تعاقدي معلن عن القانون المناسب . اك 


وفي كتاب تنازع القوانين: 


)١(‏ تتبع المحكمة» مع التقيد بالقيود الدستورية» التوجيه القانوني لدولتها في مسألة 
اختيار القانون. 


(؟) في حالة عدم وجود مثل هذا التوجيه» فإن من العوامل المتصلة بالاختيار 

للقانون القابل للتطبيق ما يلي: 

(أ) حاجات المنظومات الدولية. 

(ب) سياسات مكان التقاضي ذات العلاقة. 

(ج) السياسات الأخرى ذات العلاقة للدول المعنية والمصالح النسبية لهذه الدول 
في تقرير المسألة. 

(د) حماية التوقعات التي لها ما يبررها. 

(ه) السياسات الأساسية التي تكمن في الحقل القانوني المعين. 

(و) تأكد القاعدة والقدرة على التنبؤ بها. 

(ز) السهولة في تقرير القانون الواجب التطبيق واليسر في تطبيقه . 


8 : القانون الواجب التطبيق عند عدم وجود اختيار فعلي أبداه الطرفان 
المتعاقدان . 


)١(‏ إن حقوق المتعاقدين وواجباتهم بشأن قضايا العقد يقررها القانون المحلي 
للدولة» الذي له أهم علاقة بالصفقة وبطرفي العقد. . 
التي تؤخذ بنظر الاعتبار في تطبيق المبادئ لتقرير القانون القابل للتطبيق على ما يلي : 
(أ) مكان التعاقد. 


إففلق .60 .م ,صصط لمدمتتمارع 11 عامقاءط اتماله عدا ,قعابمط لعة دعار5 
للق .4 .72 ,كلما:ع1ت84 كات :(0977121107) :كلاهة زه /ء00:711) رخقاطط لعة وعارة 


"00 


(ج) مكان الأداء . 
(د) مكان موضوع العقد. 
(ه) موطن المتعاقدين ومحل إقامتهما وجنسيتهما ومكان عملهما. 
زفرة إذا كان مكان التفاوض على العقد ومكان الأداء هما في الدولة نفسهاء فإن 
القانون المحلي لهذه الدولة هو الذي يطبق عادةٌء إلا إذا نُْصَ خلاف ذلك. 
على المحكمة عند تحققها القانون المناسب أن تأخذ بالاعتبار المتغيرات كافة التي قد 
تتعلق بالقضية. من هذه المتغيرات مكان الانعقاد(* ''2, والأداء2''0. وطبيعة الشخصيات 
المعنوية للمتعاقدي 20١2‏ وجنسياتهم ومحل إقامتهم وعملهم. . . . .الخ. ليس هناك عامل 
واحد يكون حاسماً بمفردهء لكن من اللازم في كل قضية من القضايا تحرّي الأولوية في 
العوامل ذات العلاقة لغرض تقرير القانون المناسب377 , 


في اتفاقيات امتياز النفط تشير 7 المتصلة بمكان الانعقادء والأداء. ومحل 
الملوضوعء ومحل إقامة المتعاقدين» إشارة واضحة إلى أن قانون الدولة هو القانون السائد. 
لذا قرر المحكم في قضية قطر ضد شركة نفط مارين )١1407(‏ أن قانون قطر هو القانوت 
المناسب230702 , وصدر قرار مشابه في قضية أرامكو ضد السعودية عام 21408 جاء فيه: 
«إن القانون النافذ في السعودية ينبغي أن يطبق كذلك على قحوى الامتياز لأن هذه الدولة 
هي طرف في الاتفاقية بصفتها الشامن: ولأن من المقرر عموماً في القانون الدولي الخاص 
أن الدولة ذات السيادة يفترض أنها أخضعت تعهداتها لنظامها القانوني الخاص بها إلا إذا 
ثبت العكس . لقد جاء ذكر هذا المبدأ في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في ١١‏ 
تموز/ يوليو 21١979‏ بشأن قضية الديون الصربية والبرازيلية. . ©5١49:‏ 


- الافتراضات يشأن القانون المناسب 
كان يصار في الماضي إلى افتراضات معينة» ولا سيما تلك التي تميل إلى الأخذ 
بمسألة مكان الانعقاد أو مكان التنفيذ أو قانون الدولة التي ترفع السفينة عَلمها في ما 
يتعلق بالنقل اليحريء وذلك لتقرير القانون المناسب الذي يطبق في القضية 


)600 2 275 © ومكة 3 [1865] فاتهراى <١‏ .م «منتمواجه/7 «دعاى 0 فس عر 
)١١١(‏ قاط «معاناجوط ننه ععاآتلة وعاجمل :341 ,321 ط ع0 42 [1889] .0©) جنأكاممعاك أمدمدكذقة ع 
583 )4 [1970] 14ءط ( جع اكع أعائه الا ) 5عنماكا أعء 355 طارومومت 18 .م« 

)١(‏ :531 ,500 46 [1931] درعفاه:80::4 كه ا«مناءء701 ع[ «0ل ععاكنا1 أعامم امم عاد .ا عر 
.493 4 [1952] .0ن) ععتنه معط أعدمناه ل[ فاته «مزدل العتلامء5 .+« هلط مأكمله ركنا إن علصد8 لعومتتولزة 


لفحدلفق .448 .م ,صصة لعادمنأمارعامآ عأعداع2 بأأعه جو لم طارمل] رمستطمعط) 
[لقدالة .45 .ص« ,(1953) 20 .01 ,كا «موعاطل م«هط أعدم ممع 11 
01 .7 .ص ,(1963) 27 .701 ,كا «دمعاط سمط أم«منامصموعادة 
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[لفحطلفق 


المعروضة يان . ولكن هذه الافتراضات تعد تعتبر الآن #مرفوضة وغير رائجة» ولم تعد 
تعطى الأولوية لأي عامل بمفرده ا حاسماًء بل أخذ يجري العمل الآنء حين 
تكون هناك ظروف متنوعة للنظر فيها عند تقرير القانون المناسب» «على أن الافتراضات 
السابقة ما هي الآن سوى عوامل تأخذها المحاكم بنظر الاعتبار مع ما تأخذ من ظروف 
| للقضسة233"0, 

خرى 


وحين تكون هناك عوامل متعددة عند تقرير القاتنون المناسب» لا يمكن لعامل 
واحدٍ منهاء أو لافتراض واحدء أن يبطل أي عامل آخر. جاء هذا في كتاب 776 
100 «حين يحصل مثل هذا الوضع يجب أن تؤخذ بالاعتبار الظروف ذات 


العلاقة بأسرهاء ويترتب على المحكمة» إذا أمكنها ذلك» أن تعرف كيف كان الرجل 
المنصف والحصيف سينظر في المسألة. . . بأيسر طريقة ووفق يحرى كفاءة الأعمال». 


ثمة أساسان لهذاء أولهما أن العقد سينفذ في الدولة موضوع البحث”''', والثاني 
أن الدولة هي الضامن للامتياز. ١‏ 

هذا وبصرف النظر عن الوضع العام الخاص بالافتراضات بشأن القانون المناسب» 
فإن الأقطار التقليدية المنتجة للنفط تفترض أن اتفاقيات امتياز النفط إنما يحكمها «قانون 
مكان التنفيذ»» فمكان الأداء يقع في أراضي الدولة المعنية. وفي هذه الحالات ينبغي 
الافتراض أن القانون الوطني سيكون هو القانون المناسب للعقد وهو الذي يجب أن يكون 
القانون القابل للتطبيق. 


 '“‏ علاقة العقد بنظام ما 

ثمة جدال بشأن هذه العلاقة: هل ستكون بنظام قانوني أم بقطر معين. أي القطر 
الذي للعقد به العلاقة الحقيقية الأوثئق. كانت القضايا السابقة تميل إلى الأخذ بالعلاقة مع 
القطر(”"'؟. أما الاتجاه الحديث 0 إلى الأخذ بالعلاقة مع النظام القانوني''"''. وينبغي 


16 «١ «بعفامطفده8 زه «مناءعلهنءط عا جم ععاعم 1 لعدماته جعت‎ ]1937[ 4 500, 529: )١١0( 
4اط نراط .م0 [دجماموظ تراساء 4ل‎ ٠ ل 48 [1933] 4ن براط .00 لو«واعهط عجاممكقة‎ 565, 6 
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.يح« ,كاعه دمت 
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أن تقوم العلاقةء سواء بالقطر أو بالنظام القانونٍ» على أساس «التعاقد» الذي كان العقد 
يرمي إليه: وهذا يعني أن العلاقة ينبغي أن تكون متصلة بما سينفذ بموجب العقدء 
وليس فقط بالناحية الشكلية للعقد. ويُرجع إلى هذا للاسترشاد به في تقرير العلاقة 
الأساسية وهل هي متصلة بنظام قانوني أم بقانون القطر”"""2. في قضية جيمز ميلر 
وشركاه المحدودة ضد «85]865 أمع50 طاروسس 079 لم يستطع القضاة الاتفاق 
على القانون المناسب للعقدء فقرروا بالأغلبية اختيار القانون الإنكليزي» وقد اختلفوا فى 
تعريف العوامل ذات العلاقة المتصلة بالموضوع. فقد رأى لورد ريد وولبرفورس أن اختبار 
الأمر ينبغي أن يجمع بين «النظام القانوني» و«القطر»”*"'2. ولكن القاضي مكتير ذكر في 
قضية روزانو ضد شركة مانيوفاكتشريرز للتأمين على الحياة” ”'2 أن «الصيغة الصحيحة هى 
النظام القانوني» وليس القطرء التي للتعاقد بها العلاقة الحقيقية الأوثق». وهكذاء ومع أن 
هذه القضية كانت ذات صلة أوئق بمصرء فقد تقرر أنه بالنظر إلى كونها ذات صلة أوثق 
بقانون أونتاريوء فإن هذا القانون يعتبر هو القانون المناسب للعقد. 

ثمة قضية حديثة قررت فيها المحكمة أن العلاقة هي بالنظام القانوني بعد النظر في 
الوقائع والظروف». وهي قضية شركة أمين رشيد للشحن ضد شركة الكويت 
للتأمين” ''". كان من جملة العوامل التي أدت إلى اتخاذ ذلك القرار أن العقد قد كتب 
باللغة الإنكليزية وأن صياغته جاءت وفق عقود تأمين لويدز. لم يكن هناك في ذلك 
الوقت قانون كويتي للتأمين البحري. وقد ارتؤي أن القانون الإنكليزي هو النظام القانوني 
الأوئق صلة بالقضية . 

إن هذه مسألة مهمة لأغراض الامتيازات حيث تكون الدولة المعنية في أغلب 
الأحيان هي القطر المعني جداًء في حين يمكن التلاعب بأمر المنظومة القانونية. قفي 
القانون العام» مثلاء إذا كان هناك عقد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتجهيز 
النفط إلى هذه الأخيرة من الأولى» فإن ميناء الولايات المتحدة يعتبر فى هذه الحالة هو 
مكان تنفيذ التعاقدء فيكون قانون مكان التنفيذ هو قانون الولايات المنحدة. كان 
الافتراض حتى وقت قريب هو تطبيق قانون الولايات المتحدة. بيد أن هذا الافتراض قد 
رفض في قضايا حديثة جرى فيها الأخذ بالعلاقة الحقيقية جداء مع اعتبار قانون مكان 
التنفيذ جرد عامل واحد فقط يحسب له حسابه في الظروف العامة للقضية. 


[(ففنة .46-0 ,34 08 2 [1972] 2/77 عاطواجعبل «عدء! هاه هلط .< 14 معشة أمووح 
011 1 ,500 ©4 [1970] 
(4؟1١)‏ المصدر نفسه. 

(6؟1) 2 08 2 [1963] 
(1) .0 ©4 [1984) 


تنص المادة 4 )١(‏ من ميثاق المجموعة الأوروبية لسنة ١81/7‏ أنه فى حالة عدم وجود اختيار للقانون 
المناسب من قبل المتعاقدينء يكون العقد محكوماً بقانون القطر الذي له أوثق صلة به. 
ذا 


إن التتائج المترتبة على هذا الموضوع تمس طرفي الأمر معاً. فمن وجهة نظر الدولة 
مانحة الامتيازء فإنها تسيطر على النظام القانوني للقطر الذي سينفذ فيه التعاقد» لذلك فإنه 
القطر الأقدر على استخدام نظامه القانوني من المتعاقد الأجنبي. كذلك فإن المحكم قد 
يكون في وضع صعب إذا لم يكن على اطلاع بالقانون المحلي» فيرغب في استخدام نظام 
قانوني يعتبر «نظاماً محايداً» ويكون هو على اطلاع به. ومن نافلة القول ان الطرف الأجنبي 
سيسعى لتطبيق نظام قانوني يكون على اطلاع به. ومن هنا تنشأ النتائج المتغايرة في 


التحكيم . 


رابعاً : اختيار القانون المناسب للتحكيم 

لقد أضحى التحكيم منبراً محايداً مهماً لتسوية النزاعات التي تنشأ بين الدول 
ومشاريع الأعمال الأجنبية. وقد جرى اللجوء إلى كفاءة التحكيم وسريته وخيرته على 
نحو متزايد فى منازعات التجارة الدولية كلها والمنازعات النفطية كلها على وجه 
التخصيص» كما سنرى لاحقاً. ومن البديهى أن تزداد ثقة الأقطار المصدرة للرأسمال عند 
أوجود منبر محايد للتحكيم في النزاعات» وهناك ما يدل على أن الدول تبدي استعداداً 
متزايداً للجوء إلى التحكيم الدولي. ولهذا فلا بد للمتعاقدين من أن يثقوا بالقانون الذي 
يحكم التحكيم الذي يلجأون إليه. 

إن أقطار العالم الثالث تبدي الآن قبولاً أكبر بقرارات الأمم المتحدة التي توفر آلية 
للتحكيم كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات. فنجدء على سبيل المثال» أن عدداً متزايداً 
من الدول تلتزم ميثاق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (0051. فبحلول سنة 
47 يلغ عدد الدول التي ,وقعت على هذا الميئاق سبع وتسعون دولة» كما أن معاهدات 
الحماية الثنائية المعقودة حديثاً تفيد بوجود قبول متزايد للتحكيم الدولي ضمن نظام المركز 
الدولي المشار إليه آنف”"""" . 


ويُذكر في هذا الشأن أن السكرتير العام للأمم المتحدة قال في تقريره الصادر في 7 
نيسان/ ابريل ١9417‏ عن السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية» ما يلي: (إن التحكيم هو 
الأسلوب السائد لتسوية النزاعات التي لا مناص من حدوثها. ووظيفة التحكيم هي حث 
أطراف النزاع على التوصل إلى اتفاق في ما بينهم وذلك لتفادي تدخل أطراف ثالثة»ء ومن 
ثم تبيئة منبر حيادي لتسوية المنازعات واتخاذ القرارات بشأنها. إن متتجي النفط الكبار قد 
أصروا بنجاح على الاختصاص القضائي لمحاكمهم الوطنية. وجرى التمسك بسياسات 
عمائلة في معظم أقطار أمريكا اللاتينية. أما في الأقطار الأخرىء» فإن التحكيم هو 
القاعدة» وهو يجري إما برعاية غرفة التجارة الدولية أو المركز الدولي لتسوية منازعات 


13.[. ألمالطعف عط لصه عاأع دعاصم أهدمناهمععلم1 صر كعتهاك 2ه ومنأدماعناميوط» رهام ااأكموط‎ )١72( 
.صم ,(1988 ,عع تصقن ,«متماءعد615 .ل[ط) «ركعاتتمكاط 04 أمعمهلجععة‎ 23-24. 
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الاستثمار التابع للبنك الدولي!*"" , 


١‏ - طرق الإعلان عن الاختيار 
إن الاتفاق على التحكيم يجريء في العادة. بواسطة بند في العقدء وغالباً ما يكون 
وموريس : (إن اختيار القانون المناسب للعقدء الذي يتضمن الاتفاق على التحكيم» يتوافق 


مع اختيار القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم. هذا ولا يمكن الشك في أن المحاكم 
ستنقّذ قانوناً غير القانون المناسب للعقد»*"3 , 


إن اتفاقية التحكيم هي اتفاقية منفصلة تقضي عرض نزاع معين على التحكيمء ومن 
الممكنء نظرياً على الأقل» أن يكون لمثل هذا التحكيم قانون مختلف عن القانون المناسب 
للعقد. من جهة أخرى. إذا وجد اختيار معلن لقانون التحكيم وكان ينص على القطر 
الذي يجري فيه التحكيم» فإن هذا يصبح عاملاً مهماً يدل على أن مكان التحكيم هو 
القانون المناسب. فإن لم يوجد اختيار معلن لقانون التحكيم» فإنه يُستنبط من شروط 
العقد وطبيعته ومن ظروف القضية””"" . 

إن المسألة المهمة هي مدى القوة التي تولى لتحديد مكان التحكيم وليس لقانون 
أعلن المتعاقدون عن الاحتكام إليه. يقول دايسي وموريس في هذا: «عندما لا يكون 
المتعاقدون قد اختاروا قانونا يحكم إجراءات التحكيم» فإن هذه الإجراءات سيحكمها 
بالتأكيد قانون القطر الذي يجري فيه التحكيمء على أساس أنه القطر الأوثئق صلة 
بالإجراءات 2706 , 

ثمة قضيتان فى هذا الصدد هما قضية «12011235» ضد «4/8 عطنآ عأتهمه11)»» 
وفيها أعطى البند الخاص بمكان التحكيم «استنتاجاً لا يمكن دحضه وهو يتقدم على 
العوامل الأخر: ى كلب" وقضية «1/1211126 22621ع 0:23 عأدع3م0022)» ضد 
«هه2116ع112971 عل عسمعلكتهنا1' عأمودمدده0)». وفيها قرر جلس اللوردات أن تحديد 


لقف ,47 هعة2 16 .7/1983/5 .18/0 
نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 77 
[فخدفق .1128 .م ,دسهمهة زه اعذال:00) ع[ ونه عنجرهكلاة اسه روعت« ,بإعماط 


(١؟١)‏ «ركامعتصععج م ومننواتطعة لسة ممتامعه2مء8 5ه كاععوعة عانأديهجمده6» ,عامط .34.0 

ا ,ققصصعط!' .12.1 :543 .م ,(1976) 25 .701 ,ترأوعاجمنا0) ننحصط 21156 جممةمن) هه لماءهتمتمع نار 
بزأرءا 7م00 ممصا أماءععدجت00) 0©10 عاناامة اا ونرمل «رجهآ عوط عط )0 غ]5وهمموند 3 كه كامعسمعممعوم 
لتتة تععالاة لسصة ,317 .م ,(1982) عععيمانت) :جمتنه جااطج4 لما 007:2 ,80:20 0صة للتأاكدكة :141 .م ,(ق198) 
141 .7 ,لاصة أهد0اأمتجعلج1 عامسلوط انعاله ناكسا روعابصوط 

الضتف .1128 .م ,.لتط1 ,وعماط 
[افقغفتفق . [(4) 413 ,406 1328 1 [1968] 
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مكان التحكيم» على أهميته» لم يكن حاسماً ولا هو غير قابل للدحض”"“2. لقد تضمن 
العقد في هذه القضية نصاً يقضي أن يجري التحكيم في لندنء لكن العقود الأخرى كلها 
كانت ذات صلة بفرنسا وتونس اللتين تطبقان القانون ذاته. وقرر مجلس اللوردات أن 
القانون المناسب هو القانون الفرنسي. بيد أن القرارات الحديثة تشير إلى وجود اتجاه تر 
يفيد بأن القانون المناسب للتحكيم هو قانون القطر الذي يحدّد إجراء التحكيم فيه. ! 
هذا لا يمكن تجاوزه إلا باختيار معلن للقانون ينص عليه في العقدء ا 
00 لي 
- تشير إلى نظام قانوني آخر 


١‏ عدم وجود اختيار معلن للقانون في شرط التحكيم 

حين لا ينص أطراف العقد صراحة أين يتم إجراء التحكيم ووفق أي قانون» يجب 
استنباط نية الطرفين من الاتفاقية. ففي قضية «415188» استنتج المحكم السويسري أن 
قانون التحكيم هو القانون اليوناني. . ففى سنة ١97١‏ عقدت ار اليونان وشركة 
الثقاب (ثقاب التوليع) السويدية اتفاقية امتياز بموجب القانون اليوناني تضمنت عقدين: 
الأول عن قرض مع الشركة السويدية» والثاني مع «8هنواخ» عن تزويد الحكومة اليونانية 
بعلب الثقاب لمدة عشرين سنة. وكان للحكومة بموجب القانون احتكار صنع علب 
الثقاب واستيرادها وبيعها في اليونان. وقد وفع كلا العقدين الوكيل ذاته عن الشركتين» 
وصذقت الحكومة عليهما بمرسوم بقانون نشر في جريدة الحكومة الرسمية. ونصت الادة 
٠‏ مايلي: «إن أي نزاع أو خلاف بين الحكومة والشركة بشأن تطبيق هذا العقد وتنفيذه 
وتفسيره سيفصل فيه محكمانء أحدهما تعينه الحكومة والآخر تعينه الشركة. 

ا حول جح يار ررد لبقا ري بج حر ماروا 
الآخر خطياً يا برغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم . 

يقوم المحكمان المعينان» اللذان قد يكونان أيضاً من جنسية أجنبية» بالفصل في 
النزاع المقدم إليهما فصلاً لا رجوع عنه ومن دون استئناف؛ ويُستبعد اللجوء إلى أي 
إجراء آخرء قضائياً كان أو غيره. 

إذا لى يتوصل المحكمان إلى اتفاق» فلهماء بطلب من أحدهماء أن يعيّنا بالاتفاق 
خلال عشرين يوماً من تاريخ هذا الطلب» طرفاً ثالثئاً كحكم فيصل. في حالة عدم 
الاتفاق على الحكم الفيصل» يكون الحكمّ رئيس المحكمة الفدرالية السويسرية» وعند عدم 
موافقتهء يكون الحكمَ رئيس محكمة الاستئناف العليا الهولندية. ويكون قرار الحكم 


زسسلف .2 46 [1971] 
انطر: رققتطمط1' نسة ,142-147 .مم ,مها لعمماتعدم عاط عامقاعط ماله س4 ,عوط لهة ععارد 
.144 .م «رحهآ ععموءط عطا 04 غ05صموند 2 25 عادعسععوة ومنأدعااطائيفي» 

)2 .142-147 .مم ,.لتط1 ,وعاصط ممه وعار5 


ا 


الفيصل قاطعاً لا رجعة فيهء ويات ويقبله المتعاقدان بلا منازع. ينبغي أن يصدر قرار 
الحكم الفيصل خلال مدة لا تتعجاوز شهرين:!*35 . 


لم يكن هناك شرط باختيار معلن للقانون. وفي سنة ١165‏ نشأ نزاع بين الطرفين 
أحيل إلى التحكيم. فقرر الحكم الفيصل أن القانون اليوناني هو القانون المناسب للتحكيمء 
على الأساس الآتي: "إن الطرفين [باختيارهما حكماً فيصلاً سويسرياً] لم يتفقا على أن 
القانرن الواجب التطبيق» في هذه المرحلة من إجراءات التحكيم» ينبغي أن يتقرر مرة 
أخرى وقق القواعد التي سار عليها القاضي الذي نظر في النزاع مؤخراً بلا استئناف. ولم 
تكن جنسيته مؤكدة بعده 00. 

وتجدر الإشارة إلى أن المحكم سجل موافقة الطرفين على : «أنه بالنظر إلى الاعتماد 
المتبادل في منظومات القانون النافذة في القارة الأوروبية» وإلى مصدرها المشترك» فإن 
مسألة القانون الواجب التطبيق هي مسألة مبدأ من دون أهمية عملية تذكر»" . 


وفي سياق التعليل أشار المحكم إلى القانون السويسري والفرنسي والألماني. ولكن 
هذا لم يكن سوى سد الثغرات في القانون اليوناني» أو لتبيان النتائج التي توصل إليها 
المحكم وذلك عن طريق المقارنة . 


ثمة مسألة مهمة تتعلق بمدى قوة الاستنتاج الضمني حين تكون جنسية ال محكم 
مقررة. إن الاتجاه العام هو أن يُستنتج أن يكون قانون التحكيم هو قانون بلد المحكمين» 
ولو لم يكن كذلك دائماًء كما سبق القول. يكون هذا الافتراض في أقوى حالاته حين 
يكون الرجوع إلى نظام قانوني لمحكمة متطورة9"*0 , 


- اختيار شروط التحكيم في اتفاقيات امتياز النفط 

كثيراً ما نصت اتفاقيات امتياز النفط على التحكيم بصفته الآلية لتسوية المنازعات. 
وقد يكون السبب في هذا أن الأطراف المعنية ترى أن إجراءات التحكيم هي أكثر مرونة 
من الإجراءات القضائية الاعتيادية وأنها أسرع منها. كذلك قد يضفي التحكيم مزيداً من 
المرونة على مفاوضات أطراف الامتياز الجارية وفق نصوص الاتفاقيات ذاتها كأساس لحل 
الخلافات. ونتيجة لذلك» نجد أن هناك ميلاً إلى الرجوع إلى التحكيم تفضيلاً على 
المحاكم المحلية . 


(ة ؟١)‏ هط ع«تاع جدم00) انه أمانماله 171:1 «رعقهن) عضاكلة عط1» ,أءطءوتطعد .154 معطاوعنة 
326 0صة 320 .جرم ,(1959 لتتجش) 8 .01؟ ,ترارعاجمب0 


(173) المصدر نفسهء ص 57835. 
(10) المصدر تقسهء ص 7157. 
)١18(‏ .148-149 .مم «رعهآ ععصمءط عط أه غوهجموزة 2 كة كامعسععوة ممنامعاتطئخه ركمصسمط1 


يذ 


تجري شروط التحكيم في اتفاقيات امتياز النفط على نمط واحد. فأطراف النزاع 
يعينون المحكمّين اللذين يختاران بدورهما حكماً فيصلاً. يجب أن يكون هؤلاء كلهم من 
الذين يتحلون بعدم التحيز وبالخبرة في الشؤون القانونية. وعند إخفاق الطرفين في اختيار 
حكم فيصلء يُطلب إلى سلطة دولية محايدة» مثل رئيس محكمة العدل الدولية أو رئيس 
المحكمة العليا لدولةٍ ما كسويسرا أو السويدء أو إلى هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية» 
أن تقوم بذلك*""'؟2. وسنرى أمثلة على اتفاقيات امتياز النفط أعلن فيها الطرفان عن 
اختيارهما القانون» وأخرى لم يعلنا فيها ذلك. 

أ - اتفاقيات امتياز النفط التي تتذ تتضمن اختياراً معلناً للقانون 


في اتفاقية الامتياز المعقودة سنة ١108‏ بين إيران وشركة نفط يان أميريكان» نصت 
المادة 74 أن أي نزاع ينشأ ضمن هذه الاتفاقية فإنه يحسم طبقاً «للمبادئ العامة للقانون 
التي تعترف بها الأمم المتحضرة» وإلا فيموجب القانون السويسري أو الدانماركي أو 
السويدي أو البرازيلي؟ . 

وفى اتفاقية الامتياز المعقودة فى ١!‏ أيار/ مايو ١976‏ بين شركة التنمية النفطية 
(قطر) المحدودة وحاكم قطرء نصٌ يقول: «إن الشيخ والشركة يعلنان أنهما يقيمان 
عملهما بموجب هذه الاتفاقية على أساس حسن النية والإيمان الخالص وعلى أساس 
تفسير هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع المعقول». 

وفي اتفاقية الامتياز المعقودة في © تموز/ يوليو ١108‏ بين الحكومة الكويتية وشركة 
النفط اليابانية العربية» نص يقول: «يؤسس الطرفان علاقاتهما بشأن هذه الاتفاقية على 
أساس حسن النية والصدق. وبالنظر إلى اختلاف جنسية الطرفين» فسيتم تنفيذ هذه 
الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفق ميادئ القانون المطبقة في الكويت واليابان» وعند عدم 
وجود هذه المبادئ المشتركة فبموجب مبادئ القانون التي تقرها عادةٌ الأمم المتحضرة على 
العموم ومن ضمنها الميادئ المطبقة في المحاكم الدولية». 

ب - اتفاقيات امتياز النفط التى لا تتضمن اختياراً معلناً للقانون 


نصت المادة ١لا‏ من اتفاقية امتياز التفط لسنة ١977‏ بين الحكومة السعودية وشركة 
أرامكو أن «أي شك أو خلاف أو نزاع ينشأ بين الحكومة والشركة بشأن تفسير هذا العقد 
أو تنفيذه» أو أي شيء يتضمنه العقد أو يتعلق به أو الحقوق والتبعات الخاصة 
بالمتعاقدين» ستحال إلى محكمّين اثنين إذا لم يتم الاتفاق على تسوية ذلك بطريقة أخرى». 


(99) انظر للمزيد: 880 إعمععة عنها5 2 +0 عاهاة 2 دعم بجاء] مأعدعاوده0» ,عاتلهآ معترو1 مدعل 
1 .« ,(1964 بإلدا3) 13 .01؟ ,زاجعا م0 سصة ع «امموع:00) 0:4 [17117712110112 «لإمومددمن) سواءره10 ه 


لاحظ أن مصطلحات «المحكم» و«الحكم؛ و«الحكم الفيصل». . . الخ. » تستعمل من دون فرق واضح 
جداً بينها. إن المبادئ العامة الخاصة بعدم التحيز وغيره تطبق عليها بصرف النظر عن المصطاح المستعمل . 
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لم تتضمن هذه المادة شرطاً باختيار القانون» بل إنها أتاحت للمحكمين اختيار 
القانون القابل للتطبيق» فهي تنص أن: «قرار المحكمين» أو قرار الحكم المرججح في حالة 
خلاف المحكمين في الرأي» سيكون قراراً نبائياً. أما مكان التحكيم فهو الذي يتفق عليه 
الطرفان» ويكون المكان في حالة عدم الاتفاق هو لاهاي في هولندا». 

وتنص اتفاقية التحكيم المعقودة في 71 شباط/ فبراير ١9108‏ بين الحكومة السعودية 
وشركة أرامكو على أنه : بالنظر إلى كون النزاع ذا طبيعة قانونية صرفء فإن المسألة الأولى 
التي على هيئة التحكيم البتّ فيها هي القانون الذي يطبق على العلاقة القائمة بين 
الطرفين . 

تبث هيئة التحكيم في هذا النزاع: 

(أ) وفق النظام السعودي كما هو معرّف في هذه الاتفاقية بقدر ما يتعلق الأمر 
بالمسائل التي يشملها الاختصاص القضائي السعودي. 

(ب) وفق النظام الذي ترى هيئة التحكيم أنه قابل للتطبيق بقدر ما يتعلق الأمر 
بالمسائل التي تقع خارج الاختصاص القضائي السعودي. 

والنظام السعودي المقصود هنا هو الشريعة الاسلامية : 

(ب) كما هي مطبقة في السعودية””؟". 


في الاتفاقية المعقودة سنة 757١ه‏ الموافقة 441١م2‏ بين الحكومة السعودية وشركة 
خط الأنابيب عبر البلاد العربية» تنص المادة 77 منها على التحكيم في المنازعات على 
الشكل الآنتي: «ويعتبر قرار الحكمين» أو قرار الفيصل» فيما إذا اختلف الحكمان في 
الرأي» قطعياً ويكون مكان التحكيم حسبما يتفق عليه الفريقان. وإذا لم يتفقا فيكون في 
جدة» البلاد العربية السعودية». 

هنا أيضاً لم يرد شرط باختيار معلن للقانون» وتقع على عاتق المحكمين مسؤولية 
تقرير القانون القابل للتطبيق. 

في الاتفاقية المعقودة في 18 جمادى الأولى //ا١ه‏ الموافق ٠١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 961١م‏ بين الحكومة السعودية والشركة التجارية اليابانية للبترول المحدودة» 
تنص المادة 08 منها على التحكيم في المنازعات. إنها لم تذكر شيئاً عن أي خيار للقانون 
ولكنها تركت للمحكمين تطبيق القانون القابل للتطبيق: «وقرار المحكمين» أو قرار أغلبية 


)١1(‏ معسوعة) إمممدم 011 مموعنعسمة متتطمعفع8 7١‏ أمعسدعره مقتطدعة تلتدي» 
.153-44 .م« ,(1963) 27 .01 ,كا «موعاة مصط لمم لمعته «ر(دمنا تمق 
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هيئة التحكيم إذا كان هناك خلاف في الرأي بينهم يكون نبائياً وقاطعاً وملزماً لكلا 
الطرقين ويكون مكان التحكيم المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر يتفق عليه». 

بيد أن المادة لاة تنص على أن الشركة ستمارس حقوقها بطريقة قانونية» وذلك وفق 
قانون القطر والاتفاقيات القائمة. 

في الاتفاقية المعقودة في 59 ربيع الثاني 1748ه الموافق ٠١‏ شباط/ قبراير 959١م»‏ 
بين الحكومة السعودية وشركة غيتي للزيت» نصت الادة 55 على التحكيم في المنازعات 
بعبارات مشاببة لما ورد في المادة 55 المشار إليها أعلاه (انتقلت ملكية شركة غيتي للزيت 
إلى شركة تكساكو وأصبح اسمها شركة تكساكو العربية السعودية وذلك اعتباراً من سنة 
اهم 1998م). 

وتنص المادة 4٠‏ من اتفاقية شركة نفط العراق (12)0) المعقودة في ١5‏ آذار/ مارس 
6 المعدلة في 14 آذار/ مارس ١97١‏ و" شباط/ فبراير ؟1461١‏ أن: : «قرار المحكمين» 
أو قرار الحكم المرجّح في حالة خلاف المحكمين في الرأي سيكون قراراً جائياً. أما مكان 
التحكيم فهو الذي يتفق عليه الطرفان» ويكون المكان في حالة عدم الاتفاق مدينة 
بغداد؟. 

ليس في هذا النص شرط باختيار معلن للقانون» ويترتب على المحكمين أن يقرروا 
القانون الواجب التطبيق. 


5 اختيار شروط التحكيم فى قوانين النفط 

تنص قوانين النفط في بعض الأقطار في افريقيا والشرق الأوسط على تسوية 
المنازعات بواسطة محكمين يختارهم المتعاقدون وححَكم محايد. لعل هذا الاتجاه متأثر با مرسوم 
الفرنسي الصادر في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١467‏ الذي خوّل الأقاليم الفرنسية في ما 
وراء البحار إدخال شروط التحكيم في اتفاقيات تجارية معينة كالتي تعقد مثلاً مع شركات 
التعدين . 

ينص قانون أصول المرافعات المدنية فى إيطاليا لسنة ١46١‏ أن يتطلب قانون النفط 
الإيطالي الرجوع إلى التحكيم على المستوى المحلي . 

وفي الباكستان تقضي قواعد امتياز إنتاج النفط والتعدين أن يفصل قاض من 
المحكمة الفدرالية في التراع إذا اختلف المحكمان اللذان اختارهما المتعاقدان. 

ثمة نص ممائل لتسوية الخلافات بين مؤسسة التفط التركية وشركات النفط كان قد 
أضيف إلى قانون النفط التركي الصادر في آذار/ مارس 2141218854 


()انظر للمزيد: ضذ 5عكسدها) سهة أه عمنمط عسناءعماكة مدمتادععةتكمه©» ,تموافسد5 
.290-291 .مم «ركلهده0ة711 موءه1 ههه امعسمه6) معو جاءط كاعوساممن 


ه14 


وتنص المادة 44 من القانون المصري رقم 7 لسنة 196517 بشأن المناجم والمقالع 
على أنه: «الغرض التحكيم في القضايا المحددة في هذا القانون» تؤلّف هيئة من ثلاثة 
أعضاءء ترةث شح أحدهم وزارة التجارة والصناعة ويختار الثاني المستأجرء أما الثالث فتنتخبه 
الجمعية العامة للمحكمة الإدارية من بين أعضائها؛ ويترأس الهيئة هذا العضو الأخير. إن 
قرارات هيئة التحكيم لا تخضع للاستئناف» . 

في العاشر من حزيران/ يونيو 6 أصدرت الحكومة الليبية قانون النفط الليبي. 
وقد عَدَّل هذا القانون مراراًء ثم أدخلت التعديلات كلهاء بما فيها التعديلات التي جاء 
بها القانون الليبي لسنة ١1475‏ في قانون الامتيازات الليبي الحالي الذي صدر في ٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير .١9477‏ نصت المادة 58 (7) في صياغتها النهائية ما يلي: «يخضع هذا 
الامتياز في تطبيقه وتفسيره لمبادئ القانون الليبي التي هي من مبادئ القانون الدولي» 
وعند عدم وجود مثل هذه المبادئ» ٠‏ مخضع الامتياز لمبادئ القانون العامة بما فيها الميادئ 
المطبقة في المحاكم الدولية»!؟؟" . 


وتنص المادة + من قانون الهايدروكاريونيات الفنزويل الصادر فى ١600/٠١/1١‏ 
ما يلٍ: «إن أي شك أو خلاف من أية طبيعة كان مما قد ينشأ من جراء هذا الامتياز ولا 
يمكن حله وديا تتففيل فيه المجاكم المختصة في فنزويلا ووفقاً لقوانينهاء» وإن هذا لن 
السمينيا 6 لأي سبب أو من أجل أية قضية » نشوء مطالبات جننية 006 

وتنص المادة ١5‏ من قانون النفط الويراني عاط فى قوز يرا /اهة ١‏ مايل: 
«إن أي خلاف ينشأ بين شركة النفط الوطنية الإيرانية والأطراف الأخرى يحال» إن لم تتم 
تسويته من خلال آلية للتسوية الودية التي يعلّن عنها في الاتفاقية» إلى التراضي 
والتحكيم» وستقرر قواعد ذلك في كل اتفاقية كما هو مناسب»”*؛ 

وتنص المادة ١‏ من نظام التعدين السعودي لسنة 1787ه/1977م» كما عَدّلت 
شكلاً لا موضوعاً في المادة 66 لسنة 115947١ه/1911م»2‏ على تأسيس هيئة مستقلة للنظر 
استئنافاً في المنازعات الناشئة من النظام المذكورء فتقول المادة: «تنشأ بمقتضى هذا النظام 
هيئة مستقلة لتمييز ال منازعات الناجمة عن تطبيق هذا النظام وتتكون من ثلاثة أعضاء على 
الأقل وخمسة على الأكثر يُختارون بغض النظر عن جنسيتهم» » من رجال القانون والقضاة 
البارزين ذوي الخبرة بالقانون الدولي وبالمشاكل المتعلقة بالامتيازات المعروفين بالسمعة 
العالية . 


194868 المادة 78 () من المخطط الثاني لقانون التفط الليبي رقم 6؟ لسنة‎ )١57( 
.م ,(1958 تعطاسعامء5) 6 .20 ,1 .7/01 ,ساعاوعط «صل عكمط علفاقة‎ 6, 


انظر: .393-08 لصة 389 ,302-303 ,297 ,53 .م« ,كا «موعط مصة لأهدم لمعا 
(0 )انظر للمر يد : عافففاط عا دن عدمتععععدهت) 011 [0 كاءعمماء لمعضط رمقنسوءه] طعمهتهطة5 
.77-8 .مم ,(1972 رؤوعو© عمنتمطكقسد؟ عدماء8) أعصة 

84 المصدر نقسهء ص‎ )١58( 


الا 


ولا تجوز مساءلة هؤلاء الأعضاء مدنياً أو جنائياً إلا طبقاً لقواعد يحددها نظام 
خاص» ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه الهيئة وتحديد قواعد التقاضي أمامها 
وتزود الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين القنيين والإداريين؟ . 


خامساً : اختيار القانون: خلاصة 

إن مبدأ السيادة الدائمة يقضى أن تكون للدولة سيطرة على مصادرها. وهذا من 
شأنه أن يضع الدول الغنية بالمصادر في نزاع مباشر مع الدول المصدرة لل رأسمال» التي 
هي مهتمة بالكسب وبالإبقاء على سيطرتها على تلك المصادر. ويمكن أن ينظر إلى هذا 
التصادم في المصالح من وجهات نظر مختلفة بشأن القواعد الخاصة باختيار القانون. 

من الواضح أن من مصلحة الأقطار المنتجة للنفط أن تخضع عقودها للقانون المحلي. 

أما الأقطار ا ة للرأسمال فتختارء على الضدء القانون الدولي أو المبادئ العامة 
للقانون لتحكم تلك العقود وذلك لتحاشي تطبيق القانون المحلي. 

يُحَلُ هذا التصادم من وجهة النظر القضائيةء يفسح المجال أمام المتعاقدين لاختيار 
قانون العقد. وقد طبق هذا المبدأ على معظم اتفاقيات امتياز النفط اعتباراً من منتتصف هذا 
القرن. 

بيد أنه» بالنظر إلى حاجة أقطار العالم الثالث الماسة إلى الإيرادات» تكون هذه 
الأقطار مضطرة فى الغالب إلى القبول باختيار قانون الدول المصدرة للرأسمال. وقد يموّه 
هذا مرضةة: العاتوة العل يانه غير سحممن أن لأ يت يمتعظلنات العقد» لك القيقة 
هي أن اختيار قانون آخر إنما يجري لتحاشي القانون المحلي للطرف الآخر. 

هناك اتجاه قوي إلى اختيار التحكيم كوسيلة لحل المنازعات» إذ يمكن أن يفصل 
المحكم المحايد في النزاعٍ الكامن في مسألة اختيار القانون. إن اللجوء إلى «حكم فيصل» 

هو الطريقة الوحيدة حالياً لحل هذا النزاع ولو أنها ليست طريقة مرضية دائماً. 


سادساً: اختيار مكان التقاضي وعلاقته باختيار القانون 
«إن الاختصاص القضائي هو الصلاحية القانونية والسلطة الشرعية التي تتمد مها 
المحاكم من أجل إصدار قرار نافذ يلزم الأطراف المعنية في أية مسألة ترفع إليها»(*؟'؟. 


حين يشترط المتعاقدون على أن يكون لمحاكم قطر أجتبي معين اختصاص مقتصر 
عليها بشأن المنازعات التي تنشأ بينهم من جراء عقودهمء فإنهم إنما يرمون إلى استبعاد 


)١56(‏ انظر: .شآ لسة ,94 .م ,ضصط لمممتتمدم عاط مامناعط نوماصةل زه أع011© ,ام يدو 
كعقدمن) تعددم1 4ه عمتمط) :فدمتاعقعمق1 لقع عتسددمن) لمدمتاهمعامآ1 :بالمتسلف4» بممأقصطه3 
ر(1973) 6 .01 ,عععئاوظ هته هط لأعندم ه1111 كز أممعهو3 ,بو أمعدئدن 1ر70 مول «رلتلة 7 لعتستععوط 
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زف 


اختصاص المحاكم الأجنبية الأخر ى. هذا وإن اختيار مكان التقاضي إنما يرمي إلى «منح 
الاختصاص لمحاكم قطر معين استيعاداً لمحاكم أخرى قد تكون متساوية في الاختصاص 
أو أقرب من غيرها بنظر القضية. ويروم هذا الاختيار إلى قيام هذه المحاكم الأخرى 
بالأخذ باختيار الطرفين في حالة رجوع أحد الطرفين برفعه قضية في محكمة لم يقع عليها 
الاحتار0 234 , 


إن اختيار مكان التقاضي يعني ضمناً مفهومين: أولهما قبول الطرفين اختصاصاً 
قضائياً معيناً» والثاني أن الطرفين لا يريدان التقاضي أمام محاكم أخرى"*؟'"2. ويثير هذا 
المفهوم الثاني اهتماماً كبيراًء إذ إنه قد يؤدي إلى تجاوز حقوق دولة ذات مصلحة في 
القضية . 


هناك اختلافات بين الدول بشأن حرية الطرفين فى اختيار مكان التقاضى» غير أنه 
لا يُنكر وجود اتجاه إلى القبول بحقوق الطرفين المتعاقدين في هذا الخيار على أن يكون 
اختياراً معقولاً. والتبرير المهم لهذا الاتجاه يقوم على أنه يوفر مناخاً مضموناً يناسب حركة 
التجارة الدولية. إن مثل هذه الاعتبارات تنطبق كذلك في النظام الفدرالي بشأن العقود 
التي تشمل دول الفدرالية0*" . 


إن نفاذ الشرط الخاص باختيار مكان التقاضي كشرطٍ يمنح الاختصاص أمر أقره 
القانون الدولي. وتقر المحاكم في معظم الأقطار بنفاذ هذا الاختيار بصفته يعطي اختصاصاً 
من دون حاجة إلى وجود علاقة أخرى بمكان التقاضى2'*2. وقد أخذت بهذا شتى 
المواثيق الدولية بشأن الاختصاص والاعتراف بالأحكام مع يعض الاستثناءات المتعلقة 
بأمور معينة فقط7”*'. 


قد يُطعن بعدم اختصاص مكان التقاضي الذي لم يجر اختياره «إلا إذا كانت الدولة 
الأخرى مكاناً لا يناسب المرافعة»”'*'2. ثانيً» قد يرفض شرط اختيار مكان التقاضى (إذا 


0) طذ قعقنة[) عهآ أه عمتمط) له بإعم815 سه ونلئلة/ا عط1» ب,مدسلمم .131 
,711-72 .مم« ,(1969) 5 .01؟ ,لعادما30 مدصط ابمترعطار «رقاعةعادم) لمهمتاأهسيعنه1 
نقلا عن : تق ةقعمهف لوهم آه لإعصناة كعلر8 ة :كع121152[ن) تستده*1 01 عمتمط0)» روممدتقطنوعة1 .1.104 
.85-6 .م« ,(1974) 8 .701 ,تعترسضصط لمارمةاماع111 «ربكمصآ 
زفدلق : 6 .م .1010 ردهدممطنوعة2 
)١28(‏ 1أقت نم2 عأمامهعام1 لصة لمدهتأقتطعاهم1 مذ 0121155 موتاءه1[ع5-تصدره7» رممعتموت .131 
6 .2 ,(1982) 1 .01؟ ,مسمعارعاة «صط كامنط!1 زه برام« ندل1 «ركاناءتمعم عر 
)١ 4(‏ «ععوابنة «,كاتعسوععععم ومنادومعه:2 تصسسده"1 2 04 عمامط2) 'كعناموط عط1[» ,1 )أمطمعة .4 
.86 .2 ,.0غط1 بدهكتقطشوعة1 لطة ,419 خقة 414 .مم ,(1961) 15 .01؟ ,مواوعظ مصلل 
)١69(‏ كذ أهط/اآ :قاع دعنم0© لقدهتاشمعاهآ ص كعكناهان) تصتحره1 01 عمتمطن» بتتقسدععوهةا .1.0 
4 .يح ,(1978) 12 .01/ ,«عنرصصط لعندم عجعج «(عأطهدمفمععم نآ نهد أكازهنآ 

08١ المصدر تقسهء ص‎ )16١( 


نف 


كان المدعي لا يستطيع الحصول على ما يرضيه فعلياً في الدولة الأخرى. . .356, 
ويمكن أن يحصل هذا إذا لم تكن المحكمة مخولة بالاستماع إلى هذا النمط من المطالب» أو 
إذا كانت تفتقر إلى الاختصاص من حيث الموضوع بشأن المطلب المرفوع إليها””"' . 
والأمر الثالث «حين يمكن إثبات وقوع اختيار مكان التقاضي عن طريق معلومات غير 
صحيحةء أو بالإكراهء أو بالتعسف فى استغلال القوة الاقتصادية» أو بغير ذلك من 
الوسائل المنافية للأعراف الصحيحة:*2©9. أخيرأء يمكن رفض الاختيار إذا وُجد أنه 
اختيار غير معقول: «إذا كان لسبب ما اختياراً سيجعل تتفيذ الاتفاق غير منصف أو غير 
معقول»”** » كأن يكون تطبيق دولة ما لقانونها من شأنه أن ينتهك السياسة العامة 
لقانون الدولة الأجضية9 "2 , 
سابعاً: اختيار مكان التقاضى فى الأنظمة القانونية المختلفة 

١-_الولايات‏ المتحدة 


لقد نشأ الوضع الأمريكي الحالي من التآكل التدريجي الحاصل في وجهة نظر القانون 
العامء إذ تقضي معظم المحاكم بموجبها رفض الاتفاق الذي يحدٌ من سلطتها في ممارسة 
اختصاصها. وفي حين تقبل المحاكم الاختصاص القائم بصورة منفردة على شرط اختيار 
مكان التقاضيء فإن هذه المحاكم «لا تجعل من الحقيقة التى مفادها أنها ليست مكان 
التقاضي المختار مدعاة لردعها عن النظر في القضية»”"*'؟) إلا إذا اعتبرت القضية 
استشنائية. في قضية «لقطامعاة3/4» ضد «نصودموة34)*' قررت إحدى محاكم 
ماساتشوستس أنها ستأخذ باختيار الطرفين مكان التقاضى وإن كان كلاهما من الأجانب. 
وفى قضية «1116©» ضد «ه© موتدووسط»7"'؟ كان 0 ط الاختيار قد اتُفق عليه بعد 
نشوء السبب الذي أدى إلى التقاضي”*"'؟2. كان هذا العقدء الذي يمكن اعتباره اتفاقاً على 


إققاق .(2) 553 أعة ستده1 أه عمتمطن) [أعل110 
د43 .3 .2 ,.1ط1 رسمصععمآ 
2220 .(4) 553 أعف سبحه] له ععتمط) [عله134 
)1١66(‏ .(5) 553 أعذ سرره1 أن عمنمط© [عل1340 


)١65(‏ أكدزمنآ 15 أهط/الا :ماعد د00 أقدهناتصيوعاهآ صذ كعقنتها) دصمره1 4ه عولمط0» ,سفمصسعوهآ 

.7 .م «7عاطهدمعوععه1] سه 

)١01(‏ 01 عمتمطن) 01 اأمعصسعه وم كم كأرمممنا5 أكنام) عتصعومن5 عط1» :موع82 .1.34 و5نلاةا 
سسنحه1 لتمبطعهعاومت عط1» لمة ,534 .م ,(1973) .7 .701 ,”عنر«اهط [17:17716110:12 «ركعقنا01) تصتحرهآ1 
87 .ص ,(1964) 13 .1أ0؟ ,نضصطة ع«أنمجمعةدم0) إن أ4 ممق نمءارعدك «رععاهاك لعانم] عطا صذ دسمتاأمتخحزة 
(م06) .(1903 ععهلط) 425 جزتة 66 
[الطلفق .(1903) 793 3775 108 
)16١(‏ انظر: عاقاكتعاما لصة لقدمتاهمعاها صذ تععدهانت) دده أن عمامط» ,ه9115 .3.1 

.13 .م ,(1976) 65 .701 ,أمجصاملة سمط «واعطدعع «ركاعوناهه © 


37: 


تسوية جزئية» يتضمن نصاً يحتوي على وعد من المدعي بعدم التوسل بطريقة لتنفيذ أي 
حكم إلا في المحاكم الرو 0 ا ا 
ألا يرفعا إلى المحاكم خلافاً معلقاً بعينه»!""". 


من جهة أخرى» جاء الاعتراض على شرط اختيار مكان التقاضي من قبل رئيس 
المحكمة العلياء شوء فى قضية «غآنال1» ضد عه شتكتاكهآ لقدان84 مم التنسدلل» 
«رو”"'“2. وكان الاعتراض قائماً على أساس أن الاختيار سيكون متعباً للطرفين» وأنه 
يمكن أن يزعزع مسألة اقتدار المحكمة ويوحي بتحيزهاء كما أنه يُعتبر محاولة لإخراج 
المحاكم من نطاق اختصاصها القانوني*"'2. وعلى هذا الأساس تقرر عدم الأخذ بالاتفاق 
الجاري على اختيار مكان التقاضي . وقد تغلغل هذا الرأي في أوساط المحاكم الأمريكية 
وم يشكك فيه على نحو جاد حتى سنة 1149 على رغم معارضته من قبل المعلقين على 
الشؤون القانونية. 


في تلك السنة قام القاضي ليرئد هاند بتقديم أول رأي مهم يقوّض ذلك التوجهءٍ 
إذ قال: «في الحقيقة أنا لا أعتقد أن هناك» فى الوقت الحاضر على الأقل» تحريماً مطلقاً 
مثل هذه العقود على الإطلاق. وقد ورد في ال 55558 00 01 اأمعصع ا هاو 1» 
«(1932) أنبا لا تكون نافذة إلا حينما تكون غير معقولة...2©"*6. وقد جرى تطبيق 
مسألة هذه «المعقولية» في سنة ١906‏ في قضية «.00 لصة 3860116 .81 .مثلا» ضد 
«.10آ عمصنآ مسمعمعسم 0010000 في هذه القضية شحنت شركة مولر سلعاً على 
باخرة سويدية أمريكية. وقد نص الاتفاق أن يكون للمحكمة السويدية وحدها 
الاختصاص في نظر المنازعات. وادّعى مولر أن قانون نقل السلع بحراً يجعل اختيار مكان 
التقاضي غير نافذ”2"7. وقررت المحكمة أن اختيار محكمة سويدية لا يقلل من مسؤولية 
الناقل + 6074 دلا يستطيع المتعاقدون إخراج محكمةٍ ما من اختصاصها؛ ومع وجود الاتفاق 
فالمحكمة ذات اختصاص . ولكنها فى ممارستها اختصاصها بشكل مناسب» وإذا وجدت 
أن الاتفاق ليس اتفاقاً غير معقول» فإن لها أن ترد نفسها من حيث الاختصاص وتحيل 


)١11(‏ المصدر نقسه. 
0157١‏ .4 3/75 108 
[ضنطة (1856) 174 ععدلة 12 


1.34. «بعاوء 17 منممملزأه© «ركعمسقت) «صستده! ,0 عمتمطن» ؤه «اتلأطمعهدهلم28» ,لإللقهه‎ )١"( 
.م ,(1972) 8 .آه؟ ,معادم8 «صة‎ 326 
عوبعن1‎ ٠. [واحلفق ,(1949 ,عت 20) 561 ,556 24 .77 174 .لظ منص «ابرمصعط‎ 


نعل عن: -13 .وم «رقاعة كاد 0) عتهاكمعامآ لصة لقدمتاأممعتس[ا مذ معقددهت تستحره1 ,0 عمتمط0)» بترعلة© 
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055 .(1955 ,.م© 20) 806 24 7 224 
019 .(1970) (8) 1303 5ه ,1300-1315 كو 856 46 
(054) .06-7 20 7 224 


يق 


المتقاضي إلى مكان التقاضي الذي ارتضاءة”؟"'2. 


وقد أحرجت خمسة عوامل بيحاجة إلى النظر عند تقرير المعقولية لحدود النص على 
مكان التقاضي ١‏ وهي : 


أ ملكية السفيتة ومكان بنائها (إذا كانت قد فُقدت في البحر). 
ب - جنسية طاقم الباخرة ومكان إقامتهم. 


جَ هل ستطيق المحكمة المختارة المقاييس ذاتها يشأن الأضرار وهي المقاييس التي 
يطبقها مكان التقاضي الفوري؟ 


د هل إجراءات التقبيد في مكان التقاضي المختار هي إجراءات أكثر تقييداً؟ 


إمكانية المصل القضائى المنصف والعادل للقضية فى مكان التقاضى 
[فيدكفق 0 53 5 
المختار 1 


في سنة ١4516‏ طبق اختبار المعقولية في قضية «.00) 3828]ع2052113) 000112[1» ضد 
«.00 لعة لطقلع صدملا فيد وتقرر تنفيذ شرط اختيار مكان التقاضي. قالت 
المحكمة العليا لولاية ينسلقانيا: «لا يكون مثل هذا الاتفاق غير معقول إلا إذا كان 
تنفيذهء» تحت الظروف كافة القائمة في وقت المقاضاةء يضر على نحو خطير بقدرة المدعي 
على السير في دعواه. ..23"506. 


كذلك جرى في سنة ١155‏ في قضية «.00) 8صتاء هماهم 2[1أمء0)» ضد 
«.من) ببوالهدكة ا 1 كريييد الاستناد إلى قضية «[ط2803هناملا». فتقرر تنفيذ 
شرط اختيار مكان التقاضي على أساس عدم العثور على ما يدل على عدم المعقولية!*"" . 
وقد وجدت المحكمة أن من العناصر ذات العلاقة جداً «المسافة من مكتب المدعي في 


.8١08 المصدر تقسهء ص‎ )١119( 

)17١(‏ المصدر نفسه انظر: لصة لقده0هصععنم1 هذ قعقتهآ[ت) صستدده؟ أه عمتمط» ,عطلتن 
27 .م «ركقعقنا012) «صتوه1 04 عمتمطن)» أه واناتطهعهمكم8» ,لإلااع8 4سة ,15 .م «ركاعومامم) عتهادعادآ1 

لم تكن قضية مولر هي القضية الأولى التي تم فيها شرط اختيار مكان التقاضيء لكنها أثارت 
الاهتمام بشأن إعادة تقييم الرأي التقليدي الخاص بشروط كهذه. أنظر: 
«رقا اع عع عم سيت عأقاكتعنه1 لصة أقدهتاممعامآة. مذ كعمن 12 ممناءماء5 -صستده1» ,دمكمن 


.144-145 .مم 
الفدفق .(1965) 810 24 4 209 
(؟/09١)‏ المصدر نقسهء ص .41١5‏ 
إسفتف .(1966 ,مان 30) 341 24 ”1 367 


586 - "844 المصدر نفسهء ص‎ )1١74( 


كلا 


موطنه» و«النص القانون بشأن الاختيار التكم 230 وقد أخذت ولايات هاواي010) 
سنس ونا”*23 ونبويرر و40" وواشعطن !399 بالأسباب والتعليلات الواردة في قضيتي 
مولر و «لطهلعصتدهلا». 

وقد تم التصديق في سنة 1438 كما سأبحث في الفصل التالي الخاص بقيود 
اختيار القانون ومكان التقاضي»ء على ال «اعة تصستحده*1 أه عمامط0) 1ع3100)» من قبل 
المؤتمر الوطني لر ؤساء اللجان المعنية بال «:13 518165 ددمغته]» في الولايات المتحدة. 
وقد أتيح للمحاكم قدر أكبر من التقدير بشأن تنفيذ شرط اختيار مكان التقاضي . 


؟ ‏ انكلترا 

قام القانون الإنكليزي على مفهوم يأخذ ب «حرية تصرف المتعاقدين». وقد بدأ 
اختصاص القانون المدني فى إنكلترا استناداً إلى المبدأ القاضي بأن اختيار الطرفين مكان 
التتقاضي ينبغي تنفيذه دائماً مع بضعة استثناءات2"*7. هذا ورغبة في حماية حقوق السلطة 
القضائية» جرى تطوير قاعدة الإخراج وتقضى أن «اختصاص المحاكم الإنكليزية لا يمكن 
إخراجه من العمل باتفاق بين الطرفين»”7*'؟. ولكن بوسع المحكمة أن تقرر ألا تمارس 
اختصاصها””*" 2. إن هذا يعطى أكبر مفعول ممكن لنية المتعاقدين ويحمي في الوقت نفسه 
حقوق الدولة. ولكن هناك حدود لحق الاختيار حين لا تكون هذه النية #حسنة القصد 
وشرعية»» أو حين يكون هناك «سبب ما لتحاشي الاختيار على أساس السياسة العامة»2140. 


(10+5) المصدر نفسه. اتنظر: قصة لمدمتتقسعاهم1 مذ معكسقت تمده ذه عمامط» بعطلتت 

نه ومناهنامعءل2 عط هذ دسملمع #علل» ,رمكلا 12[ اسه ,17-19 .مم ««كاعدعنده©) عاأهادعامآ 
سه سمط «ركعمن12© ومناءماء5 مستحره كلامطول1 أعنده) عمعوصدد5 عط :قاع ماده تمدهت قسعام1 
.5 .م ,(1973) 5 .71 روكعاتسلا لع«مانمع علط عم ترعذامط 

)١17(‏ ©) 848 «وصيك 7 290 مرمن لجح انل © لماسمطتلده© ٠١.‏ مجه 4جم0 أنلء 0 أنونى11 
.(1968) (نتوجدا1 


[( فذحف .(1968 بممئكة 0) 1132 ممنات 7[ 294 عد برعسره©) «عائه :1 امدممقملة ٠.‏ تععدعل ع1 
)1104١‏ .(1967 .2177م 6 وروب5 1 211 وعفاه5 ١١‏ هضآ ,لمندعلا ينوا لف«منمه/ز 
[لخححة .(1966 بطمة777 07/1 125 ووندد 17 0 ماومعه1 زه ,© .” .0© عماط لدهعدعق 

انظر: .9 .م «روعويدة «مصدده"1 أه عمتمطع» أ نواتلتطدععءمكمتك» ,للع 
(18) ملعسفماعصة أه زعصدد ع8 هق :معفسقكت مره ؟ه عمامط0» بممكسعقطتوعة1 

.88 .م «راهآ 


)١181(‏ معلا «بصستده 4ه عمتلمك ؟0 مآ عط هذ كامعمدمماءيء12 عند مقوصه0» ,تالواق .م 

,192-193 .مم ,(1968) 1 .آه؟ ركعا ناموط لجس سمة لمدمةاه هاتآ زه لممصدمك ,رالم دقل ع[«0 لآ 

نقلاً عن: .89 .م ر.لتط1 بممسمقطدوعة1 
)١147(‏ المصدر نفسه . 

يم .7 46 [1939] .م وتوونا5ة عدلآ ١.‏ .هآ كاعسو<ط 1004 :اا ,خطوت 7 نومآ 

على الرغم من أن هذا التعبير يخص فقط القانون المناسبء فإنه يذكر مبداً حرية الطرف المتعاقد الذي 

يشمل شروط اختيار مكان التقاضي . انظر: .90 .م ..لغط1 بومسقطسوعةآ1 


يفا 


واستمر هذا التقليد في القانون الإنكليزي الحديث. وهو يميّز بين الشروط التي 
تلزم الطرفين باختصاص محاكم أجنبية حصراً والشروط التي تنص على اختصاص 
مفتوح***'؟2. وتأخذ المحاكم بشروط اختيار مكان التقاضي في الاختصاصين المحلي 
والدولي «شرط مراعاة اعتيارات سياسية عامة معينة وفقاً لفكرة تطبيق العدالة”*'*. إن 
الوضع في القانون الإنكليزي هو قيام المحاكم بالأخذ بالاختيار المذكور إذا قبل الطرفان 
اختصاص المحاكم الإنكليزية بموجب العقد (إذا لم تكن هناك أية علاقة بين مكان 
خارج إنكلترا فيجوزء في ظروف معينةء استبعاد الاجراءات الأجنبية أو إيقافها. 


وللمحاكم الإنكليزية سلطة تقديرية لإصدار القرارات في القضايا كلهاء ولكنها 
تأخذ عادةٌ بشرط اختيار مكان التقاضىء على الأقل فى الحالة التى يكون من المطلوب 
فيها تبليغ المدعى عليه خارج نطاق الاختصاص الإنكليزي. وهكذا فإذا كانت هناك 
مرافعة في محكمة أجنبية» فإنه ينبغي للمدعي لكي يسمح له بالاستمرار في قضية في 
إنكلترا أن يثبت «بأدلة قوية» السبب الذي يدعوه إلى هذا الاستمرار. ومن المسائل المهمة 
جداً فى هذا الصدد مسألة وجود الأدلة كلها في انكلترا. 


إذا كانت المحكمة المنتخبة هي محكمة أجنبية ولكن المدعي يرفع دعواه إلى محكمة 
إنكليزية» فللمدعى عليه أن يطلب إيقاف القضية”*'“2. وقد قام في السنين الأخيرة جدل 
يشأن عدم صلاح مكان التقاضي» (608396831685 208 ققناون؟) وهو أمر ينقل عبء 
الإثبات إلى عاتق المدعى عليه لكي يثبت أن من اللازم إيقاف الاجراءات”*2. ففي 


2 


قضية «08مهمهطع112» ضد «.0غ.آ 255[ عم هبسلاء10» فى سنة لابجو 12401 شمن على 
أربعة من السكوتلانديين أصييوا يحوادث صناعية برفع الدعوى في إنكلترا لا في 
سكوتلاندا بأمل الحصول في إنكلترا على قرار أكثر نفعا لهم. فطالب المدعى عليهم 


(5)) انظر : تهمناععة101 لدكتلن1 4ه عمتععد8 عط لصة سدده1 كه عمأ0ط0)» ,كمتلاه0 عممعمومآ 
رلرإأجعاجميه0 مضا ع«أند م00 تنه [1116121102 «باأعنائهدم) سمعءتعسف-واعممف مد 01 دمتاأسامدع8 ع1 
قث لممناءه16ع5 تطناده"1 أ0 أتتءتنع010كصكل» ر5ع1له11! .0) لسة ,332-333 .مم ,(1973 لترمة) 22 .آم 
ااه ع«ألهصاعة67ن) هات لأه71:611601ع1::1 إن أمامهم1 ماعجمءع2) «ركععتاعوط لهناوعمآ دعمماءط كأعدادم) مز 
.03 .م ,(1981) 3 .20 ,11 .أه؟ 


)146 .3 .م ,.للط1 ردهمكتقطتدومة*1 
)١8(‏ انظ ر : [11167714410:0 16ه 7ط :ونصة زه 1ع0/11ا:06© ,نامقت0530) لسع ,332 .م ,.لأط1 ,كسمتتاه © 
7 .7 ,صل 


)١181(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر : هذ كعنفد5 عمل طلست ,دصصة ره اعذ[ي0© ,تعنلاه© .© سطمل 
ركقع2 القع نهنا ععلتتطههن) تععلترطسمن)) وعد و71 ,لمآ 06لا نقصده2) لهة أقده توم نه1 
.8 مم ,(1987 
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بإيقاف الاجراءات» فرّدٌَ طلبهم هذا. قال لورد ديلوك: «لغرض تبرير إيقاف الإجراءات» 
على المدعى عليه أن يثبت ما هو أكثر من مسألة أن موازين صلاح مكان التقاضي تميل إلى 
صالحه)» . 

وفي قضية «122976 ستلاطهش» في سنة 3401984 كانت سفينة كوبية قد 
اصطدمت بأخرى تركية في المياه التركية. فرفع أصحاب هذه الأخيرة الدعوى في 
اسطنبول ورفع أصحاب السفينة الكوبية دعواهم في محكمة الأدمرالية الانكليزية. وقد 
منح أصحاب السفينة التركية حق إيقاف الدعوى في المحكمة الانكليزية» إذ قرر مجلس 
اللوردات» استناداً إلى مبدأ عدم صلاح مكان التقاضيء أن المحكمة التركية هي المكان 
الطبيعي والأنسب للتقاضيء إلا إذا استطاع الماعي أن يثبت أنه سيّحرم من منفعة 
شخصية أو قضائية شرعية. 


والمشكلة التى نشأت هى كيفية تفسير المحكمة «المنفعة الشخصية أو القضائية 
الشرعية». وقد أدرج لورد غوف في سنة 1487 هذا الأمر بصفته عاملاً من العوامل 
الكثيرة التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار بإيقاف الاجراءات؛ أما العوامل 
الأخرى فهي أن إيقاف الاجراءات لا يُمنح إلا إذا كانت المحكمة الأخرى متناسبة 
للتحاكية ؛ ارآن عبء الإثبات هو على المدعى عليه ليبين أن مكان التقاضي الآخر هو 
مكان مناسب على نحو واضح.ء وأن على المحكمة أن تنظر في العلاقة الحقيقية الأوثق 
بالعمل” لكا 


“ - أمريكا اللاتينية 

تباينت المواقف فى أقطار أمريكا اللاتينية. ففى غواتيمالاء مثلآ» نجد أن المادة ١84‏ 
من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية تنص أن للمدعي» بصرف النظر عن أي 
اتفاق يقضي بخلاف ذلكء أن يقيم الدعوى في مكان إقامة المدعى عليه. وعلى النقيض 
من هذاء نجد أن المادة 517 من قانون السلطة القضائية في ياناما تنص أن «النص 
الصريح في العقد يقرر صلاحية المحكمة المختارة من الطرفين حصراً»”'*'". أما في 
المكسيك وكوبا فالعمل يجري على أن المحكمة المختارة من الطرفين 1 
أساساً محكمة ذات صلاحية وأن القواعد اليديلة الخاصة بالصلاحية لا تطبق إلا حين لا 
يكون قد وقع الاختيار على المحكمةء في حين أن العمل في الأرجنتين يجري على تفضيل 
مكان الأداء المعين من قبل الطرفين. ولكن الظاهر أن هناك ميلاً يتجه بعيداً عن الأخذ 


كلق .8 6ك [1984] 


[اللحلفق 1 ,128 3 [1986] 
)١8١(‏ زه أمنمم3 اتمعاعاتا «راهآ ممعتعسف-سنامة مز دعقتتهان) ممناهعهى10)» ,لستساء5 .131.4 
.168 .م ,(1964) 13 .01؟ ,سمط عدتئه جدومن 


الى 


بشروط الاحتيار لكان التقاضي الوطني . 


في البرازيل» حيث تأخذ المحاكم عادةًٌ بشروط الاختصاص حصراء تطبق القيود 

افوس عليها قانوناً على قضايا تخص العقارات البرازيلية. وهي قضايا حب أن ترفع إل 
المحاكم البرازيلية» وعلى قضايا تخص أمور العمال التي لها محاكمها المشكلة بموجب 
القانون. ولكن قراراً صدر عام ١977‏ من محكمة في ريو دي جانيرو قد قضى أن 
اختصاص المحاكم البرازيلية هو أمر من أمور السياسة العامة التي لا يمكن التنازل 
ه369 , 

ويمكن أن نشاهد الاتجاه بعيداً عن الأخذ بشروط اختيار مكان التقاضي في 
الأرجنتين في التغيّر الذي جرى في رأي القضاء في قضية «ةن) لا عاودمه0)» ضد 
«(1936) 02 لا وسعوطلا» وفيها استقر رأي المحكمة «على أن سيادة الأرجنتين وحماية 
اختصاصها القضائي يتطلبان عدم الأخذ بشروط الاختصاص حصراً في المجال 
الدولي»”'"'2. كان العقد ينص في تلك القضية أن محاكم إشبيلية في اسبانيا هي مكان 
التقاضي حصراًء ولكن المدعي العام تمسك بالحجة القائلة بأن السوابق القانونية يمكن 
تغييرها . 

من جهة أخرىء نجد أن مؤتمر أمريكا اللاتينية عن القانون الدولي الخاص لسنة 
4 (قواعد بوستامانته) قد أقر مبدأ اختيار مكان التقاضي”*؟*'2. تنص المادة 714 من 
هذه القواعد أن القضايا القانونية ترفع إلى القاضي الذي تقدم إليه الطرفان للنظر في 
قضيتهما بشرط أن يكون أحد الطرفين» على الأقل» مواطتاً أو مقيماً في القطر الذي فيه 
مكان التقاضي وأن القانون المحلي لا يحرم رفع الدعوى . وقد جرى الاستناد إلى هذه المادة 
في قضية «هسصقدجاه11» ضد «21055018©» في سنة ١90٠‏ بين تشيلٍ و و50 


أورويا 
أ القانون الفرنسى 
إن مبدأ اختيار مكان التقاضي هو مبدأ أساسي في القانون الفرنسي 2*9 ولا 


() المصدر نقسهء ص .١17١- 5١58‏ 

() قرار ١5‏ 3 ل 5 » تقلا عن: المصدر نفسهء ص .١92١‏ 
)١95(‏ أقدزهتا 5 أهط/اا :ماعوعاده©) لمدمتأهدعام1 مذ وعفدهقات سه ذه عوأمطء» رممصدعوم1 
.4 .م «عاطقدمفقععهن] سه 
)١948(‏ كمنءعلن) بر ماء اعفن مكعتماق ,ماععع28 عل ماعادعظ 47 [1950] ع«مطعضه) ٠١١‏ «مدجاه11 
,509 11.1 ععلماعو5ي 
نقلاً عن : 2 .م ,.قط1 رممتوطمع 
)١9(‏ ,414440 بم «ركامعسععهق ممناموم2هج2 تتصده1 2 غ0 عامط *معتنموط عطل» بل#مطمم[1 


هم 


يخضع للتقييد سواء كان النزاع تعاقدياء في الحقوق الشخصية أو الحقوق العينية 8 ©) 
(«تعم هه عه «تسقدمديعم أو كان يغطي مالا منقولا أو غير منقول235, . وبموجب 
المادتين ١5‏ و6١‏ من القانون المدني» لا يؤخذ بامتيازات الرعايا الفرنسيين عند وجود 
اتفاق صريح على أن يكون الاختصاص القضائي لمحكمة أجنبية. أما إذا كان هذا الاتفاق 
غير صريح» فلا يكون هناك افتراض بالتنازل عن اختصاص القضاء الوطني 540" , 

ب - القانون الألماني 


2 القانون الألماني لطرفي النزاع باختيار مكان التقاضي ياتفاق صريح أو 

5"'". ولا يعتبر هذا الاختيار غير نافذ إلا في حالات معينة يحددها قانون 
المرافعات المانية الذي يقيد حرية المتعاقدين في هذا الشأن. وأهم هذه القيود هي الواردة 
في المادة +٠‏ من القاتون المذكور وتنص أنه دلا يسمح بأي تغيير تعاقدي لصلاحية القضاء 
بشأن المطالبات غير التقدية» وكذلك بشأن المطالبات النقدية التي تخضع لصلاحية قضائية 
معينة حصراًه”'' "© وبناء عليه» فإن مبدأ اختيار مكان التقاضي لا يسري على المطاليات 
0 5-5 غير النقدية ولا على المسائل التي تخفضع حصراً لاختصاص المحاكم 
الألمانية 


ج - في أقطار أوروبية أخرى 

إن مبدأ اختيار مكان التقاضي هو مبدأ مقبول في معظم الأقطار الأوروبية ولو أنه 
يخضع لسلسلة من التحفظات. هذا ولا يؤخذ في اسبانيا والبرتغال والمجر بشروط اختيار 
مكان التقاضي ١‏ مما يظهر وجود اتجاه ٠‏ قوي الحماية المواطنين فيها وذلك بضمان مكان محلي 
لهم للتقاضي أمامه. وفي إيطاليا لا ينقد على العموم شرط اختيار مكان التقاضي الذي 
ينص على محكمة ليست إيطالية إلا إذا كان الاتفاق عليه قد تم كتابةً وكان يتعلق بأجنبي» 
أو بأجنبي ومواطن غير مقيم» » وكان يمخص أموراً نقدية؟”؟ “. من جهة أخرى» هناك 
انحياز في إيطاليا نحو شروط تعطيل ال ب إذا ل تكن الدعوى متعلقة بعمقار 
خارج إيطالياء فإن مثل هذه الشروط تعتبر أساساً كافياً لممارسة الاختصاص”””©. كذلك 


. 4 المصدر تقسيه 6 ص‎ )١140( 
. (مو 4 المصدر نفسه‎ 
لط لهانم ألهاد 11 عأوطارط تمادجء2) اندع اعااك روندتاه:12 .ىل‎ )1972(, 2. 323 )159( 


نعل عن : لقدوءدنآ معوساعط فأعقعادمن) ص1 كالعسعمعوم4 ممتاععاء5 تسدره1 1ه اأمعتصعهومكصظ1» ركعزم1ة 
3 .2 «ركعتاموط 


)٠١١(‏ .569 .م «رعامعسعمعع ف دمنتقعالطكة لسة ومتامع سوعط 1ه كأعهدودم مدنا تدجدده0» روعاوط 

(01) المصدر نفسه. 

1.11. لأمنرمام1 تمعذ 4716 «رعووعتاظ مسعائء17ا دز مامعدععجة سبره8 لعاععاعة» ,مللئعط‎ )" ٠١7( 
فطة 163 .جم ,(1964) 13 .01؟ ,سصعط عطاه عوادمي) إن‎ 5. 

. المصدر نفسه‎ )5١7( 


ألم 


فإن للمتعاقدين أن يختارا إيطاليا مكاناً لإقامتهما. إن هذا التعيين للمكان في العقد 
سيكون مقبولاً. 

وتنحو النمسا وبلجيكا واليونان وسويسرا نحو الأخذ باختيار مكان التقاضي إلا إذا 
كانت له صلة بمسائل السياسة العامة أو بعقارات تقع داخل القطرء في حين أن الأقطار 
الاسكندناقية تعتبر النص على اختيار مكان التقاضي من المسلمات9”". 


ثامناً: مبدأ اختيار مكان التقاضى فى الاتفاقيات الدولية 

لقد انعكس هذا المبدأ في مسودة الميثاق عن اختصاص مكان التقاضي المنتتخب في 
حالة البيوعات الدولية للبضائع» وهي المسودة التي أعدها مؤتمر لاهاي عام 1١401‏ الذي 
أعلن عن إقراره مشروعية شرط مكان التقاضي المنتتخب”*'©2. وقد أقر مؤتمر لاهاي عن 
القانون الدولي الخاص ميثاق لاهاي لسنة ١914‏ القائم على هذه المسودة. ويعتبر هذا 
الميئاق نصوص مكان التقاضي أنها نافذة افتراضاً» سواء بالمعنى الموسع للاختصاص أو 
بالمعنى المضيّق لهء لذا فما من محكمة غير المحكمة المنتخبة لها الحق في سماع الدعوى 
الذي يغطيها الاتفاق باستثناء حالات محدودة على وجه التخصيص”"©2. تنص المادة ” 
أن: «هذا الميثاق يطبق على اتفاقات يشأن اختيار المحكمة»ء والمعقودة عن مسائل مدنية أو 
تجارية فى حالات لها طبيعة دولية. . .». وتنص المادة ٠‏ أن «هذا الميثاق سيطيّق أياً كانت 
0 المتعاقدين 2*2" , 

ويتصل بالأمر أيضاً ميثاق المجموعة الأوروبية المعقودة في ١978/4/57‏ عن 
الاختصاص وتنفيذ الأحكام المانية والتجارية. تنص المادة ١7‏ ما يلي: «إذا كان أحد 
الطرفين في الأقل» بموجب اتفاق تحريري» أو شفهي جرى تأكيده تحريرياًء مقيماً في 
أراضي دولة متعاقدة وحدد الطرفان محكمة ما أو محاكم دولة متعاقدة بصفتها ذات 
صلاحية للفصل في المنازعات. . . فإن المحكمة المحددة أو محاكم تلك الدولة هي التي 
تكون ذات اختصاص»”*"". 

وتنص المادة 7١14‏ من قواعد بوستامانته لسنة 1178 المشار إليهاء أن الدعاوى 
المدنية والتجارية ترفع أولاً إلى القاضي «الذي اختار المتقاضيان. صراحة أو ضمناً» المثول 
أمامه. . .576" '2. لكن برايليس يقول بأنه «لم يكن» في ما يظهرء لقواعد بوستامانته أثر 


)١4(‏ المصدر نفسه. 
١0(‏ ؟) أكدازدنآ كذ أقطلالآ :كاعةعامم© لقصماممعاهآ ضذ وعكيسهات تمده 6ه عمتمط» ,مسقصدعومه[ 
.94 .م «تعأطقهمععععمنآ مه 
٠5(‏ 29.09 .م «ركاعدكاعه0) عاأهماكتعاص1 سه لقدهنامستعانآ صذ كعكتا2) صتدده1 ,هن عمامتل0» بوعطلتن 
(70) نص ميثاق لاهاي فى  :‏ .629 .م« ,(1964) 13 .01 ,سمه ع«ناه عمتجم زه لمصمم امعتوماد 
(004) انظر عموماً: هدقهغئطية فعه ممتامومروجط أه كامموكة عاتتسمهوهمت» ,مماروط 
.3 .م «ركامع دعو ج43 

(*) المصدر تنقسه. 


قم 


كبير. إن هناك بعض الشكوك بشأن شموليتهاء فالمادة 514 7 مراع لين الخانود 
المحلي لمنع تنفيذ الاتفاقات التي تنص على اختصاص قضائي آخر»” "١‏ . 


مع وجود بعض الاستثناءات فالنتيجة الختامية هي أن الاتجاه السائد هو الأخذ 
باختيار مكان التقاضي في الأقطار التجارية المتطورة. أما الأقطار النامية» فإنها تسعى غالباً 
لحماية المصالح الوطنية بفرض قيود على هذا الاختيارء أو تتجه إلى رفضه. لهذا فإن من 
المحتمل أن يكون هناك يجحال للخلاف بين الأقطار النامية والأقطار المتطورة فى هذا 
الشأن . ١‏ 

وهكذا فد تحاول أقطار العام الثالث أن تحمي نفسها باشتراط مكان وطني للتقاضي 
لغرض تسوية أنواع معينة من المنازعات. مثلاء نجد أن الاتجاه في أقطار أمريكا اللاتينية 
لا يحبذ كثيراً تأييد شروط اختيار مكان التقاضي في العقود الدولية'"©. وقد يكون 


السبب وراء هذا هو المركز الضعيف المتصوّر في المساومة عند قيام أطراف من رعايا العام 
الثالث بإبرام عقود مع الشركات الكبرى المتعددة 1 


تاسعاً: تنازع القوانين في الشريعة الاسلامية 


إن تنازع القوانين في الشريعة الاسلامية 2 عادة بمسائل تتعلق يغير المسلمين 
والأجانب المقيمين في دار الإسلام بشأن الزواج والطلاق والوصايا والعقود وغير 
ذلك”'". والقانون الدولي الخاص في الإسلام هو جزء من الفقه. ويجري ننظيع 
العلاقات الخارجية في الشريعة الاسلامية بقوانين خاصة تستمد «سلطتها لا من مصدر 
أجنبي ٠‏ بل من الإرادة المستقلة ذات السيادة للدولة المسلمة نفسهاء”*'"©. أما في التطبيق» 
فإن القواعد تدل على وجود تسامح كبير بشأن اختيار قوانين أخرى2١3"‏ , 


إن من غير الممكن» ضمن نطاق هذه الأطروحةء أن أتناول تناولاً موسعاً مسألة 
تنازع القوانين في الشريعة الاسلامية. بيد أنني سألخص أدناه بعض المبادئ الأساسية 


)5١١(‏ المصدر تفسه. 
(1١5؟)‏ ,لاتعطلة© لسة ,173 .م «وتهط مقعءتعسف-متاه1آ مذ كعفنددانت) ممتامووى12» بلمتسجطعة 
4 .2 «رقاعة ه00 عأهأكطعاصطة لسة لأقسه كن فمعاهآ مز كعذنتهات) ستحره1 كه عمتمط» 
)١١1(‏ بعمبافط كأعضامه) هذ كاأمعصععيوة4 ممتاءماء5 سبده1 كه امعسعمدروكمظل» رعاملز 
705 .م «ركعتاعة2 أقناوعم1]1 
(6١؟)‏ «رعاممط 4انه #جعاعء 17 ,مصطة لعمتنعمعا عتأاطط [ه ععنتماوط5 ,سمعطائحوط 1م 
.669 .م ,(1965 مممعلمعرد18 .8.ىة :5م1120 :انآ عنمبص2 تطاهمت 1 .81.80 :بردطسرم8) 
(5١5؟)‏ المصذر نفسه ‏ 
(10؟) أحمد مسلمء القانون الدولي الخاص (بيروت: دار النهضة العربية» .2)١937‏ ص 157. 


الذذا 


١‏ - وضع الأجانب في الفقه الإسلامي 

يميز الفقه الإسلامي بين أهالي الدولة الإسلامية والأجانب بتقسيم العام إلى قسمين 
منفصلين: دار الإسلام الذي يحكمه المسلمونء ودار الحرب وهو البقية الباقية من العالم 
الذي يحكمه غير المسلمين. وهذا التقسيم يقضي بعدم وجود أي قيد على العلاقات 
التجارية والسياسية بينهما بشرط ألا يكونا في حالة حرب. وعند انتهاء حرب ما وتوقيع 
اتفاقية سلام» فإن من الممكن استئناف العلاقات» ثم يتغير المصطلح المستعمل لوصف 
سكان دار الحرب من «الحرب؟ إلى (السلام7 "١‏ . 

وينضوي مواطنو أقطار دار الإسلام تحت فئتين: الأولى فئة المسلمين» والثانية فئة 
غير المسلمين الذين يقيمون إقامة دائمة فى قطر إسلامى. ويشار إلى أفراد الفئة الثانية 
بوصف «الذميين» وهم يُمنحون فوائد الجنسية الإسلامية ولا يعتبرون من الأجانب. ولا 
يمكن أن يعتبر أي مسلم من أية جنسية أجنبياً في دار الإسلام حتى إذا جاء من قطر 
يحكمه غير المسلمين. لذا فإن مصطلح الأجنبي يقتصر إطلاقه على غير المسلمين الذين 
يعيشون في دار الحرب. 

إذا دخل أجنبي دار الإسلام» فإنه يُمنح الأمان بشرط أن يبدأ بالاتصال بالمسلمين 
أو ب (الذميين»» ويسمى «المستأمِن». وإذا تزوج المستأمن من ذمية فإنه يكتسب صفة 
الذميين» فكأن هذا الزواج يضفي جنسية على المستأمن. كذلك إذا اسكن المستأمن دار 
الإسلام مدة طويلة اكتسب صقة الذميين. إن هذه المدة ليست محددة ولكنها تنحو إلى 
كونها أقل من المدة التي تتطلبها قوانين الجنسية الحديثة. هذا ويتمتع المستأمن بالعناية ذاتها 
والعائلة تمتها التي يتمتع بها المواطنون المسلمون سواء من جهة الحكومة أو من جهة 
القانون "' '*. 


١‏ - وضع الذميين : معناه ونتائحه 

أطلق المسلمون مصطلح «الذميين» على أتباع الديانتين السماويتين» أي الديانة 
المسيحية والديانة اليهودية» وهم المعروفون بنعت «أهل الكتاب». 

يطلق الفقهاء على العقد المبرم بين مسلم وذمي كلمة اذمة؟. وهذا العقد يضفي على 
الذمي وضع الشخص المحمي » وهو يعطيه حق البقاء في الأراضي الإسلامية. ويؤمته 
على شخصه وماله ويمتحه حرية مزاولة الشعائر الدينية» ويوفر له الدقاع ضد العدو. 
ويقضي الفقه الحنبلي ألا يقدح الذمي بالدين الإسلامي وألا يشارك في أي عمل ضار 


.١١١ المصدر نقسهء ص‎ )15١15( 
زفوحقفق المصدر نقسة 6 ص لملدكة‎ 


41م 


بالمؤمنين”*' "2. وعلى الذمي كذلك أن يطيع قواعد الشريعة الإسلامية كلها التي لا 
تتناقض مع ديانته”*'". 


© الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية 

كان لدى الأمة العربية نظام قانوني قائم على الفقه الإسلامي قبل أن يتطور الفقه 
القانوني في أوروبا في عصور الاقطاع. وليس الفقه الإسلامي فقها دينيا فحسب» بل هو 
فقه لدولة. وهو يغطي العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين من الجنسية ذاتباء لذا فإنه فقه 
تشريعي للجميع. ولا يمكن وضع القوانين الوضعية والدين في مصفٌ واحد إذ إنهما 
غير متمائلين. لذلك فمن غير الممكن وجود قوانين متنازعة على أساس مفهوم استرجاع 
الره بط (عقطعةائهة ومنامم 705" "2 . ويما أن الفقه الإسلامي لا يحكم وفق هذا 
الأساس» فسيكون لهذا تأثير في التنازع بين قوانين وضعية أخرى والتشريع السماوي. 

هذا وقد كان للدولة الإسلامية علاقات مع الأجانب على مدى طويل. وقد نظم 
الفقه الإسلامي هذه العلاقات لا بموجب الأساس المذكور الذي يعني أن العلاقات مع 
الأجانب إنما يحكمها قانون معينء بل نظمها مباشرةً وفق قواعد موضوعية يذكرها الفقه 
الإسلامي نحت عناوين» مثل «القواعد الخاصة بغير المسلمين؟. و«المرق بين دار الإسلام 
ودار ال حرب» و«الزواج من غير المسلمين؟» و«القواعد التي تنظم العلاقات بين الذميين 
والمستأمنين06""©. إن هذه القواعد تقر بوضع الذميين وفق قواعد لا تتناقض مع الشريعة 
الإسلامية. 


 :‏ الاختصاص فى ما يتعلق بغير المسلمين 

كانت الشريعة الإسلامية في الأصل نظاماً يتعلق بالمسائل الاقليمية وليست ‏ كما 
جرى الاستنتاج خطأ في أورويا ‏ قانوناً شخصياً يستند إلى مبادئ قانون الأحوال 
الشخصية. كان الذميون يُعتبرون من ناحية ال مبدأ خاضعين لاختصاص رجال الدين من 
ديانتهم. غير أن القاضي المسلم مختص بالنظر في نزاع بين اثنين من الذميين. ولكن 
الرأي منقسم في هذا الشأن. ففي الفقه الحنبلٍ» على القاضي أن ينظر في هذا النزاع» أما 
في الفقه المالكي والفقه الشافعي» فإن للقاضي الخيار””"“2. وفي هذا يقول القرآن 


(8١١؟)‏ قصطه1 :.120 بع «:مستلقظ) «ماأنة زه ضسصة ع1 از ععوءظ هته جه17 ,نمطا لنزدكق1 
.6 .م ,(1960 :1955 ,كدعو واتومعلاندنا كملعامه20 
(119) مسلمء المصدر ئقسةء ص 186. 
)١١١(‏ المصدر نفسه. 
(١1؟])‏ المصدر نقسه. 
)١01(‏ ,دماوسصنطعة/7) 1 ,اعمط علقفاقة ع جتن «صة الإدوعاعنآ .ل ماع17 لمعه عسلممقط]1 لتزدق1 
.7 .م ,(1955 ,عاتاتاقم1 أكمط 5410016 :12.2 


6م 


الكريم: +نإن جاؤوك فآحكم بينهم أو أعرض عنهو 79" ويقول كذلك: «وان أحكم 
يينهم بما أنزل الله ولا يد ا 

وعلى القاضي المسلم أن يطبق الشريعة الإسلامية في القضايا المانية والجنائية» ذلك 
0 «الإسلا علد عت أن يسود لا أن يساده*"7 , يقول القرآن الكري :> #ومن أحسن من الله 

اسن 8 ويقول: «ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين 0 عدا 

إذا كان المتقاضيان من الذميين فالقانون الذي يطبّق» في رأي الفقه المالكي. هو 
القانون الوطني لطرفي النزاع حتى لو كان القاضي مسلماً. أما إذا كان هذا القانون 2 
الخريمة الاسلامية» فيجب عدم تطبيقه لأسباب تتعلق بالنظام العام . . ومقهوم النظام العام 

في الشريعة الإسلامية هو أساساً مفهوم ديني» إذ إنه يخص أناساً يُرجعون كل شيء إلى 

الله وقد أسسوا قانونهم على أساس إيمانهم وعقيدتهم. 

ولنضرب مثلاً في حالة يكون على القاضي فيها أن يفصل بين اثنين من الذميين في 
مسألة بيع كمية من الخمور أو لحم الخنزير (وكلاهما حرّم في الإسلام) . ٠‏ في هذه الحالة» 
يقضي الفقه المالكي أن القاضي المسلم إما أن يتنحى أو يطبق قواعد الشريعة الإسلامية. 
من حجهه ة أخرى» فإن القاضي ملزم بتنفيذ العقود المبرمة بين الذميين إلا إذا كانت 


نصوصها تتجاوز أحكام الشريعة الإسلامية. وينطبق هذا المبدأ على العقود كافة التي تبرم 
بين الذميين اللبدنا 


(؟١)‏ القرآن الكريمء «سورة المائدة»؟ الآية 417. 

.44 المصدر نفسهء «سورة المائدق»؟ الآية‎ )١5١4( 

(فقة .7 .م ,.قتطآ ,لإمععطءنةآ قمة نعدل ل قطل1 

(7؟1) القرآن الكريم» «سورة المائدة»» الآية .6٠‏ 

(70؟) المصدر نفسهء #سورة النساءء» الآية .1١51١‏ 

(74؟) سنن المدونة الكبرى. مج 4ء ص 47؛ مج 11 ص 255, ومج 214 ص 7" و4لء نقلاً 
عن: .338-40 .مم ,.ققط1 ,وإموعطعنآ قسصه عناللقطل1 


1م 


(لفصل الثالكت 


آليات تسوية المنازعات في منظمتي الأقطار 
المصدرة للبترول وفي يعض الدول الأعضاء 


مقدمة 

فى خطوة لضمان السيطرة على التجهيزات النفطية» شكلت جامعة الدول العربية 
في سنة 140١‏ الجنة الصادرات النفطية». إن شعوراً متنامياً بالهوية القومية قد حدا 
الأقطار العربية على توكيد مطامحها في قيام أمة عربية واحدة وتشجيعها على وضع سياسة 
موحدة لحماية نفطها والسيطرة عليه. وفي سنة ١964‏ شكلت في الجامعة العربية دائر: 
للنفط كقسم دائم فيها. وفي سنة ١451‏ أسس المجلس الاقتصادي للجامعة 0 
«مؤتمر النفط» في القاهرة. بيد أن الدول العربية «كانت تدرك أن مثل هذا التنظيم لا 
يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا اشترك فيه بعض كبار مصدري النفط غير العرب بالإضافة 
إلى الأقطار العربية المصدرة له». وفي سنة ١4104‏ دعي كل من فنزويلا وإيران إلى مؤتمر 
النفط بصغة مراقب. ومنذ ذلك الحين ازداد التعاون بين الأقطار المنتجة للنفط وتوسعت 
الاتصالات في ما بينها على أساس مبادئ التعاون والتنسيق في السياسات''؟. وقد أنشئتت 
نتيجة لهذا التعاون منظمات نفطية متعددة: أوبك في سنة 2197٠‏ وأوابك في سنة 
4:, ورابطة منتجي النفط الافريقية (8588) في سنة 154417. هنالك نصوص في 
نظام كل من أوبيك وأوابك تتناول حل المنازعات بين الدول الأعضاءء كما سنرى في ما 
بعدء أما نظام أنَا فليس فيه نصوص كهذه” . 


)١(‏ عماءمصحظ سبعاوماءط عغطا 2ه ممتاأدتممع02 ءطا 1ه [دمتدروجة صف ,مصرمزى4 .ملز 
.4 قمة 12 .جم ,(1977) 13 .أه؟ ,اعنصم مهصة أهارماله112 عمد 1 «ر(018)0) مععتمدمك 


(؟) دستور أيَا (8784) لسنة 19417. وأعضاؤها هم الجزائر والغابون وليبيا ونيجيريا. هذه 
المعلومات من شركة التقط الوطتية التيجيرية. 
/ام 


١‏ منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) 


اجتمع» بين العاشر والرابع عشر من أيلول/ سبتمبر 214١‏ ممثلون من حكومات 
إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا فى بغداد. وتأسست منظمة أوبك كمنظمة 
دائمة لحكومات متعددة وصار مقرها في فيينا. ثم انضمت إليها أقطار أخرى مصدرة 
للنفط وهى قطر 2»)١95١(‏ وإندونيسيا 2»)١977(‏ وليبيا 2»)١975(‏ والإمارات المتحدة 
(151/5).» والجزائر »)١1419(‏ ونيجيريا »)191١(‏ والإكوادور (141/7) والغابون 
(1915). إن عدد أعضاء أوبك الآن هو ثلاثة عشر عضو . 


تبين المادة الثانية من نظام تأسيس أوبك أن أهداف المنظمة هي: 


أ إن الهدف الرئيسي للمنظمة هو تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للأقطار 
الأعضاءء وتقرير أفضل السيل لحماية مصالحها منفردة ومجتمعة. 


ب - تضع المنظمة طرقاً لضمان استقرار الأسعار في أسواق النفط الدولية لغرض 
إزالة التذيذب الضار وغير الضروري. 

ج - توضع موضع الاعتبار دائماً مصالح الأقطار المنتجة وضرورة ضمان دخل 
مطرد لهاء وذلك عن طريق التجهيز الكفوء والاقتصادي والمنتظم للنفط للأقطار المستهلكة 
والعائد العادل لرأسمال الأقطار المستثمرة في الصناعة النفطية. 

أصدرت أوبك توصيات وقرارات متعددة» تتناول على الأخص المشاكل الكبيرة 
التي تواجه الدول الأعضاء والاقتصاد العالمي» وتخص كذلك المواجهات بين الأقطار 
المعنية بالنفط. كان اللمبدأ الذي استرشدت به المنظمة يرمي إلى تشجيع التنمية القومية 
للأقطار الأعضاء وإلى إتاحة الفرصة أمامها لممارسة السيطرة على مصادرها واقتصاداتها' . 
ومن أبرز نشاطاتها: 

أ أصدر مؤتمر كاراكاس )١95١/1/17١-1١6(‏ قراراً بإجراء دراسة شاملة عن 
اقتصاديات الاستثمار في الصناعة النفطية من قبل الشركات صاحبة الامتياز. كذلك أكد 
المؤتمر على العودة إلى مستوى الأسعار التي تعتبرها الأقطار الأعضاء أسعاراً مناسبة ولها ما 
يبررها. 


ب - قرر المؤتمر الخامس المنعقد في الرياض (5؟ - /7١‏ 1957/17) تأليف لجنة 
مفاوضات ثلاثية من إيران والعراق والسعودية للتفاوض ياسم أعضاء أوبك مع شركات 


(5) نقلت عضوية أبو ظبي (1951) إلى الإمارات العربية اللتحدة بعد تشكيلها في سنة 01415 

وأبو ظبي هي عضو فيها. انظر: المصدر نفسهء ص 1١4‏ 18. 
(5) المصدر نفسهء ص 58. انظر: 011 بهمناهتمدع:0 عنسدمهمء8 لقههتامسسعامل» ,مقاوق! .0.6 
.3 مم ,(19736) 17 .701 ,العمل مسط لمضمماتمم ع1 لحوحه2 «رلزعده34 ممه 
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النفط بشأن العوائد ونفقات التسويق؛ كما قرر المؤتمر العمل على وضع قانون موحد 
للنفطء والبدء بإجراء دراسات لإنشاء محكمة عليا لأوبك تكون مختصة بتسوية المنازعات 
المتعلقة بالشؤون النفطيةء وتحضير مشروع لتأليف لجنة في أوبك للنظر في أسعار النفط 
الخام على أساس متتظم . 


ج - في المشاورات التي عقدها خمسة من الأقطار الأعضاء في الطائف (5 -5/ 
)ل تقرر الدخول في مقفاوضات مع شركات النفط لإلغاء العلاوات المخصوص 
عليها في اتفاقيات العوائد. 


د في الاجتماع الذي عقدته شركات النفط الوطنية للأقطار الأعضاء في جاكرتا 


»)١1979/1١/٠١‏ جرى تخويل سكرتارية أوبك التعاقد على تحضير دراسة عن 
تنسيق السياسات لشركات النفط الوطنية في السوق الدولية. 


ه - أقر المؤتمر السادس عشر المنعقد في فيينا (5؟"  )١938/3/560‏ «البيان 
الإيضاحي للسياسة النفطية في الأقطار الأعضاء». ومن الأمور التي شدّد عليها هذا البيان 
ا الأعضاء للتنقيب عن مصادرها الهايدروكاربونية وتطويرها بشكل 

شر؛ وللحصول على مشاركة معقولة في ملكية الشركات صاحبة الامتياز؛ وللاشتراك 
5 ى' للتشباق المساحات التي يجري التخلي عنها من الأراضي؛ ولجعل تقدير دخل الشركات 
والضرائب المفروضة عليها والميالغ التي تدفعها للدولة قائماً على السعر المعلن لهذه 
الهايدروكاريونيات المنتجة بموجب العقد. أكد البيان» كذلكء. الحق الثابت للأقطار كافة 
في ممارسة السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية. 


و - قرر المؤتمر الحادي والعشرون المنعقد في كاراكاس  9(‏ ؟7١/15١/19170)‏ أن 

تتينى الأقطار الأعضاء كلها مجموعة من الأهداف» وهي: أن تثبّت نسية مقدارها هه 
بالمثة كمعدل أدنى للضريبة على الدخل الصافي لشركات النفطء وأن تلغي التباين بين 
السعر المعلن وغيره للنفط الخام مع الأخذ بنظر الاعتبار الكثافة والموقع الجغرافي» وأن 
تثبت زيادة عامة موحدة في 1 لجميع الأقطار تعكس تحسناً عاماً في ابعوال: أسواق 
النفط الدولية» وأن تتبنى نظاماً جديداً لتعديلٍ الأسعار المعلنة وغيرهاء وأن تلغي نبائياً 
العلاوات الممنوحة لشركات النفط وذلك اعتباراً من بداية سنة .191١‏ إن هذا القرار كان 
كالثورة في أوضاع النفط العالمية» إذ أعطى الأقطار المنتجة للنفط سلطة أكبر بكثير في 
إيجاد سعر مرتفع ومستقر للنفط الخام. وكان هذا على حساب شركات التفط الأجنبية” . 


أصدر مؤتمر القمة المنعقد في الجزائر (5 - 17/؟/ 1976) تصريحاً شدد على 
00 المتيادل لسيادة الدول الأعضاء وللمساواة بينها وققاً لميثاق الأمم المتحدةء كما 


)2 .28 - 27 .مم ,.لتط1 ,رمصسمزم 
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أكد مجدداً الحق الثابت للأقطار كافة في ملكية مصادرها الطبيعية واستغلالها وتسعيرها" . 
" - منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

في التاسع من كانون الثاني/ يناير ١554‏ تأست منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول (أوابك) من كل من السعودية والكويت وليبياء وكان مقرها في الكويت. 
وانضمت إليها في ما بعد الأقطار العربية المنتجة للتفط كلها (الإمارات المتحدة» البحرين» 
الجزائر»ء سورياء العراق» قطرء مصر وتونس”"©. تنص الادة الثانية من اتفاقية التأسيس 
أن أهداف المنظمة الرئيسية هي: : «تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في 
صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات في ما بينهم في هذا المجال وتقرير الوسائل والسبل 
للمحافظة على مصالح أعضائها المشروعة في هذه الصناعة» منفردين ومجتمعين» وتوحيد 
الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروقف 
الملائمة للرأسمال والخبرة المستثمرّين في صناعة البترول في أقطار الأعضاءء 

«وتحقيقاً لذلك تتوخى المنظمة على وجه الخصوص 

أ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات الاقتصادية البترولية لأعضائها. 

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوفيق بين الأنظمة القانونية المعمول بها في الأقطار 

5 إلى الحد الذي يمكن المنظمة من ممارسة نشاطها. 

ج - مساعدة الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وإتاحة فرص التدريب 
والعمل لمواطني الأعضاء في أقطار الأعضاء التي تتوفر فيها إمكانيات ذلك. 

د تعاون الأعضاء في حل ما يعترضهم من مشكلات في صناعة البترول. 

الإفادة من مؤازه اا إمكانياتهم المشتركة في إنشاء مشروفات + مشتركة 

دذلك؟. 

لقد تأ سست أوابك نتيجة لوعي الأمة العربية المتنامي ولرغبة الأعضاء في ممارسة 
حقها في ا لسيطرة على مصادرها الطب لطبيعية خدمة لمصالحهم ود خلهم القومي . هذا وقد 
قامت أوابك بإنشاء مشاريع عدةء منها: 


لق .196013 ,تععدءاعة دده :8 14ت كمالس «أمععظ أماء0/1 عتقط 0 


انظر أيضاً: 4 :116ه1 111707 أمجعدع © ,[02180] كعمامعدم) وستاءئميدظ1 مسعامئاءط عط 4ه دمن مستمووء0 
.5 .م« ,(1986 مقتحطءع"1 ,01800 :هممعذةا) ترومامده؟!© 

(0) لمزيد من المعلومات. اتظر : #ساعادجاءط طهجة4 [ه مامعنومع07 116 بالسمعاء1 سمخ سمتز 
عتدطونامء1 لهة كتعتطام دمع صا كدهتادااعاصمن) ,كاععررعه2 هده ععتعناوط ,«رماكفاظ :كما ههه عاطاءمي<ظة 
.(1981 بكقع:2 000تمع0:6) :.هدمن) باأرمجا17) 40 .مت بوروأقنل1 
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أ- الشركة العربية البحرية لنقل البترول (8348160) ومقرها الكويت» وقد تم 
التوقيع على إنشائها في 77 ربيع الأول 17917ه الموافق 8 أيار/ مايو 19177م. 

بس الشركة العربية لمناء وإصلاح السفن 86515 ومقرها المنامة فى البحرين» 
وقد تم التوقيع على إنشائها في ١54‏ ذي القعدة 1781ه الموافق 8 كانون الأول/ ديسمبر 
1617م . 

اج - الشركة العربية للاستثمارات البترولية (8810018) ومقرها الدمام في العربية 
السعودية» وقد تمّ التوقيع على إنشائها في ١؟‏ جمادى الثانية 95*١ه‏ الموافق ١١‏ تموز/ 
يوليو 18175 

د - الشركة العربية للخدمات البترولية (8250) ومقرها طرايلس في ليبياء وقد كم 
التوقيع على إنشائها في ٠١‏ ذي القعدة 1790ه الموافق *7 تشرين الثاني/ نوفمبر 
6/اام. 

ه ‏ معهد النقط العربي للتدريب (11طم) ومقره يغداد في العراق» وقد تم إنشاؤه 
في 1598/7/7ه المواقق 4/ 918/6١م.‏ 

و - الشركة العربية للاستشارات الهندسية (41280)» وقد تم التوقيع على إنشائها 
في عام 401١ه‏ المواقق عام 6001941١‏ . 

هذا وقد قامت الدول الأعضاء في هذه المنظمة بالنظر في مسائل متعددة ذات 
علاقة, مثل التسعير ومستويات الإنتاج وطرقه. كما ان المنظمة هعم بالعلاقات بين الدول 
العربية. أما على المستوى الفني» فإنها تعقد المؤتمرات الفنية وتقيم حلقات دراسية تدعى 
إليها الدول غير الأعضاء أيضاً. بالإضافة إلى ذلك». فهي تقوم بأعمال الارتباط مع أقطار 
العالم نيابة عن أعضاء المنظمة» ولا سيما في ما يتعلق بالطاقة ومشاكل التنمية9 . 


أولا: الهيئات القضائية فى بلدان منظمتي أويك وأوابك 


١‏ المحكمة العليا لأوبك 


في المؤتمر الخامس الذي عقدته أوبك في الرياض من 5؟ إلى ١١‏ كاتون الأول/ 
ديسمير 7 .» صدر قرار يعضي يتأ سيس محكمة عليا للأوبك . يقول القران رقم - 
0025١‏ 


(4) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء تقرير الأمين العام السنوي الثاني عشرء 108١ه. ‏ 
6م. (الكويت: المتظمة, 9485١)ء‏ ص امرك 
(9) تنص المادة (؟) من اتفاقية أوابك «أن نصوص هذه الاتفاقية لا تؤثر في الحقوق والالتزامات 
للأعضاء بشأن اتفاقيتهم مع أوابك ‏ إن أطراف هذه الاتفاقية ملزمون بقرارات أوبك المبرمة حتى إن لم 
يكونوا أعضاء في المنظمة المذكورة» . 
51١‏ 


)١(‏ يقوم السكبرتير العام بدعوة عدد من الخبراء من الأقطار الأعضاء ومن غيرها 
إذا دعت الضرورة» وذلك لوضع مجموعة موحدة للقوانين النفطية» على أن يقدم تقريراً 
مفصلاً في هذا الشأن إلى الأقطار الأعضاء؛ 

(1) يبدأ السكرتير العام في الحال بإجراء دراسات لتأسيس محكمة عليا للمنظمة 
لغرض تسوية المنازعات والخلافات المتعلقة بالمسائل النفطية» باستثناء الأقطار الأعضاء التي 
لا تجيز قوانينها الاشتراك في تأسيس مثل هذه المحكمةء على أن يجري تقديم مشروع عن 
الموضوع لتقديمه إلى الأقطار الأعضاء؛ هذا وينبغي أن تكون أنظمة هذه المحكمة العليا 
شاملة على نحو يتيح للمحكمة أن تعمل بصفة استشارية وبصفة قضائية مع””' . 


إن اختصاص هذه المحكمة يشمل «المنازعات والخلافات كافة المتعلقة بالمسائل 
التفطية». وستكون الهيئة هى المحكمة الإدارية للمنظمة وتنظر كذلك فى الخلافات التفطية 
الدولية. كما تنظر فى الخلافات الناشئة عن تفسير اتفاقيات امتياز النفط وتطبيقها 
وإنانهناء: العقوفة بين الحكومات الأعضاء في أوبك وشركات النفط أو المشاريع 
النفطية”''2. وعلى الرغم من هذا القرار» لم تأت هذه المحكمة العليا المنشودة إلى حيز 
الوجود. إن هذا الأمر قد ترك أوبك من دون وسيلة رسمية لتسوية المنازعات» سواء عن 
طريق التحكيم أو عن طريق الفصل القضائي””'“2. وقد شجع هذا النقص أعضاء أويك 
على عقد «المؤتمرهة. وقد تقرر أن يكون هذا المؤتمر هو السلطة العليا للمنظمة. وهو يتألف 
من ممثلين مخولين من أعضاء أويك كافة» ويبحث في المشاكل ويحاول إيجاد الحلول 
له*؟" , وقد اتصل كاتب هذه السطور بالدائرة القانونية لأوبك في فيينا عند كتابته هذه 
الأطروحةء فأخبر بأن المؤتمرات قد تناولت عدداً من المنازعات بين أعضاء المنظمةء ولا 
سيما النزاع بين إيران والعراق بشأن الحصص الإنتاجية للنفط. بيد أن اتدلاع الحرب بين 
هذين القطرين قد أغلق ملف هذا النزاع”*'". 


" - الهيئة القضائية لأوابك 


إن المادة 5١‏ من النظام التأسيسي لأوابك تنص على تأسيس هيئة فضائية عن طريق 


.4١ قرار أويك رقم ه-‎ )١( 
[ه «فلة3 4 ندع ملامدعط 011 07 برجواععء501 اترعاتموء2 الإاتعطودك8ة .ى لمستقطتك1‎ )١( 
1141424[© خنستع) 5 بخطجهعمهه/1 011 أفمظ ع111401 ,عجعاتعط©) لموعط انه و«مادوععهم) 011 أحمظ‎ 111001 
.م ,(1966 ,تعادع فسنطئتاطن2 سه طمجمعوعظه أموط‎ 129. 
إفحفق 0015 ومنتارمص:8 تسعاوجاءط عط أه مه متمدع:0 عط 6ه لمدتويوهوة صخ ,مهسمزم‎ 
)0286(,« 17. 
من دستور أويك.‎ ١١و‎ ٠١ المادتان‎ )1 
قدم هذه المعلومات محمد بغداديء وهو من موظفي الدائرة القانونية لأوبيك في فيينا (أيار/ مايو‎ )١5( 
.)8 


47 


بروتوكول تثُوافق عليه الأقطار الأعضاء. وقد وَُقّع على بروتوكول الهيئة القضائية هذا في 
الكويت في التاسع من أيار/ مايو 1917/8 ودخل حيز التنقيذ في نيسان/ ابريل .١148١‏ 
وبالنظر إلى الصلة الوئيقة بين اختصاص هذه الهيئة وفعاليات المنظمة التى أسفرت عن 
ظهور شركات متعددة» فإن الهيئة تعتبر الذراع القضائي لأوابك» كما تشير إلى ذلك 
اتفاقية المنظمة وبروتوكول الهيئة القضائية. إن هذه الهيئة هى المنظومة القضائية الأولى التى 
تضم دولاً عربية متعددة . ١ ١‏ 

كان تأسيس هذه الهيتة إيذاناً بظهور اتجاه جديد تأكد عند تأسيس مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الذي أنشأ هيئة خاصة للنظر في المنازعات بين أعضائه. وقد أعلن 
نظامها فى أبو ظبى (الإمارات العربية المتحدة فى 7١‏ رجب ١150ه/‏ 50 أيار/مايو 
١‏ وتدل هذه التطورات على وجود فكرة تدعو إلى تأسيس محكمة عدل عربية ذات 
اختصاص عام. إن اللجان التابعة للجامعة العربية قد فرغت الآن من دراسة مسودة نظام 
مثل هذه المحكمة وستقدّم إلى مجلس الجامعة”*". 


تنص المادة 77 من اتفاقية أوابك «أن يجري اختيار قضاة الهيئة من أشخاص مشهود 
لهم بالحياد» من الذين تنطبق عليهم الشروط الضرورية لتسدّم المناصب القانونية العليا في 
أقطارهم ‏ أو من الفقهاء القانوتيين من ذوي الصيت الدولي . قا 

إن لأوابك وأعضائها وشركاتها تمثيلاً في الهيئة القضائية. وتتمتع شركات النفط 
العاملة فى أراضى عضو من أعضاء أوابك بالحق ذاته سواء كانت هذه الشركات تابعة 
لأعضاء أوابك أو كانت شركات أجنبية» إذا اتفق العضو والشركة على إحالة نزاع قائم أو 
نزاع ينشأ في المستقبل إلى الهيئة القضائية. وتسمح المادة 14 (ج) من البروتوكول لأطراف 
أخرى برفع الدعاوى أمام الهيئة» وتنص كذلك أن للهيئة أن تنظر في أية قضية يقرر 
مجلس أوابك أنها تدخل ضمن اختصاصها. 

تنميز الهيئة القضائية من معظم المحاكم الدولية الأخرى بأن حق البدء بالإجراءات 
من الممكن أن تمارسه الدول والمنظمات الدولية والشركات الدولية العامة ذات الجاتب 
التجاري والشركات الخاصة» الوطنية منها والدولية . يتحدد اختصاص الهيئة القضائية 
بموجب الادة ؟ من اتفاقية أوابك والمواد 4؟» 755ء 55ء. لاا من بروتوكول 
الهبئة2'2. ويتألف هذا الاختصاص من: 

أ الاختصاص الإلزامي. 


6 .8 .م ,(1985) ا«موعط! امسطاء1 لماعتفهل 04186 عطق0 
)١7(‏ للمزيدء انظر الملحق رقم .)١(‏ 
57 


أ اختصاص الهيئة الإلزامي 

تحوّل الهيئةء بموجب الادة ” )١(‏ من اتفاقية أوابك ولمادة 4؟ )١(‏ من 
بروتوكول الهيئة القضائية» النظر في المتازعات الآتية: 

أ المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة منهاء 
ويقبل كأطراف في هذه المنازعات كل من الدول الأعضاء والمنظمة والشركات المنبثقة 
عنها : 

- بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء . 

- بين شركتين أو أكثر من الشركات المنبئقة عن المنظمة. 

- بين الدول الأعضاء وتلك الشركات. 

- بين المنظمة وأي من الدول الأعضاء أو الشركات المذكورة. 

ب - المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة في مجال النشاط 
البترولي على أن ينحصر هذا النشاط ضمن النشاطات الفعلية التي تمارسها المنظمة وأن لا 
يتعلق بالسيادة الإقليمية لأي من الدول الأعضاء المعنية بالنزاع . 


ج - المنازعات التي يقرر المجلس اختصاص الهيئة بنظرهاء مع مراعاة ما ورد في 
الفقرة ب أعلاه . 

إن للهيئة» مع مراعاة ما جاء آنفاً من قيودء أن تنظر في أي من هذه المنازعات إذا 
رغب أحد الأطراف في تحريك الدعوى. وهذا لا يحتاج إلى موافقة الطرف الآخر. 
وتنص المادة 5/ (؟) من قواعد الإجراءات الخاصة بالهيئة أنه إذا لم يحضر المدعى عليه 
أمام_الهيئة بعد تبليغه بالدعوى بحسب الأصولء فللمدعي أن يطلب النظر في القضية 
غيابيا» وهكذا يكون على الهيئة أن تستمر في إجراءاتها. 

ب - اختصاص الهيئة الاختياري 

تنص المادة ”7 (؟) من اتفاقية أوابك والمادة 85؟ (7) من بروتوكول الهيئة القضائية 
على المنازعات التي تنظر فيها الهيئة بعد اتفاق الطرفين. ش 

وهذه المنازعات هي : 

أ المنازعات التي تنشأ ما بين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في إقامٍ 
ذلك العضو. 

ب - المنازعات التي تنشأ ما بين عضو وبين شركة بترول تابعة لأي عضو آخر. 

ج - المنازعات التي تنشأ ما بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة عدا ما نُص 
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عليه في البند )١(‏ من هذه المادة . 

لا تستطيع الهيئة النظر في هذه الدعاوى إلا إذا اتفق الطرفان المتنازعان مسبقاً على 
رفعها إليها. ويُعتبر هذا النص مرجعاً تستند إليه الأقطار الأعضاء وشركاتها والشركات 
الأجنبية العاملة في أراضيهاء حين تُدخل في الاتفاقيات التي تعقدها في المستقبل نصوصاً 
تقضي بانتخاب محكمة للفصل في المنازعات التي تنشأ عن هذه الاتفاقيات عندما لا تتفق 
على رفع هذه المنازعات الى المحاكم الوطنية التابعة للقطر العضو في المنظمة. 

اج - اختصاص الهيئة الاستشاري 

للهيئة القضائية أن تبدي استشارة بشأن القضايا التي ترفع إليها من قبل مجلس وزراء 
المنظمة. إن المادة لالا من قواعد الإجراءات الخاصة بالهيئة تنص أن للمجلس سلطات 
واسعة لإحالة قضية بعينها أو مجموعة من القضايا إلى الهيئة» كما انها تتيح لأي عضو أو 
أية شركة من شركات المنظمة أو معهد من معاهدها أن يطلب مشورة من الهيئة في قضية 


ثانياً: قواعد القانون المطبقة من قبل الهيئة القضائية منذ تأسيسها 
تنص المادة 77 من بروتوكول الهيئة القضائية أن الهيئة إنما تقضي بموجب هذا 


البروتوكول» وبموجب الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. تطبق الهيئة في الأمور 
العروضة عليه عاايل : 


أ اتفاقية إنشاء المنظمة والاتفاقيات الدولية الملزمة لأطراف النزاع . 
ب الأعراف الملزمة دولياً. 

ج - المبادئ القانونية العامة المعمول بها في المجتمع الدولي. 

د المبادئ العامة المشتركة في قوانين الدول الأعضاء. 


ه ‏ أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام في محتلف الدول 
الأعضاء وذلك كمصدر احتياطي. 

إن المنازعات التي تنظر فيها الهيئة القضائية بموجب اختصاصها الاختياري من 
الممكن أن تقضي فيها الهيئة وفق القانون الذي تجده واجب التطبيق للفصل في 
لالع 3 
القضية 8 


(10) دستور أوايك لعام 4. أنظر أيضاً: أه امعمامءط ©25طق0 أه لممداطك؟ لد نلن1 عط 
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ثالثاً: قضايا أمام الهيئة منذ تأسيسها 


رفعت إلى الهيئة قضيتان هما: 


)١9457( قضية الجمهورية العراقية ضد الجمهورية العربية السورية‎ ١ 

طليت الجمهورية العراقية تحريك دعوى ضد الجمهورية العربية السورية بشأن 
«إيقاف ضخ النفط الخام عبر الأراضي السورية»» وذلك وفقاً لاختصاص الهيئة بموجب 
المادة 4؟ (؟) (ج) من بروتوكول الهيئة القضائية» والمادة ١6‏ من الاتفاقية التكميلية بين 
الحكومتين العراقية والسورية. وهذه الاتفاقية الموقعة في 71 تشرين الثاني/ نوقمير ١941١‏ 
تنص على ضخ النفط العراني الخام عبر الأراضي السورية وعلى تزويد سوريا بالنفظ 
لغرض استهلاكها المحلي!*'" . 

هذا وقد أصدرت الهيئة القضائية حكمها بالأغلبية في هذه القضية في الجلسة التي 
عقدتها في مقر الهيئة الموقت في جمهورية مصر العربية يوم الأحد العاشر من محرم 
0ه الموافق التاسع عشر من حزيران/ يونيو 19844م» متضمناً قبول الدفع الابتدائي 
بعدم اختصاص الهيئة القضائية الذي تقدمه الجمهورية العربية السورية» وبالتالي عدم 
اختصاص الهيئة القضائية بنظر الدعدىة" , 


" - قضية الشركة العربية لنقل النفط ضد الحكومة الجزائرية )١9/417(‏ 

في 77 آب/ أغسطس ١9147‏ طلبت الشركة العربية لنقل النفط تحريك دعوى ضد 
الحكومة الجزائرية لأن «المذعى عليها لم تقم بالتزاماتها المالية نحو الشركة المدّعية» والمترتبة 
بموجب الاتفاقية التي عقدتها الشركة معها وقرارات جمعيتها العامة" . 

في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 14894» قام المحامون الذين يمثلون طرفي النزاع 
بإعلام رئيس الهيئة القضائية في أوابك بأن كلا الطرفين قد وافق على تسوية التزاع بينهما 
وطلب شطب الدعوى من سجل الهيئة. لهذا قررت الهيئة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
١18‏ سحب القضية من سجلاتها واعتبارها منتهية بموجبف المادة ٠لا‏ من قواعد 
الإجراءات . 


رابعاً: هيئة تمييز المنازعات السعودية 
أصدرت العربية السعودية أول نظام للتعدين بموجب المرسوم الملكي رقم 1٠‏ 


١م04‏ (1987) قصة (1986) ,(1985) ا«مصع لمسطف1 لماعقفل مين ,عواطم 
(14) لمزيد من التفاصيل» يُرجع إلى نص الحكم الصادر عن الهيئة القضائية المشار إليه. 
فرق 4ن ,عتاطمه 
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وتاريخ © رمضان 1187ه الموافق © شباط/ فبراير “477١م»‏ ثم عدل بالمرسوم الملكي رقم 
١‏ وتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى 7ه الموافق عام 191/7م. ينص هذا النظام في المادة 
6 منه على تأسيس هيئة مستقلة باسم «هيئة تمييز المنازعات» للنظر في المنازعات التي 
تنشأ من تطبيق نظام التعدين» وتنص المادة المذكورة ما يلي: 


«تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة مستقلة لتمبيز المنازعات الناجمة عن تطبيق هذا النظام 
وتتكون من ثلاثة ة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر يختارون بغض النظر عن جنسيتهم» 
من رجال القانون والقضاة البارزين ذوي الخيرة بالقانون الدولي وبالمشاكل المتعلقة 
بالامتيازات المعروقين بالسمعة العالية. 

ولا تجوز مساءلة هؤلاء الأعضاء مدنياً أو جنائياً إلا طبقاً لقواعد يحددها نظام 
خاص» ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه الهيئة وتحديد قواعد التقاضي أمامها 
وتزود الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين». ١‏ 

وهذه المادة تطبق حصراً على التعدين؛ وتستثنى المادة ؟ (أ) النفط والغاز الطبيعى 
ومشتقاتهماء كما تستثني الفقرة ب اللؤلؤ والمرجان وما أشبه من اختصاص الهيئة. 00 

وعلى الرغم من هذه الاستثناءات ينص عدد من اتفاقيات امتياز النفط التي عقدتها 
الحكومة السعودية على اختصاص هيئة التمييز المشار إليها بشأنها. مثلا» عقدت الحكومة 
السعودية اتفاقيتين مع منظمة ابترومين» وهي مؤسسة عامة سعودية» وذلك في 0 
417 ؛ وكان الغرض من الاتفاقيتين هو التنقيب عن الهايدروكاربوتيات وانتاجهاء يما 
في ذلك النفط والغاز الطبيعي والقارء وغير ذلك من المشتقات النفطية في البحر الأحر 
والربع الخالي. . تنص المادة 55 من كلا الاتفاقيتين على أن تكون هيئة تمييز المنازعات مكاناً 
للتقاضي عن أي نزاع قد ينشأء وتقضي الادة بما يلٍ: «إذا نشأ أي شك أو خلاف أو 
نزاع بين الحكومة ويترومين بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو أي شيء يتضمنها أو 
يتعلق بها أو بشأن حقوق بترومين والتزاماتهاء ولم يتم الاتفاق على تسوية ذلك» فإن هذا 
الشك أو الخلاف أو النزاع يرفع إلى هيئة تمييز المنازعات المنصوص عليها في المادة ©١764‏ 
من قانون التعدين السعودي. 

وفي حالة إنشاء محكمة دولية لتسوية الخلافات الناشئة من امتياز النفط في الشرق 
الأوسطء تنظر بترومين والحكومة معاً في إمكانية جعل هذه المحكمة تقوم مقام هيئة 
التمييز المذكورة أعلاه؟. 

كذلك تنص المادة 7" من اتفاقية الامتياز المعقودة بين السعودية والشركة الفرنسية 
«26مناش» في سنة 1975 على أن الهيئة الاستئنافية لعقود الإيجار تكون مكاناً للتقاضي 
بشأن أي نزاع قد ينشأء وتقول: «وإذا لم تصل لجنة الخبراء إلى اتفاق» فيجب على 


002510 انظر ما ورد أعلاء . 


يذه 


الطرفين طرخ الشك أو الخلاف أو النزاع على هيئة تمييز المنازعات المنصوص عليها في 
المادة 366 من نظام التعدين السعودي». 

إن هذا يعني أن اختصاص الهيئة يمتد ليشمل اتفاقيات امتياز النفط المعقودة مع 
الشركات الأجنبية» إذ ليس هناك من نص يمنع أطراف هذه الاتفاقيات من الاتفاق َّ 
رفع منازعاتهم إلى الهيئة. 


خاتمة 

إن الأقطار المصدرة للنفطء بحكم عضويتها في أوبك وأوابك» قد اقترحت» أو 
أقامت أمكنة للتقاضي بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الحكومات الأعضاء وشركات 
النفط الأجنبية» أو بين الأعضاء أنفسهم. إن المحكمة العليا لأوبك لم تؤسس بعدء ولكن 
أوابك قد أسست هيئة قضائية لها وقد رفعت إليها بعض القضايا. وشكلت السعودية 
كذلك هيئة تمييز المنازعات. ومع أن هذه الهيئة هي ذات اختصاص للنظر في منازعات 
التعدين» فليس هناك من نص يمنعها من ممارسة اختصاص مائل بشأن منازعات تنشأ بين 
الحكومة وشركات النفط الأجنبية مما قد يرفع إليها. 

من النتائج التي ترتبت على تطور أوبك وأوابك ما ظهر من أنه من الممكن حماية 
مصالح الدول المنتعجة للنفط من خطر التدخل من دول أقوى منهاء لها مصالحها في 
الشركات النفطية العاملة في أراضيها. وهذه الحماية إنما تضمن عدم استخدام قانون قطر 
آخر في نزاع بين الشركة والدولة العضو في المنظمتين المذكورتين. 


(77) انظر الهامش السابق ‏ 
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الفصل الرابع 


القيود على اختيار القانون 
واختيار مكان التقاضي 


مشدمةه 


لقد رأينا أن من المبادئ الأساسية في تنازع القوانين مبدأ حرية المتعاقدين باختيار 
القانون الذي يحكم عقودهم. ويقر القانون المدني والقانون العام معاً هذا المبدأ مع وجود 
قيود فى قضايا معينة . وينعكس هذا المبدأ كذلك على نحو عام في المواثيق ا التى 
تتناول هذا ا موضوع. ولكن هناك نصوص متعلندة في هذه الموائيق تسمح بيعض 
الاستثناءات من قاعدة الحرية في الاختيار وذلك بتطبيق قواعد إلزامية. 


هذا وقد يحدد الطرفان في العقود التجارية مكاناً بعينه للتقاضي في أي نزاع قد 
ينشأ بينهمًا. إن التتروط الخاضة هذه الود شائعة في العقود الذولة .وقد لا تناول يندا 
ينص على اختيار القانون”'“2. بيد أن هناك كذلك قيوداً معينة على قدرة المتعاقدين على 
اختيار مكان للتقاضي. وهي قيود ترد في المواثيق الدولية أيضاً. 


سأبحث في هذا الفصل القيود المحتملة على اختيار القانون واختيار مكان التقاضيء 
مع إشارة خاصة إلى اختيار القانون الذي يحكم امتياز النفطء والقيود المختلفة لاختيار 
مكان التقاضي كما تطبق في الأقطار المصدرة للنفط . 


0. مععساعط كاأعدام0) طذ كتمعمععيهةم ممتاءعاء5 صتده 1ه امعصععجمتسط» ,وعاهل18‎ )١( 
3.مه ,11 أو ,سمط عمتنهجعوددم) هاه أمدممقطعتمعاج1 زه أعمصامل متجورمءع6 «ركعقعدط لقدوعمن]‎ )1981( 
.م‎ 
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أولاً: القيود على حرية اختيار القانون 


١‏ المعاهدات التي تضمن اختيار القانون 
أ- قواعد إلزامية 
)١(‏ تعريف 


تطورت القواعد الإلزامية بحكم الحاجة إلى تدخل الدولة وذلك لغلائة أسباب: 
أولآء لحماية الطرف الأضعف من طرفي العقد في القانون المحلي؛ ثانياء لحماية مصالح 
الدولة الاجتماعية والاقتصادية؛ ثالثاء لفرض المقاييس المنفق عليها دولياً بشأن عقود 
يعينها. إن السيب الثاني على الأخص 0 الذي دعا إلى الحاجة إلى تعريف القواعد 
الإلزامية في العقود الدولية» والدور الذي ينبغي أن تلعبه؟. 


إن المادة ‏ (”) من ميثاق المجموعة لير عن القانون القابل للتطبيق على 
الالتزامات التعاقدية» الموقّع في ١9‏ حزيران/ يونيو "71948٠‏ تعرّف القواعد الإلزامية يأنها 
«قواعد قانون القطر التي ليس مكنا الانتقاص منها بعقد من ادر . وتنص هذه المادة ما 
يلى: «إن كون أطراف العقد قد اختاروا قانوناً أجنبياً» سواء كان ذلك مصحوباً باختيار 
محكمة أجنبية أو لاء لن يؤدي» حين تكون العناصر الأخرى كلها المتعلقة بالوضع في 
وقت الاختيار ذات صلة بقطر واحد فقطء لن يؤدي إلى الإخلال بتطييق قواعد القانون 
لذلك القطر التى ليس ممكناً الانتقاص منها بعقدٍ من العقود» وتسمى من الآن فصاعداً 
«القواعد الإلزامية»6 . 


يقول نورث: «إن المادة 7 (7) تتيح للمتعاقدين أن يختاروا قانون أي قطرء لكن إذا 
كانت العناصر الأخرى للعقد كلها ذات صلة بقطر واحدء فإن اختيار قانون 0-0 
ينبغي ألا يخل بتطبيق القواعد الإلزامية للقطر الأول. والغرض من هذا واضح: إن 
المتعاقدين لا يمكنهم تحاشي تطبيق أي من القواعد الإلزامية لقانونهم المحلي باختيار قانو ن 
آخر. إن «القواعد الإلزامية» لهاء ويحق» معنى واسع يشمل القانون المحلي بأسره الذي 
ليس ممكناً الإخلال به بعقدة”*. 


(0) انظر: كه كانسنآ غطا لصة ومامع0هم) 52165 عدهووآ1 ج321 عط1» ,مملطعمك18 تعمسف 

انه 0صة ,620 .« ,(1986 ععطماء0) 102 .701 ,ماعاناعاط نرأ 02712 هط «ركوعموجط بها له عوتمط) غطا 
.5 .« ,(1979) 32 .701 ,كاسعاطه<2 لمعوعط 7114سن) «,81800 عطا صذ دعه1 كه اأعناكدمه» ,لدمتسممادط 

إفي4 (1980) 1 (266 نآ .016 بسجم© ع 07 23 :1980 عصدل 19 ,#متفدونة ,ه1 ممعم 

(؟) لمساعدطده© عط م1 عماطمعناويو4ف عهة عطا ده ومتامعحم0© 18180 عط1» رطده21 .2.34 

قاء 00:01 0017-1 ,لكت 1101 .2.34 نهذ «ركععتطقعء5 مندك1 همه ماقت 15 :1980 ر,كدملغدعتاط0 
18 .م ,(1982 ,.0©) يعستطعناطب© لسهلآه11 - طاده11 بلوهل:0 بعاره” بى71 نسملععامسقة) 


(١ ل‎ 


من الأمثلة المعتادة على القواعد الإلزامية ما نجده من قوانين تختص بعقود 
الاستخدام وبعض عقود المستهلكين””. إن مفهوم القواعد الإلزامية يرمي بوضوح إلى 
الحد من حق المتعاقدين بتجنب أنظمة الدولة باختيار قانون آخر. بيد أن مشاكل التطبيق 
تبقى قائمة”"2. يرى مكلاكلان أنه من الممكن حل مشاكل القواعد الإلزامية بتبنى المقاييس 
الدولية (مثلاً استخدام مقاييس حقوق الإنسان الدولية)» وذلك لتحديد معنى «السياسة 
العامة» في سياقات معينة مثل الملكية الثقافية» والاختصاص التشريعى فى القانون 
الاقتصادي. والسيطرة على التحويل الخارجي بموجب اتفاقيات برتون وودز"© 
وكما جرت عليه نصوص ميثاق المجموعة الأوروبية» فإن قدرة مكان التقاضى على تطبيق 
قواعد إلزامية خاصة به لن تعوق سلطته في تطبيق القواعد الإلزامية لدولة أخرى» ولو 
أن قواعد الاستبعاد الأخرى لتنازع القوانين تحد من هذه السلطة. كذلك إذا كان لعقد ما 
صلة وثيقة بقطر ثالث وكان في ذلك العقد قواعد إلزامية» فإن القاضي قد يطبقها بصرف 
النظر عن قانون العقد. هذا ومن المسلم به به أن تجري حماية المستهلك أو المستخدّم بقوانين 
القطر ذي الصلة الوحيدة©" . 

(>) مدى شمول القواعد الإلزامية 

تنطبق المادة ” (1) من ميثاق المجموعة الأوروبية على قواعد القانون للقطر الذي 
تتصل به عناصر الوضع كافة ذات العلاقة قي وقت اختيار القانون. أما المادة /ا )١(‏ 
و(؟) قتنص ما يلي: 

(أ) عند تطبيق قانون القطر وفقاً لهذا الميئاق» يجوز تفعيل القواعد الإلزامية 
لقانون قطر آخر له صلة وثيقة ثيقة بالوضع » إذا كان يجب» وفق قانون القطر الأخير» تطبيق 
تلك القواعد أياً كان القابون الذي يطبق على العقد. وعند النظر في تفعيل هذه القواعد 
الإلزامية ينبغي الالتفات إلى طبيعتها وغرضها وإلى النتائج المترتبة على تطبيقها أو عدم 

(ب) ما من شيء في هذا الميئاق يحد من تطبيق القواعد لقانون مكان التقاضي 
في وضع تكون فيه هذه القواعد إلزامية بصرف النظر عن القانون الآخر القابل للتطبيق 
على العقد. 


إن المادة /ا توجد طرقاً متعددة لتحاشي تطبيق بعض قواعد الميثئاق في ظروف 


)0( .5 .م .نط1 نهذ «رءناطوط ععتم0 أه كعلسظ همه كعلس1 ومنمفصد484)» بدمماعد .2 


(71) وسآ كه ععزه2 عط كه كاتصفة عط لسة سمنادعءحم0© 52165 عدج 112 719 عط1» ,مقلط ماء14 
.626 .2 «ركوعموعط 

(0) المصدر نفسه. 
(4) انظر : عطا صذ كعنامةط عستاع هنهم 0 لإتمهمات4 عطا ده عدمتلة عوط 0 عمووق» ,كلاه177 .141 
.7 فتة 143.جم ,(1949) 35 .701 ,توعاعه5 كنطاه)) 16لا [0 110715عهعات 1 «ر5كهة غأه أعتكدمت 
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معينة» وقد قيل «إن هذه المادة تضيف بهذا مرونة إلى الميعاق»(5 5 “. لكن هذه النصوص 
ليست مقبولة لدى بعض الكتّاب كما سنترى. والمادة /ا تتناول كذلك تطبيق القواعد 
الإلزامية لقانون آخر غير قانون السبب (26قتناهه 1©5) في ظروف معينة للمحكمة فيها 
صلاحية للتقدير. 

(*) التطبيق لقانون العلاقة الأوثق 

إن قوانين قطر آخر قد تجِبّء وفق ميثاق المجموعة الأوروبية» القوانين التي يختارها 
المتعاقدون» إذا كانت تلك القوانين دّات علاقة وثيقة بالعقد”"'2. وقد بحثت المادة /ا )1١(‏ 
من الميثاق المذكور طبيعة هذه العلاقة فقالت: د يكون هناك أكثر من وجود علاقة 
اسمية انشبياً بين قطر القاعدة القانونية والوضعء حين تقارّن هذه القاعدة بقاعدة القانون 
الذي يحكم العقد»”'2. هذا ويجب أن ينظر مكان التقاضي في هذه القاعدة في السياق 
الخاص بالقضية لكي يقرر أنها قابلة للتطبيق أكثر من قانون العلاقة الأوثة ثق. إن موضوع 
المادة ٠‏ هو الأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الجماعة""'. التي بيّن أطراف 4 علاقتهم بها 
أصلاً من خلال عناصر التعاقد. يقول فيليب: «إن الشرط الأساسي لتطبيق قاعدة 
مأخوذة من قانون آخر هوء وفق الفقرة »)١(‏ وجود علاقة وثيقة بين الوضع والقطر 
الذي تعود إليه القاعدة. وعندما يكون المتعاقدون أنفسهم قد اختاروا القانون القابل 
للتطبيق ويكون ذلك القانون مختلفاً عن القانون الذي كان يجب تطبيقه لو لم يتفق 
المتعاقدون» فإن القانون الأخير يقدّم علاقة وثيقة بالوضع لأن الوضع ذو علاقة وثقى 
بذلك القانون. لكن قد تنفذ حتى القوانين الأخرى وفق الفقرة )١(‏ لأن علاقة ما وثيقة 
قد تكون موجودة من دون أن تكون هي العلاقة الأوئو ثق. وهكذا حين يكون انه 
القابل للتطبيق هو القانون الذي للوضع أوثق علاقة به» فقد تكون هناك مع هذا أوضاع 
نظيق .كزها قانون اروف الفقر 37613 .12 

بيد أن هناك انتقادات متعددة للمادة لا خصوصاً لأنها تُحدث صفة غير متيقنئة 
في العقود ولأنها تتطلب أربعة شروط افتراضية يجب الوفاء بها (وهي أن يكون للعقد 
علاقة بقطر آخرء وأن تكون لهذا القطر قواعن إلزامية. وأنه يجب أن تعني هذه 
القواعد استبعاد تطبيق القوانين الأخرى كافة. وأن يكون المبرر لهذا هو الطبيعة الخاصة 
لهذه القوانين وغرضها): والأهم من هذا كله أن المادة /ا تُحدث كثيراً من التعقيدات 


(4) عط هذ سعمآ غه عمتمطت) نصهة (كعلس1 لمعتاتاه2) عم1 عتاطد8© ,معلد1 بومتقلمهة34)» ,جتائطم .م 
٠‏ .« ,كاعثأ4ة:00) اعه017) .لت بطاده11 تطة «بممتامع كمه 18100 
)٠١(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر الفصل الثاني 
للق .م «عناطسط ععلع0 أه معتلسع1 ههه ععلتن]1 و مقلع 1 
(10) المصدر نفسه 
سند 85 عط مذ نمآ زه عمتمطت قصة (تعلصع لفتافا0 0 أ«عقآ عناطد8 بمعلسظ ورم )قلصة31)» ,متلتطع 
.م «بامتامع اهمه 


ل 


للقضاة عند تقرير القانون الأوجب للتطبيع 29 , 
(4) تطبيق القواعد الإلزامية الخاصة بقطر آخر 


إن المادة /ا )١(‏ تنصء كما رأيناء على تطبيق القواعد الإلزامية الخاصة بقطر آخر 
تكون له علاقة وثيقة بالوضع. إن القواعد التي تطبق بموجب ميثاق المجموعة الأوروبية 
هي قواعد القانون الذي له علاقة وثيقة» بصرف النظر عن القانون القابل للتطبيق على 
العقد بموجب امادة ٠‏ (2'*207. لكن تطبيق القواعد الإلزامية الخاصة بقطر آخر ليس أمراً 
جديداً في القانون الإنكليزي. فمثلاٌ فى قضية «75عطاه82 121[11» ضد دتصدمدده0» 
«23ضقق 3( 5012 1131652 نقلت سفينة اسبانية كمية من الجوت من كلكوتا إلى يبرشلونة 
بأجرة شحن قدرها 06٠‏ باونداً للطن الواحد. كان العقد مكتوباً بالإنكليزية وفيه بند ينص 
على أن تجري تسوية المنازعات بالتحكيم في انكلترا بموجب القانون الإنكليزي. وبعد 
توقيع العقد منعت الحكومة الإسبانية دفع أكثر من عشر باوندات لشحن الطن الواحد. 
وحين طالب أصحاب السفينة بدفع فرق الأجرة بعد تسليمهم الجوت في اسبانيا رُفض 
طلبهم. وقد أخذت محكمة الاستئناف في انكلترا بالقانون الإسباني ورت الدعوى 
بالمطالية بفرق الأ لحك 


كذلك» في قضية «تم2220م12» ضد «.1.10 (1994) وتطاء5 .12.0)» كان العقد 
يتضمن بيع كمية من أكياس الجوت من قبل بائع هندي لمشتر أوروبي» وكان عقداً محكوماً 
بالقانون الإنكليزي» والطرقان يتوقعان شحن الأكياس من الهند إلى جنوى لغرض إعادة 
بيعه لجنوب افريقيا. فم تكنث البائ العقة لان لحري يبريد إضادة بح الأكياس في 
جنوب افريقياء إذ إن تصدير أكياس الجوت من الهند إلى جنوب افريقيا ممنوع بموجب 
القانون الهندي. وقد طالب المشتري بتعويض من الأضرار بموجب القانون الإنكليزي 
الذي كان هو القانون المناسب للعقدء لكن مجلس اللوردات نقد القانون الهندي القاضي 
بالمنع ورد طلب التعويض 0 


(0) تقييم المادة /ا من ميثاق المجموعة الأوروبية 

من الواضح أن المادة 7 ترمي إلى منع حركة «التسوّق لاختيار مكان التقاضي» حين 
تتجه المحاكم إلى تطبيق القوانين القابلة للتطبيق مباشرة الصادرة في بلادها والخاصة بقضايا 
تدخل في اختصاصها. لكن لاندو يقول: «يندر تطبيق مثل هذه القواعد بصفتها «قابلة 


)١4(‏ غ122 باإمممتستاعءط 18130 عغط1' :كممافعتاط 0 لمداعونمه0» ,مستلامن) عممعيهم[1 
,تأ عامهة0) قط عطقتم نهنم انه أعض لم11 «رعكهط لمم متاهميعنم1! عندحوط ده وممتامء ومن 
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للتطبيق فورأ» من محاكم أجنبية» ويعتمد تطبيقها على المكان الذي أقيمت فيه الدعوى:!*"' . 
لذا فإن الميئاق المذكور» بإشارته إلى القوانين الأجنبية القابلة للتطبيق فوراًء إنما يحاول 0 
يحدث وضعاً متساوياً . ويرى دروبينغ مثل هذا فيقول: «أولآء إن على الدول أن تنظر بعين 
الاعتبار على نحو متبادل إلى مصالح الدول الأخرى؛ وثانيا» ينبغي عدم تعريض المواطنين 
إلى قواعد متناقضة. . . أما المبدأ الثالث فينطيق بشأن القواعد الإلزامية التى تهدف إلى حماية 
الطرف الأضعف». أو الطرف الأقل خبرة» من أطراف التعاقدة©"؟. 00 


هناك من جهة أخرىء انتقادات جوهرية للمادة لاء يوجهها مان خصوصا”” "2 
الذي يرى أن طبيعتها الغامضة وغير الدقيقة تسهم في عدم اليقين في القانون وفي إثارة 
مشاكل في التطبيق. وهو يقول: «إن المادة 7 تعطي قانون قطر ثالث تأثيراً أكبر من 
القانون المتاسب أو قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى «03؟ 1©5». فلغرض تطبيق قانون 
قطر ثالث يكفي وجود «علاقة مهمة». أما لغرض تطبيق القانون المناسب فيجب أن يكون 
هناك اختيار حقيقي لطرفي العقد أو علاقة وثيقة وجوهرية. ذلك أن تطبيق النظام العام 
لكان التتقاضي يا يقتضي التمسك ببعض المبادئ الأولية في العدالة أو الأخلاق». إن مثل 
هده الكالة برأيه؛ «تشكل عقبة خطيرة جداً بوجه التجارة الدولية. وأنا أشك في أن 
الميئاق ككل لا يسهم بشيء لتثبيت اليقين في القانون». ويشير كذلك إلى أنه «لا عدالة 
في تمكين أحد الطرفين في العقد من المطالبة بتطبيق قانون لا يمتثل إليه؛: كما أن يوسع 
المتهربين من القانون أن يسيئوا استغلال النص. إن الواجب الأول للمشرع الدولي أن 
يمنع مثل هذه النتائج . «إن كل ما يمكن قوله بشأن المادة /ا هو أنهاء أولأء تتناول هذه 
المسألة المعقدة جداًء والعملية» بأقل مما تستحق من اهتمامء وأنها ثانياً توسع نطاق 
المشكلة بالطريقة التالية: إن التنازع الاعتيادي هو بين القواعد الاعتيادية للقانون الدولي 
الخاص لدولة (أ)» دولة مكان التقاضيء مما يؤدي إلى تطبيق قانون الدولة (ب) من 
جهةء والقانون العام لدولة (أ) من جهة أخرىء. وهو ينص على تطبيق القانون الداخلي 
لدولة (أ). إن المادة /ا توسع هذه المشكلة (ربما لتحاشي الاتهام بتشجيع التسوق لاختيار 
مكان التقاضي) وذلك بالسماح بالتطبيق الممكن ليس فقط للقانون العام لمكان التقاضيء 
بل لتطبيق أي قانون عام لأي دولة لها «علاقة» بالعقدة" . 
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ويحتاج فُلِنْشِر بأن عدم الدقة في مصطلحي «العلاقة الوثيقة» و«الوضع» من شأنه أن 
يشجع على النزعة القضائية الذاتية في اختيار القانون. إن أطراف العقد لا يستطيعون الثقة 
بشأن أي من القوانين هو الذي سيطبق على قضيتهمء ولا يقدرون على تقييم تج العقد. 
كذلك هناك مسألة كيفية تحديد القواعد الإلزامية وتصنيفها”؟"؟ . 


لكل هذا يبدو أن المادة /ا )١(‏ قد أحدثت (ريما من دوت قصد) شعوراً بعدم 
الاطمتنان اد 0 ن الذي تخ في الفصل ف التضاياء بر ستؤدي إذا طبقته إلى 


ب - القيود 01 حرية ة اختيار القانون 
ثمة أدوات دولية مختلفة تتناول هذه المسألة وفيها عدد من القيود على حرية 


4 ميثاق قا اللكنسوعة الأوروبية بيخصوص القانون القايل للتطبيق على 
الالتزامات التعاقدية )١94٠0(‏ 


تنص المادة )١( ١‏ من هذا الميثاق الموقع في سنة ١48٠‏ ما يلي: «يطبق هذا الميئاق 
على الالتزامات التعاقدية في أية حالة تنطوي على اختيار من بين قوانين تعود إلى أقطار 
ختلفة» . 

وهذا يعنى أن النص يسري سواء كانت الحالة ذات طبيعة دولية أو محلية. والمادة 
)١( “‏ من الميثاق تأخذ بحرية اختيار القانون من قبل المتعاقذين ليكون هو الذي يحكم 
عقودهم: «يطبق على العقد القانون الذي يختاره الطرفان. ويجب أن يكون الاختيار صريحاً 
أو تدل عليه» بدرجة معقولة من اليقينء بنود العقد أو ظروف القضية. ويمكن للطرفين 
باختيارهم أن يختاروا القانون القابل للتطبيق على العقد بأسره أو على جزء فقط منه». 

ليس هناك قيود عامة في الميثاق لاختيار المتعاقدين. فالقيود يجب أن يكون منصوصاً 
عليها صراحة فيه””". بيد أن حرية المتعاقدين في اختيار القانون المناسب الذي يحكم 
عقودهم تخضع لقيود متعددة واردة في الميثاقء» وهي: 

(أ) بموجب المادة ١‏ () لا ينطبق الميئاق على عقود التأمين التي تغطي مخاطر 

في أراضي الدول الموقعة على ميثاق المجموعة الأوروبية. ولغرض التعرف إلى وجود 
الخطر في هذه الأراضي من عدمه؛ يتوجب على المحكمة أن تطبق قانونها الداخلي. 


(١1؟)‏ صذة عمعاطهءط ,«هة ركنسه00) اتدعرزه سكا 4ثنه 5مصة زه اعذال:ه 0 ,ععطفعا .*1 صدآا 
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(ب) تنص المادة 7 (1) أن اختيار الطرفين القانون المناسب لعقدهم لا يخلّ 
بتطبيق القواعد الإلزامية لقانون القطر الذي للوضع علاقة به وثيقة» إلا إذا كان في 
الوضع عنصر دولي: «إن كون الطرفين قد اختارا قانوناً أجنبياً سواء كان ذلك مصحوباً 
باختيار محكمة أجنبية أو لاء لن يخل» عندما تكون العناصر الأخرى كلها المتعلقة بالوضع 
فى وقت الاختيار لها علاقة بقطر واحد فقطء لن يخل بتطبيق القواعد القانونية ذل 
القطر التي لا يمكن الانتقاص منها بعقد من العقود» وتسمى هذه القواعد من الآن 
فصاعداً «القواعد الإلزامية»». 


(ج) تنص المادة © (؟) على استثناء آخر يخص عقود المستهلكين: «... إن 
اختيار قانون ما من قبل طرفي العقد لن تكون له نتيجة تؤدي إلى حرمان المستهلك من 
الحماية التي توفرها له القواعد الإلزامية لقانون القطر الذي يقيم فيه اعتياديا». 1 

(د) تقضى المادة " )١(‏ أنه «في عقّد الاستخدام لن يكون لاختيار القانون من 
000 إلى حرمان المستخدم من الحماية التي توفرها له القواعد الإلزامية 
للقانون الذي سيكون هو القابل للتطبيق على العقد عند عدم وجود اختيار للقانون». 

(ه) تقضى المادة لا )١(‏ أنه «عند تطبيق القانون لقطر ما بموجب هذا الميئاق قد 
يجري تفعيل ل الإلزامية لقانون قطر آخر يكون للوضع علاقة به وثيقة» إذا كان 
يجب تطبيق هذه 00 أياً كان القانون القابل للتطبيق على العقد بموجب قانون ذلك 
القطر الآخر. . 


«(و) تورد المادة 4 (5) قيداً آخر للقواعد الإلزامية قتقول: : «يخضع العقد. الذي 
يكون موضوعه حقاً في مال غير منقول أو حقاً في الانتفاع من مال غير منقول» 
متطلبات الشكل الإلزامية الواردة في قانون القطر الذي يوجد فيه المال إذا كانت تلك 
المتطلبات مفروضة بموجب ذلك انارو بصرف النظر عن القطر الذي أبرم فيه العقد 
وبصرف النظر عن القانون الذي يحكم العقد». 


(ز) تنص المادة ١1‏ أن «تطبيق قاعدة من قواعد القانون لأي قطر محدد بهذا 
الميثاق لا يُرفض إلا إذا كان هذا التطبيق غير متفق على نحو واضح مع النظام العام لمكان 
التقاضي». وهذا يعني أن النظام العام يقع خارج نطاق الميثاق. 

يبدو من هذا العرض أن الاعتراف العام بحرية تصرف المتعاقدين وغير ذلك من 
النصوص القانونية الموجودة في أقطار مختلفة بشأن اختيار القانون قد كان لها تأثيرها في 
الدول لكي لو تورد قيوداً عل اختيار القانون ولا تحرّم اختياراً معيئاً للقانون ن في مأ تعقّده 
من معاهدات دولية . إن قيوداً كهذه في المعاهدات مما يحذ من اختيار القانون ستؤدي من 
الناحية العملية إ إلى القضاء على المرونة في المتاجرة وتخل بالتعاون التجاري بين الدول 
المتطورة ة والأقطار النامية ذات الأنظمة القانونية المتباينة»ء ذلك أن التجار إنما يعتمدون على 
نظام-قانوني واحد عند اتخاذهم القرار في إجراء التعاقدء إلا في حالات استثنائية. إن 
0 م ل 


القيود السابقة على اختيار القانون ليست هي السبيل الصالح لحل المشاكل العويصة التي قد 
تنشأ عند حدوث نزاع ما(*"“. لهذا فإن القيود على اختيار القانون الذي يجري بإرادة 
طرفي عقد يتعلق بالتجارة الدولية هي أمر غير مرغوب فيه. ومثل هذه القيود يمكنها أن 
تزعزع المبادئ المقيولة على وجه العموم الخاصة باختيار القانون وهو اختيار يقره معظم 
الأنظمة القانونية» كما أنها تضر بالأصرل السليمة للتعاقدات التجارية الدولية. وعلى هذا ٠‏ 
الأساس فإن المادة / )١(‏ هي مادة لا ضرورة لهاء كما انبا مضرة بالعقود الدولية. 
مبدأ حرية تصرف المتعاقدين من الممكنء كما قال قايكرزء أن يُدعم بعددٍ من 000 
«أولاء إن التجارة بين الأمم تختلف عن التعامل المحلي: إن تنظيم التجارة ومسألة 
المنازعات الناشئة منها ينبغي» انسجاماً مع طبيعتها الدولية» ألا يربط بنظام قاتوني بعينه. 
إن النظام القانوني المختار يجب أن 6 هو الأنسب لكل عقد من العقود. ثانياًء إن 
المحاكم الوطنية غالباً ما تظهر تفضيلاً لقوانينها المحلية» وقد تتحيّز إلى رعاياها وتفرّق ضد 
الأطراف الأجنبية . ثالثء إن عدم ثقة الأقطار المتطورة بالأنظمة القانونية للأقطار النامية» 
ولا سيما حين تكون هذه الأنظمة حديثة عهدء يقود إلى اختيار قانون يعود إلى أمة 
متطورة0*" , 

(0) ميثاق لاهاي بخصوص القانون القابل للتطبيق على العقود الخاصة 

بالمبيعات الدولية للبضائع )١986(‏ 


يلاحظ أن ميثاق لاهاي هذا للمبيعات يتيح من بعض النواحي حرية تصرف 


للمتعاقدين أوسع مما كانت عليه سابقاً" “. لكن يبقى بعض القيود على هذه الحرية» كما 
نشاهد في ما يلي : 


(أ) تغطي المادة ١‏ (ب) الحالات التي يكون فيها السبب الوحيد لتطبيق قانون 
أجنبي هو النص عليه في العقد من قبل المتعاقدين. وهي تنص أن الميئاق لا يقرر القانون 
القابل للتطبيق على عقود بيع البضائع حين تكون الحاجة إلى اختيار القانون «ناشئة فقط 
من شرط وضعه المتعاقدان بخصوص القانون القايل للتطبيق» وإن كان ذلك مصحوباً 
باختيار المحكمة أو باختيار التحكيم». يضاف إلى هذا أن الميئاق يقصر اختيار القانون على 
الأنظمة القانونية الوطنية ولا يقبل باختيار غيرها. 


(ب) تنص المادة ١0‏ أن قوانين مكان التقاضي يجب أن تطيق يصرف النظر عن 


)١(‏ عاولوط عه وممنامء حده2© أكمعد1 بمقمتسناءءط 8180 عط تمده تكدوناط0 تمداعدعادمع» ,كمتلامت 
.50 .م «رعكهآ لهمه امم عاس1 


)١6(‏ كه ومناموط معمجاعط كأعدكلم0©) هذ عقدطهات حهة 6ه عمتمطه عفط1» ,سوعطعت .314.م 
,#اهمط 21152 7هصة007) 4نجت لعندمقله 1711 [ه لهاتمةم3 ماع267) «ركه 2330 لعجزوأءب12 اسه ستو ماءنع12 
1 - 620 .وم ,(1981) 11 امد 

210 بعسة كه ععنأمط© عط [آه كانسنآ عطا مه دمنامع ده كعلد5 عدئمتة بوع71 عط1» ,مملطعماء31 

.04 - 603 .رج درووععمءط 


١١و‎ 


القوانين التي تحكم العقد. وتقول: «إن الميئاق لا يمنع تطبيق تلك النصوص من قانون 
مكان التقاضي التي يجب تطبيقها بصرف النظر عن القانون الآخر الذي يحكم العقد». 
(ج) تنص المادة 14 أن من الجائز رفض تطبيق الميئاق إذا كان ذلك ضد النظام 
العام" : «إن تطبيق قانون مقرر بواسطة الميثاق لا يجوز رفضه إلا إذا كان هذا التطبيق 
لا يتفق على نحو واضح مع النظام العام» . 
(د) تعتاول المادة 9 أموراً معينة كالبيع بالمزاد» وهي تعتبر اختيار الطرفين القانون 
نافذاً فى ما يتعلق فقط بقانون المكان الذي فيه البضاعة ولا يكون الخيار ممنوعاً بموجبه. 


(ه) تقول المادة 4 )١(‏ إن عقود البيع يحكمها قانون الشخص الذي يسلم 
البضائع» أي البائع لا المشتري”*". إلا «إذا كانت المفاوضات قد جرت في دولة المشتري 
وأبرم الطرفان العقد فيها وبحضورحماء»؛ و«أن ينص العقد صراحة أن على البائع أداء 
التزامه بتسليم البضائع في دولة المشتري:» أو «أن يكون العقد قد عقد وفق شروط قررها 
المشتري بالدرجة الأول» واستجابة لدعوة وجهها المشتري إلى أشخاص جرت دعوتهم إلى 
المزايدةة © . 


1" التحريم بموجب تشريع والإقرار مهذا التحريم في المحاكم وهيئات 

التحكيم 

إن الاتجاه نحو السماح للمتعاقدين باختيار غير محدود للقانون الذي يحكم عقودهم 
يخضعء كما قلناء لقيود معينة. والمسألة الأخرى ذات العلاقة هي التي تخص القواعد 
الوطنية التي تحرّم على الطرقين الدخول في عقد أصلاء الأمر الذي يثير مسألة شرعية مثل 
هذا العقد إذا عقد. سأبحث في التحريم والإقرار به كما يلي: 

أ حين يكون العقد مناقضاً للنظام العام؛ 

ب - حين يكون العقد غير شرعي بموجب قانون مكان الأداء؛ 


ج ‏ حين يكون العقد غير شرعي بموجب تشريع أجنبي. 


(0؟) المصدر نقسهء ص 505. 
(18) المصدر نقسهء ص 508. 
(14) المادة 4 (1) (أ) (ب) و(ج). انظر: المصدر نفسهء ص 507 -207. انظر أيضاً: 
"هآ الإعهلاز5) له 30 ,مصلا لعماتمدهامط عتمجط اله اا ,عابط .16 همه ععابرد .1 لمدجقظ 
- 610 .مم ,(1991 ,لإمقصددهة© علمه80 


١١م‎ 


1 العقود المناقضة للنظام العام 


إن التشريعات في معظم الدول تحوي مفهوم النظام العام ". وقد عبّر عن هذا 
لورد ديلوك كما يلي: «يعطي القانون الإنكليزي طرفي العقد حرية واسعة لاختيار القانون 
المناسب القابل للتطبيق على العقد. .. والمحاكم الإنكليزية تقوم بتنفيذ اختيارهما إلا إذا 
كان ذلك مناقضاً للنظام العام ". كذلك يقول دايسي وموريس: إن من المبادئ العامة 
لتنازع القوانين ألا تطبق المحاكم أي قانون أجتبي إذا كان تطبيقه يؤدي إلى نتائج مناقضة 
للمبادئ الأساسية للنظام العام لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى (1011 0 وقد 
أخذت المحاكم الإنكليزية بهذا المبدأ في قانون العقود وذلك برفض تنفيذ العقود التي 
تعارض السياسة العامة للقانون الإنكليزي:" . 


لذا «لا د تسمع في انكلترا دعوى تقوم على عقد يخل بالسياسة العامة للقانون 
الإنكليزي» مثل قانون مكان التقاضي»””". وقد سبقت الإشارة إلى أن المعيار لاقي 
هو التعارض مع السياسة العامة الإنكليزية!*؟. لذلك رفضت المحاكم الإنكليزية تنفيذ 
عقود تعيق التجارة "© وعقود جرت تحت الضغط أو بالإكراء5 زعقوة تتقريا 
المتاجرة مع العدوء أياً كان القانون المناسب لهذه العقود”"”. كما أن المحاكم المذكورة 
«تعتير أي عقد قد يشكل الاعتراف يه عملاً عدائياً ضد حكومة صديقة أجنبية» من 


3. انظر : :كأء كاده 01 6م8110 همه وانلتله/ عط عمتسععاء1 ما بعصة أه عمتمطع» ,عاططععط‎ )٠١( 
«سة أأع0077) «ركتتتهط 04 أعناكهه0) عطا 10 كعطعد هروصم مدوعتعصسة نمه طكتاعد8 له مموتمهودسه2 لم‎ 
,سمماعلة‎ ٠01 58 )1973(, أعناكده0) عطا ص «لإعتاه عناطن©9»» رصدع/اه5 .84.1 لهة معكتددد2 .714.0 :509 .م‎ 
راعطهآ أمصعظ :1004 - 1003 قصد ,969 .مم ,(1956) 56 .701 ,سصعتمع1 م«صط مأطنصنام «رؤبكهآ آه‎ 76 
© أعدوع11 لهة كابوعآ ععم10:2 متفنئلل7؟ بوط 0جمبوع2ه10 ,فى ع«قتهسمممم0) 4 :ومصطل زه اع0/11‎ 28. 
,0م52 "مآ سممونطك1841 02 اندع نهنا عمطعف عصخة) .له 200 ,كعنمساذ تموع1 مموتطء841 ممعملا‎ 
1958-(, لقم230تتعاصط دز كعنلبط5 عع 17تاسهن) ,كوصة ره اعنال007) ,تعنلامن) .0) صطمل لسة ,551 .م‎ 1 

.م ,(1987 ,كمعع8 بوانوع؟اندنآ عع لصطنهمن) :عع لنطسمن) جعتمعد بوع781 ,للها علتاقعة وتوم 
؟) [1911] أرى عجناتجداة امعدمعد« را ك عتوديتده©) .< أرك «متمعامه7! عل عاسعتعنس 1 عتمهدماصم0 
03 +512 40 

(؟؟) انظر : .60 طا11 ,.كآه 2 رعسصةط زه اعنام عا جه كتجمكاا همه «رععذط ,لإعماط صملا أرعطاى 
أقههتاأقطتعاه1 صذ وجمة آذه أنناكه00» ,مممكععلعددد .2.5 لصةد ,1226 .م ,(1987 ,كمعرعاذ :دملهم]) 
لعدماامادء نط تجواع 11 هلله «ركامعددمم1ء27آ1 أدعمم18 06 لإعمداذ خ تنسمتأدائطعة لمتعتعسصوكت 

.« ,(1977) 7 01 ,أممصهول نسة 
(؟) ,(1987 ,قطاءه ؛وتعتاتاظا تدمفدمآ) مصة لمدماأعادء!:1 عأمنلمط بأأعو هآ لسة طاءه1! رمعتطمعط0 


.م 
(2؟) المصدر نفسه. 
فقوف +1 0 14 [1880] «ماتاسم +١‏ همالسم1 
[فهرفق كل 1 [1904] «معت0 ١.‏ تمجرسمة 
[ففف 6 ,124 بل 2 [1915] .م عاطاعجط مجه 011 جمنعظ .لا بمموطم 


ل 


العقود الباطلة»””"2» وكذلك العقود التي تتعارض مع أنظمة العملة'*". وفي الولايات 
المنحدة جاء فى «(1971) 5«هآ كه أدنائده© ,لهوعة5 ,امعد نداقم2 ع15» في القسم 
)7١ 07‏ (ب): لا يطبق القانون الذي يختاره أطراف العقد إذا كان ضد السياسة العامة 
للدولة. وجاء قيها كذلك «قد يشطب الاختيار المعلن للقانون من قبل مكان التقاضي» 
باعتباره مناقضاً للسياسة العامة ليس فقط لمكان التقاضيء لكن ريما لدولة أخرى 
]10 , 


غير أنه من غير المحتمل أن تعطى السياسة العامة للدول الأخرى الوزن نفسه الذي 
لدولة مكان التقاضي. ففي انكلترا «لا تطبق داك إلا السياسة العامة لدولتها دون 
غيرها0 2 . مع هذا فإن المحاكم الإنكليزية تعترف باختصاص قطر آخر إذا كان عدم 
الاعترا اف به يسيءٍ إلى العلاقات الحسنة مع الدول الأجنبية أو يضر 2 المملكة 
المتحدة. ونجد مثلاً على هذا في قضية «تههتضدعء1» ضد «قنتطاءع .701.6 وفيها 
جاء أنه وإن كان الاختيار قد وقع على القانون الإنكليزي لكي يحكم العقد. ل عند 
الإحالة إلى قطر أجنبي صديق ينبغي تطبيق ميدأ أساسي خاص باحترام القوانين المتبادل 
بين الدول» لذا اعتير العقد غير شرعي لأن تنفيذه سيتهك قانوناً ا أجنيا على تربة 
م249 كذلك جرى الأخذ بمبدأ السياسة العامة في قضية «.0.آ وعدعة مع0010» 
ضد «.1.60آ .ب20 1512165 ممع ع1 وفي هذه القضية كان الاختيار التعاقدي 
قد وقع على قانون هونغ كونغ فرفضته المحكمة على أساس أنه يتناقض مع نصوص قانون 
كوينز لاند» ورأت أن هذا الاختيار كان محاولة للالتفاف على القانون المحلي وأنه كان 
«اختياراً م يجر بخسق و40 , 
ب ب - العقود غ غير الشرعية بموجب القانون المناسب 


إن الشرعية في القانون الإنكليزي يحكمها القانون المناسبء لذا فلكي ينمّذ عقدٌ ما 


لكلف .14 عهستظ 2 [18524] ماءأتجم ع8 ١.‏ عاساا ع8 
انظر: 01 :)4 ,[1958] ه#اطة 1944 متطاعة .)1 ٠١.‏ أ«مدعدوع 1 
وهي قضية يشأن التشريع الهندي الذي يمنع شحن البضائع من الهند إلى جنوب أفريقياء قضية تطبيق 
القواعد اللازمة لقطر آخر. 

لخدف .6 ,24 )40 [1950] 14ط علتصمظ فمدمافقة .+ «عاطمعك1 


(5) ذش نكاعهعادههم0) 06 1811006 لمعه «وانلتلدا عطا عمتسععاء182 ها عه[ عه عمتمطع» رعاططعوط 
.12 .ص« «رةثاهط 01 أعتاكدمن) عطا 0غ كعطعومعومم4 ممعتعهق لمة طدتتهم8 01 ومكتمدمسه0 
)١(‏ انظر : المصدر تقسف ص 22١5‏ و ,كص كإه اعقال«م) عب[ :ده كتجوولة نجه بروعطط ,لإعماط 


5 .8 
43 1 ©4 [1958] 
)2 .4 .م ,.قتط1 رعاططعوط 
)05 1 .78 8 04 ([1969] 
40 .85 ,378 +1 04 [1969] 


1١ 


في إنكلترا فإنه يجب أن يكون شرعياً بموجب القانون المناسبء سواء كانء أو ' يكن» 
شرعياً بموجب القانون الإنكليزي المحلي . إن عقداً غير شرعي بموجب القانون المناسب 
هو عقد لا ينفذ ولو أنه شرعي في مكان عقب.؟). ا 
مدلاند قال لورد سيموندز: «إن المحاكم في هذه البلاد لن تقضي ينفاذ عقدٍ من العقود 
إذا كان غير شرعي بموجب القانون المناسب لنفاذه»40؟. 


وفي قضية «.4.آ .00 4هد ععد/ا )رعطاء11 +2»)896* 2 كان قانون العقد المناسب 
هو القانون الألمانيء» وهذا القانون (الذي صدر بعد إبرام العقد) ينص أن دفعات مالية 
وفق عقدٍ ما إنما تدفع إلى صندوق ألماني عام. وقد أخذ بهذا في انكلترا مع أن العقد 
نص أن الدفع يجري في لندن. وقد رفضت الحجة القائلة بأن القانون اللاي يؤمم الدين 
من الناحية الفعلية . 


وفي قرار أصدرته محكمة فدرالية في هامبورغ في "١‏ حزيران/ يونيو 2191/7 
قضت هذه المحكمة الألمانية بالتمسك بقانون نيجيري يحرّم بيع المواد الثقافية» واعتبرت 
العقد غير قابل للتنفيذء «وذلك حفاظاً على المقاييس الصحيحة للتجارة الدولية فى المواد 
الثقافية» *2. فقد رأت المحكمة أن القضية» وهي بين شركة ألمانية تطالب بالضرر عن 
خسارة ستة تماثيل برونزية وشركة نيجيرية» تتعارض مع ميثاق اليونسكو عن وسائل 0 
الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير الشرعي للمواد الثقافية»”””2. ليست هذه القضية 
قضية تطبيق للقانون النيجيري» وإنما غدا هذا القانون 5 صلة بصدد الموضوع لأن 
القانو ن المدني الألماني يحيل على النظام العام» واعتبرت المحكمة ميثاق اليونسكو المشار إليه 
وجهاً من وجوه النظام العام . 


ج - العقود غير الشرعية بموجب تشريعات داخلية أو أجنبية 


إن قانون البيع من قبل الباعة المتجولين على المنازل الصادر سنة 191١‏ في استراليا 
الجنوبية يحاول أن يحمي المشترين من هؤلاء بتقييد نوع العقود التي يستخدمها الباعة 
المذكورون. والقانونء على وجه الخصوصء يحدد قانون استراليا الجنوبية وحده لتطبيقه 
على هذه العقود» كما يقضي أن يكون مكان التقاضي هو محاكمها. يقول كيلي: (إن 


(0) .له طا1 ,«صطة لهمتهجت:ة عه« :وداصهطة زه 006711 رهمت<022) ممكة1 للهده_1 
.433-434 .مم ,(1974 ملاأعسعدظة سه أعع59 :مملومكا) 


4 .7 ,24 ©4 [1950] 
)مع .323 يل [1956] 
زفق ,59 ,80812 :1972 عممال3 22 ,عسماطنه81 ,متئعء2 أسامت) لمعلاء 1 


كما ورد فى: 01 6تنمط) عطا كه فأانسنآ عطا لسة دمتأمعندم) كعلقة عموداط وع71 عط1» ,سملطعماء14 
623-04 .مم «ركوعمن2 هآ 
(65) المصدر تفسه ‏ 


قانون استراليا الجنوبية ليس له مفعول لضمان عدم التنفيذ للعقد المعني في مكان آخر 
5 ل 
للتقاذ 
ضى »2 


وفي قضية أخرى تم العقد بين بنتلر وشركة الفولاذ البلجيكية (480) والدولة 
البلجيكية بشأن إعادة الهيكلة الصناعية والمالية للشركة من قبل بنتلر؛ فنشب نزاع بين 
الطرفين. وعندما طلب بتتلر الدولة البلجيكية للتحكيم كما ينص العقدء تمسكت الدولة 
بالمادة 1177 الفقرة ؟ من قانون السلطة القضائية البلجيكي الذي يمنع الدولة من إبرام 
اتفاق يخولها اللجوء إلى التحكيم. تنص هذه المادة ما يلي: «باستثناء الشخصيات المعنوية 
التي تتمتع بطابع القانون العام يمكن لأي شخص لديه الأهلية أو الكفاءة للتسوية أن 
يعقد اتفاقية تحكيم. وللدولة أن تعقد مثل هذه الاتفاقية إذا كانت هناك معاهدة تخولها 


اللجوء إلى التحكيم». 


رد بتتلر بالتمسك بالميثاق الأوروبي عن التحكيم التجاري الدولي المعقود سنة ١4351‏ 
والذي وفعت عليه بلجيكاء وهو يقول: 


في الحالات المشار إليها في المادة )١(‏ فقرة )١(‏ من هذا الميثاق يكون 
للشخصيات المعنوية» التي تعتير بموجب القانون القابل للتطبيق عليها من «شخصيات 
القانون العام», الحق في عقّد اتفاقيات تحكيم . 
"' - عند التوقيع على هذا الميثاق أو إبرامه أو الانضمام إليه» فللدولة أن تعلن أنها 
تقيّد ما جاء أعلاه بحالات تذكر في بيانها. 


قررت المحكمة في هذه القضية أن بلجيكا ملزمة باتفاقية التحكيم» ولم توافق على 
اعتبار المسألة من الأمور التجارية بموجب القانون المحلي البلجيكي ولا هي مسألة دولية. 
ومع أن بلجيكا لديها أهلية على عقد العقود الخاضعة للقانون الخاص التي ينص العقد فيها 
على شرط التحكيم» فإن لها أهلية بموجب اختصاص الدولة البلجيكية لعقد اتفاقية 
التحكيم. وهكذا نرى أن نفاذ مثل هذه القوانين القضائية الوطنية في المحاكم الدولية هو 
مسألة خلافية7؟” , 


إن قانون شروط التعاقد غير المنصفة لسنة /ا191 (المملكة المتحدة) يرمى إلى 
السيطرة على استخدام شروط الاستثناء في أنواع متعددة من العقود وإلى منع استخدام 
القانون المناسب حين يكون السبب الأساسيى لاختياره هو تحاشى نصوص القانون 
المذكور. يقول القسم 77(؟): إن هذا القانون يسري على أي شرط تعاقدي يتعلق بتطبيق 
قانون قطر آخر غير المملكة المتحدة عند توفر إحدى الحالتين التاليتين أو كلتيهما: 


2.56 1. 0ه لمنمطه ةع ناز «بههناتطئطه:1 هه دمناءنناتع18 ,عمذهط2© ,عممعواعظ» ,رطلاع1‎ )0١( 
.ص ,(1977) 26 .701 ,جأعاجمي0) سسا عجان جدصاجه‎ 0 
)1985( 10 زف 7 .7 ,ااماله ااطنا أعاء عتصاصه© ره علمم8 جمعلآ‎ 


1١1 ؟‎ 


أ إذا كان الشرط بنظر المحكمة أو المحكم أو الحَكم قد فُرض من أجل تمكين 
الطرف الذي فرضه من تحاشي سريان هذا القانون؛ 

ب - إذا كان أحد الطرفين في مجلس العقد قد أخذ صفة المستهلك [أي المتتفع من 
السلع الاقتصادية] وكان مقيما إقامة اعتيادية في المملكة المتحدةء وجرى اتخاذ الخطوات 
الأساسية الضرورية للتعاقد فيها سواء كان ذلك من قبله شخصياً أو من قبل آخرين نيابة 
عله . 

والقصد هو منع المتعاقدين الذين لهم صلة وثقى بالمملكة المتحدة من التعاقد خارج 
نطاق القانون المذكور باختيار قانون يعود إلى قطر آخر غير المملكة المتحدة””*2. على أن 
هذا لا ينطيق إذا كان القانون الذي اختاره الطرفان هو قانون المملكة المتحدة”**'» أو هو 
قانون «عقد تجهيز دولي»**2. إن القانون المذكور لا يرمي إلى منع اختيار قانون أجنبيء 
لكن من الممكن استخدامه لإبطال هذا الا-ختيار'”* . 


ثانياً: محدّدات اختيار مكان التقاضى 


جوانب دولية متعددة 
إن لأطراف العقّد التجاري أن يشترطوا أن يكون مكان التقاضي في قطر أجنبي 
معين حصراً لكي ينظر في الدعاوى التي تنشأ عن عقدهمء أي انهم لن يتقاضوا يشأن 
منازعاتهم إلا في ذلك المكان"” . بيد أن هناك محدّدات دولية متعددة لاختيار مكان 
التقاضي . 
أ المواثيق الدولية 
)١(‏ ميثاق لاهاي بخصوص اختيار المحكمة لسنة 1154 


جرى إقرار هذا الميثاق في الاجتماع العاشر لمؤتمر لاهاي عن القانون الدولي الخاص 


مم2 .469 .« ,صل لمم معاد عنوجعظ تامو جد سه طاءه71 رعمتطمعطت 
زح (2700 وو 1ن) 1977 ع مس1 أعهطدمن) جنقلارنا 
زه .526 
)25 .469 .م به[ أموجماعاة تآ ماعط باأعه جد سه طارول8 ,عمتطععط) 


(/010) لقع عع تسمه عاماععاه1 لهة لقدمممعلهآ هذ تعصسهت) ومناممء5 - مدره*1» ,ممعت .34 
4 .م ,(1982) 1 .آ؟ ,معاع1 سصمة كأمطلا1 زه لمعنه «رقاهعمعم وم 

شروط اختيار مكان التقاضي تسمى أحياناً خيار مكان التقاضي أو اتفاقيات التأجيل. انظر: 
7 وب ,مانام «مآ ممعصم اج «ركعمسهكت ددتعاعة صسده؟ - أعمتادمت أه سملم عوط» ,أطوتمككه38 .ل 
«ركامع تمععععم ومنتمعمعوءط تصسصيه]آ و0 معزه "وعناموط عط1» ,#امطمعة .ةق اسه ,539 .م ,(1973) 
4 مم ,(1961) 5 .701 ,معاوعظ منصسة كوعوتناظة 


1١1 


في عام 2©"*21434. وكان لهذا الميثاق تأثير كبير في قبول الفكرة التي مفادها أن اختيار 
مكان التقاضي يعتير نافذاً ما لم تكن هناك أسس معقولة لعدم نفاذه. والميثاق يقر أن 
نصوص اختيار مكان التقاضي تكون نافذة سواء كانت توسعية ة أو تضييقية 6 . وينص 
الميثاق على أنه ينطبق فقط على الأمور المانية والتجارية ولا ينطيق على مزافيية تدخل في 
الاختصاص المحلي تقليديء مثل قانون إعالة الأسرة والإفلاس والمنازعات بشأن المال غير 
المنقول. تنص الادة ” ما يلى: يطبق هذا الميئاق على الاتفاقيات الخاصة باختيار المحكمة 
المعقودة بشأن مسائل مدنية أو تجارية في حالات لها طابع دولي. 
ولا يطبق الميثاق على اتفاقيات اختيار المحكمة المعقودة بخصوص المسائل الآتية: 
(أ) أهلية الأفراد أو مسائل خاصة بقانون الأسرة بما في ذلك الحقوق أو 
الواجبات الشخصية أو المالية بين الوالدين وأبنائهما أو بين الزوجين. 
(ب) التزامات الإعالة غير المشمولة في الفقرة السابقة. 
(ج) مسائل الخلافة. 
© مسائل الإفلاس وإجراءاتها ومن ضمنها القرارات الصادرة يموجيها المتعلقة 
بشرعية أعمال المدين. 
(ه) الحقوق المترتبة على الأموال غير المنقولة. 
وتنص المادة 5 أن اتفاقية مكان التقاضي تعتبر باطلة أو قابلة للبطلان إذا كان 
اختيار المحكمة في الظروف التي وقع فيها اختياراً غير منصف أو غير معقول» 
وتقول:... يكون الاتفاق على اختيار المحكمة باطلاً أو قابلاً للبطلان إذا كان قد حصل 
بالتعسف في استعمال القوة الاقتصادية أو غير ذلك من الوسائل غير العادلة. 
وكما يقول ريز» فإن هذا النص هو يمثابة «صمام أمان رئيسي» إذ إن من المستحيل 
التنبؤ بالحالات التي قد تنشأ بشتى أنواعها””'"2. وتنص المادة 7 ما يلي: «على كل محكمة. 
باستثناء المحكمة المختارة» أن ' تقرر عدم اختصاصها إلا في الحالات الآنية : 
)١(‏ حين لا يكون اختيار المتعاقدين المحكمة قد جاء على وجه الخصر. 
(؟) إذا كان المتعاقدون بموجب القانون الداخليٍ لدولة المحكمة المستيعدة غير 
قادرين يسبب الموضوع على الاتفاق على استبعاد اختصاص محاكم تلك الدولة. 


زمهة) .348-349 .جم« ,(1965) 4 ١01.‏ ,كلماععنه ل لموعط لمدمنامجء 11 
(09) «رقاعةعلصه0) عأهأذمعنه1 لمعه لقدهتاه دعاسا مذ وعقدطهات) تصسحهظ غه عمتمط0» بأعطلتت .1.1 
.9 .« ,(1976) 65 .701 ,أمصها سصصة ولعنفبتصل 

)0١(‏ لمادقه1 عاط سام «راعة ع1 أن عمعزوطه) مسموكندتآ لعومجمءط »> ,عمعم 8 .1.11 كتلل91 
.204 قسة 193 .مح ,(1966) 5 .01 ,سهطا أعممةممواسة زه 


ليل 


() حين يكون الاتفاق يشأن اختيار المحكمة باطلاً أو قابلآً للبطلان بمقتضى 
المادة 5. 

(5) إذا كان غرض المحكمة اتخاذ إجراءات موقتة أو واقية. 

إن هذا من الأهمية بمكان لأنه يدل على قبول متزايد لاعتبار شرط اختيار مكان 
التقاضي مشروعاً وجب تنفيذه عند عدم وجود حجج دامغة تثثيت العكس 230 , 

إن المواد ؟١‏ إلى ١6‏ تورد التحفظات التى يمكن للدولة أن تفرضها على حرية 
اختيار مكان التقاضي . تنص المادة )١1(‏ ما يلي: «إن لكل دولة متعاقدة أن تحتفظ بحقها 
بألا تعترف باتفاقيات اختيار المحكمة المعقودة بين أشخاص كانوا عند عقدها من رعاياها 
ويتخذون إقامتهم المعتادة في أراضيها؛. 

وتنص المادة 17: «إن لكل دولة متعاقدة أن تضع تحفظاً من شأنه أن يجعل من 
الأمور الداخلية العلاقة القضائية التي تقوم على أراضيها بين الشخصيات الطبيعية والمعنوية 
ال موجودين فيها من جهة. وبين المؤسسات المسجلة في السجلات المحلية من جهة أخرى » 
حتى إذا كانت هذه المؤسسات هي فروع أو وكالات أو مكاتب تمثيل لشركات أجنبية». : 

وتنص المادة :١5‏ «إن لكل دولة متعاقدة أن تضع تحفظاً من شأته أن يمدد 
اختصاصها ليشمل العلاقات القضائية التي تقوم على أراضيها بين الشخصيات الطبيعية 
والمعنوية الموجودين فيها من جهةء وبين المؤسسات المسجلة في السجلات المحلية من جهة 
أخرى» حتى إذا كانت هذه المؤسسات هي فروع أو وكالات أو مكاتب تمثيل لشركات 
أجنبية» . 

وتنص المادة :١0‏ إن لكل دولة متعاقدة أن تحتفظ بحقها بألا تعترف باتفاقيات 
اختيار المحكمة إذا لم يكن للنزاع علاقة بالمحكمة المختارة أو إذا كان من الصعوية يمكان 
بحسب الظروف القائمة أن تقوم المحكمة المختارة بالنظر في الأمر»"""2. 

إن هذا الميئاق يرمي إلى تفعيل ثلاثة مبادئ: أولاء أن تجعل أمراً مشروعاً اتفاق 
المتعاقدين على اختيار المحكمة ضمن نطاق الميثاق؛ ثانياء ما يتعلق بآثار هذا الاتفاق 
(المواد ه و و5١)؛‏ ثالثء ضمان الاعتراف بأحكام المحكمة المختارة وضمان تنفيذها في 

(؟) ميثاق المجموعة الأوروبية بخصوص الاختصاص وتنفيذ الأحكام المدنية 

)١9548( والتجارية‎ 


فى 77 أيلول/ سبتمبر سنة 1958 وقّعت المجموعة الأوروبية على ميثاق عن 


للى .0 م ,.1510 معطلا 
(71) انظر للمزيد: علةاطرط كه عمسمععقده) عمودةآ عطا أنه دمنكوعة طاصء 1 عط1» بصمق3129 .16.11 
54 .م ,(1965 لفتوظ) 14 .001 ,برا اجمه0) سمط ع«نم جوع تدمن) فد لم«مطعاء :1 «روه1 اهدمتاهدعنمآ 


1١16 


الاختصاص وتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية. وهذا الميئاق لا يستبعد كلياً القوانين الوطنية 
المختلفة للدول الأعضاء. تنص المادة )١15(‏ على أنه إذا كانت قوانين الدولة تقضي 
باختصاصها وحدهاء فإنه غير ممكن إلغاء هذا الحق بموجب عقد من العقود. فضلاً عن 
ذلك» فإن اتفاقاً هذا الخصوص يكون باطلاً وملغي إذا تعارض مع المادتين ١١‏ 


وه الينىا 


(0) الميثاق الأمريكي بخصوص القانون الدولي الخاص (مجموعة قواعد 
بوستامانته) (4؟945١)‏ 
في سنة ١918‏ أبرم بعض أقطار أمريكا اللاتينية الميئاق الأمريكي عن القانون 
الدولي اي . ويعرف هذا الميئاق بمجموعة قواعد بوستامنته وهو يتناول اختيار مكان 
التقاضي ويشترط لجوازه «... أن يكون أحد الطرفين على الأقل من رعايا الدولة 
المتعاقدة التى ينتمى إليها القاضى. . . إلا إذا كان القانون المحلى ينص خلاف ذلك:29" . 
يقول برايليس : «إن هذا من الممكن أن يعني أنه يتطلب رفع الدعوى في مكان التقاضي 
المختار دون المحاكم الأخرى». ويضيف: «إن هذا الرأي له سند ما في المادة 77١‏ التي 
تُعرّف الامتثال الصريح يأنه «الامتثال الذي يبديه الأطراف المعنيون وذلك بالتخلي الواضح 
والقطعي عن محكمتهم». . .9(6'. 
ب - قانون ليان النموذجي لكان التقاضي لسنة 19548 (الولايات 
المتحدة 


جرى إقرار هذا القانون في سنة 193548 في المؤتمر القومي الذي عقد في الولايات 
المتحدة عن القوانين الموحدة للولايات” ''©. ومع أن القانون متأئر بميثاق لاهاي» فإنه 
يتيح للقضاة حرية تقدير أوسع في الموافقة على شرط اختيار مكان التقاضي . 


ينص القسم ؟ (إقامة الدعوى في هذه الولاية بموجب اتفاق): 
أ إذا كان الطرفان قد اتفقا كتابة على رفع دعوى في هذه الولاية وكان الاتفاق 


(79) المصدر نفسه. انظر أيضاً: أعطمدا! ممسصه عط1» ,علملومه1 .84 لصه ماوع .311 

701 ,أمتصموق مقط ماله عرق «ركامعصععلد1 01 أمعسعمءمكم8 عط لصة دمتاعتلكتهتا[ مه ومتامءجممك 
.5 .م ,(1974) 48 

(14) ««ركامعمعموة «ممناهعاتاعةق لهة ومنتادومروعط أن كاعووكطة عاناوتووطه©» رععاوصط .11 

.72 ,(1976) 25 701 ,ترأرعا مم0 مصطة عزن جعجددم0) ممه لمم معاد 

(15) المصدر نفسه. انظر أيضاً: ممعتعصؤ - مناه[ هذ كعكددهمكت ومنادومه) ,لمتسط5 .لم1 

112 .« ,(1964) 13 .701 ,سمط مناه جدموه) [ه لمدمم3 اتمعتعتدك «ربجحهآا 

9) [0 [20187:4 المعانعنتتك «راعة تصنده1 أه عمتم ع1400 عط1» :عممعمه .1.14 كلل 

عتذا هذ دهناقتاذ5 جساءه"1 لقتاعذعاه0ن) عط1» 0صة ,292 .م ,(1969) 2 .مه ,17 .701 ,هط عنم ممصم 
قصة 187 .مح ,(1964) 13 .1ن؟ ,مهط ع«نمه دجم إن أم ممق اتمعاعجا «ردعاها5 لماندنآ 


للبلا 


هو الأساس الوحيد لممارسة الاختصاصء فإن محكمة هذه الولاية ستسمع الدعوى إذا: 

)١(‏ كان للمحكمة السلطة بموجب قانون هذه الولاية للاستماع إلى الدعوى؛ 

)١(‏ كانت هذه الولاية هي مكان يصلح على نحو معقول لإجراء المحاكمة ؛ 

(*) كان الاتفاق على المكان لم يتم الحصول عليه بتقديم معلومات غير 
صحيحة» أو بالإكراهء أو بسوء استغلال القوة الاقتصادية»ء أو غير ذلك من الوسائل غير 
.اللقبولة ؛ 

زفق كان المدعيء إذا كان داخل الولاية» قد بُلُْ وفق قانون هذه الولاية» أو 
كان خارجها وقد بلغ شخصياً أو بالبريد المسجل المرسل إلى عنوانه الأخير. 

يستثني القسم الفرعي (ب) شروطاً معينة» وعلى الأخص شروط التحكيمء وكذلك 
د ل جا ع بموجب قانون أو أمر قضائي. 
ومع أن من اللازم تنفيذ اختيار مكان التقاضي مع مراعاة الاستثناءات المختلفة 
المبيئة» فإن القانون أعلاه يترك الحرية للمحكمة التي لم يقع عليها الاختيار والتي بدأت 
فيها المرافعات بأن تقررء ضمن حدود واسعة» الاستمرار في الدعوى أو ردها. ينص 
القسم (؟) ما يلي: «إذا كان الطرفان قد اتفقا كتابة على ألا تقام الدعوى إلا في ولاية 
أخرى وكانت الدعوى قد أقيمت في هذه الولاية» يكون للمحكمة رد الدعوى أو 
الاستمرار في النظر فيها كما تراه مناسباء إلا إذا: 

)١(‏ كانت المحكمة ملزمة بموجب القانون بنظر الدعوى؛ 

() لم يستطع المدعي الحصول على نقل الدعوى من الولاية الأخرى؛ 

() كانت الولاية الأخرى أقل صلاحاً بكثير للمرافعة من هذه الولاية؛ 

(4) كان الاتفاق على مكان إقامة الدعوى قد تم الحصول عليه عن طريق 
معلومات غير صحيحة.ء أو بالإكراه» أو بسوء استعمال القوة الاقتصاديةء أو بغير ذلك 
من الوسائل غير المقبولة. 

(5) كان من غير المنصف أو غير المعقول لأسباب أخرى تطبيق الاتفاق. 

إن قرار المحكمة العليا في قضية «معتمء8» ضد «.0© #روطة - 015 ]52 0"!»2) 


إفنف .[1972] 1 35 407 
انظر أيضاً: ع85 520 عط؟ جأءناكدم© مد فعسم هلوعفم هد نسة ددناءماء5 مسدروط» ,كمتلام عممعرجمة1 
:0 .2 ,(1971 بإلس1) 20 .01؟ ,برأرعا مم0 م«صط عدننه ص07 ) 4ثته أمةمالمتدعاتط «لةوجممقطن) عطا له 
«ر0111565) تقتازه'1 01 ععتمطان) 01 اأتعصعع 1م كصظ ما01جه5 اناهن عتتتكوصتاد غط1» ,عقعه1 .1.14 كنلم171 
5ق تمنحه1 05 ع0016» ,عمسيماء<آ1 .1 ععجمء0 :530 .م ,(1973) ١‏ .701 ,«عبرسمصط لمم ةله مواط 
لهة هتأقمه2 بسبده1 عطا مغ الآ عطا ده لاعمعمصدط عمتطاعصه5 .عتاموظ ,تعدوه"1 ممعتعدسق عطا مه 
.11 مسا اسة ,295 .م ,(1973) 4 01؟ ,عع مومه فته «صطة عانطاتسدلة زه أمسمول «رع لزه 
ادعة 477167 «رماقجه2 10 1020 عط :وعاهاة5 لعاتدنآا عطا هذ كعكتدهان أكنامن) -أه - عمزمطن» بمممصساءمدتط1 

.4 .ص ,(1913 ععتهذ/7) 1.مه ,21 .01؟ ,هط ع«أم مجم إن أعحييه1ة 


1١7/ 


ينبغى النظر إليه على خلفية هذا القانون الذي طبقته المحكمة إلى حدٍ كبير. كان العقد 
المعقود بين شركة أمريكية وشركة ألمانية لسحب المعدات في البحار يقضي بسحب منصة 
للنفط من الولايات المتحدة إلى راقينا في إيطالياء ويفيد «بأن أي نزاع ينشأ يجب أن ينظر 
فيه أمام محكمة قضائية في لندن». لم تكن لكلا طرفي هذا العقد أية علاقة بإنكلترا. وقد 
قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن شرط اختيار مكان التقاضي هو شرط 
ملزمء فأخفقت محاولة الشركة المدعية في رفع قضيتها في الولايات المتحدة. لقد رأت 
المحكمة المذكورة أن شرط اختيار مكان التقاضى يجب تطبيقه «إلا إذا استطاعت الشركة 
المدعية أن تثبت ما يصعب إثباته من أن إجراء المرافعة في محكمة أمريكية في مدينة تاميا 
في ولاية فلوريدا سيكون أصلح بكثيرء وأن المرافعة في لندن ستحرمها من مزايا 
كثيرة»!*'2. وقد جاء في قرار المحكمة العليا الأمريكية أن مكان التقاضي المختار هو 
مكان محايد وأن شرط اختياره قد تم التفاوض عليه من قبل رجال أعمال مرّبِين ولم يكن 
حالة من حالات استخدام قوة المساومة على نحو مبالغ فيهء ولم يقم الدليل على وجود 
غش أو تأثير لا داعي له*2. كان من الواضح أن الدافع وراء قرار المحكمة العليا هذا 
هو الرغبة في إيجاد الاطمئنان عند إبرام عقود تتعلق بالتجارة الدولية””" . 


جح «منازع القوانين؛. القسم ١م‏ ١١لا )١‏ ابرعتجعءلمادع 11 176 ) 
(ونطاهطة [ه عا وعم 017 


إن هذا يوجّه المحاكم نحو تنفيذ شرط اختيار مكان التقاضي إذا كان الاختيار 


50 انظر: 1ه لطة لقدهنا 2 ضوع غم] صز 5ع5نا012) ممناءءاء5 - تصنده*1)» ,ردمكن0 .14 
1.3 لمة ,148 .م ,(1982) 1 .001 ,سعترعطة م«صط كاممة]!1 إن توزىجع 12 «ركامعتمعععهى4 لهنم معتسصصسوت 
0141 «,/1هآ تتقعتعسفهاعمم 0 نزعضرناك 821 ث :131055) تنتاره"1 01 ع0016» ,رومدعقطتوكد1 
7 .« ,(1974) 8 .أ ,«عبرمصل 
هذه المسألة أثيرت فى قضية وزارة اليحريةء لكن المحكمة العليا ارتأت أن القرار لا يقتصر عليها. 
أكدت المحكمة بقوة أن شروط اختيار مكان التقاضي ينبغي أن تطبق في جميع الحالات وذلك بأن يذكر 
صراحة أن القضية يجب أن تنظر على ضوء ما جاء فى : اع لهد5 ١.‏ هلآ أماعظ العا«وضوظ لعدمنفهلظ 
١‏ .[1964] 311 75 375 
(19) .27 .م «ركاعةعنص0© عأهاكعتم1 لصة لقدمتأقمع ص1 صذ كعكداقككت معددن؟1 كه عمتمط0» بتعطلتقن 
07١(‏ قضية لم يطبق فيها اتفاق اختيار مكان التقاضي لأنه كان اتفاقاً «غير معقول على ما هو واضح 
وعتمل؟ هى : (1966 «وهط هآ) 809 24 50 181 .0© هله لباعاظ .+ #جوموعله"0 . فى تلك القضية «تجاهلت 
المحكمة نصاً في العقد يفهم منه إعطاء محكمة إيطالية اختصاصاً على وجه الحصر بشأن دعوى رفعها 
شخص مقيم في ولاية لويزيانا على شركة فيها»: كععم© بعتعطامعدم18 عمنعسدهة! سه مم8 .1.36 كنلاتا 
عطآ” :. ل.13 مهادمصنة0) .4ه طأ6 ,تعنع5 عامعاععهه انم وندنا ,5سصة زه اعنال»ه© .جه كلمتعنولة فاه 
.13 .م ,(1971 رووععط درمنتقلستسهطآ1 
(1) أما الصادر في عام 1975 فيورد في البند 517 - 1أ: #للمتعاقدين أن ينصوا على أن الدعاوى: 

كافة الناشئة من مخالفة العقد سترفع إلى محكمة بعينها وتقوم محاكم الولايات الأخرى في العادة بتنفيذ مثل - 


1١14 


2 


منصفاً ومعقولا””". بيد أنه ينص ما يلي: «إن اتفاق المتعاقدين بشأن مكان إقامة الدعوى 
لا يمكن أن يحرم الولايات من اختصاصها القضائي» لكن مثل هذا الاتفاق سوف ينفذ 
إلا إذا كان غير منصف أو غير معقول». 


تتطلب هذه القاعدة وجوب أن يبيّن الطرف الذي يريد مخالفة شرط اختيار مكان 
التقاضي» السبب لعدم تتفيذه. أما الدليل فهو إما أن الشرط المذكور ليس جزءاً من العقد 
أو أنه «غير منصف وغير معقول»9”9© , 


خاتمة 

يبدو أن حرية المتعاقدين لاختيار القانون المناسب الذي يحكم عقودهم قد أقرت على 
نطاق واسع» لكن مع قيود معينة بموجب مواثيق دولية. كذلك فإن المتعاقدين يتمتعون 
بالحرية لاختيار مكان التقاضي حصراً بحيث لا يتقاضون إلا فيه. ولهذه الحرية أيضاً 
قيودها التي ترد في مواثيق دولية مثل ميئاق المجموعة الأوروبية الذي يطبق على 
الالتزامات التعاقدية والموقع في سنة .١148٠‏ وهذا الميئاق» كما رأيناء يفسح المجال لتنفيذ 
القواعد الإلزامية السارية في الأقطار التي لها علاقة وثيقة بالقضية. غير أن هناك رأياً 
مفاده أن هذه النصوص قد تُحدث محيطاً أقل أمناً للتجارة الدولية. 


أما ميثئاق لاهاي الجديد للمبيعات لسنة 21946 فقد أعطى حرية ة أوسع مما أعطته 
المواثيق السابقة في مجال اختيار القانون» ولو أن قيوداً مهمة قد ظلت باقية» ولا سيما 
تكرار المحدد الخاص بالسياسة العامة (المادة .)١4‏ يضاف إلى هذا أن المادة ١‏ (5) تنص 
أن اشتراط المتعاقدين لا يمكن أن يكون هو السبب الوحيد لاختيار القانون؛ كما أن 
الميئاق يقر بصلاحيات معينة لقانون مكان التقاضى (المادة .)١1/‏ والميئاق يتناول أيضاً عقود 
المستهلكين لكي يحمي المشترين» فالمادة 4 تقصر هذه العقود على تلك التي لا تتعارض مع 
قانون المكان الذي فيه البضاعة. 

هناك أيضاً قيود تشريعية مفروضة على المتعاقدين تخص أنواعاً معينة من العقودء 
وهي قيود تحد من اختيار القانون الذي يشاء تطبيقه المتعاقدون. ومن هذه القيود: 


- هذه النصوص. ولكن الأمر المطلوب لا يمكن فرضه إلا بقبول الطرفين وعلى شكل يند في العقد. فإذا 

وافق الطرفان فالأمر يختلف عن الحالة التي ينص فيها قانون الولاية عما تقوم به محاكم ولاية أخرى». لكن 

الصادر في عام 97 (البند 254) كان أكثر تقييداً: «إن اتفاقاً على التنازل عن حق المقاضاة في محكمة 
فدرالية بدلا من محكمة الولاية أو بالعكس. . . . هو اتفاق غير قانوني». انظر: 

«رقامعتمععع4ف لاق ععتسدده0) عأمادعام1 لصد لأقدهتاد2مععناهآ هذا عع5م013) ممتاعهاعة -صصتده1» ,ومكن) 

.45 .م2 

شفف 0 5ه (1971) وسصة زه اعارمم زه زف«معمى) ااعامعاعاععع 


القفف 1# بيت كينا سملل «رقع018115) «تصتده"1 01 عمتمطن)» 01 زاناتط مهعم قصظل» ,ك8 .1.14 
.3 .ل ,(1972) 8 .001 ,مماموعة 


علدلا 


)١(‏ حين يكون العقد متاقضاً للسياسة العامة؛ (؟) حين يكون عقداً غير شرعي بموجب 
قانون المكان المعين للأداء؛ () حين يكون» في حالات معينة» عقداً غير شرعي 
بموجب تشريع أجنبي . إن المحاكم وهيئات التحكيم قد أقرت مع بمثل هذه القيود 
التشريعية . 

أما بالنسبة إلى قيود اختيار مكان التقاضيء فالموقف العام يأخذ أيضاً بحرية 
المتعاقدين » مع قيود مختلفة. وهذا الموقف يرد في ميثاق لاهاي عن اختيار المحكمة لسنة 
8 وفي قانون اختيار مكان التقاضي الأمريكي الذي أقر في المؤتمر القومي سنة 
و2 وفي كتاب تنازع القوانين ]ه اعذار”ه© ,(4«مءء5) لاعامعنهاعمظ 17:6) 
ر5نداتط1 . 


دقف 295 .ص« «باعظ دده 04 عمتمط2) [عل815 ع11» ,عوعه 1 


١ 


(لفصل (قاس 
القانون الذي يحكم اتفاقيات امتياز النفط 


مقدمة 


لقد رأينا قي الفصل الثاني أن المتعاقدين أحرارء كقاعدة. في اختيار القانون أو 
المبدأ القانوني الذي يحكم عقودهم. ورأينا في الفصل الرابع أن هذه الحرية ليست مطلقة 
لكنها تخضع لقيود. وباستثناء الحالة التي يوجد فيها اختيار صريح من قبل طرفي العقد 
للقانون» فقد جرى طرح قوانين ومبادئ قانونية مختلفة على أنها قابلة للتطبيق لتحكم 
العلاقة بين الطرفين» غير أنه لم يقم إجماع على هذا الأمر. 

ففي عقد يُبرم بين دولة وطرف خاصء» ترى الشركات الخاصة فيه أنه قد يكون 
ضد مصالحها إذا كان العقد يخضع لقانون الدولة. بيد أن الإشارة إلى تطبيق هذا القانون 
صراحةً قد تجبر الدولة على المطالبة به دون غيره. لذا فإن حكومات العالم الثالث 
خصوصاًء كانت تواقة إلى أن تسير هذه العقود من دون عراقيل (وهى عقود تمس التنمية 
فيها)ء فكانت تتردد في أن تطلب أن يكون قانون الدولة هو قانون العقد. ولهذا السبب 
هناك ميل إلى اتباع أسلوب «ملتو وغير مياشر؛ لاختيار 0 العقود في 
معظم الحالاات ا في الحاللات التي يكون فيها الدائن في وضع قوي جد 


بيد أن الرأي الراجح يأخذ باحترام حق المتعاقدين في أن يختاروا لأنفسهم القانون 
المناسب لعقدهم» إذ إن لطرفي العقد كليهما مصلحة ذاتية؛ فمن غير المحتمل ممارسة هذا 
الاختيار على نحو نزق. هذا وحتى إذا كان القانوة المختار لا علاقة له بطرفي العقدء 
فإنه من المعقول اعتبار اختيارهم بمثاية رغبة مشتر كة لاستخدام مكان نِ للتقاضي يتصف 
بالحياد والخبرةء «كالقانون المشار إليه في العقود رز ققة للسباره لم0 


)١(‏ مروعءه7 2 كمه بإعمععة عاهاز داعه غ1غه1ا5 2 وعم ماعط كاأعهام00)» رعاتلهآ تعدا مومعل 
.م ,(1964 بإآن1) 13 .1ن؟ ,براععاجمه0) ص«صة عمقادجدم00) انه 110041ت:171177 «,لإمقودوم) 

(؟) ,(1990 ,كد50 سد وععمن . 7لا نطع عدطصنك1) .لله 200 ,صصة أهمملهارواط علم«اظ يلماهة .قز 
.4 .م 


1١ 


هذا وإن اختيار قانون أجنبي قد يؤخذ به حين لا يوجد اختيار صريح للقانون من 
قبل الطرقين وين تقزر التكمة آو هيئة التحكيم أن من الممكن استنتاج القانون المناسب 
من الظروف المحيطة بالعقدء أو قد يؤخذ به من قبل الدولة المتعاقدة أو حين يكون 
القانون الوطني خاضعاً للاستبعاد. 

سأحلل فى هذا الفصل ما جرى طرحه بشأن القانون القابل للتطبيق على عقود 
الدولة أو اتفاقيات الامتياز. ثم أتناول بالبحث القوانين الأخرى المطبقة على اتفاقيات 
امتياز النفط. وعلى الأخص مسألة اختيار القانون الأجنبي بصفته القانون المناسب الذي 
يحكم هذه الاتفاقيات. سيكون بحث هذه المسائل الخاصة بالاتفاقيات المذكورة من أريعة 
وجوه: :الآراء الفقهية» ونصوص اتفاقيات الامتيازء وقوانين الدولة» وقرارات الات 
التحكيمية . 

القاذ ن القابل للتطبيق على اتفاقيات امتياز النفط 

بالنظر إلى تزايد الاتصالات بين الدول» وبالنظر إلى توسع التجارة والصفقات 
الاقتصادية وعمليات التنقيب عن المصادر الطبيعية» أخذت الاتفاقيات التى تُعقد بين 
الدولة وشركات النفط الأجنبية تثير الكثير من الاهتمام والجدل. وقد دار نقاش واسع 
بشأن القانون القابل للتطبيق على هذه الاتفاقيات ووسائل حل المنازعات التي قد تنشأ 
منها . 

وقد جرى اقتراح قوانين ومبادئ قانونية مختلفة بصفتها واجبة التطبيق على اتفاقيات 
امتياز النفط عند عدم وجود اختيار للقانون المناسب من قبل طرفي العقد. ومنها قانون 
التعاقد أو المتعاقدين (كتاء0812ت 6): والقانون الوطني ومبادئ القانون العامة والقانون 
الدولي. سأبحث في كل من هذه القوانين قبل أن أقترح حلاً. 


١‏ -قانو ن التعاقد (أو المتعاقدين) (كساءدعاده0) ع1 عط1) 


يقول بعضهم إن بنود العقود الدولية وشروطها مثل اتفاقيات امتياز النفط : : هي التي 
د القانون الذي ينظم العلاقة بين أطراف العقدء ولهذا ينبغى الإقرار بقوتها الإلزامية 
في أي نظام قانوني. وقد نص بعض التشريعات أن العقد هو كتريعة المتعاقدين. وقد 
0 مجحلة الأحكام العدلية العثمانية بهذا المبدأء ثم أخذت به القوانين المدنية كلها التي 
صدرت في الأقطار العربية . 


تقضي الشريعة الإسلامية بأن «العقد شريعة المتعاقدين» بشرط ألا يتعارذ 
تقضي ١‏ شر ين؟ بشر ض مع 


(؟) ,معلؤيك لاجدلا[ 04 أكمط علففتللا عا عط كسمنععععمم© 011 [ه «هكل 716 ,سماد بممعتة 
.33 .م ,(1967 رقممتاهمع اطاط مسمعه0 :.لآ.21 ,ع1 قططه12) عقعع1 .1.11 كتللة/لا بوط 04م بجره؟] 


يفن 


تعاليم الإسلام. وبمثل هذا أخذ القاتون المدني الفرنسيء إذ نصت امادة 1١75‏ منه ما 
يلي : 5ع1 تددن عتاءه ف أه1 عل معنا أسعهمعنا وعفصمم؟ غمعميء دوعا ودمتامء حدم وعل» 
«قعانة؟ غده'*' (إن العقود المبرمة شرعياً تصبح ملزمة قانوناً بالنسبة إلى الذين أيرموها). 


يرى كارلستون أن أية اتفاقية امتياز نفطي في الشرق الأوسط «تصبح هي القانون 
الأساسي للمشروع المشترك الجاري بين الحكومة وصاحب الامتياز»””©. وقد أخذ بمثل 
هذا الرأي قرار التحكيم الصادر في قضية الحكومة السعودية وشركة أرامكوء إذ جاء فيه 
«ان اتفاقية الامتياز هي القانون الأساسي للطرفين. . .»296 


وفي رأي فيردروس وبوركان تنشئ اتفاقية التنمية الاقتصادية قانوناً للمتعاقدين هو 
بمثابة ١نظام‏ قانونٍ مستقل ينظم العلاقة بين الطرفين». وعما يشيران إلى اتفاقية التنمية 
الاقتصادية على أنها «اتفاقية شبه دولية»”". يقول فيردروس: «إن قانون المتعاقدين الذي 
تنشئه اتفاقية شبه دولية هو نظام قانونٍ مستقل ينظم العلاقة بين الطرفين تنظيماً شاملاً. 
ويطبيعة الحالء فإن قانون المتعاقدين هذا قد يشيرء لغرض تفسيره أو لغرض سد 
الفجوات التي تنشأ في المستقبل» إلى النظام القانونٍ للدولة المتعاقدة أو للطرف الآخر أو 
للقانون الدولي. ولكن هذه القوانين لا تطيق إلا بقدر ما يفوضه قانون المتعاقدين»: ذلك 
أن هذا القانون بما له من سيادة هو الذي ينص على حقوق الطرفين وواجباتهماء . 

بيد أن القول بأن العقد هو ببساطة شريعة المتعاقدين» هو أمر خلافى. فالصعوبة 
الأساسية تكمن» على ما يبدوء فى عملية تطبيق الاتفاقية لا فى عملية تكوينها؟؟: الأمر 
الذي حدا بعض الكتاب على الاستنتاج أنه من المستحيل وجود عقد على نحو مستقل عن 
نظام فانوني معين. يقول لورد مكنير: «غاليا ما يقال إن المتعاقدين يضعون شريعتهم 
بأنفسهم» وبالطبع انه من الصحيح أنهم أحرارء بشرط مراعاة قواعد السياسة العامة 
والنظام العامء في أن يتفقوا على الشروط التي يشاؤون. مع هذا فإن الاتفاقيات التي 
ترمى إلى عملية قانونية (لا مجرد عملية اجتماعية) تنشئع حقوقا وواجبات قانونية » وهذه 
غير ممكن أن توجد في فراغ» بل لا بد لها من مكان في النظام القانوني الذي يتناول 
أموراً كشرعية العقود وتطبيقها وتفسيرهاء كما يتناول على العموم تكميل الشروط الصريحة 
لهذه العقود. وغالباً ما تأتي هذه العقود على إشارة ما للنظام القانوني الذي يُقصد أن 


(5) المصدر نفسه. 
(0) . 7عاوءساءه27 «ركامعسمععهم دوأدوععهه© أن عأهظ لهمدمتاهمعامل» ,دماتقابه .5 طاعممع 1 
.6 .« ,(1957) 52 .701 ,مسياوعطا مهل زوع م11 
زلف .168 .م ,(1963) 27 .01 رعا«ممعط مصة لأم«مائم معام 
(10) 997 بص «لإسقصم0©) مواعءه 2 أمسة إعمعع لم عتماك 8 05 عتهاك5 2 معمججاءط كأعهتاوه0» رعلاتلمه1 
(4) عتستمدمعظ لقدمتاهمعنهة لهة كامعمعوهوة لمدمتاهميعاصا - أققد0» ,كومعلك؟ ه1720 .م 
.0 .م ,(1964) 22 .1 ,دمع ؤرق 110-12 إه عامه8 جمء”7 «ركدهتاعوقمت]" 
إلى .37 .72 ,معااك طاره!! 14ت أممط عله أه! عا ا ك«مأكوعء00) [01 إن ««مطة 716 بمقائه 


1١ 


يجري تطبيقها كلا أو جزءاً ضمن نطاقه . . .3006 
يجادل مان بقوة أنه من غير المقبول أن تكون هناك أية علاقة قانونية خارج نظام ما 

قانونٌّ وأن من المستحيل للعقد أن ينظم العلاقة الخاصة بالمتعاقدين تنظيماً شاملآء ويقول: 
«إن العقود إنما تكتب على أساس نظام قانوني معين بكل ما ينطوي عليه من 
'©. ويأخذ لاليف بالرأي ذاته فيقول: «إن هذه النظرية غير مقنعة ويبدو أنبا 
سطحية وتتحاشى المسألة . إن العقود يجب أن تت تتم ضمن نظام قانوني موجود» وغير ممكنٍ 
أن تبقى في فراغ. وينبغي تحديد هذا النظام تحديداً واضحاً أو أن يكون على الأقل قابلاً 
للتحديد بتقسير قانوني أو قضائي »077 . 


وجاء في قرار هيئة التحكيم الخاصة بقضية شركة أرامكو في سنة 1908 ما يلي: 
امن اليديهى أن العقد لا يوجد في فراغ» أي من دون أن يكون مستنداً إلى نظام قانوني . 
وإبرام العقد لا يُترك إلى تقدير الطرفين غير المشروط. من الضروري أن يكون للعقد 
علاقة بقانون معين يحدد لان 00 الظاجر المتبادلة لنية الطرفين. وهي الفظامر التي 
الل 


جوانب»6 


القانون الو طني (5ه1 لهده)112) 
يقول بعضهم إن القانون الوطني أو المحلي للدولة المتعاقدة هوء من حيث الضرورة 
أو على الأقل من حيث الافتراض» القانون القابل للتطبيق على اتفاقية لامتياز النفط تعقد 
بين الدولة وشركة نفط أجنبية. إن الدول المضيفة تفضل تطبيق قانونها لحل أي نزاع ينشأ 
بينها وبين الشركات الأجنبية الخاصة. ويستندون في قولهم إلى الأسباب التالية: 


أ يما أن الدولة هي طرف في الاتفاق بصفتها ضامنة الامتياز» فعليها أن تطبق 
قانونها وفق ميدأ «قانون مكان العقد» (قداعهعادم أعم! 062 . 


ب. بما أن مصادر النفط تقع في أراضي الدولة وتخضع لحقوقها العينية في 
ملكيتهاء فينبغي تطبيق مبدأ «قانون المكان الذي يوجد فيه الشيء؟ (عماتقاءء اعو1 06 . 


)٠١(‏ ««كمهند11 لمعتلا نزط لممنمدومع20 بحمآ أه وعامعصقئط لمععمء0 عط1» ,منولكء314 0رمآ 

7 .م ,(1957) 33 .01؟ ,«صط لعدمتتعمعاه] إن عامو8 حمء7 «اعتترظ 

)١(‏ «ركدمصع8 لمدمتاأاهدععامآ1 نزط 0ملساعهم0 كاعونهمن) 1ه عهة ععمم عط1» تمممكة .مآ 

عطا هذ هآ ععم8:0 غط1» لصة ,50 - 49 .جح ,(1959) 35 .01+ ,مط لمممتئمادء)::1 [ه عامو8 حمء7 طكة)ة جه 
.437 ب« ,(1987) 36 .701 ,نراكء 1 م0 قط 117 ص00 قهانه لهنم ةله 12:12 «ركجهل غه أعنلومت 

)١7(‏ .998 .م «الإمقجصاه2© مواعىه:*1 2 كمة إعمععف عتهقاة 2 05 عأهأ5 2 معمساعط كاء3 م0 ©)» ,عاتلهآ 

)١(‏ ,(دممعتناطدح لوتعمجة) (1958) معاعجار مجه لاعس عده2) معاطعجار لمعك بم سعط جمائه تجا 

| 

نقلاً عن : .8 .م ,نط1 ,#تلم1] 


تفن 


جَ - بما أن مكان الأداء (ونهمناتاآهة ه10 »16) هو فى أراضى الدولة؛ فيجب 
تطبيق القانون الوطني*" . ا 

إن هذا المبدأ قد أقرته الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 7١98‏ 
(0673 الصادر في 75 تشرين الثاني/ نوفمبر ١157‏ الذي ينص ما يلى: «إن استغلال 
المصادر الطبيعية في كل قطر من الأقطار يجب أن يجري دائماً بموجب قوانينه وأنظمته 
الوطنية»!*" , 

لكن محكمة العدل الدولية قد أخذت بهذا الرأي قبل ذلك بأمد طويل» حين نظرت 
في قضايا الديون الصربية والبرازيلية”"'2. كما أقرت ببذا الرأي هيئة التحكيم الخاصة 
بشركة أرامكو في سنة 2١90/8‏ فقد جاء في قرارها: «إن القانون النافذ في السعودية 
يجب تطبيقه على محتوى الامتياز أيضاً لأن هذه الدولة طرف فى الاتفاقية بصفتها ضامئة» 
ولأن من المعترف به عموماً في القانون الدولي الخاص أن الدولة ذات السيادة تعتبر قد 
أخضعت تعهداتها لنظامها القانوني إلا إذا ثبت خلاف ذلك. وقد جاء ذكر هذا المبدأ في 
قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالديون الصربية والبرازيلية والصادرة فى ١١‏ تموز/ 
يوليو 7978" , 1 

وعلى الرغم من أن هذه الآراء تبدو من المسلّماتء غير أن هناك عدداً من الكتّاب 
والفقهاء يحملون آراء مناقضة. وقد رفض مجلس اللوردات البريطاني ومحكمة الاستئناف 
الفرنسية الفكرة التى مفادها أن هناك افتراضاً معيناً من الممكن تطبيقه على العقود المبرمة 
بين الدولة وطر ف أجتبى . ففى قضية «16» ضد ع8 502 ععأكد1” 210521 سرع ام]» 
«.ت.ة دعل1ه11 لددظ8 غه ممتاءعامرط وهى قضية نشأت من جراء قرض بالذهمب 
أصدرته الحكومة البريطانية في نيويورك في سنة 214117 رفض مجلس اللوردات القانون 
الإنكليزي وم يعتبره القانون المناسب للعقدء وجاء في قرار المجلس: «الظاهر أن المبدأ 
العام الذي يقرر القانون المناسب للعقد هو ذاته في القضايا كلهاء سواء كانت الحكومة 
طرفاً في العقد أو لم تكن: فالأمر يعتمد على نية الطرفين الصريحة في العقد أو المستنبطة 
من بنوده ومن الظروف المحيطة به لكي تعتبر الحكومة كطرف متعاقد أهلاً لوزن أكبر في 
استخلاص الاستنتاج المناسب» لكن هذا الاستنتاج ليس قاطعاً وما هو إلا عامل واحد 
من عوامل المشكلة»!7", 


فق .5 .2 «رق8 2812030 لعدنل91ة) نزط 0م2تمومع16 عمال أه كعامعمصظ امرعمعء عغط1» ,عتدتاعءق13 


لفلف (00) 2158 وماس امعع1 راطسسعدقة لدععدء0 كده1[23 لعانملآ 
05 .2 .م ,(1929) 20 .110 ن معرعة .1.3 2.0 
[(فحفق .7 .ص« ,(1963) 27 .01؟ ,دا«ممعطط سمط أمدمةامد ءاد 
نلف .5001 46 [1937] 


انظر أيضاً: ,(1973 ,كمع ومفمعمقكت) :0:ه01) سمط لمم امادع لم1 انا كعتفيطى بمصدكل! علممعلة عاك[ 
20123982/,7) مواعده1 8 لطة وعمعوة عاأهاد 2 02 عأهاذ 2 تعماء6 كأعهتادم)» ,عاتلهآ لصة ,221 .2 
993-94 .مم 


16 


وقد توصلت محكمة الاستئناف الفرنسية إلى النتيجة ذاتها: «إن القانون القابل 
للتطبيق على العقدء سواء بالنسبة إلى تحريره أو بالنسبة إلى آثاره وشروطهء هو القانون 
الذي اختاره الطرفان. وينطبق هذا المبدأ على عقود تيرم بين الدولة وشعخص أجنبي » 
وذلك حين تقع هزه العقود. يسيب طبيعتها ويسبب شكلها معأ في فئة اتفاقيات القانون 
الخاص الذي من الممكن ممائلته باتفاقيات تعقد بين الأفراد»0"" . 


ويتضح مما ذكر آنفاً أن العقد المبرم بين الدولة وجهة أجنبية لا يخضع دائماً لقانون 
تلك الدولة الوطني. 


٠“‏ المبادئخ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتحضرة 
تقضي المادة )١( ٠4‏ (ج) من نظام محكمة العدل الدولية أن المبادئ العامة للقانون 
0 تقرها الأمم ا متحضرةٍ تكوّن مصدراً من مصادر القانون الدولي وفق ما يجري تطبيقه 
جبه” جبه". واستنتاجاً من 1 الاح غالباً ما يشار إلى «القانون الخاص بأمم 
متع د16" : أو «قانون الأمم العام»”""“» أو «القانون الطبيعي الحديث”""» أو «المبادئ 
العامة للقانون»» أو «مبادئ القانون الطبيعي والعدالة”"» أو «حسن النية المتبادل 


0065 ,17 .169-5-1933.1 1 ,1933 (1 ,1932 نزدكآ/1 31 ,ء1أ© .تن ,دمناددئهن) ددهم ممتادأكمد]" 
نقلاً عن: 41 .ص« رمعاؤك طاجه/7 كنت اعمط علففذلة عا جة كعد«متكوعء060) 011 /[0 ««صطة 7736 ,سماكتوه 
انظر أيضاً: .993 .م ,.لذط1 ,علاثلهآ 

)٠١(‏ برط لعمنمومع86 عمة 4ه وعامعمفط لوععمء0 عط مه طاءعوعءدء1» ,ومع ستععلط5 .8 املس[ 
.(1957 ؟عطماء0) 4 .20 ,51 ١01.‏ ,سضصة [17:1716110:2 0 أه7صمل :جمعة 416 «ركده 812 لعمنلتحكت 
كلعاقاطة :1 10ئه كاطلهمن) لمنماعارع1جة جزطا #عتأصوك كه ,«صط ه دعاصاء:ن:2 لهجع2) ,قصغعط) دنزظ :734 .مر 
أه 5عأمعصلوط لدععمء) عط1» ,لمتعدط .231 صطد3 :(1987 ,لعننسنة كدمامعتاطم© كدننو©) تعولنقطسدة) 
62 :91 .م (1958 لاتقتتصةك1) 1 .0ه ,52 .701 ,لاصط لعانمتامادع1ت1 [ه لمعادم30 اتدع عجقل «رعمهآ 
تمطةت) لإا لعاهاكصقها ,جعه:0) أمعوعط لمنمانه: علا 1116 هته مصة كه عع أصاعماء لمعت ,حاوعصعى1آ1 
5 5016806 76لا كاكتستسلة لمة لدوعآ 501 عأناتاكمآ ,تعممعك5 01 [ممعلهعة ممتتمعمداكط ,إملوط 
,كنا .10 لصة ,39 .م ,(1969 ,13800 توتنسغعلمطفة تأكعم8002) 5 .20 ركععمقدوصمة مولعءه7 دا 
نه 20301658226015 لعن اع 5أ0025112© 15 033565 بعهة كه عوتمط0 وستاععكم كدممنندجهلتكدم0» 

.3 .2 ,(1962) 2 .701 ,سمط لماءماتساريع174 إت لماتصامل :هط «ركلهده5120 تمجاعده1آ1 

(١؟)‏ عهآ علدلا ,ععدعلناءمكتمد[ ده كعتتعمآ 505 ,نامل [02 ماع17 ,ودكعل أنصد© ونلتطط 
.(1956 ركقع2 13نكعاتطنآ علهلا :دمن ,مع حو بوع21) 1956 ,أممطعة 

(؟1١؟)‏ عومداتطتفنآ ب,لتقطعده5 .2 نزط «قممناهم 5ع متاتصتدمه غلمع2» عط 5ه لعطتعي12 

.45 .م ,2 .701 ملقهدمتأقسعنمآ لقءععهسصمت 

نقلاً عن: 62 .2 هعجر 301 هاعد أكمتظ عاففذقة عرلا اذ ك«متععععده) [01 [ «صة 11:6 بصسماكى 
[فقفةق 47 .يج« ,(1952) 1 .01 ,برأعا ص0 مط مناه جمجدجه0) قهننه لمدماتهامو اه 

)1١5(‏ لمعناةة رط لممتمومعع عهة 6ه وعاوعممط لمعمع0 عطا ده طععمعهمع82» معو صته [طمع 

,2 .م «ركددمتاعة1 


ليل 


والقصد الحسن””'“. ويفضل كاتان التمسك بالعنوان الذي تطلقه المواثيق الدولية وعقود 
الدولة على هذه الميادئ» وهو «اللمبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتحضرة؛ أو 
باختصارء «المبادئ العامة للقانون»»9" , 


0 ثمة آراء متعددة مقادها أن هذه التسمية قد عفا عليها الزمن"©. فمنذ عام ١1546‏ 
ألغيت محكمة العدل الدولية الدائمة القديمة وحلت محلها محكمة العدل الدولية الجديدة» 
كما ان عدداً من الدول قد نال استقلاله حديثاً. . واليوم يبلغ عدد أعضاء 0 المتحدة 
أكثر من ١185‏ دولة. والسؤال هو: أليس لدى هذه الدول كلها أنظمة قانونية قابلة 
للتطبيق أو ما يؤهلها للتطبيق وفق المادة 548 )١(‏ (ج)؟ 


ينتقد هاريس عبارة «الأمم المتحضرة» ويفضل عبارة «المبادئ العامة التي يقرها 
النظام القانوني في الدول ال وأنا أتفق معه في هذا الرأي. إن عبارة «الأمم 
المتحضرة» قد ظهرت في العصر الاستعماري للقرن التاسع عشر كتايةٌ عن الأمم التي 
كانت دولا استعمارية» ولا سيما الأمم الأوروبية منها. أما في هذا القرن فقد عفا على 
هذه العبارة الزمن وأضحت مناقضة لفكرة المساواة ذات السيادة. يضاف إلى هذا أذ في 
العبارة قرائن تربطها بالمجتمعات الرأسمالية التوسعية ولا صلة لها بالأمم الاشتراكية 
والنامية في القرن العشرين . إن عيارة (الميادئ العامة التي يقرها النظام القانزي: في الدول 
المستقلة» تصف على نحو أقضل واقع الأمم التي تؤلف دولاً مستقلة بصرف النظر عن 
أنظمتها السياسية ومرحلة تطورها الاقتصادي”'"'"' . 

وتختلف الآراء بشأن ما إذا كانت مبادئ القانون العامة توجد على وجه الاستقلال 
عن أي نظام قانوني آخرء أو ما إذا كانت يجرد مصدر من مصادر القانون الدولي كما ورد 
في المادة 78 )١(‏ (ج) المذكورة آنفاً. ينظر إلى هذه المبادئ تقليدياً على أنها نابعة من قانون 
الدول المحلي وهي تسد الفجوات في القانون الدولي”” . أما في التطبيق: فهناك في 


(6؟) هذه المبادئ. كما استعملت فى اتفاقيات امتياز النقط الدولية» تعني «الميادئ العامة للقانون 
التي تقرها الأمم المتحضرة». وهذا يتضح من سوابق تحكيمية دولية مثل «تحكيم لينا غولدفيلدز همم) 
(همناهمانطدة 260106135 و«قضية أبو ظبى»» و «قضية قطر». انظر: ,تممعمهم8 غ1 طقلامطنه82 
214 171771641101841 «ر تاذ عوهنا م 0 01 لقدمتاهمدةأطآ1 لتتة كسمسعاطووط جعه]آ-امععتمط0» 
«١.‏ ,(1962 لتتصظ) 11 .701 ,ترأجامم:0) مصك عطتاه بعودم ب 
قشف .62 .« رمعاطراك طاءه/ة 4ثنه أمعظ علفقتاة عرلا ا كمتددعع دمت |01 زه اعمط 171:6 سهااه 
(707) همه أعه55 نممقدمآ) .له طلك ,مم1 أعءمأاعجع 11 انه كلمتعنه ل[ كانه كععهن) ,كتمة11 .12.1 
50 - 48 .مم ,(1991 ,لاع ممق 

(5) المصدر نفسه . 
قف .9 ب« ,مك07 لموعة أعدم معاد عبلا قات مط زه عءأوء :نعط لمعن ,رطوعصهعتنآ 
(١؟)‏ «ملمععمكت جلعمك:©) .لل طلكة ,ممصا لعمدممألعمعناط عتاطياظ إه عواوعهة2 ,عتلمدومعه مها 
[0 لشندلة 4 بهجه82 .18.10 سه ععماءطمصعةططعة5 مم0 لسة ,17 قصة 15 .مم ,(1990 بوط 
.27 .م ,(1976 ,كعامم8 تقدهوكوعءامءط :عمط مدمكلتك/1) .لت [أ6 ,سصط لمد«متئم عند 


يفلا 


الغالب افتراض في الاتفاقيات الدولية وقضايا التحكيم أن مبادئ القانون العامة ما هي إلا 
مصدر من مصادر القانون الدولي» ولا شيء أكثر من ذلك. هذا ويعتبر بعضهم أن من 
المفروغ منه أن «ميادئ القانون العامة تعود إلى القانون الدوليء فهي تكون مضاهية 
للمبادئ العامة للقانون الدولي»" . 


يقول رمضاني بشأن اتفاقية امتياز النفط بين إيران وشركة نفط بان أميريكان الدولية 
لسنة 1968: «من الممكن القول إذاً إن إيران وشركة نفط يان أميريكان الدولية» 
بإشارتهما الصريحة إلى «مبادئ حسن النية والقصد الحسن؟» قد قصدتا إلى تطبيق «مبادئ 
القانون العامة التي تقرها الأمم المتحضرة» على العقد المبرم بينهما. إن المادة 4 (١)(ج)‏ 
من نظام محكمة العدل الدولية قد جعلت من هذه المبادئ مصدراً للقانون الدولي العام. 
لذا يبدو أن إيران والشركة المذكورة كانتا قد قصدتا إلى تطبيق القانون الدولي العام بذلك 
المعنى كذلك»6”"" . 


هذا وهناك مسألة أخرى وهي: هل تعتبر المبادئ العامة للقانون من مصادر القانون 
الدولي على وجه الحصرء أم انها مشاعة للأنظمة القانونية كلها بما فيها القانون المحلي؟ 

إن الرأي السائد مجمع الآن على أن الميادئ العامة للقانون مشاعة للأنظمة القانونية 
كلها بما فيها القانون الدولي والقانون المحلي”"” . وقد تطبق هذه المبادئ في حالة عدم 
وجود اختيار من قبل المتعاقدين حتى وإن / يقصد هؤلاء ذلك. وهذا من الممكن معرفته 
من نصوص العقد أو ما تستنتجه المحكمة أو هيئة التحكيم من الظروف المحيطة بالعقد 
في حالة النزاع . إن عدداً من اتقاقيات امتياز النفط المعقودة حديثاًء وكذلك قوانين النفط 
التي صدرت مؤحراًء ينص صراحة أو ضمناً على تطبيق المبادئ المذكورة» كما سنرى. 

أ تعريف هذه المبادئ طبقاً لآراء الفقهاء 


ليس هناك تعريف مقبول للمبادئ العامة للقانون» بل توجد آراء مختلفة. إن لورد 
مكنير يوجه السؤال الآتي: ما هي المبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم ا متحضرة؟ 
ويجيب: «أنا لا أنوي وضع قائمة بقواعد القانون التي يحتمل إقرارها كمبادىء عامةة9" . 
وهو يضرب مثلينء أولهما مبدأ «الإثراء غير العادل» الذي جاء ذكره في قضية الي 
لشركة لينا غولدفيلدز (01456145 22ه.1)؛ والثاني مبدأ «احترام الحقوق المكتسبة» وهو 
الذي «طلما طبقته المحاكم الدولية على الحقوق المكتسبة بموجب الامتيازات». ويتلخص 


الضف «,لامقطتممن) مواعره1 32 لسة 'زعمعءوة 5121 2 5ه غ1أها5 3 معمماطعط كاعوتاومع» ,ءاتلم1 
.0 .م 

زفقضف «رلالنؤ5 عمهن ل :كأاعدماده0) 011 لهم هتأقصعنه1 لمة كمعاطوءط جمآ-1م-ءءزه00» ,نتمم مسمع 
512 .م 
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إقارفق 15 .م «ركهمتنول! لعمنلاة) بز اممنمومع 18 جهآ أه كوامعصلط لدمعمع0 مطل بعتدللعق3 


لوا 


رأي لورد مكنير عن هذه المسألة من حيث الجانب الاقتصادي بأن الميادئ العامة للقانون 
هي القابلة للتطبيق على العقود المبرمة بين «شركات الأقطار ذات المال والمهارة الفائضين 
وحكومات في أراضيها مصادر طبيعية تتتظر التطوير ولكنها لا تملك ما يكفي من رؤوس 
الأموال والمهارات اللازمة لهذا الغرض)2*0 . 


يقول شلِسينجر في بحثه الخاص بالمبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتحضرة: 
«أشارت المحاكم الدولية في قضايا لا حصر لها إلى هذا المصدر من مصادر القانون الدولي 
واتخذت من المبادئ العامة أساساً لقراراتها. ولكننا إذا قرأنا الآراء لا نعثر على جواب عن 
السؤال الآتي: كيف عرفت المحكمة أن تلك القاعدة أو ذلك المبدأ الذي اعتمدته كان فى 
الواقع من المبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتحضرة؟ إن القاضي وهو يدوّن رأيه 
في قضية بعد أخرى إنما يعيّر عن هاجس فقطء هاجس لعله يستند إلى النظام القانونٍ 
الذي ألفه القاضي. وقد شدّد الدكتور شوارزنبرغرء في تقديمه للبحث المفيد الذي وضعه 
الدكتور شنغ عن المادة 2٠4‏ على أن الخطأ لا يقع على القضاة الذين ليس أمامهم إلا 
اللجوء إلى مثل هذه الطريقة غير العلمية» ولا على الذين يدرّسون القانون الدولي 
ويطبقونه. يقول الدكتور شوارزنبرغر إن اللوم يقع على عاتق الباحثين في القانون المقارن» 
الذين يخفقون في إعطاء أجوبة محددة عن السؤال استناداً إلى بحوثهم. ما هي المبادئ 
العامة للقانون التي تقرها الأمم المتحضرة؟ وطللما ظل الافتقار إلى أجوبة محددة عن السؤال 
قائماً فستكون هناك بالضرورة ثغرة في هيكل القانون الدولي العام» وهي ثغرة لا يسدّها 
إلا ذوي العلم والخبرة في ما يعرف باسم القانون المقارن©. 


كذلك يكتب مان: من المستحيل» أو من غير الدقيق على أية حال» الكلام على 
تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتحضرة. إن المبادئ العامة ليست قانوناً 
يمكن تطبيقه أو الإحالة عليه. إن لورد مكنير الذي لفت انتباهنا مؤخراً إلى مشكلة 
المذهب الدولي يرى» على نحو يثير الاستغراب» أن المبادئ العامة تقدم» في حالات 
معينةء «اختياراً لنظام قانوني»» بل إنه يصفها بأنها «نظام قانوني». مع هذا فمما لا شك 
فيه أن المبادئ العامة ليست نظاماً قانونياً ما لم تضاوٍ القانون الدولي العام» ولورد مكنير 
يرفض بوضوح هذه المضاهاةء ذلك أنه يقر بأن العقود التي في ذهنه «لا يحكمها القانون 
الدولي العام بالمعنى الدقيق»» لكنها «ينبغي أن تحكم بالقواعد العامة للقانون التي تقرها 
الأمم المتحضرة»»”"” . 


(5") المصدر نقسهء ص .١‏ 
(05) لممتلتدك برط لممتموممم2 رمآ أه وعامعماظ تمعمع0 عط ده طمممعع» ,ععمكماط5 
.734-55 .2م «ركطه1120 
(10) - 44 .مم «رعدمدع2 لمدهنأممعام1 نط لمتساعده© كاع هادم 6ه عهآ جعرووط عط1» بممدلز 
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احريل 


ويرى جنكس أن اللمبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتحضرة «هي ليست 
نظاماً قانونياً بالمعنى التقليدي أو وفق التمط المقبول. أما هل يمكن اتخاذها بمثابة القانون 
المناسب» فهو يعتمد لا على تقديمها على نحو يقوم على فكرة سابقة عما يكؤن النظام 
القانوني» بل على قدرتها على أداء وظيفة القانون المناسب أداءَ مرضياً في التطبيق وأتها إنما 
تستخدم في واقع الأمر لهذا الغرض»”*". 


أما شِنغ فيرى أن الوظائف التي تقوم بها المبادئ العامة للقانون هي: )١(‏ أنها 
تؤلف مصدراً لقواعد قانونية شتى هى تعيير فقط عن هذه المبادئ؛ )١(‏ أنها تشكل مبادئ 
مرشدة للنظام القضائي الذي بموجبه يتجه تفسير القواعد القانونية وتطبيقها؛ (7) أنها 
تنطبق بشكل مباشر على وقائع القضية كلما لم يكن هناك قواعد محددة تحكم الأمر. أما 
هل هذه المبادئ هي من المبادئ العامة للقانون الدولي أو المحلي فهو يرى: «أن هذه المبادئ 
لا تعود إلى نظام قانوني بعينه وإنما هي مشاعة للأنظمة القانونية كلهاء»” . 

ب - قرارات تحكيم صدرت في فترة سابقة 

جرى تطبيق مفهوم معين ل «المبادئ العامة للقانونة في عدد من القرارات التي 
صدرت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً. مثلآء في التحكيم بين شركة لينا غولدفيلدز 
والحكومة السوفياتية السابقة )١97*0(‏ كانت المادة 84 من اتفاقية الامتياز تنص: (إن 
الطرفين يقيمان علاقاتهما بشأن هذه الاتفاقية على مبدأ حسن النية والقصد الحسنء. 
وكذلك على التفسير المعقول لها وعلى شروطها». 

قررت هيئة التحكيم أن القانون السوفياتي يجب تطبيقه بشأن الأمور الداخلية كافة 
في الاتحاد السوفياتي عدا ما استثناه العقدء لذلك ففي ما يتعلق بتنفيذ عقد الامتياز من 
كلا الطرفين داخل الاتحاد السوفياتي» فإن القانون الروسي يكون هو القانون المناسب 
للعقدء لكن الهيئة ارتأت كذلك أنه #من أجل الأغراض الأخرى ينيغي اعتبار المبادئ 
العامة للقانون» كتلك التي أقرتها المادة ٠4‏ من نظام محكمة العدل الدولية الدائمة في 
لاهاي» بمثابة القانون المناسب للعقد»””*“. 


وقال المحكم لورد أسكو يث في التحكيم بين امع7طهاءاء10 متتاعامماء6» 
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«.0.آ(اقهه0 1قنعنم1) وأبو ظبي (1451) ما يلي: اما هو القانون الصحيح الذي يطبق 
في تأويل هذا العقد؟ إن هذا عقد أبرم في أبو ظبي ويجري تنفيذه كلياً فيها. فإذا كان 
القانون المحلي هو القابل للتطبيق فسيكون ذلك القانون بداهةً هو قانون أبو ظبي» لكن 
غير ممكن القول بوجود مثل هذا القانون. . . فالشيخ يحكم بالاستناد إلى القرآن لتطبيق 
عدالة يقدرها شخصيا؛ وسيكون من باب الخيال القول إن هناك فى هذه المنطقة البدائية 
جداً كياناً مستقراً من المبادئ القانونية القابلة للتطبيق على تكوين عقود تجارية عصرية. كما 
انني لا أرى أي أساس يمكن بموجبه تطبيق القانون الإنكليزي المحلى. على العكسء 
فالبند ١9‏ من الاتفاقية... ينبذ الفكرة القائلة إنه من الممكن اعتبار القانون المحلى لأي 
قطر هو القانون المناسب. إن نصوص ذلك البند تدعو إلى» لا بل تلزمء تطبيق المبادئ 
المتأصلة في الإدراك السليم والتطبيق الشائع في عموم الأمم المتحضرة» تلك المبادئ التي 
هي نوع من «القانون الطبيعي الحديث»"'". 

والواقع ان المادة ١17‏ من اتفاقية الامتياز لم تذكرء أو تنصء أي قانون مما ينبغي أن 
يحكم هذه الاتفاقية!”؟' . 

وفي التحكيم بين حاكم قطر و «.1.10آ لإسدمدده0) 011 عستمدك8 لحدهت 2 مسعامل» 
في سنة “21901 توصل المحكم سير ألفرد بكنيل إلى النتيجة ذاتها. فهو يقول: ١لا‏ يوجد 
فى قطر كيان مستقر من الميادئ القانونية القابلة للتطبيق على تكوين عقود تجارية 
عصرية.. . وليس هناك ما يدعوني إلى عرض البرهان الذي لدي بشأن أصل الشريعة 
الإسلامية وتاريخها وتطورها كما هي مطبقة في قطر أو ما يتعلق بالإجراءات القانونية في 
ذلك القطر. وليس عندي من سبب يدعو إلى الافتراض أن الشريعة الإسلامية لا تطبق 
هناك تطبيقاً دقيقاء لكنني مقتنع بأنها لا تتضمن أي مبدأ من امبادئ التي تكفي لتفسير 
هذا العقد بالذات. وقد اتفق الخبيران على أن أجزاء معينة من العقد ستكون» لو طبقت 
الشريعة الإسلامية» معرّضة إلى النقد الخطير كونها غير مشروعة. وكما يقول البروفسور 
مليوت فإن الاتفاقية الأساسية حافلة بمخالفات من ألفها إلى يائها في نظر الشريعة 
الإسلامية كما هي مطبقة في قطر. إن هذا سبب دامغ يدعو إلى القول بأن مثل هذه 
الشريعة لا تحتوي على كيان من المبادئ القانونية القابلة للتطبيق على عقد تجاري عصري 
من هذا النوع»9؟؟ . 

كذلك في التحكيم بين الحكومة السعودية وشركة أرامكو في سنة 1408» ارتأت 
هيئة التحكيم: «أن من الضروريء. طلما ظل الشك قائماً بشأن الفحوى لمعنى الاتفاقيات 
المعقودة بين الطرفين» اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون وإلى تطبيقهاء وذلك لغرض 


فق 261 قصة 247 .جم ,(1952) 1 .أو ,برأعاجمة0) سممآ عست عدجمه© قن لعدمناهجواتط 
(47) المصدر نقسهء ص .58٠‏ 
4 .544-45 .وم ,(1953) 20 .01 ,كا «مجرع !ا «صآ أمدماتممعام1 


لفين 


تفسير» وحتى تكميل» حقوق والتزامات الطرفين**) . إن الأمور المتعلقة بالقانون الخاص 
يحكمها من حيث المبدأ القانون السعودي» لكن مع تحفظ واحد مهم؛ إن هذا القانون 
يجبء إذا دعت الحاجة» أن يفسّر أو يكمّل بالمبادئ ١‏ الات للقانون وبالعرف والتطبيقات 
الجارية في موضوع النفط وبمفاهيم الفقه الصرفء. وعلى الأخص كلما لم تكن الحقوق 


الخاصة ‏ التي يجب الإقرار بها في النهاية لصاحب الامتياز إذا أريد ألا يجرد الامتياز عن 


مضمونه - مضمونة ة على نحو لا ليبس فيه بموجب القانون التنافذ في السعودية)(5 21 


وفي التحكيم بين شركة نفط سافاير وشركة النفط الوطنية الإيرانية في سنة 
47١.ء‏ طبّق المحكم المبادئ العامة للقانون التي تقرها الأمم المتحضرة» وقال: (إن جميع 
العوامل ذات العلاقة المذكورة آنفاً تشير إلى أن أطراف العقد إنما قصدت أن يكون تفسيره 
وتطبيقه بموجب مبادئ القانون التي تقرها على العموم الأمم المتحضرة0 4 , 


إن المحكمين في قضايا أبو ظبي وقطر والسعودية لم يفهموا تماماً قواعد الشريعة 
الإسلامية. وقد أدى بهم عدم الفهم هذا إلى رفض الشريعة بصفتها غير كافية لأغراض 
التحكيم الدولي. بيد أن انطباق الشريعة الإسلامية على العقود التجارية العصرية أمر يقره 
بعض الفقهاء الغربيين. مثلاء بيّن كولسون أن الشريعة الإسلامية هي نظام قانوني قادر 
على دعم عقود قانونية عصرية بطريقة مرنة. وهو يقول: «إن تعاليم القرآن تدخل في 
باب الستن الأخلاقية» وهي واسعة بما يكفي 00 قانونية عصرية وقادرة على 
تفسيرات متنوعة لتلبية حاجات الزمان والمكان: . .)4 


كذلك رأى شاحت فى الشريعة نظاماً شاملاً يتناول العلاقة بين الفرد والدولةء كما 
يتناول قدسية العقود. وهو يقول: «إن الشريعة الإسلامية بمدارسها الفقهية كافة تقدم 
قرارات واضحة عن عدد من المشاكل المتعلقة بعلاقة الفرد بالدولة» وهي مشاكل أضحت 
موضوعاً للاهتمام الكبير في الفكر القانوني الغربي. إن الحلول التي تقدمها الشريعة 
الإسلامية تتجه بشكل قاطع ومتسق نحو حقوق الفرد وقدسية العقود والملكية الخاصة. 
كما أنبا حلول تقيّد عمل الدولة في هذه الأمور تقبيداً شديداً»0©. 


زفقق .8 .م ,(1963) 27 .701 ,دا«ممعطظ عصصطة أعممتتعامع اط 

(4) المصدر نفسهء ص 1594. 
فدفق .5 .م ,(1964) 13 .601 ,براءءاجمن0) سصة عطتاهجدججه©) مده أد«متلمتمعااطط 
(10) اتنظر: 06 تاتوعع انهلا :.111 ,معمعتط)) ممط عنصماءا زه «ررهعة88 4 نسدكلنده© كعصسوك اعه1ا 
«,بكهآ عنصصهله1 دز لهدل1تلهآ1 عط 0سة عتهنك عغط1» كمه ,225 .م ,(1971 :1964 ركوعء5 معصعنطت 
.1 .11.[ لسة ,49 .م ,(1957 لإتقتتمهل) 1.ام ,6 .7,01 ,ترأرعاجصه0) سصط عطأاه تمعادم) 0ه أعدم ألم ءاتلا 
701 ملعل «ركدهنوعتناط0) لقتناءةئم00) لصةه تعلط معلده84 غط1» ,دمكلنسده .[./8 لمة ممدعلصطف 
7 مم ,(1958) 33 .01 , ماعااعطظ للصة «رااوء ىلآ 
(8غ) هت أهههل :نم41 «ركعاها 000162201337 هذ بكهآ عتمصولرل» ,اطعقطعك5 طامععه10 
.138 .م ,(1959) 8 .701 ,مصلا عطزمجمه مده 


شن 


هزا ومع وجود أريع مدارس فقهية ة إسلامية» كما ذكرنا سابقاً: قإنه لا يوجد أي 
أساس للافتراض أن قواعد هذه المدارس يتناقض بعضها مع بحن بآأى كل 430 
إن الخلافات بينها هي في حقيقة الأمر خلافات على التوكيد. 


ج - قرارات تحكيم حديثة 

توصلت عيتات التحكيم الجدينة إل :تاقح ختلقة عل نقيض ناءوزه أعلاه: ففي 
التحكيم بين الكويت وشركة أمينويل الأمريكية فى سنة 01945 جاء أن الكويت قد 
أمت الشركة المذكورة في سنة 1997 وكانت الشركة تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع 
الحكومة الكويتية منذ سنة 544١؛‏ وكان التعديل النهائى للاتفاقية الأصلية قد جرى فى 
سنة 1415 وقد احتجت الشركة على هذا التأميم» وتمسكت بشروط التحكيم الواردة في 
اتفاقية .١9444‏ وفي 51 تموز/ يوليو 191/4 وقّع الطرفان على اتفاقية تحكيم تقضي إجراء 
تحكيم خاص في باريس» وتنص امادة )5(11١‏ منها ما يلي: «إن القانون الذي يحكم 
المسائل الجوهرية بين الطرفين ينبغي تقريره من قبل هيئة التحكيمء بعد أن تأخذ بنظر 
الاعتبار نوعية الطرفين والطبيعة الموقتة لعلاقاتهما ومبادئ القانون والتطبيقات السائدة فى 
العالم الحديث6”'” . فالطرفان لم يتفقا على النظام القانوني القابل للتطبيق» بل تُرك ذلك إلى 
هيئة التحكيم. وقد اعتبر القرار الصادر أن القانون القابل للتطبيق هو مزيج من القانون 
الكويتي والقانون الدولي» وشدد على أن التنازج بين القانونين غير محتمل الحدوث؛» إذ إن 
الحكومة نفسها قد أكدت في لائحتها «أن القانون الدولي العام هو بالضرورة جزء من 
قانون الكويت:7" . 

وهكذا فبدلاً من اعتماد نظام قانوني ثالث. استند القرار إلى الجمع بين «أصول 
تقليدية مختلفة للقانون وبين الاستفادة من مصادرها». وبما أن ميادئ القانون العامة هي 
جزء من القانون الدولي؛ فإنها تمثل «إحدى العناصر القانونية المتعلقة بالموضوعة” . 
وقد عر القرار كثيراً إلى المبادئ العامة للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق 0 عن 
قانون المعاهدات”*”2. وهكذا بحثت هيئة التحكيم عن حل في قاتون الدولة الذي 
يؤلف القانون الدولي جزءاً منهء» وبذلك كانت تتجه نحو الميادئ العامة للقانون بصفتها 
تساعد على إبراز «ثراء مجموعة القواعد القانونية وخصوبتها وهي القواعد التي تجد هيئة 


(59) بدماعسنطمه/7) 1 ,اعمط عافففلة عط عا «صة ,لإدوعطءنآ امعطعك1 همه تمسةلهطع1 لأزدق1 
.341-42 .مم ,(1955 ,عانطاناكه1 أمفط 5410016 :.10.0 
)2 .6 .مم ,(1982) 21 .أهن؟ ,كلعتععنهولا أموعط كله :6أله :1146 «ردمندناتطعة لتممنسف» 
(01) المصدر ئقسهء» ص ٠‏ 
(67) المصدر تقسه 
(055) المصدر نفسهء ص .٠٠١١‏ انظر أيضاً: عطا ؤه كدمتاناط نادم عط]» ,تمقطعة؟ لاط 
.« ,(1984) 18 .701 ,عترهها أممءم نم1711 «ركاعهكادمن) عاهاك كأ0 قا عطا م1 لجدسل لأمقتجوا 
(:ه) 1005 .م «رمم نخد عاتطءق لتممتسف» 


لفن 


التحكيم أنها مدعوة إلى تطبيقها»!” . 

وأتاحت هيئة التحكيم في قضايا المطالبات بين إيران والولايات المتحدة فرصة 
لتحليل اختيار القانون القابل للتطبيق في مسائل التحكيم التجارية الدولية» كما انها أثارت 
مدى انطباق المبادئ العامة للقانون ومبادئ القانون الدولي في هذا الصدد. وقد احترم 
القضاة في معظم تلك المطالبات قرار اختيار القانون الوارد في العقد الأصليء أما عند 
عدم وجود هذا القرار فقد طبقوا المبادئ العامة للقانون. كما طيقوا القانون الدولي على 
المطالبات الخاصة بالتأميم والطرد. كان النص الوحيد الذي استرشدت به الهيئة هو المادة 
الخامسة من «بيان تسوية المطالبات؟: (إن هيئة ة التحكيم سوف تقرر» بشأن القضايا كافة» 
على أساس احترام القانون. . . مع الأخذ بنظر الاعتبار العرف المتعلق بالأمر ونصوص 
العقد والظروف المتغيرة»”"”©2. إن هذا أتاح لهيئة التحكيم حرية غير قليلة في اختيار ما 
تعتبره القانون الأنسب للتطبيق. 

وبالنظر إلى عدد المطالبات والتغييرات الحاصلة في عضوية هيئة التحكيم»؛ كان من 
الطبييعي حدوث تباين في القرارات الصادرة. غير أنه كان هتاك مسارات معينة مثل عدم 
إشارة الهيئة إلى الأنظمة القانونية الوطنية والميل نحو تطبيق المبادئ العامة للقانون أو 
القانون الدولي العام مع عدم وجود قواعد لتفسير السبب في تطبيقهما. 

كان هناك اتجاه نحو استخدام المبادئ العامة للقانون في الحالات التي اعتبرت أنها 
ذات علاقة ب: (أ) مبدأ الإثراء غير العادل» (ب) مبدأً القوة القاهرةء (ج) المبادئ الخاصة 
بالعقودء (د) تنازع القوانين» و(ه) ميادئ معينة أخرى مثل «الظروف المتغيرة». في ما 
يلى بعض الأمثلة عن كل من هذه الاعتبارات: 
)١(‏ الإثراء غير العادل 

في قضية «طةنهه1» ضد «لعدسة غهلاء/7 علمدظ» ٠١(‏ آذار /مارس 2)١987‏ 
ادعى المدعي أن البنك قد أثرى على نحو غير عادل يتسلمه أموالاً لقاء صك من دون 
رصيد. استندت هيئة المحكمة إلى «المبادئ العامة للقانون» وقررت «أن من غير 
الإنصاف ألا يكون البنك مسؤولاً تجاه صاحب الال المستفيدء وهو المال الذي يمثله 
الصك المذكورء ولا يجوز للبنك الاحتفاظ بهذا المال من دون وجه حق”””'. وقد 


(26) المصدر نقسهء ص .١١١١‏ 

)25 4, 2047 «ناعللفاظ عنعا3 زه ات «ماحمصء 12 
نقلاً عن : قتطنق) .10.5 - هقعة ع1 ندمتادعاتطاية لقده تمع نم1 مذ بعمة عاطصتامصفه» ,لمهت .1 سطمل 
(1989 لتتجق) 2 .مط ,83 .01 ,مط أمامالم م121 زه لأعممده3. اتمعتعدجة «رعمدءتعم8 لممناطت" 

.م2 

(/اه) ارووعاة ابمأاموالارة اعكداد اتمتتهع2 نهأ لعتصتك: ,(1983 لطععهالاآ 30) 35-219-2 .110 نلتوحةف 
,(1983 لوف 15) 6,428 

نقلاً عن: وصنمك معنها5 لعائدتآ مدآ عطا غد عامعصوماء186» ,ممدصعط5 .هيآ مه ععدبهمن5 .2.5 
30-1 .جم ,(1983) 1.مه ,24 .701 ,صصة لأممماتعاجع!11 زه أمتهدم3 منضوخةا! «,1981-1983 رلقستاطت]" 


دول 


صدر قرار الهيئة بدفع المبلغ للمدعي. 
وفي قضية «.1.0.5.8» ضد إيران» توصلت المحكمة إلى أن الادعاء بوجوب 
احترام العقود النافذة والقابلة للتنفيذ هو أحرى بألا يِبّهِ ادعاء بإثراء غير عادل040. 


() القوة القاهرة 


أقرت المحكمة بوجود قوة قاهرة تبرر التخويل بتعطيل العقد جزئياً وكلياً. ففي 
قضية «.12 عتناءط:712 01101 6» ضد وزارة الدفاع 50 تموز/يوليو ا 
قررت المحكمة» نظراً إلى الاضطراب الذي أحدثته الثورة» أن القوة القاهرة قد سببت 
إحباط العقد واستحالة تطبيقه اعتباراً من سنة 1914. صدر هذا القرار على الرغم من 
إدعاءات كلا الطرفين بخلاف ذلك» وجاء فيه أن هذا المبدأ العام موجود في قوانين 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا*' . 

وفى قضية «.ءه[ 5ع1716ء5 5620015 [12162221002» ضد مقتمقعآ 1هه8[126» 
«.ه© وعسامسهم1 :6م00 وجدت المحكمة أن ظروف القوة القاهرة القائمة قد نشأ منها 
إنهاء العقد وأن كلا الطرفين مسؤول عن حسائره بعد الإنباء9" , 


() مبادئ تتعلق بالعقود 

طبقت المحكمة على العقود الميادئ العامة للقانون. وتقضي هذه المبادئ أن يقوم 
الطرفان بتطبيق عقودهما على نحو مرض وبمتابعة دقيقة» كما جاء في قضية ل8اعمء6©» 
«.م001) كعتصمدن129 ضد إيران 01 , 

كذلك ارتأت المحكمة أن العقد يعتبر قائماً حين يقوم أحد الطرفين بالتنفيذء وذلك 
بإيعاز من الطرف الآخر أو بموافقته”"'» كما كان ذلك جلياً فى قضية -/زاءطسنكل» 


(مه) (19841) 171-2 ,160 .8.5.6.11 - عمل 5 
انظر أيضاً: .887 ,15 36 1988 عصدكة 24 .1..آ. ا 1[ 367-829-2 .4.17.80 ,جمجآ ٠١.‏ .م060 وععلاعمطة 
نقلاً عن: .3 .م ,0أ1 ,عاممء) 

لك ,(11 1984) 272 .7.5.6.318 - عط 6 :(11 1983) 147 :10.5.7 - سمل 3 
تقلا عن: .294 .2 ,قاط1 ممعت 
كله ر5.118.4له - :مم1 6 
نقلاً عن : .294 .م ,.4ذط1 امم 
)6 ,(11 1985) 187 .0.5.6.11 - مم17 9 
نقلاً عن: .4 .م ,فآ امم 
0390 ,(1 1984) 398 ,386 .10.5.©.21 - امد 5 
نقلاً عن : .95 لم بن[ امم 
[فرئف .(1 1983) 339 ,334 .11.5.0.116 - بهمى#8 2 
تقلا عن: .5 .م ,.114 ,ممعت 


1١ 


«.010) 0121:1) ضد «هذءآ تجقطاعد81 علتمد8» . في هذه القضية قالت المحكمة: «لا يحق 
لأحد الطرفين أن ينكر نفاذ العقد الذي أبرم نيابة عنه إذا وافق على العقد في ما 
بعد بعد29" , وحين جرى إنكار نفاذ نص من نصوص العقد في قضية ؟عهعكطاءةتدعة11» 
«.م00© ضد وزارة الطرق والمواصلاتء طبقت الغرفة المبادئ العامة فارتأت أنه حين 
يكون أحد الطرفين قد علمء أو كان ينبغي له أن يعلمء بوجود خطأء فإن من المعترف به 
عموما أ ألا يعفى ذلك الطرف من المسؤّوا وت 

(4) مبادئ تنازع القوانين 


طبقت مبادئ تنازع القو انين في قضية «.م2018) 5هنده*1 نإددمدمع18» ضد إيران على 
أساس أن هناك من مبادىء اختيار القانون العامة ما يقضى بوجوب الأخذ بنظر الاعتبار 
ذلك الاختصاص الذي هو ذو علاقة مهمة جداً بالعقد'. وقد تكرر ذكر هذا المبدأ فى 
الدعوى المقامة على وزارة الطرق والمواصلات المشار إليها أعلاه: «إن الاتفاقية. . . لا تأتي 
على أي ذكر للقانون الذي يطبقء لكن وبموجب مبادئ اختيار القانون العامة» يجب أن 
يكون قانون الولايات المتحدة هو الذي يعتبر القانون الذي يطبق فى هذه القضية بالذات» 
فهو يمثل الاختصاص ذا العلاقة المهمة جداً بالعقد وبطرفيه. . . إن قانون الولايات 
المتحدة. قابلاً للتطبيق على هذا العقد التجاري» هو «القانون التجاري الموحد»»" . 

وقد طبقت فى بعض القضايا مبادئ أخرى من الميادئ العامة للقانون» كما جرى 
الاستناد في قضية والحدة إلى «كناطتههاد عز5 قتاطع 012115112» لتبرير إنباء العقد.» حيث 


كان الوضع يتعلق بعقود حكومية حساسة. وهي قضية «.180 تاعم)5ع010©» ضد وزارة 
الدفاع الإيرانية (40)184" , 


4 - تطبيق القانون الدولي على اتفاقيات الامتياز 
- الرأي الكلاسيكي 


يُنظر إلى القانون الدولي تقليدياً بأنه يحكم العلاقة بين الدول أو غيرها من الكيانات 


005 ,(1 1983) 380 - 372 .11.5.0.321 - انه« 2 ,اندج ٠.‏ برمععصمط .137 
نقلاً عن : .295-296 .نرم ,نط1 بعاممء) 
)0 ,(1 1985) 133 ,119 .175.308 - 701 8 
نقلاً عن : 6 بم ,.4ا15 بلمميت> 
)05 ,(11 1983) 48 - 42 .0.5.6.38 - ب 3 
نقلآً عن: +297 دم ,هلآ بعاممع) 
[(فلذ ,(111 1984) 90-99 17.531 صو 7 
نقلاً عن : 7 لم ,1010 امم 
مم ,(18 1985) 107 :875.2 -ميوج1 9 
نقلاً عن : .98 .م ,.110 بعامم تت 


هرف 


الدولية» وهو لا يعترف بالأفراد كجزء من هذا النظام» لأنهم لا يؤثرون على نحو مستقل 
في العلاقات الدولية. ونتيجة لذلك» لا يتجه القانون الدولي إلى الأفراد اتجاهاً مباشراً. 
ويعبارة أخرىء إنهم ليسوا من مواضيع هذا القانون. إن معظم اتفاقيات امتياز النفط في 
العالم» ولا سيما في الشرق الأوسطء إنما تعقد بين الدول وبين الأفراد أو الشركات 
وليس بين الدول وحدهاء ولذلك لا يحكمها القانون الدولي" . 


إن هذا من الآراء البديبية في الأفكار التقليدية الخاصة بالقانون الدولي. مثلآء 
رفض لورد مكنير الفكرة القائلة بأن القانون الدولي قانون قابل للتطبيق ليحكم عقدا أو 
اتفاقية بين دولة وفرد أو شركة» وقال: «من المهم أن يكون أطراف عقود كهذه على اتفاق 
بشأن النظام القانوني الذي يطبق عليهم والذي يعملون في نطاقه. . . إن هذا النظام لا 
يمكنه أن يكون. بالمعنى الدقيق. هو القانون الدولي كما يفهم في الوقت الحاضر لأن 
العقود ليست عقوداً بين الدول؛ كما أنها لا تتعامل مع العلاقات بين الدول»””" . 


ويأخذ فرايدمان بمثل هذا فيقول: «هذا ويبدو أنه من الأصحء ومما يتفق مع آراء 
الأغلبية من الكتّاب» القول بأن العقود لا يمكنها أن تكون موضوعاً لنزاعات دولية لأن 
القانرن الدولي لا يتضمن قواعد تخص شكل العقود وأثرها القانوني»”"”" . 

ومما يتمق مع هذاء وكما تنص المادة 5 )١(‏ من نظام محكمة العدل الدولية» فإن 
الدول هي وحدها التي من الممكن أن تكون من أطراف القضايا التي تنظر فيها المحكمة. 


إن معظم القرارات التحكيمية تؤيد هذا الرأي» حتى عند عدم وجود اتفاق صريح 
عن اختيار القانون المناسب. ففي التحكيم» مثلآء بين الحكومة السعودية وشركة أرامكو 
(1908): جاء في القرار ما يلي: «بما أن اتفاقية 1917 لم تعقد بين دولتين وإنما بين 
دولة وشركة أمريكية خاصةء فإنها لا تحكم بالقانون الدولي العام. . .»!؟" . 


وفي قضية شركة النفط الأنغلو ‏ إيرانية لم توافق المحكمة الدولية على أن العقد بين 
الحكومة الإيرانية وشركة نفط أجنبية له مركز المعاهدة الدولية» وذكرت المحكمة أن العقد 
«غير ممكن اعتباره بأي شكل كوضع القانون بين الدولتين»””"". ويالتالي فإن مجلس الأمن 


)09 .م ,(1929) 20 .730 عه كعف؟ .2.0.1 ععه© كصدمط اتمالاعه:8 فاه عاط ه35 
)١(‏ .18-19 .مم «ركده6 712 لمعناتج© برط لععنمعمعه1 بحهة كه كعامعسلط لمعمعة) عط1» ,كندااء81 
١‏ .من بسمتدكط ل1مه 77 أه مووطنآ ,مصة أعدم مم12« + ارمانماءمه«صحظ بممصسلعمظ رسدد 
.56 .م ,(1953 ,كدعيعا5 تدملده.1) 20 

هناك من فقهاء القانون من يؤيد هذا الرأي. انظر مثلاً: لم#منام عامط عنعفمط ,17/0 منعدكا 
.7 - 416 .مم ,(1950 ركع تاملمععهات) :0:ه207:10)) .0 220 ,سصة 

إسفف .5 .م ,(1963) 27 .701 ,كا«موعاا مط أعدمنامح س1 
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قد أخفق في أن يتخذ أي إجراء بشأن شكوى بريطانية ضد إيران. يقول فورد في تعليقه 
على هذا الأمر: «لقّد أخفق مجلس الأمن في اتخاذ إجراء لأن المفاهيم الغامضة والوهمية 
عن السيادة والاختصاص الداخلى قد أوجدت شكوكاً في أذهان بعض المندوبين»!*" . 


آراء مغايرة 


هناك من الكتاب الحديثين من يقول يعدم وجود سبب يدعو إلى عدم تطبيق القانون 
الدولي على عقد بين دولة وفرد أو شركة. يقول مانء مثلا: «من الممكن «تدويل» العقود 
بمعنى أن تكون خاضعة للقانون الدولي العام #بالمعنى الدقيق»» فيكون وجودها ومصيرها 
مصوئين من أي تجاوز يقع من قانون حل تماما كالمعاهدة بين شخصيتين دوليتين؛ لكنتها 
من جهة أخرى ستخضع لقواعد «حقوق الإلزام» التي يتضمنها القانون الدولي العام. . 
إن الدول ليست مستعدة للامتثال لقانون أجنبي» في حين أن الأفراد إما أن يرفضوا 
الامتثال لقانون الدولة المتعاقدة أو أن يكونوا على استعداد لهذا الامتثال» لكنهم لا يجدون 
أمامهم ذلك القانون الذي يمتثلون إليه»”*" . 


هذا وحتى الكتّاب الذين يرفضون القانون الدولي بصفته النظام القانوني الخاص 
باتفاقياتِ بين دولة وشركة خاصة» يشددون على أن مقابيس القانون الدولي من الممكن لها 
أن تحكم الوضع ولو أن القانون الدولي نفسه لا يحكم العقد. فيقول جيمِيز دي أركاغاء 
مثلاً: «نحن لا تعتقد بوجود قانون دولي للعقود. ولكن مع هذا فإن القانون الدولي 
يتضمن مبدأ أساسياً عن السيادة الدائمة للدولة على ثروتها ومصادرها الطبيعية كافة. 
فالذي يحكمه القانون الدولي هو ليس العقد ذاته وإنما الوضع بأسرهء» سواء نص لمتعاقدان 
على ذلك أو الحم 


- المواثيق الدولية 


يبدو أن المواثئيق الدولية الحديثة» على رغم ما أشرنا إليهء تتجه نحو تطبيق القانون 
الدولي على عقود الدولة المبرمة مع أطراف خاصة. تنص المادة 57 )١(‏ من الميثاق الدولي 


(4/) زه عام علا زه بوفما5 4 :1951-1952 إن عالاتوكذ© [01 اتعنجه «آسماوعا 1716 بلده .لآ عملة 

2 .« ,(1954 ,خقع دآ هتدوماتلهن) أه بجاتوىء حنملا :.كتلهت) ,وعاععا3) ععاعاى زه عدم الماع عط ان سصلة 
(6/) انظر: «رقممىع2 لقدهمناهصعام1 برط معلساعده© كأعهتاده© كه #تهط تعروءط عط1» رممقق3 

لماه ه1116 إن 8001 مدء7 :ك8 «رقاعة عاد 00 عأها5 عتننم1ه0017 ااهل عط1» رممدك3 .ف.2 :46 - 43 .ررم 
##ااعفاههجاثنا انك بكنم1ه/7 إن «صة مدهلا 4 ,جتاهدع1 انمقت) وتلتاظ قصة ,20 .م« ,(1944) 21 .آنه ,مصة 
.(1950 ر1948 ,سملتتصعوكل1 عاءه 7 بجى21) 

(7) 159 «الامتطمع) 2 1ه ك4منط1 اقوط غطا صذ مآ لمدمتاقمعامل» ,موقطعءةعة عل معمغسزل 

.8 قطظة 1 .مم ,(1 /1978) ,عصدمء دعل لأمسصعظ 

نقلا عن: لقعاتطتة عطا لسة كأعدعتدمن) لقمهتأقصعام1 سأ كعاهاك كه دمناوصوقنامة» ,قاكاتفمةط .18.7 
.7 .م ,(1988 رععل#طسقت بدمناماءعودة18 .2 .اه) «ركعتسوولط زه )معمعلماعة 
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لتسوية منازعات الاستثمار لسنة 19760 ما يلي: «تفصل المحكمة في النزاع يموجب 
القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان. وعند عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق 
المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما في ذلك قواعدها الخاصة بتنازع 
القوانين) كما تطبق تلك القواعد من القانون الدولي التى هى قابلة للتطبيق على 
الموضوع :7 , 2 2 

فإذا اعتبرنا هذا النص متفقاً مع ما جاء في المادة 74 من نظام محكمة العدل 
الدولية» فإن ذلك يدل على توسيع في نطاق استخدام القانون الدولي لتنظيم العلاقات بين 
الدولة والأطراف الخاصة. 


3 اتفاقفيات التحكيم 

في قضية «آ1ط84 اكقطعدااءدعععطهطاء11 4متا-ددةطغطعقطءة عطاعءفاته12)» ضد 
شركة النفط الوطنية لرأس الخيمة »)١941/(‏ كان اتفاق التحكيم الوارد في المادة ١؟ )١(‏ 
من العقد قد جاء كما يلٍ: «إن جميع المنازعات التي تنشأ بخصوص تفسير هذه الاتفاقية 
أو تطبيقها ستتم تسويتها بموجب «قواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية» وذلك 
من قبل ثلائة محكمين يعيّنون بموجب هذه القواعد»0*”" , 

إن مشكلة التعرف إلى القانون القابل للتطبيق على عقد تبرمه الدولة عموماً. وعلى 
اتفاقية امتياز خصوصاًء قد أدت إلى ظهور نظرية حرية المتعاقدين في اختيار القانون 
القانون القابل للتطبيق على عتدها(ة" , 

وهكذا نجد أن العقود المبرمة فى السنوات الأخيرة بين الدول والأفراد قد جرى 
تدويلها صراحة أو ضمناً ولا سيما اتفاقيات امتياز النفط 60 , 


[9 4 مزيد من التفاصيل انظ ر: 214 كااتع اج مدال «هاء ج10 ,تمع تعامعسة حطعء5 ورمع 
143 .ص ,(1969 ,كسعاعا5 تدهلهمآ) 68 .00 بمحتداكط ده 7لا 04 بسمدعطنآ عط؟ ,مصلا لمدمنتمدعام1 


473 .4 جقط الف 2 [1987] 
(9/) «الإقة مس00 مواعده1 2 همه زعدعوة عاهاذ 2 +0 316ا5 2 دعماءط كأعةئاد00» رعاتلم1 

رع | 
(80) المصدر ئقسيه. 


أاخونا 


(لقسم الثالت 
استقرار اتفاقيات امتياز النفط 
القانون المو ضوعي 


الفصل الساوس 
السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية 


مقدمة 

إن السيادة على المصادر الطبيعية ذات مضاعفات اقتصادية وسياسية واسعة النطاق 
بالإضافة إلى كونها مفهوماً قانونياً. ويصح هذا على الأخص في سياق توفير الرأسمال 
الأجنبى للأقطار الأقل تطوراً. إن التنمية الاقتصادية تقتضى الأموال سواء كانت محلية أو 
أجنبية . وبما أن معظم الأقطار النامية لا قبل لها بتلبية حاجاتها المالية من مصادر محلية» 
فإنها تسعى للحصول على الأموال الأجنبية الكافية لها من الخارج. إن الرأسمال الأجنبي 
يستعمل لأغراض متعددة بما فيها تطوير الصناعة النفطية وغيرها من المصادر المعدنية» 
والزراعة والغايات» وفي اكتساب المهارات والتقانة . 


غير أنه عندما تلجأ الأقطار النامية إلى الرأسمال الأجنبي» فإن من الممكن أن يتأثر 
تطورها الاقتصادي والسياسي تأثراً بالغاً. فالشروط التي تفرضها الدول التي تقدم 
المساعدات من الممكن أن تسبب تغييرات مهمة في حرية الأقطار النامية وفي ظروفها 
الاجتماعية. وقد وصف القاضي ليفي كارنيرو في قضية شركة النفط الأنغلو ‏ إيرانية» 
التنازع بين الأقطار النامية والاستثمار الأجنبي بقدر صلته بالسيادة الدائمة وحرية العلاقات 
التعاقدية» على النحو التالي: «عند وجود عدد كبير من الأقطار التي هي بحاجة إلى 
الرأسمال الأجنبى لغرض التنمية الاقتصادية فيهاء سيكون من غير العدل» لا بل من 
الخطأ الفادح» تعريض الرأسمال المذكور لمخاطر التشريعات التي تصدرها الأقطار التي 
يستثمر فيهاء من دون ضمانات للرأسمال أو اتخاذ الحيطة من أجله»”''. 


زفق 162 4صة 93 .مم ,(1952) عارموء1 103 
نقلاة عن: مم6 1م00 ذه كأععمكق عدوه5 :كدمنادستلههه11200 مواعءه1» ,علصرهدا منامدل3 
. .« ,(1961 بإلصة) 3 .مه ,55 .أ0؟ ,مهط أعدماتمامء 11 زه امامل تمع ةعدص4 «رجهآ لهدهنةسمعامآ 


وفال 


هذه واحدة من الحجج المستعملة ضد مقهوم السيادة الدائمة عل المصادر الطبيعية . 


إن مفهوم السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية قد أشير إليه أول مرةء على وجه 
التحديدء خلال المناقشات التي جرت عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أوائل 
الخمسينيات. ففي خلال وضع المبادئ الخاصة بتقرير المصير كأساس لمسودة ميثاق حقوق 
الإنسان» ظهر مفهوم السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية كتعبير عن مبدأ تقرير المصير 
الاقتصادي. وكان السبب الرئيسي في ذلك هو الصلة التي تصورها الكثيرون بين مفهوم 
السيادة الدائمة والتاريخ الاستعماري وسنوات الاعتماد على الغير. وهكذا غدت السيادة 
الدائمة مطلباً رئيسياً للدول الحديثة الاستقلال وأفصحت عنه على شكل مطالبة بتقرير 
المصير الاقتصادي. كان الاتحاد السوفياتي السابق وعدد آخر من الأقطار تؤيد هذه المطالب 
في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل. 


وبعد أن حصلت المستعمرات السابقة على استقلالها السياسي» فإنها ظلت في 
حالات متعددة تشعر بالإحباط لأن مصادرها الطبيعية لم تزل يستغلها المستثمرون الأجانب 
بطرق 0 الدول الحديثة على أنها لا تخدم مصالحها وإنما تخدم مصالح العالم 
المتطور. وقد أصرت الأقطار المستقلة حديثاً على السيطرة على مصادرها الطبيعية وعلى 
المشاركة الفعالة في تطويرهاء على أساس أن الاستقلال السياسي سيظل عديم المعنى طالما 
كان المستثمرون الأجانب يسيطرون على مصادرها الطبيعية. 


فى مثل هذا الإطار نشأت المطالية بتقرير المصير الاقتصادي واتخذت شكل السيادة 
الدائمة على المصادر الطبيعية. وقد شعرت الأقطار الحديثة الاستقلال» بعد أن تعلمت من 
الماضي الاستعماري أن «التجارة تابعة لعلم الدولة»» بأن من الهم ضمان سيطرتبا على 
مصادرها الطبيعية على نحو دائم . وبخلاق ذلك. ستظل فعلياً رازحة تحت القيود 
الاقتصادية التي فرضها الاستعمار سايق . 


إن ظهور الدول الآسيوية والافريقية الجديدة كأعضاء فى الجماعة الدولية» والنفوذ 
المنزايد الذي مارسته المؤسسات السياسية الدولية» ولا سيما الأمم المتحدة» بعد عام 
6 »؛ قد أحدثا تغييراً كبيراً فى الآراء يشأن السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية. 
وسرعان ما أصبحت الشرعية القانونية والأثر القانوني للقرارات المتعددة التي أصدرتها تلك 
المؤوسسات» وعلى الأخص الجمعية العامة للأمم المتحدة» من المسائل التي يشتد حولها 
النقاش. أما قرار الجمعية العامة رقم ١4٠01‏ (067/11) الصادر في ١5‏ كانون الأول/ 
ديسمير ١957‏ عن السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية» ققد غدا حجر الزاوية لهذا 
النقاش ليعكس التباين العقائدي العميق جداً السائد بين الأقطار المختلفة . ش 


5.1. سذ :كع نامآ لوسطدا! 07 لإأصجاءقء501 امعسقصدءط 04 أوععده) عط1» ,ععزوعمد8‎ )١( 
.م ,(1968) 8 .701 ,سمصة لمممتنه عاص زه أمدعناه2 تمنمدز «رقته ولهمدمم‎ 516 
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إن مغهوم السيادة الدائمة ئمة على المصادر الطبيعية أثْر على نحو ملحوظ في السبيل 
الذي انتهجته الأقطار المنتجة للنفطء فأحرزت بموجبه نفوذاً بشّأن مصادرها النفطية 
وحازت بعد ذلك السيطرة عليها. فقد أصبح من الواضح» على سبيل المثال» أن على 
الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وفي غيره من مناطق العالم أن تعيد النظر في 
اتفاقيات الامتياز التي كانت نافذة آنعذ. وقد جرى في نبهاية سنة ١961١‏ تثبيت صيغة 
المحاصصة في الأرياح على أساس ٠65/٠ه‏ بالمئة بين الدول المنتجة والشركات صاحبة 
الامتياز. وتضمن بيان صدر عن أويك فى حزيران/ يونيو 1154 تصريحاً عن السياسة 
النفطية في الدول الأعضاءء مشدداً على عدالة المشاركة وإمكانية تحقيقها. وأكد البيان 
كذلك «الحق الثابت -- كافة في ممارسة سيادة دائمة على مصادرها الطبيعية خدمةً 


للتنمية القومية فيها. . .»0 . نت أوبك في هذا المضمار ناجحة على نحو واضح. فقد 
أصبحت الملكية الكاملة 0 يع النفطية اتجاهاً ثابتاً في الأقطار النامية مما ساعد على إيجاد 
نظام اقتصادي جديد. 


كان مبدأ السيادة الدائمة قد ظهر أولاً فى أوائل الخنمسينيات من جرّاء عدد من 
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة» أولها القرار رقم 07 (71) الصادر في ١١‏ كانون 
الاني/ يناير 20186617 . كانت هذه القرارات موضع جدال عظيم بين الأقطار النامية 
والمتطورة. إنني أبحث في هذا الفصل في التطور الذي طرأ على حق السيادة الدائمة على 
المصادر الطبيعية. أبحث» أولاً في تطور هذا المفهوم في الأمم المتحدة اعتباراً من سنة 
مروراً بالقرار رقم 18٠67‏ الصادر في سنة ١957‏ وحتى الوقت الحاضر. ثم 
أبحث في أهداف القرار رقم 8٠‏ وأغراضه والانتقاد الموجه إليهء وأقارنه بالقرار رقم 


7 ننه مالم 1/0 لدجعدع6© ,[0180] كعماصده© عمتارمصعط مسسعامعاءط عل غه «متاسجتمدعء0 
.7 - 36 .مم ,(1986 بمقدصاء1 ,01800 بهصمع71) برهمامدمعات 
(54) القرارات اللاحقة تتضمن: القرار رقم 75 071179 الصادر في 5١‏ كانون الأول/ديسمير 
7 القرار رقم 4177 (7) الصادر في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 1404؛ القرار رقم 115 (111) 
الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 1968؛ القرار رقم ١5١18‏ (09 الصادر في ١5‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 1458؛ القرار رقم "180 091199 الصادر في 5 كاتون الأول/ ديسمير ؟1477ء بيان عن 
السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية؛ القرار رقم 7١54‏ (0061 الصادر في 70 تشرين الثاني/ نوفمبر 
75 القرار رقم 7787 (606111) الصادر في ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمير 19438؛ القرار رقم 575847 
0608 الصادر في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١٠197؛؟‏ قرار الانكتاد ((11810183) رقم 88 (0+11 الصادر 
في 4 تشرين الأول/ اكتوبر 4191/7 القرار رقم 7١17‏ (63/11) الصادر في ١4‏ كانون الأول/ ديسمير 
فلحة ار رقم ٠١717‏ (009/11 الصادر في ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر 1917؛ القرار رقم 7٠١417‏ 
000117 الصادر فى ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1911 ؛القرار رقم 7١/1‏ (033/111) الصادر في ١7‏ 
كانون الأول/ ديسمير 1515؟ القرار رقم 7501 (1/1- 5) الصادر في ١‏ أيار/ مايو 214175 بيان عن 
إقامة نظام اقتصادي دولي جديد؛ القرار رقم (70 - 5) الصادر في ١‏ أيار/ مايو 219175 برنامج 
العمل لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد؛ والقرار رقم 0١‏ (001) الصادر في ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 191/5ء ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول (081885). 


بال 


”0١‏ ميثاق الحقوق الاقتصادية للدول وواجباتها. ويقود هذا إلى مسألة صلة هذه 
القرارات الرئيسية بالقواعد القانونية القائمة» ومن ثم إلى معنى مفهوم السيادة الدائمة 
وأثرهء وكذلك نتائجه ومركزه في القانون الدوليء مع الأخذ بالاعتبار التطبيقات المؤيدة 
لمفهوم السيادة الدائمة في القانون الدولي. 


وأخيراً أبحث في السيادة الدائمة في الشريعة الإسلامية. ويشمل هذا موضوع 
الوعد ومبدأ وجوب مراعاة الاتفاقيات (56502202 584 02612) والمركز القانوني للمصادر 
الطبيعية في الشريعة الإسلامية. 


أولاً: تطور مفهوم السيادة الدائمة في الأمم المتحدة 


إن تاريخ مفهوم السيادة الدائمة يتماشى مع تاريخ الكفاح بين الأقطار المصدرة 
للرأسمال والأقطار المستوردة له بما فيها من تنمية اقتصادية. يقول زكريا: إن معركة 
تقرير المصير الاقتصادي والسيادة الدائمة على المصادر الطبيعية قد جرى خوضها في آن 
والاقتصادي المكين الذي قام به بعض الأقطار النامية منفرداً ومجتمعاًء وجبهة العمل 
النظري في صقل المفاهيم والمبادىء القانونية داخل منظومة الأمم المتحدة. كان أي تقدم 
أو نجاح يحرز على إحدى الجبهتين لا بد له من أن يؤثر في النتيجة التي تحرزها الجبهة 
الأخرى» إن لم نقل إنه يقرر هذه النتيجة»”” . 


إن مفهوم السيادة كما تصورته الدول المستوردة للرأسمال هو من طبيعة التعريف 
الذي وضعه أوستن للسيادة: «انها مطلقة ولا يقيدها أي قيد من قيود المسؤولية 
الدولية»'2. لكن الدول المصدرة للرأسمال ترى «أنه وإن كانت السيادة الإقليمية هى 
صفة قانونية من صفات الدولء إلا أنها مقيدة بالواجبات والالتزامات التي تفرض على 
الدول من قبل القانون الدولي والضرورات الاقتصادية والسياسية الناشئة من الاعتماد 
المتبادل المتزايد للمجتمع الدولي»””". كما ان هذه الدول تعتقد أن مفهوم السيادة الدائمة 
على المصادر التي تدّعيها الأمم الأقل تطوراً هو مفهوم «مستمد من التوسع غير المبرر 
والخاطىء في حقوق سيادة الدولة بحيث يعني حقوق التملك». 


(ه5) بوع781 3 ع4 طعموعك عط 0مة 5عمعتدمدء18 لدستطدة18 076 لإأموع50) ,ولا ممطلد2 .11.5 
07707:1عط1 أماء0 1 إهاترء17:1 عولة 1116 [0 كاععوكك أقعوعآ ,.لهة ,تتهووه1آ1 لهقسدكا :دز «رععلع 0 لهقممتاهموعنم1 
.2 .م ,(1980 ,ومعطوتاطد ععاصاط 5ععسصةم1 تصملهم]ا) ععل0 


(7) صخ :كعمملامع8 لقتطدة1 عله لأمعواءى507 امعمفصء0 له أوععممت عط1» عم زعمد8 
.6 .م «ركلك 9 [أهدسةف 

زفق المصدر نقسه . 

(48) المصدر نفسه. 
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يقول وورتل فى تأييده قضية الدول الغربية المصدرة للرأسمال: «لقد حدث كثير 
من البلبلة من جراء المبالغة في القرن التاسع عشر بشأن سلطة السيادة الإقليمية على 
الأشخاص والأشياء فى أراضيها. . . لقد قيل بحق إن كل شىء فى أراضى الدولة حق» 
منظور إليه بذاته وعلى وجه الاستقلال عن الأشخاص الذي يعود الشيء إليهم» يجب أن 
يكون خاضعاً لحق السلطة الآمرة الذي يتمتع به صاحب السيادة الإقليمية. غير أن 
السلطة الامرة والسيادة هما ليسا التملك؛ والسيادة الإقليمية موجودة فى نطاق القانون 
الدولي؛ وهي فوقه. . . إن كون الدولة ذات السيادة تستطيع السيطرة على الممتلكات في 
أراضيها وتأميمهاء ل يعني أنها تستطيع بمشيئتها أن تهمل المطالبات التي تقدم» استناداً 
ا الفائوت الدولي العام » بشأن التعويض العادل أو التعويض بالمثل» أو أنها تستطيع دائماً 

تصرّ على مفهومها حول الملكية الخاصة»”" . 


من الضروري إزاء هذه الخلفية من الحجج الأساسية أن نستعرض التطور الجاري 
في مبدأ السيادة الدائمة في أوساط المحافل الدبلوماسية ومن خلال قرارات الأمم 
المتحدة . 


١‏ - لجنة حقوق الإنسان والقرار رقم 577 (711) الصادر في 
1000 


جرى تناول مفهوم السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية أول مرة في سنة ١9157‏ 
في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» وكان ذلك من خلال اقتراح تقدمت به 
تشيلي وجاء فيه: «إن حق الشعوب في تقرير المصير ينبغي أن يتضمن كذلك السيادة 
الدائمة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية» ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب 
من وسائله للعيش على أساس أي حق قد تدعيه الدول الأخرى»””"" . 


وفي الدورة السادسة للجمعية العامة المنعقدة في سنة 21١967‏ شددت الجمعية على 
حق العالم الثالث بأن يقرر بحرية استعمال مصادره الطبيعية» وذلك لغرض تحقيق النطط 
التي توضع فيه من أجل التنمية الاقتصادية'''“©. فصدر القرار رقم 557 (9711) في 5١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر 21467 وجاء قيه: «إن على الدول الأعضاء كافة» في ممارستها 
حقها بحرية في استخدام ثرواتها ومصادرها الطبيعية واستغلالها كلما وجدت ذلك مرغوباً 
فيه من أجل تقدمها وتنميتها الاقتصادية» أن تأخذ في الاعتبارء بما يتفق وسيادتهاء 


(ة) معنفساة ععولفطسده ,مصة لع«متتعدعاس1 عتاطمظ عا «متماعممعصيدظ ,لإعلاءه/لآ دمممقلة ممه 
ر(1959 ,ومععط وانوع نملآ ععلاعطسهه :عم ,وملعطسمن) 6 رمآ عانادعدمصه0 لعة أهدمتأهدعاما هذ 
2.12 
)١(‏ انظر: ١‏ 8 .م ب.لاطآ! رعموعصم8 

)١١(‏ المصدر نفسه. 
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الحاجة الخاصة بالحفاظ على تدفق الرأسمال فى ظروف من الأمن والثقة المتبادلة والتعاون 
الاقتصادي بين الأمم». هذا ويوصي القرار أيضاً بأن «على الدول الأعضاء كافة أن تمتنع 
عن القيام بأي عملء» مباشر أو غير مباشرء يهدف إلى عرقلة ممارسة السيادة لأية دولة 
على مصادرها الطبيعية»" . 


تت الأقطار الصناعية ضد هذا القرار على أساس عدم احتوائه على نص يقيد 
سلطة الدول في تأميم الملكية الخاصة وعدم اعترافه بحقوق المستثمرين ع الأجانب بموجب 
القانون الدولي بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وقد أوضح مندوب الولايات 
المتحدة الأمريكية أن هذا القرار سيفسره المستثمرون على أنه إشارة خطر 10 إلى أن من 
الأفضل لهم التفكير مرتين قبل أن يضعوا أموالهم في الأقطار الأقل تطورا 


ما إن مضت ستة أشهر على إصدار هذا القرار حتى ثبت أن التنبؤات الآنفة الذكر 
كانت صحيحة حقاً. فقد استخدمت حكومة غواتيمالا القرار كسندٍ لحجتها حين مارست 
سيادتها واستولت على ممتلكات شركة الفواكه المتحدة في البلاد”*'2. وفي سنة ١404‏ 
أيدت المحكمة المدنية في روما قانون تأميم النفط الإيراني قائلةً إنها تعتبر صدور القرار بعد 
شهر واحد من صدور القانون الإيراني بمثابة اعتراف بالشرعية الدولية لذلك القانون ©" . 


وشددت لجنة حقوق الإنسان في سنة 1106 على «الحاجة إلى استبيان عملي لمفهوم 
السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية ولمبادئ تقرير المصير الاقتصادي. تنص المادة 
١‏ الفقرة ١‏ من مسوّدة ميثاق حقوق الإنسان ما يلى: «إن للشعوب خدمة لأغراضها أن 
تتصرف في ثرواتها ومصادرها الطبيعية بحرية» من دون تفريط بأيّ من الالتزامات الناشئة 
من التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة والقانون الدولي. ولا يجوز 
بأي حال من الأحوال حرمان الشعب من وسائل معيشته»". 


وفي خلال النقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال تمثل السعودية» السفير 
جميل البارودي: «إن المطلوب حقا هو منع ما كان يحدث دائما في القرن التاسع عشرء 
ألا وهو أن تضطر حكومة ضعيفة ومفلسة إلى التفريط في مستقبل البلاد على نحو خطير» 
وذلك بمنح الامتيازات في المجال الاقتصادي:"" , 


.1907 كانون الأول/ ديسمير‎ 7١ قرار الجمعية العامة رقم 551 (9/11) الصادر في‎ )١١( 

)١1(‏ .497 .م ,(1952 ,4/411) سمتودعة ط)7 ,كلومعع1 [هت045 ,لإأطممسعددة لدرعمء© كممممجل1 لعأنه10 

3.17. جمعا وعدا «رعع ه تتاوكع 1 لصة طالدعآ177 لمسسعولا! 0 لإاندواعت 507 العم قصء» ,عل181‎ )١( 
.م« ,(1956) 50 .701 ,سمل لممماتم عا زه لمجمول‎ 4. 


)١5(‏ المصدر نفسه. 
زفملفق .489 .م ,آ/3//ف عه عممتنولة لعائدن] 


)١/(‏ ,وصناءعهم 67204 ,ععااتسصم2) 3:0 ,دملووء5 105 ((أطاصعددةى لموعمء0 كموتاوكل؟ لعاندل1 
ْ 0 م 
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" - القرار رقم ١7154‏ (053111 الصادر في 1458/١7/١7‏ 


بعد ثلاث سنوات استؤنف النقاش بشأن مفهوم السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية 
وبشأن تقرير المصير الاقتصادي» وجاء ذلك فى سياق المناقشة «عما إذا كانت سيادة 
الأقطار الدائمة على مصادرها الطبيعية تقيّد بحقوق والتزامات الدول الناشئة بموجب 
القانون الدولي». وقد ظلت الدول المستثمرة للأموال على رأبها أنه لمن غير المنطقي 


استعمال مصطلح «السيادة» في ما يتعلق ب #اشعوب»6 لا تمعل حتى الآن دولا ذات 
ا0 30 : 


بيد أن الجمعية العامة تبنت القرار رقم ١7١5‏ (111]) الصادر في ١١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ١908‏ بعنوان «توصية بشأن الاحترام الدولي لحق الشعوب والأمم بتقرير 
المصير». وقد استمد القرار ما جاء فيه من مسؤدة ميثاق حقوق الإنسان التى ثب ثبتت هذا 
الحق . وقد أنشأ القر ار لجنة عن السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية واأوعز إليها أن 
تجُري استبياناً كاملا لمركز السيادة الدائمة على الثروات والمصادر الطبيعية بصفتها مكوناً 
أساسياً لحق تقرير المصيرء وتقديم توصيات من أجل تقوية هذه السيادة». وجاء في القرار 
كذلك أنه «عند إجراء الاستبيان الكامل لمركز السيادة الدائمة للشعوب والأمم على 
الثروات والمصادر الطبيعية» يتبغي أن تؤخذ في الاعتبار حقوق الدول وواجباتها بموجب 
القانو 00 وكذلك أهمية تشجيع التعاون الدوليء في التنمية الاقتصادية للأقطار 
النامية 


أما غرض اللجنة فإنه «يتألف أساساً من تقرير طبيعة الحق بالسيادة الدائمة على 
المصادر الطبيعية» والطريقة التي يمارس بها 8 الحق» والإجراء الذي يؤخذ بالاعتبار 
وفق القانون الدولي»””'2. وبناء على طلب اللجنةء أعدت الأمانة العامة دراسة عن مركز 
السيادة الدائمة للشعوب والأمم على الثروات والمصادر الطبيعية» وعن الإجراءات القومية 
التي تؤثر في ملكية المصادر الطبيعية أو استعمالها من قبل الأجانب» وعن سيطرة الدولة 
على المصادر الطبيعية واستغلالها إياهاء وعن الحقوق المكتسبة واتفاقيات الامتيازء وغير 
ذلك من المسائل" . 


(4) مذ :وعمتتامععظ لمسدطد[!1 ج01 إأمعاء1 50176 العمفصصعءط 01 أرعمهه© مط1» ,عورعمدظ 

.5 .0 «,2217515مر 

(19) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١7١4‏ (111) الصادر في ؟١‏ كانون الأول/ ديسمير 
.١1964‏ 

)7١(‏ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 18٠0‏ (09/11 الصادر في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 
لنلة 

(0؟7) بوع11) 4ا«ه/1! هت11 علا دز برا«عووعط لعممناهةطاساا زه :هاما ره 17:2 171:6 ,ولإتتدكمطة .ذف 

.م ,(1980 ب,5تعطقتاطت© ععجعوءط نعاون7ة 
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القرار رقم ١5١‏ (0667 الصادر في ١970/١7/١8‏ 

حين كانت لخحنة السيادة الدائمة مستمرة فى عملهاء أصدرت الجمعية العامة قرارها 
رقم 1015 (/09 في ١9‏ كانون- الأول/ ديسمبر 143٠‏ الذي يدعو إلى عمل منسق من 
أجل التنمية الاقتصادية للأقطار الأقل تطوراً اقتصادياً. وأوصت الفقرة 5 من القرار بأن 
تتمتع «كل دولة بحق السيادة في التصرف في ثرواتها ومصادرها الطبيعية وأن يترم هذا 
الحق وفق حقوق الدول وواجباتها بموجب القانون الدولي»””". 


3 القرار رقم 18٠‏ (211) الصادر فى 0 

في التاريخ المذكور أصدرت الجمعية العامة القرار أعلاه عن السيادة الدائمة على 
ثرواتها ومصادرها الطبيعية. وقد صدر القرار بأغلبية /41 صوتاً ضد اثنين وامتناع ؟١‏ عن 
التصويت . وأعلن القرار ما يلي: 

أ إن حق الشعوب والأمم بالسيادة الدائمة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية يجب 
أن يمارس لمصلحة التنمية الوطنية فيها ولرفاه أبنائها؛ 


ب -إن استغلال مثل هذه المصادر وتطويرها والتصرف فيهاء وكذلك استيراد 
الرأسمال الأجنبي المطلوب لهذه الأغراض» ينبغي أن يكون وفق القواعد والشروط التي 
تراها الشعوب والأمم بكامل حريتها ضرورية أو مرغوباً فيها بشأن التخويل ثل هذه 
الأعمال أو تقييدها أو تحريمها؛ 


ج - حين يُمنح هذا التخويل فإن الرأسمال المستورد وعائداته سيكون محكوماً 
بشروط التخويل وبالتشريع الوطني النافذ وبالقانون الدولي. ويجب تقسيم الأرباح الحاصلة 
بموجب النسب المتفق عليها بحرية». في كل حالة على حدة» بين المستثمرين والدولة 
التسلمة» مع اتخاذ الحيطة اللازمة لضمان عدم حدوث أي إخلال: لأي سبب من 
الأسبابء بسيادة تلك الدولة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية؛ 


د إن التأميم أو الاستيلاء ينبغي أن يقوما على أسس أو أسباب تخص النفع العام 
أو الأمن أو المصلحة الوطنية» وهي المعترف بها بأنها تتقدم على المصالح الفردية أو الخاصة 
البحت» المحلية والأجنبية معاً. في مثل هذه الحالات يُدفع إلى امالك تعويض مناسب» 
بموجب القواعد النافذة فى الدولة التى تتخذ مثل هذه الإجراءات فى ممارستها سيادتها 
وفق القانون الدولي. وعلى أية حال» فعندما تؤدي مسألة التعويض إلى خلاف» يجري 
استنفاد الاختصاص الوطني للدولة التي اتفذت مثل تلك الإجراءات. هذا وعند الاتفاق 


(؟1) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١516‏ (097 الصادر في 6 كانون الأول/ ديسمير 
5 


1 


بين الدولة ذات السيادة والأطراف المعنية» تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم أو 
المقاضاة 00 

- إن الممارسة الحرة والنافعة لسيادة الشعوب والأمم على مصادرها الطبيعية يجب 
أن ”5 بالاحترام المتبادل للدول على أساس المساواة؛ 

و - إن التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية للأقطار النامية؛ سواء على شكل 
استثمار مالي عام أو خاصء أو تبادل السلع والخدمات» أو المساعدة الفنية» أو تبادل 
المعلومات العلمية؛ سيكون من أجل دعم التنمية الوطنية المستقلة في تلك الأقطار ويكون 
قائماً على احترام سيادتها على ثرواتها ومصادرها الطبيعية؛ 

ز- إن انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية 
يناقض روح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها ويعوق تطور التعاون الدولي والمحافظة على 
السلام ؛ 

- إن اتفاقيات الاستثمار الأجنبى التى تعقد بحرية بين الدول ذات السيادة ستنقذ 
بنية حسنة؛ وتقوم الدول والمنظمات الدولية على نحو دقيق باحترام سيادة الشعوب والأمم 
على ثرواتها ومصادرها الطبيعية وفق الميثاق والمبادئ المدرجة فى هذا القرار 9" , 

إن القرار رقم 1807 قد وضعت مسوّدته لجنة السيادة الدائمة بناة على قرار الجمعية 
العامة رقم ١7١5‏ (711) الصادر في 7١/؟7١/‏ 21408 وهو الذي ينص «أن حق 
الشعوب والأمم بتقرير المصير كما أكدته مسودة الميثاقين. . . إنما يتضمن السيادة الدائمة 
على الثروات والمصادر الطبيعية». وكانت هذه الصياغة هي التي ظهرت في الفقرة )١(‏ 

من القرار رقم 21807 وقد ذكر مندوب تشيلي*" في اجتماع الجمعية العامة السابع عشر 
9 مهمة اللجنة: «قد تألفت أساساً من تقرير طبيعة الحق في السيادة الدائمة على المصادر 
الطبيعية والطريقة التي يمارس بها هذا الحق والإجراءات التي ينبغي أخذها بالاعتبار وفق 
القانون الدولي. إن مسودة القرار أشارت» بالنسبة إلى النقطة - إلى قرار الجمعية 
العامة رقم ١6١60‏ (/24)069. 

ومع أن الطرح القانوني الرئيسي للقرار لم تعارضه الكتلة السوفياتية السابقة معارضة 
مباشرة» فإن الاتحاد السوفياتي السابق شدد على الحماية ضد انتهاك السيادة وهي التي تعني 
حق الدول الثابت في الاستيلاء على الممتلكات» وفي وضع شروطها ومقاييسها 
للتعويض» زفي رفض مفاهيم حماية الرأسمال الأجنبي والحقوق المكتسبة ومفاهيم التحكيم 
والمقاضاة الدولية بشأن المنازعات ذات العلاقة2" , 


(5) لعانهنآ لسة ,15 .م ,(17 .710) ممدك5 ,4801© 17 ,1803 «متساممعه براطدسعقعة لمرعمءن 
.(1962) 5217/ش كامعتسصدعن10 كدمتاول1 

زفقة 19 .834 2/58 عق 008715 من 

(5؟) لمعتاتراقهة مم :كعععنامت18 لدسبطول] ععنته زأمواءىء507 العممم8» ركوع© -ل2 أممدكل 

انط 1ه 001207) 14نه أههره[1ه :17112 «ركتقعمء© 115 0هة ومتأدعداعود»آ كدهتكدل8 لعاتدنآ عط أه وعترعه 
407 .م ,(1964 لتسررق) 13 .01 ,رامع عصان 


1١6١ 


من جهة أخرىء أرتأى عدد من مندوبي الأقطار النامية أن مهمة لجنة السيادة 
الدائمة إنما كانت «حماية مصلحة الأقطار النامية ذاتها». وقد قالوا إن مسودة القرار ينبغي 
أن تُدرس من وجهة النظر هذه وإن غرض اللجنة الأساسى هو ببساطة التنمية الاقتصادية 
للأقطار النامية أو تشجيع تدفق روؤس الأموال إلى تلك الأقطار” " . 


من الانتقادات الرئيسية التي وجهت إلى القرار رقم 1807 أنه قدّم من الحماية إلى 
الأجانب ارا تند إلى القطر المضيف. تنص الفقرة 4 من القرار المذكور ما يلي: (إن 
التأميم أو الاستيلاء ينبغي أن يقوما على أسس أو أسباب تخص النفع العام أو الأمن أو 
المصلحة الوطنية. . عل امن الحالات 6 إلى المالك تعويض مناسب. . . وعلى أية 
حال» فعندما تؤدي فسالة التعويض إلى خلاف. . . تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم 
أو المقاضاة الدولية». 


وهكذا فإن حق الدولة المضيفة في تأميم الممتلكات الأجنبية مقيد بمقتضى كون هذا 
التأميم غير اعتباطي ولا ينحو إلى التفرقة» بل ينبغي أن يجري لأسباب تتعلق بالمنفعة 
العامة مع دفع تعويض مناسب. إن في هذا تنازلاً للدول المتسلمة لكنه بالتأكيد نصر 
للدول المستثمرة»”""©2. وهو كذلك أيضاً في الإشارة إلى الحاجة إلى تسوية المنازعات من 
خلال التحكيم أو المقاضاة الدولية في حالة استنفاد وسائل الحل المحلية كلها. ويقول 
المنتقدون إن هذه النصوص الخاصة بالتحكيم تحابي الأجانب وإن المحكمين الدوليين 
يميلون في أغلب كمال إل اند مسريو ال 


وعلى الرغم من الانتقادات» تظل الحقيقة باقية» ومفادها أن القرار رقم ١8017‏ 
يقوم على مبدأ «حى الدول الثابت في ثرواتها ومصادرها الطبيعية الذي يجب ممارسته 
لصالح التنمية الوطنية ورفاهية شعب الدولة المعنية». إن القرار المذكور قد عبّد الطريق 
لعدد آخر من قرارات الجمعية العامة التي صدرت في ما بعد مثل القرار رقم 7١54‏ 
(06673 الصادر فى /١١/56‏ 1955 والقرارين رقمى "5١١‏ 1/1 - 5 و5١77‏ 1آ/17- 8 
الصادرين في ا » وقد تأسس بموجبهما «النظام الاقتصادي الدولي الجديده. 
والقرار رقم 54١‏ (767176) الصادر في ؟7١/؟١/‏ 1974» وميثاق الحقوق والواجبات 
الاقتصادية للدول. إن هذه القرارات قد كررت ذكر المبادئ الأساسية للقرار رقم 218٠07‏ 
الأمر الذي يؤكد أهميته يجدداً. 


وتنص الفقرة 8 من القرار رقم 1807 ما يلي: «إن اتفاقيات الاستثمار الأجنبي 
التي تعقد بحرية بين الدول ذات السيادة ستنقذ بنية حسنة». 


زفهف المصدر نفسيه 6 ص /ا٠ة‏ لم١‏ ة. 
(10") .54 يم ,ماع ه18 فجتر[1 عله جز برتجعووجط أممماتواةزل ةا إن «مانماجمه بيع 17:6 ,فرسعمتام 


(18) المصدر نفسه. 


ونا 


وهكذا فإن حق الدولة في تأميم الممتلكات الأجنبية مقيد بهذا النص» لأنه يعنى 
ضمناً أن مخالفة الاتفاقية بالتأميم تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. 


© القرار رقم 15١94‏ (03) الصادر في ةل ديل 


أكد هذا القرار «أن الرأسمال الأجنبي » سو اء كان عاماً أو خاصاًء الذي يأتي بطلب 
من الأقطار التامية» يمكنه أن يلعب دوراً مهماً بالقدر الذي يستطيع فيه تكميل الجهارد 
الميذولة من هذه الأقطار في استغلال مصادرها الطبيعية وتطويرهاء. وجاء في القرار أن 
الاستثمار الأجنبي يجب أن يتم تحت رقابة الدولة انسجاماً مع تنميتها 0 ومصالحها 
وقوانينها. وأكد هذا القرار كذلك «الحق الثابت للأقطار كافة في ممارسة السيادة الدائمة 
على مصادرها الطبيعية». إن على الأقطار الثامية «أن تزيد من اشتراكها في إدارة المشاريع 
التي يديرهاء تدار كلاً أو جزءاء الرأسمال الأجنبي»2". 


5 القراران رقما "٠١١‏ و15١9":‏ النظام الاقتصادي الدولي 
الجديدء ١910/5 /6/١‏ 


في الأول من أيار/ مايو سنة 19184 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 77٠0١‏ 
بعنوان «بيان بإنشاء نظام اقتصادي دولي جديد». وجاء فيه «أنه يقوم على العدالة والمساواة 
فى السيادة والاعتماد المتبادل والمصلحة المشتركة والتعاون بين الدول كافة» بصرف النظر 
عن أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية» وهذا سيصحح عدم المساواة ويعالج المظالم القائمة 
ويجعل من الممكن إزالة الفجوة المنسعة بين الأقطار المتطورة والنامية ويضمن على نحو 
مطرد الإسرا : في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقامة السلام والعدل للأجيال الحاضرة 
والقادمة. . .02 ©. وتنص الفقرة 4 (ه) بالذات ما يلى: «السيادة الدائمة والتامة لكل 
الدول 0 558 ا وعلى نشاطاتها الاقتصادية كافة. ولغرض حماية هذه المصادر 
فإن لكل دولة الحق في ممارسة سيطرة فعالة عليها وعلى استغلالها بوسائل تلائم الوضع 
القائم فيهاء بما في ذلك التأميم أو نقل الملكية إلى رعاياهاء إذ إن هذا الحق هو تعبير 
عن سيادة الدولة الدائمة والتامة. ولا يجوز إخضاع أية دولة لإكراه اقتصادي أو سياسي 
أو أي إكراه آخر لمنع الممارسة الحرة والتامة لهذا الحق الثايت36". 


(78) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 5١58‏ (06063 الصادر في 75 تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 صدر هذا القرار يأغليية ٠١‏ أصوات مع امتناع ١‏ عن التصويت» ولم يصوت أحد ضده. انظر: 
المصدر نفسهء» ص 6068. 

(10) قرار الجمعية العامة رقم 750١‏ (71 - 5) الصادر في ١‏ أيار/ مايو 1414. جرى إقرار هذا 
القرار من دون تصويت. 

(١؟)‏ المصدر نفسهء الفقرة ؟ (ه). 
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وتثبّت الفقرة 5 (و) «حق الدول كافة والأراضى والشعوب الواقعة تحت الاحتلال 
الأجنبي أو الهيمنة الأجنبية والاستعمارية أو التفرقة العنصرية بالتعويض الكامل من 
الاستغلال والتنضيب والأضرار الحاصلة للمصادر الطبيعية وجميع المصادر الأخرى العائدة 
إلى تلك الدول والأراضي والشعوب»7"" , 

وتنص الفقرة ‏ أن البيان «الأول من أهم الأسس للعلاقات الاقتصادية بين 
الشعوب والأمم كافة: 0" . 

وفي الوقت نقسه نص القرار رقم 6" وهو يعتوان ابرتامج عمل لإنشاء نظام 
اقتصادي دولي جديد». ما يلل: «إن ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول سيشكل 
أداة فعالة نحو إقامة نظام جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية القائمة على العدالة والمساواة 
في السيادة والاعتماد المتبادل لمصالح الأقطار المتطورة والنامية”؟" . 


:191/5/1١7/١7 الصادر في‎ 0631( "54١ القرار رقم‎ - ٠ 

ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول 

في التاسع عشر من نيسان/ ابريل سنة 19177 انعقد مؤتمر الأمم المتحدة عن التجارة 
والتنمية في سانتياغو. وبمبادرة من رئيس جمهورية المكسيكء أقر المؤتمر ميثئاق الحقوق 
والواجبات الاقتصادية للدول» وذلك في محاولة لحماية الحقوق الاقتصادية للدول النامية 
خصوصاً. وقد قُدمت المسودة النهائية للميثاق إلى اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم 
المتحدة2*0 , 

في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر سنة ١915‏ أقرت الجمعية العامة الميئاق 
في قرارها رقم "778١‏ . يتضمن ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول خخسة 
عشر مبدأ يشأن العلاقات الاقتصادية والسياسية وغيرها القائمة بين الدول.» ومن ضمنها 
ما يل : 

ُ السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول. 

9 المساواة في السيادة للدول كافة . 


ج - عدم التدخل. 


(؟) المصدر نفسهء الفقرة 5 (و). 

(”) المصدر نفسهء الفقرة لا 

(74) قرار الجمعية العامة رقم 7607 (5-9/1) الصادر في ١‏ أيار/ مايو 19174. 

(9 ؟) .63 .م رفامه 18 #ج[1 عرلا جذ رجهووعط لعممناعطالسة إن «منتعاجوم«يطظط 116 بدوسمسمئتة 
(77) قرار الجمعية العامة رقم 774١‏ (060130 الصادر في ؟١‏ كاتون الأول/ ديسمير 19175. 
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د - المنفعة المتبادلة والعادلة. 
ه ‏ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب. 
و- التسوية السلمية للمنازعات. 

- الوفاء بحسن نية بالالتزامات الدولية. 
اح احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
ط ‏ عدم القيام بابتغاء الهيمنة ومناطق النفوذ. 
ي - التعاون الدولي من أجل التنمية. 
يبلغ عدد مواد الميئاق أربع وثلاثين مادة» وأعمها للأغراض الحالية هى: 


المادة * 
)١(‏ لكل دولة سيادة دائمة وتامة تمارسها بحريةء من ضمن ذلك الحيازة 
والاستعمال والتصرف في ثرواتها ومصادرها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية. 1 
() لكل دولة الحق: 

ك4 بتنظيم السلطة وممارستها على الاستثمار الأجنبي ضمن اختصاصها الوطني 
بموجب قوانينها وأنظمتها ووفق أهدافها وأولوياتها الوطنية. لا يجوز أن تبر الدولة على 
منح معاملة تفضيلية للاستثمار الأجنبي . 

(ب) بتنظيم ورقابة نشاط الشركات المتعددة الجنسيات ضمن اختصاصها الوطني 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام هذا النشاط قوانيتها وأنظمتها وتعليماتها واتفاقه 
مع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. ولا يجوز للشركات المتعددة الجنسيات أن تتدخل 
في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة. وعلى كل دولة» مع الاعتبار الكامل لحقوقها في 
السيادة» أن تتعاون مع دول أخرى في ممارستها الحق المذكور هنا في البند (ب). 

0( بالقيام بتأميم الممتلكات الأجنبية أو نقل ملكيتهاء وفي هذه الحالة ينبغي 
دفع تعويض مناسب من قبل الدولة التي تتخذ هذا الإجراءء مع أخذها بنظر الاعتبار 
قوانينها وأنظمتها ذات العلاقة والظروف التي تعتبرها الدولة ا بالملوضوع . وعلل أية 
حالء عندما تؤدي مسألة التعويض إلى خلاف فإنه يسوّى بموجب القانون المحلي للدولة 
المؤمّة وأمام محاكمهاء إلا إذا جرى الاتفاق المتبادل بحرية من قبل الدول المعنية كافة على 
اتباع وسائل سلمية أخرى على أساس المساواة في السيادة للدول ووفق مبدأ الاختيار الحر 
للوسائل . 


المادة ه 


)١(‏ للدول كافة الحق في الاشتراك في منظمات المنتجين للبضائع الأساسية وذلك 
لتطوير اقتصاداتها الوطنية» ولتحقيق تمويل مستقر للتنمية قيهاء وللمساعدة. سعياً وراء 


1١66 


أهدافهاء على دعم النمو الدائم للاقتصاد العالمي» وخصوصاً على دفع التنمية في الأقطار 
النامية إلى الأمام. وبالمثل» على الدول كافة واجب احترام هذا الحق بالامتناع عن تطبيق 
إجراءات اقتصادية وسياسية من شأنها أن تحدٌ منه. 


المادة ؟١‏ 


)١(‏ للدول الحقء بالاتفاق مع الأطراف المعنيةء في الاشتراك في التعاون شبه 
الإقليمى والإقليمى والإقليمى البينى خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. وعلى 
الدول كافة التى تشترك فى هذا التعاون واجبٌ يقضى أن تكون سياسات تلك التجمعات 
التي تتتمي الدول إليها متفقة مع نصوص هذا الميثاق. . 

صوّت إلى جانب الميئاق ٠١٠١‏ ضد 5 مع ٠١‏ امتنعوا عن التصويت. كان 
المعارضون من الأقطار الصناعية (الولايات المتحدة» بلجيكاء الدانمارك» ألمانيا الاتحادية» 
المملكة المتحدة واللوكسمبورغ). أما الممتنعون عن التصويت نيم ١‏ التمساء كتداء فرتساء 
ايرلنداء اسرائيل» ايطالياء اليابان» النرويج» اسباتيا وهولتدا . وقد أوضح تشارلز 
بيرسي» عضو مجلس الشيوخ» السبب الذي حدا الولايات المتحدة على عدم تأييد الميئاق 
المقترح» فقال: «لغرض الحصول على تأ ييد عام» ولضمان التطبيق» فإن الحقوق 
والواجبات المقترحة هذه لا بد من تحديدها 18 نحو منصف مع الأخذ بالاعتبار ما يهم 
الأقطار الصناعية» بالإضافة إلى الأقطار النامية. وفى المفاوضات الواسعة في مدينة 
المكسيك وجنيف وهنا في نيويورك» عملت الولايات المتحدة بجدٍ وإخلاص مع الأقطار 
الأخرى في محاولتها صياغة ميثاق يحقق مثل هذا التوازن. بل إن الاتفاق قد تم التوصل 
إليه بشأن عدد من المواد المهمةء كما يُظهر التصويت الذي جرى الآن. أما بالتسبة إلى 
المواد الأخرى فلم يتم الاتفاق بعد بشأنها. إن آراءنا عن هذه النصوص جاءت واضحة 
في التعديلات التي اقترحتها الولايات المتحدة وأقطار معينة أخرى» لكن هذه التعديلات 
قد رفضتها للأسف» الأغلبية هنا. إن عدداً من النصوص غير المتفق عليها هي في نظر 
حكومتي نصوص جوهرية وغير مقبولة بشكلها الحالي» وعلى سبيل المثال» معاملة 
الاستثمار الأجنبي على نحو لا يأخذ بالاعتبار كاملاً احترام الاتفاقيات والالتزامات 
الدولية» ودعم مفاهيم احتكارات المنتجين وتحديد الأسعار. . . يضاف إلى هذا أن الميثاق 
من شأنه ألا يشجع تدفق الرأسمال وهو أمر حيوي للتنمية. . 0 


إن المادة الثانية من القرار رقم 958١‏ الصادر سنة 1915ء وهو ميثاق الحقوق 


(0*) المصدر نفسه. ٠‏ 
زلكرف .61-62 .مم ,.لأط1 بووممموظم 
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والواجبات الاقتصادية للدول» قد أجرت تغييرات جوهرية في القرار رقم ١807‏ الصادر 
سنة 523977 ". سأقوم بتحليل هذه التغييرات كما يلى: 
أ السيادة الدائمة 


تنص المادة ” )١(‏ من الميثاق على أن تمارس الدولة سيادة دائمة وتامة على «ثرواتها 
ومصادرها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية كافة...4؛» في حين ينص القرار رقم ١8٠7"‏ 
لسنة ١1457‏ على تمديد السياسة الدائمة لتشمل الثروات والمصادر الطبيعية كافة للدولة 
ا معنية . ويبدو أن المبثاق هو توسيع لفهوم السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية بالمقارنة 
بالقرار رقم ١87‏ لسنئة 1457. فضلاً عن ذلكء فإن الميئاق ينص على السيادة على 
النشاطات الاقتصادية» وهي قد تكون مستقلة عن الثروات والمصادر الطبيعية للدولة. 
ب - حماية الاستثمار الأجنبي 


ينص القرار رقم ١807‏ لسنة ١477‏ على أن من المفروض أن يكون الرأسمال 
المستورد وعائداته محكوماً بالتشريع الوطني النافذ وبالقانون الدولي. أما المادة ؟ (؟) (أ) 
من القرار رقم 7748١‏ لسنة ١915‏ فتقضي بتنظيم الرأسمال المستورد ضمن اختصاص 
الدولة الوطني بموجب قوانينها وأنظمتها وفقاً لأغراضها وأولوياتها الوطنية» من دون أية 
معاملة تفضيلية للاستثمار الأجنبي . 
ج - الشركات المتعددة الجنسيات 


إن القرار رقم ١807‏ لسنة 14377 لم يتطرق إلى هذه النقطة» في حين أن المادة ؟ 
(؟) (ب) من الميئاق تنص أن للدولة سلطة تامة «لتنظيم ومراقبة نشاط الشركات المتعددة 
الجنسيات داخل اختصاصها الوطني ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام هذا النشاط 
قوانيتها وأنظمتها وتعليماتها واتفاقه مع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية». من جهة 
أخرىء فإن الشركات المتعددة الجنسيات قد مُنعت من التدخل في الشؤون الداخلية 


للدولة المضيفة . 
د القيود على التأميم 


تنص الفقرة 5 من القرار رقم ١8٠07‏ لسنة ١457‏ أن «التأميم أو الاستيلاء 
سيقومان على أسس أو أسباب تخص النفع العام أو الأمن أو المصلحة الوطنية». وعلى 
نقيض ذلك» نجد أن المادة ؟ (7) (ج) لا تنص على أي تقييد لحقوق الدولة في مصادرة 
الاستثمارات الأجتبية . 

تحاجج الأقطار المصدرة للرأسمال بالقول بأنه من الواجب المحافظة على مقاييس 
القانون الدولي التقليدية وإلا يكون الأمر عبارة عن ممارسة لسلطة اعتباطية. أما الأقطار 


(9") المصدر نفسهء ص 579 -550. 


النامية فترى أن هذه المقاييس لا معنى لها إذ إن دور الدولة هو تحديد هذه المقاييس 
وتفسيرهاء ويهذه الحجة تبرر الأقطار النامية قيامها بإجراءات التأميه”؟؟. ثمة مناقشة 
أخرى لهذه النقطة في الفصل التاسع . 
ته التعويض 
تنص الفقرة 4 كذلك من القرار رقم 1807 لسنة 1957 أن «يُدفع للمالك تعويض 
مناسب بموجب القواعد النافذة في الدولة التي تتخذ هذا الأجراء في ممارسة سيادتها 
ويموجب القانون الدولي. . . أما المادة ؟ (؟) (ج) من القرار الآخر فتنص فقط «دفع 
تعويض مناسب من قبل 00 التي تتخذ هذا الإجراءء مع أخذها بنظر الاعتبار قوانينها 
وأنظمتها ذات العلاقة والظروف كافة التي تعتيرها الدولة ذات صلة بالموضوع». وهذا 
يعني أن التعويض سيدفع بموجب قانون الدولة التي قامت بالتأميم مع أخذها بنظر 
الاعتبار الظروف كافة التى تعتبر ذات علاقة بموجب ذلك القانون. ويتجنب الميئاق 
الإشارة إلى القانون الدولي الذي أشار إليه القرار رقم ١807‏ لسنة 1435. هذا وإن 
مفهوم التعويض بموجب الميئاق هو ليس موضوع نزاع كما يتضح من صياغته. . والهم في 
الأمر هو أن الدولة التي تقوم بالتأميم هي التي تقرر ما هي «الظروف» التي تعتبر ذات 
صلة بالموضوع»!"*“. سأقوم ببحث مسألة التعويض مرة أخرى في الفصل العاشر . 
و - آليات تسوية المنازعات 
تنص الفقرة 4 من القرار رقم ١8٠07‏ لسنة ١477‏ ما يلي: «على أية حال» قعندما 
تؤدي 0 التعويض إلى خلاف يجري استنفاد الاختصاص الوطني للدولة التي اتخذت 
مثل تلك الإجراءات. هذا وعند الاتفاق بين الدولة ذات السيادة والأطر اف المعنية تتم 
تسوية النزاع من خلال التحكيم أو المقاضاة الدولية» . 
والظاهر من هذا النص أن أي نزاع ينشأ من التعويض ينبغي أن يحال إلى التحكيم 
أو المقاضاة الدولية. أما المادة ؟ (7) (ج) من الميثاق فهي ترفض أية إحالة إلى الوسائل 
الدولية كالتحكيم وغيره» إذ تنص ما يلٍ: «على أية حال» عندما تؤدي مسألة التعويض 
إلى خلاف فإنه يسوّى بموجب القانون المحلي للدولة المؤتمة وأمام محاكمهاء إلا إذا جرى 
الاتفاق المتبادل بحرية من قبل الدول المعنية كافة على اتباع وسائل سلمية أخرى على 
أساس المساواة في السيادة للدول ووفق مبدأ الاختيار الحر للوسائل». 


5.1. تكعددسهلت ممنامعتلئطة:5 مه أعقصصة 15 لسة بوأموعه؟50 العسفقصء8)» ,لومسطل0‎ )5١( 

5.1 لسة متمدوهن11 لقسم؟ا :صذ «بامعصسمماءت12 01 كمعد لنة ضما دكمعصدده0 4ه لكمفلسمماد 
:00همآ) مط أمومتتهتجعاهطة ع كعءصامععاا أمعصلمة[ «عم0 بوطنجواء 507 11عمتجرع2 ,.قله ,لاتسطل عمطت 
.0 .م ,(1984 ,وعطقتاطوط ععنصرط وعممورآ1 

177. ع1 ل :ععل05 عنتدمدمء8 لأقسم تن قمعام1 ج71 امومجمعط ع1 » ,وملمسظف تعد‎ ):١( 

ركه 4771671 ع[1 زه عنرو هط «رقنه أ فكدةء صتدمن) لمة ده مستلهده 1130 عمتدى 00 كما عطا ما طعمقه نووم 
.40 لسة 28 .مم ,(1980) 12 .ام 


١ مه‎ 


وهكذا فإن تسوية منازعات التعويض هي من المواضيع التي تنظرها المحاكم المحلية: 
في الدولة التي تقوم بالتأميم وتنظره بموجب قوانيتها م إلا إذا تم التوصل» 
بالاتفاق» إلى وسيلة سلمية أخرى. يوجد في هذا الصدد اختلاف أساسي بين هذه المادة 
ومبدأ كالفو في أمريكا اللاتينية بشأن تسوية المنازعات . إن المادة الثانية من الميثاق لا تنفي 
إمكانية تسوية المنازعات بموجب اتفاق متبادل» في حين أن مبدأ كالفو ي: ينفي الشرعية عن 
أي شرط تعاقدي يقضي باللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى أي إجراء 0 بدلا من 
القانون الوطني أو بالإضافة إليه؟؟. 


بيد أن معظم الأقطار الصناعية قد رفضت الادة ” من الميئاق وسعت إلى تعديلها 
باقتراح يقضي : «(أ) السماح باستئناف قرارات المنازعات الخاصة بالاستثمار أمام محاكم 
دولية بعد استنفاد الوسائل المحلية في القطر المضيف؛ 2 التن أن معدل التعويض 
يجب أن يكون عادلاً في ضوء الظروف كافة ذات العلاقة»70؟ وله جرم ةا الاقتراح 
بأغلبية كبيرة من الأقطار النامية على أساس أن الخلافات الدولية الناشئة من منازعات 
الاستثمار ينبغي ألا تعتبر مختلفة عن المنازعات الدولية الأخرى» فهي تحكم بقواعد 
القانون الدولي ذاتها. لذا فالسؤال هو: ما هي قواعد القانون الدولي التي يجب أن تحكم 
العلاقات بين الدولة والمستثمرين الأجانب؟ هذا ما سأبحثه في القسم القادم. 


اليا معنى مفهوم «السيادة الدائمة» وتأثيره 


١‏ التفريق بين «السيادة» و«السيادة الدائمة» 

جرق تحديد مصطلح السيادة وتعريقه في القانون الدولي من منظور متعدد مختلف 
من قبل رجال القانون وعلم السياسة» ولكن الأساس المشترك هو دائماً «السلطة العليا». 
فقي رأي مورغنتثاو: إن السيادة هي السلطة القانونية العليا للأمة لغرض تشريع القانون 
وتنفيذه ضمن أرض معينة» وبالتالي تكون هذه السلطة مستقلة عن سلطة أية أمة أخرى 
ومتساوية معها بموجب القانون الدولي»7*؟؟ . 

أما رأي شوارزئبرغر فهو بالمقارنة كما يلي: إن مبدأ السيادة القانونية مستخلص من 
عدد من القواعد ذات العلاقة وهى: 

إن الجهة الخاضعة للقانون الدولي تكون» من دون موافقتهاء ملرّمة بقواعد قابلة 

للتطبيق تخص القانون الدولي العام المطبق عرفاً في كل مكان وتخص المبادئ العامة للقانون 


(0) - 2 .2 لقط1 ,لمتتطل عمطت 

[فردق المصدر نفسه» ص 148 

(؟ 5) هسه «عسروط حمل عأوعده5 +11 :كا«ماله77 ع10تته كعفكلاو بناقطادعع:ه14 مسنطعده3 كسملا 
.318 .م ,(1964) معووع 
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التي تقرها الأمم المتحضرة. 
إن الالتزامات الدولية الإضافية لا تتفرض على هذه الجهة إلا بموافقتها . 


ج - إن الاختصاص المكاني للدولة تجري مزاولته حصراً من قبل الدولة المعنية. إلا 
إذا كان هذا الاختصاص مستيعداً أو مقيداً بقواعد القانون الدولي. 


د إن للجهة الخاضعة للقانون الدولي أن تدّعي اختصاصاً ممكناً بشأن أشخاص أو 
أشياء تقع خارج الاختصاص المكاني. وعند عدم وجود قواعد تسمح بخلاف ذلك» فإن 
لهذه الجهة أن تزاول فعلاً مثل ذلك الاختصاص في حالات بعينها وداخل أراضيها فقط. 


إن تدخل الجهات الخاضعة للقانون الدولى إحداها فى اختصاص الأخرى ا 
د إن محل نو : في ص الآخر 0 
حصرا يشكل انتهاكا للقانون الدوليء إلا إذا وجدت قواعد تسمح بخاللاف ذلك ومخول 
القعام بنع(*4) 
يام د . 


بيد أن «السيادة» لا ل ا يا اح يو حو 1 اي 
فعلية في الحقوق أو الاختصاصات التي لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي المقبولة بين 
الأمم. يقول جيمز كراوفورد: (إن السيادة لا تعني المساواة الفعلية في الحقوق أو 
الاختصاصات: بالإختصاي الفعلي للدولة قد يقيّد بدستورها أو بمعاهدة أو عرف. 
ومصطلح «السيادة» يث يشير على وجه الدقة لا إلى كلية السلطات التي تتمتع بها الدول كافة» 
وإنما إلى كلية السلطات التى قد تتمد تتمتع بها الدول بموجب القانون الدوق. لذا فإن الخطر 
م ا سني السو كن بر راي ج30 


ومهما كانت الصعوبات, فإن مما لا نزاع فيه أن سيادة الدولة على ثرواتها 
ومصادرها الطبيعية قد غدت أهم موضوع للأقطار النامية والمتطورة معاً من بين مواضيع 
القانون الدؤلي. إن للاستثمار الذي تقوم به شركات أجنبية مضاعفات سياسية واجتماعية 
واقتصادية بالنسبة إلى الأقطار النامية. ومن هذه المضاعفات ما ينطوي على احتمال فقدان 
الدولة سيطرتها على تطورها السياسي والاجتماعى والاقتصادي. إن هذا أمر غير مقبول 
وقد يكون مناقضاً لمفهوم السيادة الدائمة في القانون الدولي. وحق الدولة في السيطرة على 
ثرواتها ومصادرها الطبيعية هو حق معترف به حتى في القانون الدولي التقليدي. وقد 
أقرت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة» على سبيل المثال» بالحق العام 
للدولة في تأميم مصادرها الطبيعية أو الاستيلاء عليهاء وذلك في بيان ثلاثي صدر في 
١‏ آب/ أغسطس ١4058‏ بشأن تأميم شركة قناة السويس» وقد جاء في البيان أن الدول 


(50) .له طا6 ,«صطة لأمعام)ه7ء1: [ه أمنصوكلة 4 روههع8 .(8.1 لسة ععو عط معصسةجطعة ورممن 
.65 .م ,(1976 رعامم8 لمدمكدممءط :هم بدمئلة04) 

(0) «مملسعممهكت :0:10:0) منهط لعءمائهه 1:1 :2 كعلماق كه #امذامع©) 1716 ,0851013 كعممود 
.7 .م ,(1979 ,قوعم لإالكتعاندنآ 0:40:10 تارملا بجعلز بووعورط 


امل 


الثلاث : لا تشك في حى مصر في التمتع بالسلطات كافة التي لأمة مستقلة وذات سيادة 
تامة وفي ممارسة هذه السلطات بما في ذلك الحق المعترف به عموماً في تأميم الممتلكات» 
في ظروف مناسية» مما لا تتعلق بتلك الممتلكات مصلحة دولية: وهي ظروف تخضع 
لسلطتها السياسية»””*2. غير أن هناك مسائل معينة» مثل مقاييس التعويض» ظلت موضع 
حلاف . 


وترى الأقطار الصناعية الغربية اي 0 وبعافزها 
العرف 00 ع 


أ - إن التأميم يجب أن يكون لغرض عام. 


- - حتى حين يكون التأميم لغرض عامء فإنه يجب أن يكون مصحوباً بدفع 
تعويض عن كامل قيمة ة المال» وهذا يعني التعويضاً فورياً ووافياً وفعالاً». 


مواجهة القوى تعد أن الفراريت رقي كش و9 يتطليان اكد نا بتطلياتة 
أن يُدفع إلى مالك المال المصادّر «تعويض مناسب»: ومن الواضح أن هذا يعني ضمتاً أن 
التعويض الكامل لا يدفع في جميع الحالات. أما ما هو «التعويض المناسب» فأمر يعتمد 
على ظروف كل حالة. 


وهكذا من الممكن القول إن السيادة الدائمة هي مفهوم يرقى فوق السيادة بالمعنى 
الاعتيادي» وإن هذا المفهوم ينبع من حت تقرير المصير لا من الأفكار الإقليمية القديمة 
عن السافة. ويعتيس قويز المضين ؤاته مدا أساسياً في القانون الدولي» وقد رأينا سابقاً أن 
السيادة الدائمة تعنى أن للدولة الحق فى السيطرة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية لمنفعة 
شعبها ويناء اقتصادها. لذا فإن مفهوم السيادة الدائمة هو تعبير عن قيمة تقرير الصير 
الاقتصادي: وهذا يساعد على حل مسائل أساسية مثل: هل تفقد الدولة شيئاً من سيادتها 
حين تدخل طرقاً و معاهدة أو عقد؟ ومثل: هل حق السيادة الدائمة على الثروات 
والمصادر الطبيعية هو حق ثابت لا يت 40م 


ما لا شك فيه أن الدولة تفقد سيادتها حين تكون تحت حماية دولة أخرى تهيمن على 
شؤوتها الداخلية والخارجية» سواء كان ذلك اختياراً أو بمعاهدة» الأمر الذي يضعها تحت 


(غ) :12.0 دماج صنطعة/7) .له طا8 ,عمط لأعدمنلع:جءاس1 إه أكعع21 بسقسعائط/1ا ععدلا111 عترهضهد11 
.6 مم ,(1967 ,عه01 عسمتتصفط الاعسسء07) .11.5 زعأهادذ 01 ااعسامومء12 .10.5 

(+58) نفمقهمآا) .له طا6 ,مط لأعدماتمامء1:1 10 معنو ه12 77عءه14 4 ,اسسطععلم اعمطعتق13 
.92-93 .مم ,(1987 ,معدن قلهة معللق 

(4؟) أمعمهاة «عجدو .دواع د50 )مم2 .كله ,لامنتطل7مط) لتتة ستفكوه]آ نم1 ,رمتمكوه28 .1 


كتالا .م ,ملصط أمادم ةلمم عامط ام كع كلاو كملق 


كجل 


السلطة القانونية لتلك الدولة الأخرى. أما حين تتعهد الدولة بالتزام ما يناءً على عقد يبرم 
لغرض اقتصادي» كاستغلال مصادرها الطبيعية أو إنتاجها (مثل أتفاقية امتياز النفط)» 
قهذا لا يؤثر شكلاً فى سيادة الدولة: لا مجال للقول فى مثل هذه الحالة إن الدولة تتجرد 
عن سيادتها بصفة دائمة أو إنها تجرّئ هذه السيادة لصالح طرف خاص. من جهة أخرى» 
ومع الاحتفاظ بالسيادة الشكليةء فإن مثل هذه الترتيبات قد تكون ضارة بمصالح 
الشعب» ولا سيما إذا جرى النص على استمرار تلك الترتيبات سنين متعددة. إن مبدأ 
السيادة الدائمة إنما قصد منه معالجة هذه المشكلة بالذات وهي الخاصة بالضرر الحقيقي 
والتبعية . 


يقول الغنيمي هناك تمييز: «بين حق الدولة في منح الامتياز وصلاحية صاحب 
الامتياز في ممارسة حقوقه الناجمة عنه. إن حق الدولة في منح الامتياز أو عدم منحه هو 
حق غير قابل للانتهاك» وكذلك هو حقها في إبطال الامتياز. ولكن ما إن يُمنح الامتياز 
حتى يكون من غير الممكن الادعاء بأن تنفيذه يخل بسيادة الدولة. إن الامتياز يغدوء بعد 
منحهء علاقة تعاقدية تحكمها مبادئ العلاقات التعاقدية ولا صلة لها بأن أحد الطرفين 
يتمتع بالسيادة وأن الآخر لا يتمتع بها6”””. 


إن فكرة السيادة الدائمة هي بمعنى من المعاني عبارة عن استكشاف لهذا التمييز. 
بل إنها أكثر من ذلك بكثير في نظر بعضهم. يقول جيمِنز دي أركاغا: «إن الدولة 
الإقليمية لا يمكنها قط أن تفقد أهليتها القانونية على تغيير مآل هذه المصادر أو طريقة 
استغلالها مهما كانت الترتيبات المتخذة لاستغلالها وإدارتها. يضاف إلى هذا أن الدولة 
يمكنها ممارسة هذا الحق حتى إذا كانت دولة سلفاً لها أو حكومة سابقة قد تعهدت بألا 
تمارس ذلك بموجب معاهدة أو عقدء9* . 

يرى براونلى أن هذه «البدعة بالذات» التى جاء بها أركاغا من الممكن تبريرها 
بموجب المادة 74 من ميثاق فيينا لسنة ١974‏ عن قانون المعاهدات» إذ برز مبدأ السيادة 
الدائمة كقاعدة قطعية جديدة من قواعد القانون الدولي العام. كان براونلي قد نظر في 


)2 ,7ج ,(1961 ععطاماء0 27 ) ك1ططية 
نقلاً عن: «هآ عتاكعصه2 مقتطهعق تلسمة معمساءط ونطعده اماع عط1» ,تمففة31 .0 لعتستمقطه34 
لهدماء120) «ركعءتمقصصدهن) مواعءه1 طات؟ كأمعمعععوم 011 عطا 1ه /زلن5 ذخ :تاهآ [2ه00هصرمام1 مد 

.م ,(1970 ,لإانستعلانهنآ وماأوستطعد/الا عجرم .10.00 بدم)عمتطمة]؟ بدهنأهقامعدكاد1 

(١ه)‏ ا[عيوعع 159 «ربعهآ لقدمتاأممعاصا عناطدم صذ عدعدده0) لمععمء06» ,توقطءؤعة عل ععمغسزل 

,7 .م ,(1/لة197) ,عمهدم ععله 

نقلاة عن : :وعقناهن) دمتامعتلاطها5 مه أعةمدم[ )1 لمة وأمواعءء507 امعممميء» رمسطل وم 
7-8 .مم «ره2230عم0:0-0) امعتممرماء 10 كه قصمء2822 لتنة تمتأمكمعمتده0 1ه لتقلسماد 

انظر أيضاً: -مواعه كه ومن مستلهدهمد1! عط عه؟ 'وتلأطتعدهمععظ عنماق» ,معهطء6هة عل جعمغمزا 
1 .701 ,كععائنأها1 14 هط [771211014ع4اط ]0 أممامل ,مأو ع«تدنا 1071 موه «رلوععوووظ لعمون 
+179 م ,(1978) 


فول 


السابق إلى مبدأ السيادة الدائمة على أنه قاعدة من «القواعد المرشحة» التي قد تدخل في 
القانون الدولي العام. لكنه يقرء ولو على نحو عامء يأن «السيادة الدائمة هي التوكيد على 
الحقوق المكتسبة للدولة المضيفة التي لا يمكن إبطالها بعقدٍ أو حتى باتفاقية دولية»0* . 


على أن السؤال الأساسي هو: هل الحق اللصيق بالسيادة هو حق ثابت لا يتجزأ أم 
لا؟ يقول أحد الآراء: «إن السيادة لا تتجزأ ولا تنقسم. وهي تعود إلى الدولة وحدها 
ومن غير الممكن التنازل عنها. أما السيادة على المصادر الطبيعية فهي لا تختلف عن السيادة 
ذاتها بشيءء لكنها تتكون داخل العناصر العامة لهذه الأخيرة وداخل السلطة العليا 
والاستقلال:670 , 


وقد قرر مؤتمر مونتريال الذي عقدته الجمعية الدولية للقانون فى سنة ١9487‏ أن 
المبدأ الأول في هذا المجال هو أن حق السيادة الدائمة «النابع من مبدأ تقرير المصير إنما 
هو مبدأ أساسي في القانون الدولي المعاصر وأداة مهمة لإنشاء النظام الاقتصادي الدولي 
الجديد020 , 


أما الرأي الآخر فيقول: «حين تتعهد الدولة بالتزامات كما فى شروط الاستقرار 
فإنها إنما تفعل ذلك ممارسة للسيادة ذاتها». لذا نص قرار التحكيم بين الحكومة السعودية 
وشركة أرامكو الصادر في 77 آب/ أغسطس 1958 ما يلي: «ليس هناك ما بع 
الدولة. في ممارستها سيادتهاء من إلزام نفسها على نحو لا رجوع فيه بنصوص امتياز ما 
ومن منحها صاحب الامتياز حقوقاً غير قابلة للاسترداد. إن مثل هذه اموق ليا طينة 
اللقوق الت 6 , 


كذلك» جاء في قرار التحكيم بين ليبيا وشركة تكساكو ما يلي: «لا يمكن للدولة 
أن تتمسك بسيادتها لإهمال التزامات تمّ التعهد بها بحرية من خلال ممارسة هذه السيادة 
نفسهاء ولا يمكنهاء باتخاذ إجراءات داخلية» أن تبطل حقوقاً تعود إلى الطرف المتعاقد 
الذي نفذ التزاماته المختلفة بموجب العقد»”” . 


إن الخلاف بين الرأيين هو خلاف تام» ولغرض حل التناقض يكون من الضروري 


(09) المصدر نفسه. تنص المادة 5 من ميثاق فيينا على ما يلى: «إذا ظهر مبدأ قطعى جديد من 
مبادئ القانون الدولي العامء فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذا المبدأ تصبح باطلة ولاغية».. 

("'ة) دعم سرودع أمعدهلة عه وسواء 50 اتعابوجدءط إن عاء :82 116 ,صدتاظظ عع١مء©‏ 

11 - 10 .مم ,(1979 ,اأمطلئه81 اسه لمطارنك :دعل مل 

تقلا عن : .8 .م ,.لتط1 ,تصسطلومطة 

(02) ,(1982) «,لمععاده الآ ,ععصمع يعدم طاعتاءاد عط أ غرممع18» ,ممناداعموقمة هآ لأقمده6هموعاد1 

107 .م 


(06) امم معنم «1958 ,معصتهعة لهة اأمعسمعه0 ممقتطوعم تلتدك معمجاعط سماو 0تطيق» 
.168 .م ,(1963) 27 .701 ,ىا «موعة طاصل 

(06) ,كا ممع مصطل. لمدمةند :1 «رمعهعع1” هه امعسمععبه0 مدبزطئ[ معمجاعط ممتلوااطتف» 
.475 .م ,(1979) 53 .امد 
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الذهاب إلى أبعد من حدود التعريفات والنظر في النتائج الخاصة التي تنجم عن مبدأ 
السيادة الدائمة. إن هذه التتائج هي التي تير هذا المبدأ من مبدأ سيادة الدولة العام ذاته. 


ات نتائج السيادة الدائمة 

هناك سلسلة من قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بين العامين ١9467‏ و219195 
وقد أوردت هذه القرارات العناصر الأساسية الخاصة بموضوع مبدأ السيادة الدائمة. إن 
النتيجة الناجمة عن هذا المفهوم تعني أن هيمنة المشاريع الأجنبية في الأقطار النامية لا بد 
لها من أن تتغير بظهور النظام الاقتصادي الدولي الجديد» إذ ينبغي أن تمارس الأقطار 
المضيفة سيطرتها على ثرواتها ومصادرها الطبيعية لمتفعة شعوبها. إن هذا الحق في السيطرة 
ينسجم مع مفهوم السيادة الدائمة . 

والواقع ان هذا المفهوم قد أخذ خلال السبع والثلاثين سنة الماضية بالتوسع يسبب 
قرارات 32 المتحدة بشأن الحق في السيادة الدائمة على الثروات والمصادر الطبيعية» 
وبإنشاء منظمات مثل أويك وأوابك كأدوات للتعاون الدوللي والمقومي» وبزيادة سيطرة 
الأقطار المضيفة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية . 

في المناقشة التي كانت تجري بشأن القرارات الخاصة بالسيادة الدائمة» برزت مسألة 
المشاركة كواحدة من أهم المسائل المطروحة للنقاش. وقد غيّر ذلك من طبيعة اتفاقيات 
امتياز النفط التقليدية» وأدى إلى ظهور نتائج في مجالات مختلفة» مثل تعديل اتفاقيات 
امتياز النفط القديمةء وأمد هذه الاتفاقيات» ومسألة التخلى». ومشاركة الدولة» وقانون 
التأميم وتطبيقاته» وتأسيس شركات النفط الوطنية» وتسوية المنازعات» والتعويض من 
التأميم» وصدور قوانين جديدة للنفطء وأنماط جديدة من الاتفاقيات. سأتناول هذه 
المسائل بالتعاقب . 

ُ- تنقيح الاتفاقيات القديمة وتعديلها 

كانت اتفاقيات الامتياز القديمة تتسم بدرجة عالية من السيطرة الاقتصادية التي 
تمارسها شركات النفط الأجنبية على الثروات والمصادر الطبيعية للأقطار المضيفة. بيد أن 
الأقطار المتتجة دعت إلى مفاوضات من أجل تنقيح تلك الأنماط من الاتفاقيات وتعديلها 
بموجب مفهوم السيادة الدائمة على الثروات والمصادر الطبيعية. إن مطالب الأقطار المنتجة 
إنما تعكس حقها في السيطرة على مصادرها. 

ب - أمد اتفاقيات الامتياز 


كانت الاتفاقيات القديمة ذات أجل مفرط في الطول كأن تكون نافذة لمدة ها 
سنة70.. وهنو أمر غير معقول عل الأطلاق. :وكات أصحات الامثاز تمتعورن بحماية إلى 


(01) كانت كافة الاتفاقيات في الشرق الأوسط قبل سنة 196٠‏ قد منحت الامتياز النفطي لمثل هذا 
الأمد. 


نول 


أمد طويل» إذ لم يكن هناك نص في الاتفاقيات يسمح بتغييرها أو تعديلها. ولكن ما إن 
ظهر مفهوم السيادة الدائمة حتى دأب أغلب الاتفاقيات المعقودة بعد عام ١467‏ في تحديد 
أجل أقصرء وهو عاد بين 56 إلى ٠‏ ا 


اج التخل 
كانت اتفاقيات الامتياز القديمة الموقعة قبل سنة ١45٠‏ تغطى أحياناً أراضى القطر 
كلها. وكان هذا هو الحال بالنسبة إلى الاتفاقيات كافة في الشرق الأوسط. يضاف إلى 
هذا أن هذه الاتفاقيات (باستثناء اتفاقية الامتياز التي عقدتها السعودية مع شركة أرامكو 
في سنة 1977) لم تكن تتضمن نصاً عن التخلي. كانت مساحة المنطقة المخصصة لاتفاقية 
الامتياز الأصلية لسنة 1977 والتي أعقبتها في سنة 1475 المتعلقة بالإقليم الشرقي من 
السعودية» تبلغ زهاء ٠‏ ألف ميل مربع 3 أيها قرف من عجن ولايعى تكساسن 
وكاليفورنيا مجتمعتين”"”2. أما اتفاقية دارسي (شركة النفط الأنغلو ‏ إيرانية )١140١‏ فكانت 
تغطي إيران كلها باستثتاء أقاليم أستراياد وخراسان وآذربيجان وكيلان ومازندران. لم يكن 
في هذه الاتفاقية أي نص يتناول التخلي””© . كانت هذه تمثل» على ما يبدوء أكبر المنح 
الفردية في العالم. 
ثم تغير هذا كله. كان من نتائج السيادة الدائمة أن طلبت الأقطار المنتجة من 
شركات النفط الأجنبية أن تحدد مناطق عملياتها وأن توافق على التخلى عن الأراضى التى 
تطلبت وقتاً أكثر للتطوير أو انها لن تطور أبداً. وقد دخلت بعض الأقطار المنتجة في 
مفاوضات مع شركات النفط الأجنبية من أجل التخلي» ولجأت الأقطار الأخرى إلى عمل 
من جانب واحد. 


دخلت الحكومة السعودية في مفاوضات مع شركة أرامكو للغرض المذكور. إن 
المادة التاسعة من اتفاقية امتيازها لسنة ١877‏ تنص ما يلى: «.. . تتخلى الشركة للحكومة 
عن قطع من الأراضي المخصصة لها التي قد تقرر الشركة في ذلك الوقت ألا تنقب 
فيها. . .1. 

بعد ذلك. ونتيجة لمفاوضات طويلة» وافقت شركة أرامكو في سنة ١948‏ ثم في 
سنة “19471 على التخلي عن جزء كبير من منطقة امتيازها إلى الحكومة السعودية"" . 


(58) جرى العمل بهذه المدة في اتفاقيات عقدت في أقطار غتلفة منذ سنة .196٠‏ 

(9ه) .6 .م ,(1960) عاممطفسه11 معنوما 
(0") زه عام عنلا لإ برفية5 4 :1951-1952 إن علناوكاط 011 #صتحه علواعتا 771:6 ,لعه .الا عملة 
.5 .م ,(1954 ,كقع:! هنمنهكتلدة) 06 روانم اندلا :.كتله) ,لإعاععاع8) كدعتماك [ه ك«منتماعظ عطا ان مصلل 


لكف 7 ب« ,عأمدطك ه11 وعاجم را 
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أخذ النمط الجديد من اتفاقيات الامتياز بعد عام ١4407‏ ينص على تحديد منطقة 
العمليات بمساحات محددة جداً ودقيقة جداً أكثر مما كان الحال عليه في الاتفاقيات 
القديمة» كما ان هذا النمط الجديد صار يتضمن شروطاً تتعلق بالتخلي وبالمشاريع المشتركة 
معاً. 
د المشاركة 


كانت اتفاقيات امتياز النقفط التقليدية تشترط ألا يجري أي تغيير في نصوصها. وقد 
مكن هذا شركات النفط الأجنبية من مقاومة أي تحوير أو تعديل في اتفاقيات امتيازاتهاء 
وذلك استناداً إلى مبدأ قدسية العقد. وتتيجة لهذا الموقف لم تكن الأقطار المنتجة قادرة على 
مشاركة شركات النفط الأجنبية في اتخاذ القرارات بشأن حجم الإنتاج أو إدارة المشروع أو 
تحديد أسعار النفط أو رسم السياسة النفطية الدولية؛ إن مثل هذه المشاركة من شأنها أن 
تحمي مصالح الشعوب قي الأقطار المذكورة وتضمن التنمية فيها كما تضمن تطوير 
مصالحها. لهذه الأسباب تعتبر الاتفاقيات القديمة فرضاً ضاراً مسلطاً على الأقطار 
المضيفة . 


بيد أن شركات النفط الأجنبية قبلت وأقرت بمبدأ الحق فى المشاركة» وذلك بعد 
أن طالبت معظم الأقطار المنتجة بإعادة فتح باب المفاوضات بشأن اتفاقيات النفط القائمة 
استناداً إلى نظرية تغير الظروف «5نا8116قاة 510 وناطء2»5» وهى نظرية ثابتة فى القانون 
الدولي. سيجري بحث هذا اللمبدأ مفصلاً في الفصل التالي. 0 : 


شهدت الحقبة الممتدة من العام ١106٠‏ إلى العام ١97+‏ بداية مشاركة الدولة في 
المشاريع النفطية مع شركات النفط الأجنبية» ومن ضمن ذلك المشاركة في الأرباح 
والإدارة والسياسة النفطية الدولية والتسعير» وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين شركات 
النفط الأجنبية وشركات النفط الوطنية. كانت المشاركة في المفاوضات تعنى» إذاًء ضمان 
المشاركة في السيطرة والإدارة. وهكذا تم إجراء تحويرات رئيسة في هيكل العلاقات 
التعاقدية بين الدول المنتجة وشركات النفط الأجنبية. وفى نهاية المطاف تحقق إحراز 
النجاح المطلوب حين تولت الأقطار المنتجة السيطرة التامة”"' . 


التأميم 

المسألة الثانية والمهمة جداً التى نشأت من مبدأ السيادة الدائمة ونظرية تغير 
الظروف» هي مسألة تأميم شركات النفط الأجتبية . أخذت الدول المنتجة تشجع تلك 
الشركات على الموافقة على إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات امتياز النفط.ء وذلك لغرض 


(5) ععمقم «رقلمع1 ععطسط لصة لزعنند5 تكأامعمععيهوة ومتكوععمه00» رتممطنهمظ لمدط 
لمة عومعسلمء2 عط كه كعزله2 ب«عوععصظ1 عط لهة 011 أقده13أدسعناسل عه عمستمع5 :26 لعامعوعمم 
1969 له[ 6-عتدا 30 ,رتسدعلل/ا ,02100 ركعكاسنام) ملتتصتاكدمت 


لجل 


حصول هذه الدول على الملكية الكاملة لمصادرها الطبيعية والسيطرة عليها. كانت حجة 
الدول المنتجة أن مفهوم السيادة الدائمة ينطوي على حق مكتسب للدول في السيطرة على 


كانت شركة النفط الانغلو ‏ إيرانية هى شركة النفط الأجنبية الأولى التى أممتها 
حكومة مصدق في سنة 19061. ولم يؤد سقوط هذه الحكومة إلى إيقاف المنتجين عن 
الاستمرار في سعيهم من أجل السيطرة على مصادرهم الطبيعية. ثم واققت شركات النفط 
الأجنبية فى ما بعد على إعادة التفاوض» وبعد سلسلة من المفاوضات أجبرت على الموافقة 
على الإقرار بحق الشعب في السيطرة على مصادره الطبيعية بشرط دفع تعويض واف2"9. 


وتزامن مع هذا التطور ظهور شركات النفط الوطنية على نطاق واسعء وقد تأسست 
لتمثيل الدولة في المشاريع المشتركة كاقة. إن مثل هذه الشركات العامة يمكنها أن تمارس 
سيطرة أكبر على المصادر الطبيعية؛ فقضلا عن قيامها بعمليات تكرير النفط والتسويق 
وإنشاء صناعات وطنية للبتروكيماويات» وكذلك إنتاج النفط ذاته وتكريره» وإن كانت 
السيطرة النهائية على العمليات تظل في العادة بيد شركات النفط الأجنبية!*"؟ . 
و - التعويض 
إن مسألة التعوريض مسألة معقدة ول تُجمِع الأوساط الدولية يعد على شروط 
التعويض ومقاييسه. إن الحق في التعويض يعتمد على الظروف المحيطة بالتأميم. بيد أن 
مبدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية هو مبدأ متوافق مع إقرار الدول المؤئمة بحق 
شركات النفط الأجنبية في مقدار ما من التعويض من الممتلكات التي يجري الاستيلاء 
عليها. سيجري بحث هذه المسألة بالتفصيل في الفصل العاشر. 
ز- تسوية المنازعات 
إن بعض قوانين النفط الجديدة واتفاقيات الامتياز الحديثة تنص أن تكون المنازعات 
التى قد تنشأ بين الدولة وشركات النفط الأجنبية محكومة بقانون الدولة وتجري معالجتها 
ضمن اختصاصها القضائي. غير أن من الممكن باتفاق الطرفين اتباع وسائل سلمية أخرى 
عند استنفاد الوسائل الأخرى ضمن اختصاص الدولة؛ مثل اللجوء إلى التحكيم أو 
المقاضاة الدولية. لقد أقرت هذا المبدأ قرارات الأمم المتحدة المشار إليها انفا. 


لذا جرى تعديل قانون التفط الليبي لسنة 14608» كما ذكرنا سابقاًء بقانرن صدر 


(77)طعتهجقطة همه ,78 .م ,(1976 ,صقلاتصعدك1 تممغلدم1) 011 ره أممدمن 716 ,؟تهاه .80 معطمل 

1 ,(1972 ,عسنهمافقصسد1آ عخدصكت8) أحمط عافقفاللة عدا اط كمتكدععدم 0 [01 [ه 5اءعصدةق أمعع1 بسقشدواده 1" 
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(54") أممظ عللة:ض1/8 تادمع8) 1957-1975 ,011 اعمط علففتلا :ز ك5ءعصطدء! ::زه2 ركمعتاعاذ .1 لسوط 

.6 .م ,(1976 ركأقنة]لناكدمن) عتدسمصمع18 


1١ 


في 7٠١‏ تشرين الثاني/ توفمبر 9565١ء‏ وذلك للنص على تسوية المنازعات كما يلٍ: ايحكم 
الامتياز ويجري تفسيره بموجب مبادئ القانون الليبي المتفقة مع مبادئ القانون الدولي» 
وعند عدم وجود مثل هذه الميادئ قبموجب البادئ العامة للقانون» ومن ضمن ذلك 
المبادئ المطبقة في المحاكم الدولية»”*" . 


وتنص المادة 79 من اتفاقية شركة النفط الكويتية ‏ العربية لسنة ١984‏ ما يلي: 
«. . . تنفذ هذه الاتفاقية» كما يجب تفسيرها وتطبيقهاء وفق مبادئ القانون المعهودة في 
الكويت واليابان» وعند عدم وجود مثل هذه المبادئ فوفق مبادئ القانون التي تقرها 
اعتيادياً الأمم المتحضرة عمومآء ومن ضمن ذلك المبادئ المطبقة في المحاكم الدولية». 

تنص اتفاقية امتياز النفط المعقودة بين حكومة سيراليون وشركة تعتاعددف» 
«(1962) .عسآ عسمعآ 516222 ععدوعقمع]1 لإمدودطم) ما يلي: «تحكم هذه الاتفاقية 
وتفسّر بموجب قوانين سيراليون وبموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي ذات العلاقة» 
ويؤسس المحكمون والمحكم الفيصل قرارهم على هذه القوانين والمبادئ والقواعد». 

والظاهر أن هذه النصوص تتناقض مع مبدأ كالفو الذي يقضي بأن «المساواة في 
السيادة بين الدول تتطلب أن تكون الدولة حرة من تدخل دولة أجنبية أخرى من أي 
نوع»”''2. لذا هناك فرق بين قرار الأمم المتحدة رقم 8 )١1437(‏ ومبداً كالفو بشأن 
الفصل في ما يتعلق بآليات تسوية المنازعات. إن القرار المذكور قد عكس الوضع ونص 
على آليات دولية. 

هذا وتنص المادة الرابعة من قانون الهايدروكاربون الصادر فى ١126 /٠١ /١‏ في 
فنزويلا ما يلي: «إن الشكوك والخلافات من أية طبيعة كانت التي قد تنشأ من جراء هذا 
الامتياز والتي لا يمكن حلها ودَياًء يتم الفصل فيها من قبل المحاكم المختصة في فنزويلا 
وبموجب قوانينهاء وإن تلك الشكوك والخلافات لن تفتح الباب لمدعيات أجنبية لأي 
سبب أو مسبب كان». 


وتنص المادة 44 (ج) من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السعودية والشركة التجارية 
اليابانية للبترول المحدودة لسنة ١9617‏ ما يلي: «من المفهوم أنه لا يجوز أن تكتسب أية 
حكومة أو دولة أجتنبية أو حكومات أو دول أجنبية أو شركة أو أي هيئة تعتمد على تلك 
الحكومات أو الدول بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أي حق في هذه الاتفاقية ولا يجوز 
قبول تلك الحكومات أو الهيئات أو الشركات المذكورة كشركاء أو حملة أسهم» . 


(60") عطق8 ,1955 06 25 .1510 وهآ تسسعامعاءط سدبزطنآ عط ,علسلعطء5 هدمعمة (7) 28 عكسمات. 

.86 بج ,(1958 ععطمهاجء5) 6.مه ,1 .آه؟ ,مماعظ سصة كمع 

انظر : .7 .ص ,(1979) 53 .701 ,كا #!موعاة سمط لأمدمةلمتعادظة 
(60") ,«ماوستطعة/7) .له طاذ ,مصط أمومالمضعلاط إن أعععة بطارو بعاعدة11 1100 سوددرن 

635 .م ,(1948 ,0150 ع اعوط األعقطندت00) .17.5 :10.0 
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'' - من هو صاحب الحق بالسيادة الدائمة: الشعب أم الدولة؟ 
سبق أن رأينا أن عدداً متعاقباً من قرارات الأمم المنحدة قد أورد تعريفاً ما الحق 
السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية. هذا وغالباً ما جرى توجيه السؤال الآتي: من هو 


صاحب هذا الحق» الشعب أم الدولة؟ إن قرارات الأمم المنحدة منقسمة بشأن هذه 
المسألة . 


لا شك في أن أصل مبدأ السيادة الدائمة ينبع من مبدأ تقرير المصيرء وهذا الحق 
الأخير هو حق للشعوب على نحو واضح وليس حقاً للدول. يتضح هذا من الصياغات 
الأولى لتقرير المصيرء مثلاً ما جاء في الاقتراح التشيلي المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في 
سنة 219467 وكانت الحملة هي «حق الشعوب فى تقرير المصير». وقد جرى تثبيت هذا 
الحق في القرار رقم 577 (0611 الصادر في 00١‏ والقرار رقم ١715‏ (0111) 
الصادر في عام 21408 وكلاهما ينص على حق الشعوب والأمم في تقرير المصير. 
يضاف إلى هذا أن القرار رقم ١6٠7‏ (01911 الصادر في 1957/15/١5‏ جاء ليؤكد 
مره أخرى حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية. 

هذا وعلى النحو ذاته نص كل من ميثاق الأمم المتحدة عن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الصادر فى ».©""2399433/١5/١5‏ وميثاق الحقوق المدنية والسياسية 
الصادر في التاريخ ذاته ما يلي :2*7 «إن للشعوب كافة» من أجل غاياتهاء أن تتصرف 
بحرية في ثرواتها ومصادرها الطبيعية من دون إخلال بأي التزام ينشأ من التعاون 
الاقتصادي الدولي القائم على مبدأً المنفعة المتبادلة والقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال حرمان شعب من وسائل معيشته؟. 


وتنص المادة 7١‏ من الميثاق الاقريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981) ما يلي: 

(؟) في حالة النهب يكون للشعب المنهوب الحق في استرداد ممتلكاته بالإضافة إلى 
تعويض واف . 

() إن التصرف الحر في الثروات والمصادر الطبيعية يتم من دون إخلال بالالتزام 
الخاص بتشجيع التعاون الاقتصادي الدولي القائم عل الاحترام المتبادل والتبادل العادل 
ومبادئ القانون الدولي""' . 


زفلف .3 77715 993 
م4 .1 7715 999 
زفكف4 .59-68 .و« ,(1982) 21 .701 ,كتمامعنهظة لمعمل لعدمشتعمهامة 
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يتضح مما جاء أعلاه أن الشعوب والأمم هي صاحية الحق المباشر في حق السيادة 
الدائمة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية. 


من جهة ثانية» تشير القرارات الأخرى إلى حق الدول فى ممارسة السيادة الدائمة 
والتامة على مصادرها الطبيعية. ومثال على ذلكء القرار رقم /١7/١0( 06/( ١614‏ 
الذي ينصء كما رأينا سابقاً» على «حق السيادة لكل دولة في التصرف في 
ثرواتها ومصادرها الطبيعية». أما القرار رقم 174١‏ (660306) (1914/157/17) فينص 
فى المادة ” )١(‏ أن «لكل دولة أن تمارس بحرية السيادة الدائمة والتامة...». إن هذه 
القرارات تعرّف الدولة بأنها السلطة ذات السيادة مع الحق في ممارسة سيادة دائمة على 
ثرواتها ومصادرها الطبيعية””"2. إن هذا التفسير يستبعد وضع المناطق المستعمرة» ذلك أنه 
حتى بموجب رأي مذهب الدولة فإن مقهوم السيادة الدائمة للشعوب والأمم يستئني » من 
ناحية التطبيق» ممارسة صلاحيات الدولة من قبل السلطات المستعمرة عند بقاء المناطق 
المستعمرة على حالها من دون تغيير في مركزهاء إلى حين تحقيقها الاستقلال فيتجدد حقها 
فى السيادة17؟ , 


وبحسب رأي كروفورد» فإن فكرة «السيادة الدائمة» باعتبارها سيادة «الشعوب» أمرٌ 
يضيف بعداً آخر على النحو الآتي: (إذا كان هؤلاء الذين ندعوهم ب «الشعوب» يؤلفون 
جزءاً واحداً فقط من سكان الدولة» فإن فكرة السيادة الدائمة تحدّء إذآء على ما يفترض» 
من سلطة الحكومة الوطنية في التصرف بحرية في المصادر الطبيعية للمنطقة من دون 
موافقة «الشعب المعني» (أو ضد رغباته أو نقيضاً لمصالحه). أما إذا كان «الشعب» هو 
سكان الدولة بأسرهم فإن المبدأ يقررء على ما هو ظاهرء أن العقد الذي تبرمه الدولة 
بنفسها أو يعقد نياب عنها ويتضمن التصرف في المصادر الطبيعية يكون خاضعاً لتدقيق 
لاحق لإبطاله أو لتفاديه إذا ظهر أن العقد لم يكن في مصلحة السكان. . .0" . 


وفى رأيى» إن السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية هى حق الشعب ككل. ويما 
أن من غير العمل فى الظروف الاعتيادية أن يمارس الشعب هذا الحق» ففد تمارسه 
حكومة الدولة المعنية نيابةٌ عن الشعب. لذلك تنص الفقرة (0) من القرار رقم ١8٠07‏ 
(09913 (1957/15/14) على «الممارسة الحرة والنافعة لحق الشعوب والأمم في السيادة 
الدائمة على مصادرها الطبيعية». 


)٠١(‏ عط زه سوعتوع18 لمعنالزلههة مخ نمعءعاموعة لمعطدل! ععبه وأموعى509 امعمفصت8» رو 
415 ص «ركتقعدء) 115 لسة ددمناند ماع12 كدهول8 لعائهل] 

(1/) المصدر نفسهء انظر أيضاً: ههه طالقت؟؟ لدعدطدآ! عه بأموعى 50 امعممصع9» رعلركر 
.56 .م «رقعسدامك 1 

(1/71) 65مققكا نهذ «رقاأ هلع تتتتاوة607 عن كعاومء2 بععارمع5 آأه قكأاطونظ1 عط1» لوه عسوت ععصدل 
.64 .م ,(1988 ,قمع دهفسسهل نلءهك<0) ععاصمءط إن عتلهنظ 771:6 ر.قه ب0ده جد 


رن 


إن صيغة «الشعوب والأمم» تعني ضمناً أن الشعب الذي لم يكتسب بعد مركز 
الدولة له أن يتمتع بحق السيادة الدائمة. إن هذا يقود إلى المسألة العويصة حين يكون مثل 
هذا الت ل رح كهذاء الأمر الذي يؤدي إلى أن تصبح المسألة مشكلة سياسية تتعلق 
بحق تقرير المصير بصفته من حقوق الإنسان. 


؛ - مركز السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية في القانون الدولي 


إن مبدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية قد تم الإقرار به في قرارات الجمعية 
العامة للأمم المتحدةء وفي المؤتمرات القانونية الدولية» والمعاهدات» وفي التطبيقات 
العملية. بيد أن مركز هذا المبدأ قد أدى إلى ظهور سلسلة من الخلافات. إنه مبدأ 
يتعارض على نحو مباشر مع مصالح الأقطار المصدرة للرأسمال» وهو يبرز المصالح 
المتعارضة معها الخاصة بالعالم الثالث في مسائل مثل التأميم ومقياس التعويض وتسوية 
المنازعات. ثمة خلاف آخر ينشأ عندما تحاول الأقطار المصدرة للرأسمال أن تفرض 
الإحالة على اتفاقيات الاستثمار في القانون الدولي لغرض جعل هذا القانون هو القابل 
للتطبيق على الشركات الخاصة. إن أقطار العالم الثالث تعارض بالطبع مثل هذه الإحالة» 
وهي ترى أن مثل تلك الاتفاقيات لا تسري إلا على الدول ذات السيادة وحدها وأن 
القانون الدولي لا يمكنه أن يحكم العلاقة بين شركة أجنبية ودولة من الدول. 


سأبحث في هذا القسم الأثر القانوني لقرارات الجمعية العامة» وذلك من الوجهة 
العامة وعلى وجه التخصيص معاًء في سياق القرارات الخاصة بمبدأ السيادة الدائمة. ثم 
انظر في الدعم الذي يوليه القانون الدولي للسيادة الدائمة» وأخيراً أبحث في القوة الملزمة 
لاتفاقيات الاستثمار وللامتيازات. 


الأثر القانوني لقرارات الجمعية العامة 


إن قرارات الجمعية العامة ليست ارم بشكل عام» للدول الأعضاء. لكن هذه 
القرارات تعكس اللمبادئ المهمة السائدة في المجتمع الدولي. وقد أوضح لوترياكت أنه 
ولو أنهبا ليست ملزمة قانونياً للدول الأعضاء ء إلزام المعاهدات (إلا في أمور تنظيمية 
معينة)» إلا أنه بالإمكان تقديمها كبرهان عند عدم وجود البرركان أمام هيئات التحكيم 
الدولية وأمام محكمة العدل الدولية. وهو يقول: «سيكون من غير المتفق على الإطلاق 
مع المبادئ الرصينة للتفسير ولا مع المصالح الدولية العليا التي من غير الممكن أن تعتبر 
غير ذات علاقة قانونياًء اختزال قيمة قرارات الجمعية العامة وهي من الأدوات 
الرئيسية في تكوين الإرادة الجماعية لمجموعة الأمم الممثلة بالأمم المتحدة وفي تكوين 
تقديرها الأمورء ومعاملة هذه القرارات على أنها اسمية ولا أهمية لها وعلى أنبها لا توْة 
في سلوك الأعضاء. إن المصلحة الدولية تتطلب ألا يعطى الدعم القضائي» وإن بشكل 
غير مباشره لمفهوم كهذا لقرارات الأمم المتحدة في جمعيتها العامة واعتبارها 
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قرارات لا جدوى لها" . 

ويذهب براونلي إلى أبعد من هذا فيقول: «إن الحقيقة التي مفادها أن القرارات من 
ناحية المبدأ هي غير ملزمة قد أدت إلى ارتباك غير قليل» وقد قيل أحياناً إن قرارات 
الجمعية العامة «ليس لها أثر تشريعي». وهذا صحيح بمعنى من المعاني: إن القرارات 
بذاتها لا تصنع قانوناً جديداً. ولكنء إذا جرى الاستنتاج بأن هذه القرارات لا أثر لها 
في رسم ملامح القانون الدولي فهذا خطأ فادح. إن ظروف إصدار القرارات» والبيانات 
التى يدلي بها المندوبون في المناقشات» والتصويتء وشرح الأصوات» ومضمون القرارات 
ذاتباء كلها مؤشرات على الأهمية الثبوتية للقرارات. والمسألة الأساسية تتجلى في أن 
إجراءات الجمعية العامة» كإجراءات أي مؤقر دولي» هي أداة لصياغة تطبيقات 0 ل 
وللتعبير عنها في أمور تتعلق بالقانون الدولي. لهذا فإن الإجراءات والقرارات ذاتها تؤا 
دليلاً على تشكيل القواعد العرفية (أو العامة) للقانون الدوليء»*" . 

لهذاء ومع أن قرارات الأمم المتحدة ليست ملزمة قانونياء فإن هذا القول لا يرقى 


بأي شكل من الأشكال إلى جواب سلبي عن السؤال المطروح وهو: هل لقرارات الجمعية 
العامة قوة قانونية أم إيو(ه لمم 


لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة ما يفيد صراحةٌ بقبول قيمة التوصيات التي ترد 
في قرارات الجمعية العامة» غير أنه لا يمكننا القول إن الميثاق ينفي مثل هذا الالتزام على 
وجه الخصوص . يقول لوترياكت» مثلاً: «إن الميثاق يفرض التزاماً قانونياً على الأعضاء 
باحترام عقوتم 0 ولو أنه لا يوجد نص فيه يفيد يأن الأعضاء يوافقون على 
ذلك»”". ويستنتج سلون أن الصفة غير الإلزامية لتوصيات الجمعية العامة «هي استنتاج 
بعد طن يدج ملل الكتان حن أل يفده الضفة ثاحة حل انصر مرك إن أكثر ما 
يمكن قوله هو أن هتاك افتراضاً ضد القول بأن التوصيات لها قوة قانونية ملزمة» 9" , 
ويفيد سلون أيضاً بوجود ثلاثة ظروف قد تكون التوصيات عند وجودها ملزمة قانونياً. 


الظرف الأول» عندما يتفق الأطراف على قبول التوصية على أنها ملزمة: « 


("/) 67 .مم ,(1955) كاموعظ 107 «ردونمام0 ورموتحلة عسلععمء© ومناه/؟ معتكم4 أكع عطاده5» 
122 لهة 
(7/5) 126 «رلته1 لقدمتأممعنهآ دز كعهعدمكع8 لمعتطدل18 04 كلاذ لدوع1آ» ,عنتلدجمء8 هدآ1 
.0 مم ,(1979/1) كسم كعك اأمهء 
(1/5) واطاتسعدمة لدرعمعء0 عط أه «دوناهلمعستدمعم8» د /ه عمده1 ومنلمن8 عط1» بمدماة عمتداه 
٠‏ .« ,(1948) 25 .01 ,ملهط لأمامنمادء1«:1 تزه عأو80 جدء7 :871151 «ركته1300! لعاندلآ عطا 01 
(/) فاععقص8 عطا 0) عماءنتصدده© طون مقسنة1 عط 2ه اومرع8» ر,أطعةم عادها طوع11 
.م ,(1948) «بدهههمدقةق #هآ لهدهناممهامآ عطا 4ه عممععقوم 
تقلا عن: المصدر نفسهء ص 14. 
(ففف .16 بط ,.4نط1 رسمملك 


تفن 


الممكن أن توافق الدول مقدماً على الالتزام بتوصيات الجمعية العامة؛ وبالنسبة إلى الدول 
التي توافق على ذلك تكون هذه التوصيات فعالة كما لو أنها قوانين أصدرها مشرّع دولي 
ذو صلاحيات شبيهة بصلاحيات هيئة تشريعية وطنية»0*؟, 


والظرف الثاني عندما تحقق التوصيات أثراً قانونياً من خلال نشوء قاعدة عرفية فى 
القانون الدولي”*”". ومع أن الجمعية العامة لا يمكنها بهذه الصفة أن تشرع قانوناً جديداًء 
الا انها دأبت في إصدار قرارات تعلن عما تعتبره قواعد موجودة في القانون الدولي”. 
من الأمثلة المهمة على ذلك ما أعلنته من «أن إبادة السكان جريمة دولية». وبهذا الصدد 
«من الممكن القول إن مثل هذه البيانات إنما هي تعبير عن مبدأ عام من مبادئ القانون 
التي تقرها الأمم المتحضرة 17" . 


أما الظرف الثالث فيتعلق بالسلطة الكامنة في وضع الجمعية العامة بصفتها الهيئة 
الممثلة للمجتمع الدولي. في هذا يرى سلون أن ثمة سلطة كامنة في الجمعية العامة» وهو 
يتصور هذه السلطة على أنها ذات «دور مزدوج»» الأول ك «هيئة لكيانٍ له شخصية قانونية 
منفصلة»» والثاني كمؤتمر للأمم الأعضاء من دون أن «تفقد إحداها أهليتها القانونية التي 
تتمتع بها دائما»!؟" . 


يتفق هذا التحليل مع قرار محكمة العدل الدولية ويعززهء وهو القرار الصادر في 
قضية نيكاراغوا .)١19857(‏ كانت نيكاراغوا قد ادعت أن الولايات المتحدة قد انتهكت 
ثلاثة التزامات رئيسية يقضي بها القانون الدولي العرفي» من ضمنها الالتزام بعدم استخدام 
القوة في العلاقات الخارجية إلا في حالات معينة ضيقة النطاق» وبعدم التدخل في 
شؤون نيكاراغوا الداخلية. وقد استمدت المحكمة القانون الدولي العرفي (لعدم وجود 
اختصاص بتطبيق قرارات الأمم المتحدة) من قرارات الجمعية العامة ولا سيما القرار رقم 
05 («(2097) الصادر في 74 تشرين الأول/ أكتوبر 197١‏ المتضمن «الإعلان عن ميادئ 
القانون الدولي بشأن علاقات الصداقة والتعاون بين الدول»» والقرار رقم 5١١‏ (6©04 
الصادر في 7١‏ شباط/ فبراير 5 المتضمن «الإعلان عن عدم جواز التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها»””* . لذلك استنتجت المحكمة أن 
دعاوى نيكاراغوا تدعمها قرارات الجمعية العامة» وهي قرارات تعلن» لهذه الأغراض» 
عن القانون الدولي العرفي. 


(4/) المصدر نقسه. 

(84) المصدر نفسه ‏ 

(6) المصدر نفسهء ص 75. 

.580 المصدر نفسهء ص‎ )4١( 

(47) المصدر تقسهء ص 77 

م 107 هسه 151 ,53 ,45 ,19 ,17 .مم ,امومع 127 جروعاها5 لماندتآ .7 ممومعت 331» 


زفق 


إن قرارات الجمعية العامة ذات آثار واسعة النطاق في المجالات شتى» ومن بين 
ذلك تأثيرها في المنازعات الناشئة من اتفاقيات امتياز النفط . 


وقد أشارت المحاكم الدولية إلى قرارات الجمعية العامة في قضايا حديثة مثل قضية 
شركة تكساكو (//2**0)191 وقضية شركة ليامكو (2©*0)191017 وقضية شركة أمينويل 
و60 


ففي قضية تكساكو مع ليبيا حلل دوياي» المحكم الوحيد في القضية» ٠‏ أثر النصوص 
الخاصة بالتأميم الواردة في ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول الصادر بموجب 
القرار رقم 714١‏ (6630170) يتاريخ ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 1914 (المادة الثانية) 
والقرارين الخاصين بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد (رقمي 750١‏ و7507) الصادرين 
في الأول من أيار/ مايو 19175 (المادة 5 فقرة (ه))”"” ء قائلاً: «إن المسألة العامة الخاصة 
بالقيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة قد أشبعت بحثاً من قبل الكتاب. إن هذه الهيئة 
التحكيمية ستورد أولاً أن الجمعية العامة لا تصدر كما جاء فى المادة العاشرة من ميئاق 
الأمم المنحدة إله «توميات ف وعلله تحنس تفنوضا لمن ليا قوة الإلزام ولا تقضي 
بالتزامات على الدول الأعضاء. .. بيد أن رفض القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة 
يجب تضييق نطاقه وفق النصوص المختلفة التي سنتها الأمم المتحدة. وهذه النصوص 
مختلفة جداً وذات قيمة قانونية متباينة» لكن من المستحيل الإنكار بأن أعمال الأمم المتحدة 
قد كان لها تأثير مهم في محتوى القانون الدولي المعاصر. وفي تقدير القيمة القانونية 
للقرارات المذكورة فإن هذه الهيئة ستحسب حساباً للمعيار الذي يؤخذ عادةً بعين 
الاعتبارء ألا وهو تمحيص ظروف التصويت وتحليل النصوص الخاصة بالموضوع)080, 


وقد استنتج المحكم أن عدم الاتفاق في التصويت على القرارين أعلاه يشير إلى عدم 
وجود ار ملزم. وقال: إن الظروف التي أحاطت بإصدار القرار 558١‏ (00130) 
الذي أعلن عن ميثاق الحقوق والواجبات للدول تبين دونما لبس عدم وجود إجماع عام 
للدول بشأن أهم النصوص ولا سيما النصوص الخاصة بالتأميم. ..". وقال أيضاً: 


أدععا أهاءهأاه1 1:12 «,1977 لإكقتتصلا 19 ر,معوء1' قصة ملإطئة ممعم راعط وونلهعالطعتفض» 

27-1 .مم ,(1978) 17 .701 كلمتو اعلة 

(15) لمارم ه114 «,1977 اتدجة 12 ,معسندنط لهة اأمعصسدى 600 وترطنا مععناعطة ممتتهعاتطعف» 

.51-3 .مط« ,(1981) 20 .أو ,كاعامعنه84 لموع1ة 

(845) 198285 طععدكل8 24 ,لتمسنسف كسة أمعسم © أغتدسصبك1 معمباخعط ومتاوعائلطاتف» 

.1032-1033 .مم ,(1982) 21 .01؟ ,كاعتاععتهاطة لدجومط لمعه ةمامع 11 

(40) انظر: 0ه عه[ أتقدمناممععام1 تكعلسح1 عطا عمتعصقط0)» ,[لة أء] (.:3) مجرموءق .2 لممطعءعت1 

.0 .م« ,(19378) 1 .0ه ,12 .701 ,«عترمصط لهانم ةأهادع! :1 «ركعكاصناه0) ومتوماءبع<12 عطا 

)4م .83 مه عسنتلمهة1 ,ععه©) معهعدء 1 
(49) المصدر نفس القضية رقم 868. 


و1 


«ومع أن من الممكن الآن الإقرار بأن قرارات الأمم المتحدة لها قيمة قانونية معينة» غير 
أن هذه القيمة القانونية تختلف كثيراًء استناداً إلى نوع القرار والظروف التي أحاطت 
بإصداره وينصوصه. وعلى فرض أنها قرارات ذات طبيعة إعلانية» كما هو الحال بالنسبة 
إلى ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدولء فإن القيمة القانونية متباينة. وقد أقر 
السفير كُستّنداء وكان رئيس مجموعة العمل التي أوكل إليها مهمة إعداد الميثاق» «بأن من 
الصعب للغاية أن نحدد على نحو مؤكد القوة القانونية للقرارات الإعلانية» وأن من 
المستحيل وضع قاعدة عامة في هذا الشأنء ولذلك فإن القيمة القانونية للقرارات 
الإعلانية تتضمن سلسلة واسعة جداً من التدرج في المعائي09 3 , 


وقال جيمِيز دي أركاغا بشأن الأثر القانوني للقرارات ما يلي: «إن تقرير [الأثر 
القانوني للقرارات] هو أمر يتطلب تحليلاً دقيقاً لكل فضية وبشأن. كل نص وفقرة في 
القرار المعني» مع الأخذ بنظر الاعتبار» من بين أمور أخرى». صياغة نص القرار» 
والأصوات التي أحرزهاء والبيانات التي أحل مها الأعضاء خلال المذاكرات» والتصرف 
اللاحق للدول [وللأمم المتحدة ذاتها] بشأن كل قرار» الى 


إن المسألة الأولى التي تستدعي التأمل في تقرير أثر القرارات هي مسألة سلطة الأمم 
المتحدة بصفتها الهيئة التمثيلية للمجتمع الدولي المؤلف من دول العالم. والعامل المهم هنا 
هو مركز القرار ذاته وقدرته الشمولية وقيمته القانونية . والعامل الثاني هو طبيعة القرار 
ومحتواه» وهل يعتمد على مصادر تقليدية من القانون الدولي» وهل هناك علاقة معقولة 
بالظروف القائمة”'*©. أما العوامل الأخرى فتتضمن زمن إصدار القرار وظروف إصداره 
وكيفية إعداده وطريقة صياغته. كذلك تدعو الحاجة إلى الأخذ في الاعتبار بنية الجمعية 
وبمدى التأيبد الذي أحرزه القرار””"“2. يقول سير كِنْث بيلي: «إذا نر قبول القرار بالإجماع 
وجرى بعد ذلك تطبيقه بشكل عام فقد يكتسب سريعاً صفة الإلزام» “*". وكذلك إذا تم 
قبوله عن طريق التطبيق الخارجي المصحوب بآراء الفقهاء. الأمر الذي يخلق القانون 
«ويكون القرار هو الحاقز على ذلك فقط*9 , 


(40) المصدر تفسهء القضية رقم 41. 
[ف4 1 .م «ربلهة أقدهتأهدمعام1 عناطدط صذ عوعنا00) لوتعمء0» بتوقطءعتمق 
نقلاً عن : لعفل «ر(ععلمآ دعوملا برزدهة1) لعانمةاع1 كدمتاساموعظ راطسععدة لدرعمع0» يمدما5 ممتداه 
.5 .ص« ,(1987) 58 .701 ,محصط لمد«م تام ءاس [ه عأمو8 حمء 37 
قلف 126 .م ,.لتط1 رمهما5 

(4) المصدر تفسهء ص 154 

(45) موطلعععمجط «ركدهنخو71 تعاندلآ عطا هذ بعصا لأقدمتأهمعتم1 عمنطة31)» ,يرعلندظ طاعممع1 عزة 
,235 .م ,(1967) 61 -01؟ ,«هط لأممم مدع 1:1 زه بواعاعه50 جمعا عتما ع1 زه 
نقلاً عن : .13 .م ,.قذط1ة بمدمل5 
(46) مم8 حمء7 85 «ربعهآ لقدهتام معام[ 01 عمنام5 2 35 سرمأمنن)» باستطعلم أعمك1341 
.2 .« ,(1974-1975) 47 01 ,قصل لم «مننع عامط له 
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إن وزن هذه العوامل يختلف بحسب الظروف المحيطة بكل قرار» ولو أن القرارات 
من الممكن تقسيمها إلى ثلاث فئات: قرارات وتوصيات وبيانات”'2. بالإمكان النظر إلى 
الفئة الأولى على أن لها أشد أثر ملزمء «ولو أن الاتفاق أو القبول من وجهة النظر العملية 
قد يكون ذا علاقة مباشرة حتى بشأن القرارات الملزمة قانوني»”'"2. أما التوصيات فتحمل 
في طياتها التزامات بخصوص التعاون وحسن النية. وينطبق هذاء على حد قول بعضهم» 
«على التوصيات كافة التي أقرت على نحو سليم» بصرف النظر عن حجم الأصوات. 
وسيتعزز تأثير التشجيع للتوصيات بالإجماع أو شبه الإجماع. وسيكون للتوصيات أيضاً قيمة 
كسوايق وقد تحرز قوة إلزامية من خلال القبول بها أو عدم العمل بما يخالفها»0" , 

إن مركز البيان يعتمد على عوامل متعددة”'2: «إذا صدر البيان بأغلبية الأصوات 
فتقدر قيمته الثبوتية على ضوء العوامل ذات العلاقة كاقة. وهو سيكون على أية حال جزءاً 
من المصادر المادية للقانون العرفي ويؤلف تعبيراً عن رأي قانوني» أو افتقاراً للرأي القانوني 
بالنسبة إلى القواعد المناقضة للدول التي صوتت للقرارة”” "© . 

ب - الأثر القانوني لقرارات الجمعية العامة على السيادة الدائمة 


.كان الرأي الذي أبداه معظم أعضاء الأمم المتحدة بشأن القرار رقم 1807 (65/11) 
الصادر في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 5 عند النظر فيه في جنة السيادة الدائمة أو في 
الجمعية العامة» هو أن هذا القرار يرمي إلى التعبير عن قانون قائم من دون الاضطرار إلى 
الزعم بأن بوسع الجمعية العامة أن تنشئ «قانوناً» جديداً أو أنها تتمتع بصلاحية إصدار 
«تشريع دولي»”'''2. فمثلاء كان رأي تشيلٍ أن القرار المذكور «لم يقترح أي تعديل على 
مبادئ القانون القائمة بل إنه دعا في مكانين إلى احترام تلك المبادئ””"'2. أما الولايات 
المتحدة فقد ذكرت أن القرار إنما أراد «أن يبين على نحو دائم اعتقاد الجمعية العامة 
بخصوص مسائل جوهرية6””"'". إن القرار «يحدد حقوق الدول وواجباتها ما يؤكد 
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أخنا 


سيادتها وطرق ممارسة هذه السيادة»”*''؟2. وكان رأي الأرجنتين أن القرار هو عبارة عن 
قرار بسيط. يتفق مع القانون الدولي ولو أنه ليس له قوة قانونية ملزمة*"'2. أما الفيلييين» 
فقد رأت أن الأمر لا ينطوي أبداً على إنشاء التزام قانوني جديد على عاتق الدول أو على 
سن امن التصرف للدول: (إن القرار رقم 8٠0*‏ هو وسيلة لبلورة الآراء 
السائدة»”''2. ورأت سوريا أن القرار يوجد «أساساً قانونياً جديداً» للعلاقة بين الأقطار 
المتطورة والأقطار النامية. هذا وذُكر أيضاً أن المفهومين المهمين جداً اللذين تقوم عليهما 
مسودة القرار» وهها مسؤولية الدولة ودلايتها . هما قيد النظر حتى الآن في الحنة القانون 
الدولي ”0 , وكانت المجر من الدول التي اتفقت مع الرأي القائل بأن القرار رقم ١8٠7‏ 
هل آداة:ملزفة .واته يكون (قادوتاً حديدا»: 0 «إن دس مبدأ التعويض الوافي دسّاً 
في 5 لود عن طريق قرار تصدره الأمم المتحدة سيفرض التزاماً على عاتق الأقطار 
النامية 


وعلى خلاف ذلك لم تكن فرنسا واليابان من هذه الآراء» بل شعرتا بأن القرار رقم 
1807 لم يعبر عن القانون الدولي القائم. إن مبدأ السيادة الدائمة في رأي فرنسا يتعلق 
بموضوع مسؤولية الدولة وإن كان المبدأ يستند إلى القانون الدديءٍ ومسؤولية الدولة هذه 
لم تزل قيد النظر في لجنة القانون الدوليلة ''©. إن القرار في بعض الجوانب المعينة منه 
سيعدل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الخاص”"''©. أما را أي اليابان فهو «أن مفهوم 
السيادة الدائمة على 0 الطبيعية ليست له قوة نفاذ قانونية إذ إنه يستند إلى مفهوم 
تقرير المصير الذي ينبت يثبت بعد أو يُقبَل به دولياء وأن ميثاق الأمم المتحدة قد أقره 
ا . كذلك رأت الولايات المنحدة أن «من غير المحتمل؟ أن يكون 
القرار رقم ١8٠07‏ قد قصد إلى إجراء تغيير جوهري في القانون الدولي: إن مثل هذه 
الخطوة ستكون على أية حال خطوة غير حكيمة3" , بيد أن معظم الأعضاء ات تفقوا على 
أن القرار #يرمي؛ عن طريق الإعلان» إلى وضع مبادئ وصيغ أساسية لممارسة السيادة 
الدائمة على المصادر الطبيعية» شرط أن تكون مبادئ الممارسة وصيغها متفقة مع حقوق 
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.410 .م «ركتكعمع3) كأ1آ كقنة مهتاهمقاعه0آ1 كده2[236 لعاتهل1 
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01١‏ المصدر نقسهة) ص الجمدظة 


ففنا 


وواجبات الدول بموجب القانون الدولي القائم» علماً أن المبادئ التي وضعت إنما تعكس 
الحد الأدنى من المقاييس»22596. 

بالنسية إلى جس فإن قرار الجمعية العامة رقم ١8٠0‏ (0679/11 هو تأكيد واضح 
لمبادئ أساسية معينة في القانون الدولي: 

)١(‏ إن التعويض يجب دفعه في حالة الاستيلاء المشروع على الحقوق والممتلكات. 

)1١(‏ إن مثل هذا التعويض يجب أن يدفع بموجب القانون الدولي. 

() إن لاتفاقيات الاستثمار بين الدول والأطراف الخاصة أثراً ملزم "١‏ . 


إن هذه المبادئ تحدد مفهوم السيادة الدائمة. ومن الواضح أن قرار الجمعية العامة 
رقم 180 لم يعكس رأي الأقطار المصدرة للرأسمال في ي العام وكانت أقلية في 
التصويت» بل عكس ١(موقف‏ الأغلبية من الأقطار النامية والمستوردة للرأسمال وكان 
تصويتها يعبر عن مصلحة ذاتية مستنيرة» لات 

جَ جوانب أخرى تدعم السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية 
فى القانون الدولى 

ليست قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي وحدها الأساس الذي تقوم عليه 
الحجة القائلة بأن ميدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية هو مبدأ يقره القانون الدولي. 
وعلى سبيل المثال» نجد أن مؤتمر مونتريال لسنة ١947‏ الذي عقدته جمعية القانون الدولي 
قد حاول أن يحدد معنى السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية على التحو التالي: 

)١(‏ إن مبدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية» بصفته نابعاً من القوة الملزمة لمبدأ 
تقرير المصيرء هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي المعاصر وأداة مهمة لإنشاء نظام 
اقتصادي دولي جديد. 

)١(‏ أما المركز القانوني لبعض الحقوق التبعية الناشئة من هذا المبدأ فإنه يحتاج إلى 

(5) في العلاقات بين الدول تكون السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية تعبيراً 
قانونياً عن الجانب الاقتصادي للسيادة السياسية للدول التي هي حجر الزاوية في التنظيم 
الحالي للمجتمع الدولي. إنها تؤكد الاختصاص المحلي للدول بشأن المصادر الطبيعية 
ا موجودة داخل حدودها الوطنية» وهذا من دون إعفائها من تطبيق القواعد الأخرى 


)١١9(‏ عه سعنعظ لمعن واقعقة مذ تكععمتامعع18 لدعمطدل! 7ه «أضوعه507 العسممدن9!» ,ووعن 
.م «رقتقعدةع2) كاأآ لتنة دمتأدمهاءه12 812005 لعاتمنآ عطا 

(114) المصدر نفسهء ص 558. 

)١1١16(‏ المصدر نفسه. 


١/4 


مبادئ القانون الدولي. 


(4) إن ممارسة الحق في التأميم» كما أقرته المادة ١‏ (؟) (ج) من الميثاق» هي 
ممارسة للسيادة» وإن هذه الممارسة لا تشكل بذاتها عملاً غير مشروع يمس مسؤولية 
الدولة المعنية. 

(6) إن ممارسة حق التأميمء الذي أقرته المادة ؟ (؟1) (ج)»2 ينبغي أن يصحبها 

(5) إن الحاجة التي تدعو إلى اعتبار الظروف ذات العلاقة كلها تحد من صلاحية 
الدولة المضيفة في تقدير المقدار الأمثل للتعويض. إن صلاحية تقدير الدولة المضيفة محددة 
بإرشادات دولية موضوعية. 


(0) إن الأساس القانوني لمفهوم التعويض المناسب موجود في المبدأ العادل الحسن 
النية . إن تفصيل نطاق هذه المبادئ ومنطوياتها القانونية يتطلب المزيد من الدرس 

(8) تشير التطبيقات الحالية للدول إلى انطباق صيغ مرنة مختلفة على تقرير المقدار 
الأمثل للحيو يض من التأميم أو المصادرة. 


(9) لا يستبعد الميئاق وجود تسوية دولية للنزاع في حالة نشوئه بشأن التعويض 
المناسب. إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 18٠7‏ والمادة ؟ (؟) (ج) من الميئاق 
كلاهما يسمح بتسوية دولية للمنازعات على أساس المساواة في السيادة للدول ويموجب 
مبدأ الاختيار الحر للوسائل . 


)٠١(‏ ينطبق مبدأ حسن النية على العلاقات الاقتصادية كلها وهي التي يغطيها 
الميئاق» من ضمن ذلك الحالات التي تتناولها المادة ٠‏ (5) (ج)060. 


ليس هذا هو مجال القيام ببحث كامل لمسألة تكوين القانون الدولي العام» أو ما هو 
المقياس الذي يجب انطباقه لإنشاء قاعدة في القانون الدولي”"''2. ويكفي لأغراضنا الحالية 
أن نقول إن مستوى التأييد الدولي الموجود الآن بدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية 
بصفته مبدأ من مبادئ القانون الدولي هو تأييد يفي بالغرضء كما ان عدداً من رجال 
القانون الدولي من مختلف المدارس في أنحاء العالم يقرّ يذلك» كما رأينا. 


)١1١1(‏ ««لمععاده14 ,عممععععمم© طاعتاعلة عط 2ه أرممع1» ,دمتاأوعمعد4ة هآ أمدهتأقممعامآ 
87 .م ,(1982) 
)١١0‏ انظر: التقطمع8 .2 تلم ,432-434 .مم «رسعهة لتمدمتاقمعنصةا كه عمعدو5» ,معمهدول8 
عنسمتمسمع8 04 عانق » ,مسمدوعتنك .15.97 امه ,61 .م ,7 .آهب «ريحهة لمدمتأهمععام1 إتقساماكنت» 
لمممناع عنما عناضطظط إه منوءمماءو:طظ نهذ ,74-75 لسة 71 .مم ,8 .701 «ركعتها5 كه كعكندادلآ لمعه عنطونآا 
70 

وانظر كذلك الاعمال المذكورة في هذه المراجع 


امن 


د - القوة الإلزامية لاتفاقيات الاستثمار والامتيازات 


تنص المادة 77 من ميثاق فيينا عن قانون المعاهدات ما يلي : «إن كل معاهدة نافذة 
تكون ملزمة لأطرافها ويجب تنفيذها من قبلهم بحسن نية». 

كذلك تنص الفقرة الثامنة من القرار رقم )1957/1١75/15( 069/11( ١807‏ أن 
اتفاقيات الاستثمار الأجنبية «المعقودة بحرية بين الدول ذات السيادة ينبغي : تنفيذها بحسن 

. أما المادة الثانية من ميثاق الحقوق والوا ايمات الاقتصادية للدول فلا تتضمن مثل هذا 
6 نت الاقتراحات التى قدمتها الأقطار النامية لإدخال إشارة صريحة إلى 
اتفاقيات الاستثمار في الميثاق قد رقضتها الأقطار المتطورة على الأساس التالي: إن القانون 
الدولي الذي يحكم العلاقة بين دولتين فقط لا يقر بالشركات الخاصة كجزء من هذه 
العلاقة» لأنها ليست دولا . 

ويعبارة أخرى» أصرّت الأقطار المتطورة على أن الشركات الخاصة الأجنبية ليست 
ملرّمة على نحو مباشر بالقانون الدولي كما أنها لا تخضع له. ولا يقتصر هذا الرأي على 
انطباقه على العام الثالث فقط. فقد رفض لورد مكنير الفكرة القائلة بأن القانون الدولي 
قابل للتطبيق على عقد أو اتفاقية بين دولة وشركة أ واكاك 

وسار على هذا النحو التحكيم الجاري بين الحكومة السعودية وشركة أرامكوء فقد 
رفضت هيئة التحكيم دعوى الشركة بأن اتفاقية امتياز النفط ينبغي أن تندمج في معاهدة 
دولية يحكمها قانون الأممء وقالت الهيئة: «بما أن اتفاقية سنة 1977 لم تكن قد عقدت 
بين 0 وإنما بين دولة وشركة أمريكية خاصةء فإن الاتفاقية لا تحكم بالقانون الدولي 
العام» 

١‏ وفي قضية شركة النفط الأنغلو ‏ إيرانية لم توافق المحكمة الدولية على أن العقد 

المبرم بين الحكومة الإيرانية وشركة نفط أجنبية ينبغي أن يعتبر جزءاً من معاهدة دولية» 
وقالت: «ليس ممكناً بأية حال من الأحوال اعتبار العقد وسيلة لوضع قانون بين 
8 ولتين:3537 , 

هذا ومع أن ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية لم يشر صراحة إلى مبدأ حسن 
النية» إلا أن هذا ل يكن قط يعني أن اسهاك المتوه لا رتب عل جالع نترية: إن 
الميئاق ينص في المادة ؟ ١1)(ج)‏ أن للدولة «أن تؤمم أو تنقل ملكية الممتلكات الأجنبية» 
وفي هذه الحالة ينبغي دفع تعويض مناسب». وهكذا يكون الأمر خاضعاً لولزام القاضي 


)١14(‏ :معسندمن) صمنامعتلاطها5 ده أعدصسة 15 امه ومواءدء؟50 امعسقدوع5» ,مطل ومكك 
.19-20 .نم «رههناقمهم00-0) امعسسحماع 109 ؛0 قمرع )282 لهة متا تمدع مده 1ه لنقلمهقاة 

)١14(‏ «بعدمنلول؟ لممتلايت برا لممتمومععظ جمة ؤه معاوعصلط لمعد0 عط1» ,تندكك34 لدمآ 
.9 م« ,(1957) 701.33 ,مم لمممتام هنمآ إ عامم8 جمء7 لأعففاجز 

لقف 165 .م «,ر1958 ,معمدعة لضة اتاعسدك ه00 ممتطضسم تسود معمجاءط ودمتاوعائطتفه» 
زمفقة 112-113 .مج« ,(1952) ما جموعظا 703 


لذلا 


بالإيفاء بحسن نية باتفاقية التحكيم وبدفع التعويض الذي تقرر مقداره المحكمة المختصة 
بعد الأخذ بنظر الاعتبار القواتين والأنظمة والظروف ذات العلاقة""'2. يقول جيجيّز دي 
أركاغا: «إن هذا ليس التزاماً ينتج من معاهدة دولية» بل إنه مستمد من العقد ذاته 
ويؤلف التزاماً يقوم على المبادئ العامة للقانون» ولا سيما المبدأ الذي يتطلب من الدولة 
أن تنفذ التزاماتها بحسن نية6 59" , 

ومما له علاقة في هذا الصدد ميثاق البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن تسوية 
منازعات الاستثمار بين دول ورعايا دول أخرىء الموقّع في سنة 19435. وقد أنشأ هذا 
الميئاق مركزاً دولياً لتسوية منازعات الاستثمار» ويسعى هذا المركزهء بالمفاوضات أو 
بالتحكيم إذا اقتضت الضرورة:؛ إلى تسهيل تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين دولة 
ومستثمرين أجانب. تنص الادة لاا من الميثاق ما يلي: «لا يجوز لدولة متعاقدة... أن 
ترفع دعوى دولية بشأن نزاع كان أحد رعاياها ودولة متعاقدة أخرى سيوافقان على رفعه» 
أو يرفعانه فعلاً» إلى التحكيم بموجب هذا الميئاق إلا إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة 
الأخرى قد أخفقت في إطاعة القرار الصادر بشأن النزاعء والالتزام به». 

يتجلى تأثير هذا في تمكين المستثمر من الدفاع عن مصالحه بدلاً من خلق التوتر في 
العلاقات بين الدول» وذلك بقلب منازعات الاستثمار الخاصة إلى منازعات بين الدول. 

من الممكن في هذا الصدد توسيع صلاحية آلية الميثاق لكي تشمل أنواعاً أخرى من 

الادعاءات المتعلقة بمعاملة الأجانب» ولو أن من المشكوك فيه أن يستطيع المدآعون الأفراد 
تحمل التكاليف الباهظة التي تترتب على التحكيم الدولي*". 


السيادة الدائمة بموجب الشريعة الإسلامية 
قبل البحث في ميدأ السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية وفق الشريعة الإسلامية» 
لا بد من إبداء بعض الملاحظات العامة حول اللمبادئ الأساسية في الشريعة» ولا سيما ما 
يتعلق بالعقود والاتفاقيات. وقد يكون هذا مفيداً بوجه خاص لقراء هذه الأطروحة الذين 
لم يدرسوا الشريعة الإسلامية أو الذين هم غير ملمين بها. 
أ مبادئ الشريعة الإسلامية 


إن للشريعة الإسلامية أهمية حقيقية بالنسبة إلى أكثر من بليون نسمة من الناس في 


(؟؟7١)‏ :معمسمت وم تامعتلئطها5 ده أعدصيس]1 115 لمة لأمولءء507 امعصفصد5» ,لمتطلجمتكت 
.0 .م «رههتتوعمه و0 خمعتهمماء 10 2ه كمع و8 لطة دمتامممعوده0) له لكملصماة 


[سفحفق ,306 .م «رعمةآ تقدمتاأممععامآ عناطتط2 صذ عوعدامت لمععدء0» بمومطعقوم 
نقلاً عن : المصدر نقفسهء ص 75١‏ 
)١١5(‏ انظر للمزيد: 23 فققم ,(1965) «باأومجوعا 5م101 اناعم وكل» 


خيلا 


أنحاء العالم» وخصوصاً في الشرق الأوسط وباكستان وينغلاديش وجنوب شرقي آسيا 
وأقسام من افريقيا. والشريعة تحوي بوضوح المبدأ العام الخاص بحماية الحقوق المكتسبة 
وباحترام الترتييات التعاقدية*"'2. وهي مرنة وبعيدة عن التصلب» ولذلك فإنها قادرة من 
خلال التفسير والتطبيق على مواجهة أية مشكلة قد تنشأ في أي زمان ومكان. وإنها توفر 
حلولاً لعدد من المشاكل المتعلقة بالعلاقات بين الأجانب والدولة أو بين الدولة 
ومواطنيهاء وهذا الأمر هو في الصميم من النزاع القائم بشأن السيادة الدائمة على المصادر 
الطبيعية. وقد وضع الفقهاء المسلمون كذلك حلولا جديدة لمشاكل أخذت تحدث في 
المجتمعات الإسلامية الحديئة. إن هؤلاء الفقهاء لا يقفون مكتوفي الأيدي تجاه المشاكل 
الجديدة» بل يسعون إلى استنتاج الحلول الصحيحة من باطن الشرع الإسلامي. ومسألة 
السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية هي واحدة من هذه المشاكل. 


إن الموافقة على المعاهدات والمواثيق إنما تصدر عن السيادة» وهذا يتيح للدولة أن 
تحد من حقوقها في السيادة وتكون ملزمة بالتزامات قانونية دولية. في الإسلام «السيادة 
موكلة إلى اللهء والإنسان لا يعمل إلا باسمه2'"6. وفى الدولة الإسلامية ١لا‏ تعتبر الهيئة 
ذات السيادة هي السلطة العليا المطلقة لأنها لا تستطيع أن تشرّع بما يخالف القرآن 


والسنة»”""'؟2. إن الشرع «ل يخوّل قط أحداً من البشر سوى تنفيذ شريعة الله وحماية عباده 
وقادتهم»!3"4 , 


وفي التطبيق توكل السيادة إلى الأشخاص أو المؤسسات التي في السلطة. بيد أن 
هذه السيادة تختلف عن السيادة كما يفهمها الغرب» بل حتى النبى كيه نقسه بصفته رئيسا 
لأول دولة إسلامية» لم يُسمح له باحتكار السلطة وصنع القرار: «إن حكم الأمة يعتمد 
لذلك على مبدأ الشورى وما من حاكم كان بمنجى من هذا الالتزام»”*"'2. ويقول القرآن 
الكريم : «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. . .2'”4. ومع أن 


(6؟5١)‏ لمدملقمعامطا لاتهرمجتمعامه© 04 كأععوعق عتده5 :مممنامعتتقمه11201 مواعءه1» ,ععلسصمط 
5 .طم «رنلاهآ 
0 وصننجدءلاة كال :مان .له ,لقسصطة .ع1 نص «بسهاذ1 زه معط لمعناتاه2)» ,نله 1120 .ؤم 
,160-168 .هم ,(1976) عودعععوقة هاس 
نقلا ععلن : [0 ع071قءاتته 1 لأموعط :نه ععءع/0071) عناجمأعا عا زه «ء ةجعن 118 ,سنملسدذه84 مدعمتر 
.3 .« ,(1987 ,كمع «ملمدععمن) :0110:0) ععنماى «عطتدعلطا كا[ عا«مدجه «مازعععدرو سه عنتمم مم1 
(0) كعنلفاى عتاصماك[ «الإأمولعىه507 ]0 ومناهءم1 عطا لمة عميومعط1» ,لتاقط1 .2 
,187-209 .صم ,(1972) 11 .آه؟ ,(لمعطممسهلة) 
نقلاً عن: .5 .م ,.4ذ16 بعتم وسمنه34 
)١1(‏ أعنمنتهدمى 1:1 اتا «ععاعفنمعتهال عنجماء! بطقتتده9هل11! .31 لسه سامقصدع!7 .6 © 
.82 .م ,(1988 رومع سمللتسطعدك1 بدم0هدمة) مسن عوعررو«م 

() المصدر نفسهء ص 87. 

(110) القرآن الكريمء «سورة الشورىء؟ الآية 72. 
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مفهوم السيادة في الإسلام مفهوم محدودء _فإن الدولة قادرة عل الدخول في علاقات 
نصوص الشريعة» معزِّزَزَة للمبدأ القاضي بأن العقد ملزم قانونياً. 


إن من منطلقات الشريعة الإسلامية أن يحافظ الناس على التزاماتهم التي تنشأ عن 
عقودهم ومواثيقهم. لهذا فحين يوقعون على عقد أو ميثاق مع أجنبي» فإن عليهم الوفاء 
بوعدهم. هناك عدد من الآيات بهذا المعنى في القرآن الكريم الذي هو مصدر التشريع 
الأول في الإسلام» وعدد من الأحاديث النبوية وما قام به الرسول يَكليدِ من قول أو فعل» 
والتي تكوّن السئّة المطهرة وهي مصدر التشريع الثاني. يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود»317 , 


إن هذا ينطبق على نحو شمولي على التزامات المسلمين كافة: من عقودء وموائيق 
تتعلق بالسلوك المردي والاجتماعى وبالحياة العامة وعقود تجارية واجتماعية (من ضمنها 
عقود الزواج). إن من واجب المسلمين الوفاء بوعودهم بأمانة كما ترد في عقودهم. 
يقول الطبري: «... إن أمر الله يقضى بأن كل عقد شرعى يجب تنفيذه؛ ولا يجوز تقييد 
تطبيقه من دون بينة على هذا التقييد»2©"9. ١‏ 


وينص القرآن الكريم أيضاً: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاء إن الله يعلم ما تفعلون4"" . 

يقول القرطبي إن جملة «أوفوا بعهد الله هي «عبارة عامة قابلة للتطبيق على العهود 
كافة التي يتفوه بها اللسان والتي يأخذها الإنسان على عاتقهة”؟"'“. ذلك أن المسلمين 
يجعلون الله شاهداً عليهم في كل هذا. ويؤكد القرطبي أن هذه الآية هي في معناها جزء 
من معنى الآية الأوسع التي تقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان2''*”6. والسبب هو 
دأن الشرع إئما جاء للتخلص من الاضطهاد ومن الظلم ولإعطاء المظلوم حقه الذي 


٠.‏ زقضتفق 
اغتصب منه؟ 1 


١ .١ المصدر نفسهء «سورة المائدة»» الآية‎ )١11( 

(؟17) أبو جعفر محمد بن جرير الطيري» جامع البيان في تفسير القرآن» ١‏ ج في ١5‏ مج 
(القاهرة: مطبعة بولاق. ,.)١91١- ١908‏ ج 25 ص “2 نقلاً عن: .21.1 لسة ممدعلهة .1.30.2 
ماع أ نعط سمط وعدن ج10 ع2 «ركدهناهعناطا0 [2 تعد ناد ه0) 0قة ععلسح1 دسعاذه58 عط1» ,دمكلتمت 

١‏ .93 .م ,(1958) 33 آم 

(1) القرآن الكريم» «سورة التحل» 2 الآية 61. 

)١175(‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ٠١‏ ج (القاهرة: 
دار الكتب المصريةء 1977 ,)196٠‏ ج 3 ص7 نقلا عن :.923 .م ,.1510 ,دمفاناه0© قهة ممععلهم 

.4٠ القرآن الكريم. «سورة النحلء» الآية‎ )١75( 

(177) القرطبيء المصدر نفسهء نقلا عن: .610 بدمكلده© قمة دممعلهم 


ما 


ويقول القرآن الكريم أيضاً: ا ا ورت 
يظهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين» 


إن القرآن الكريم يحث المسلمين كافة على الوفاء بالتزاماتهم المعقودة مع غير المسلمين 
حتى نهاية أجل العقودء ذلك: «إن الله يحب المتقين». «فإذا كان المشركون أوفياء ولم 
يخونوا أماناتهم فإن المسلمين يؤمرون بالوقاء بعهودهم إلى حين انتهاء أجلهاء ويطبق هذا 
عموماً»2"'"”7. كذلك يحث القرآن الكريم المسلمين على رعاية تعهداتهم بحسن نية إذ 
يقول: #وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا2'””4. هذه الكلمات ينبغي أن تفسر بمعنى 
شامل. ويأخذ بهذا الطبري» على سبيل المثال» فيفسرها تفسيراً عاماً جدأ ويرى أنها تنطبق 
على العقود كاقة التي يبرمها البشر””*"©. 


ويقول القرآن الكريم في سورة أخرى: #قد أفلح المؤمنون. والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون 3410 , 


يقول القرطبي: «إن الوعود والعهود تشمل كل ما هو على عاتق الإنسان بشأن 
حياته الدينية والدنيوية قولاً وعملاً. ويتألف هذا من تعامله مع الآخرين من بني جلدته 
ومن تعهداتهء والأهم أن عليه الوفاء مبذه التعهدات وتنفيذها. إن الوعد أعم في أسميته 
من الميثاق لأن كل ميثاق وعد”'*'؟2. لذلك فإن الشريعة تعترف بميدأ الحقوق اللمتبادلة 


أما في الستّة المطهّرة وهي أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته» وتعتبر المصدر الثاني 
للشريعة الإسلامية باتفاق المدارس الفقهية جميعهاء فقد جاء على لسان الرسول ككيخِ قوله ما 
معناه أن المسلم ملرّم بما يتعهد به إلا أن يجعل من الحلال حراماً أو من الحرام حلالاً. 


إن هذا يعني أن المسلمين لا ينتهكون النصوص التعاقدية وأن عليهم احترام ما 
يقبلون به وأن ينقذوا ذلك . ويعتبر هذا أهم مبدأ فى المجتمع الإسلامي» وقد ظل نافذاً 
في الشريعة الإسلامية حتى في العصور الوسطى29*'؟. 


(19) القرآن الكريمء «سورة التوبة»» الآية 4. 
147 .4 .م ,.قتط1 ,دمكلسه© لصة ومسعلسم 
(114) القرآن الكريمء «سورة الاسراءء» الآية 54. 
)١40(‏ الطبري»ء جامع البيان في تفسير القرآنء ج 6١.ء‏ ص 2.3١‏ نقلا عن: 

.4 مم ,.لتط1 ,رنصمكلهه0©) لسهة تنمععلهم 
)١41(‏ القرآن الكريمء :سورة المؤمنونء» الآيتان ١‏ و 8. 
)١57(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ج ؟١ء‏ ص 2٠١7‏ نقلاً عن: 

.25م .نط1 ردمعلتهت لمة ومكععلدم 
)١ 19١‏ /ه أماصمامة امع ةععاض4ا «ركعا ه51 ت18ممطعاه00) صذ #كهط عنسهاكل» بأطعقطء5 باوعوول 

.925 .م ,.14ط1 بومكلنام© قمة «مدعقهق لهة ,139-140 .مم ,(1959) 8 .أ رسصط عع جمومم© 


18 


يدعم الفقهاء المسلمون وقادتهم هذا المبدأ الخاص بالوقاء بالوعد والإيفاء بالعقود 
والمواثيق بحسب أحكام القرآن الكريم والسئة المطهرة. ومن الأمثلة على ذلك أن الخليفة 
الثاني عمر قال ما معناه: «تتقرر حقوق الإنسان بما ألزم نفسه بهء لذا فإن عليه ما 
التزمه» . 

ويقول ابن تيمية» الفقيه الحنبلي: «إن الله قد أمر بالوقاء بالعقود» ويطبق هذا الأمر 
تطبيقاً عاماً. إنه قد أمرنا بالوفاء بعهد الله ويالعهود عموماً وأدخل في هذا العقود التي 
يتعهد بها الإنسان على نفسه. والبرهان على هذا يرد في القرآن ذاته» ولذلك فإن عهد الله 
يشمل العقود التي يبرمها الإنسان ولو أن الله لم يأمر صراحة بهذا كما أمر في حالة اليمين 
أو البيعء بل أمر فقط بالوفاء*؟". 

ويقول الإمام الشافعي :)87١  /51(‏ (إن العقد لا يبطل إلا ينصوصه ذاتها. 
لا يبطل بأي شيء سيقه أو لحقه ولا بالخيال أو الوهم من جهة الاحتمالات. كذلك 0 
لا نبطل أية صفقة إلا على أساس العقد نفسه. مثلاء إننا لا نبطل بيعاً بقولنا «إنه قد 
يكون وسيلة لغايةِ ما» أو (إنه ترتب لغرض من أغراض الشر»*؟"©. 

وهكذا يمكننا أن نستنتج أن المسلمين» استناداً إلى القرآن الكريم والسئّة المطهرة 
وإجماع المذاهب والفقهاءء ملزمون كل الإلزام بما يترتب عليهم من الرامات من أي نوع 
كان» بما في ذلك الاتفاقيات الاقتصادية. وبما أن الناس متساوون في الشريعة 
الإسلامية» فإن هذا المبدأ العام ينطبق على الأمة الإسلامية كافة» حكاماً 0 ا 


نشأ هذا الميدأ ان بقدسية العقود من «تأثير أخلاقي وديني عميق؟. إن للشريعة 
الإسلامية أثراً كبيراً ذ في احترام العقود من قبل المتعاقدين» وفي مبدأ قدسية العقود بوجه 
عام فهذا المبدأ مستمد من القرآن الكريمء مصدر التشريع الأول في الإسلاه””2"4. 

هذا التمسك يميدأ وجو ب مراعاة الاتفاقيات (562:2202 أهلاد 3018م) قد لاحظه 
الفقهاء الغربيون أيضاً. مثلآء يقول وهبرغ: «إن مبدأ وجوب مراعاة الاتفاقيات أساس 
ديني أيضاً بنظر المسلمين: «يجب أن يلتزم المسلمون شروطهم . وقد عبّر القرآن عن هذا 
بوضوح في عدد من الأماكن بآيات قرآنية غختلفة»!**". 


)١44(‏ مجموعة قتاوى (القاهرة: [د.ن.]ء ,)191١- ١908‏ ج لاء ص 579ء نقلاً عن: 
.927-928 .مم ,.لقط1 بدمكلنده) 3820 ومكمعلهمق 
(1560) الإمام محمد بن إدريس الشافعيء الأم (القاهرة: [د.ن.]ء *199- 21904 ج لاء 


ص 270/١‏ نقلاً عن: .927-928 .مم ,.4ز1 بدمعلمه© قصة ومدعقهم 
[فحنلفق .8 .م ,.0اط1 بدمذلناه© لصة ومكعلسةق 
2ع الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» 3 17 ص 0777 نقلاً عن: المصدر نقسةء» 

ص "477 


)١ 1(‏ ,لصة أموم لم11 [هت أمصممل :تمع عق «رقلصدكت5 أصن5 جامد2» ,وبعطك17 ممدت1 
.75 .م ,(1959 #عطمكء0) 4 .مه ,53 امب 


مما 


وبمثل هذا يقول شاخت: (إن قاعدة وجوب مراعاة الاتفاقيات تمثل أحد المبادئ 
الأساسية في الشريعة الإسلامية. وقد دُكرت في آيات متعددة من القرآن» مثل: يا أبها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود» وغيرها من الآيات. وتسمى هذه القاعدة في الصياغة 
الكلاسيكية في الشريعة الإسلامية «المسلمون على شروطهم»؟» أو في صياغة احم أقصر 
(الْشر ط أملك؟. لقد صيغت هذه القاعدة في بداية القرن الثامن الميلادي وظلت نافذة في 
الشريعة الإسلامية منذ ذلك الحين»*؟©2, 2 


ويقول أندرسون وكولسون: «من الواضح جداًء إذآّء أن هناك سلطاناً متكرراً في 
القرآن والسئة وكتابات الفقهاء يقضي بأن على المسلمين أن يلتزموا كل الالتزام عقودهم 
وموائيقهم الشرعية التي يبرمونها. ويأتي التأكيد على هذا المبدأ أحياناً على أساس الأخلاق 
والدين والشرع على وجه العموم؛ وأحياناً يأقي مصحوباً بالقول بأن على المسلمين أن يفوا 
بجانبهم من العقد بشرط أن يفي أعداء الإسلام بجانبهم منه»ء وذلك إلى نهاية الأجل 
المحدد في العقد؛ وأحياناً أخرى يأ مردقاً بالقول بأن النتيجة الحتمية للقيام بخلاف ذلك 
ستكون فقدان الثقة لدى أولئك الذين قد يحتاجون إلى علاقات مشاببة معهم في 


المستقبل . + .236806 , 
ب - السيادة على المصادر الطبيغية في الشريعة الإسلامية 


تتفق المذاهب الإسلامية الأربعة (الحنفي والمالكيٍ والشافعي والحنبلي) من جهة 
الأساس بشأن ملكية المصادر الطييعية» ولو أن هناك خلافاً في الرأي في التفاصيل. يقول 
مليوت: (إن نظام المناجم في الشريعة الإسلامية يمختلف باختلاف المذاهب الفقهية» 
فبعضها يرى أن المناجم جزء من ملكية الدولة» وبعضها الآخر يرى أن ملكيتها تتبع 
ملكية سطح الأرض . فإذا أخذنا بالرأي القائل بأن المنجم هو جزء من ملكية الدولة؛ فإن 
الك ل اي ب ا .. يجري تنظيمه بتوجيه من صاحب السلطة 
في البلاد لد 


تلتزم المذاهب الفقهية الإسلامية المذكورة آنفاً مصادر الشريعةء وهي القرآن الكريم 
والسنة المطهرة والإجماع والقياس . يلخص اين قدامة الموقف كما يل : «المعادن حرة» ومن 
وجد معدناً فله الحق في استيفاء حاجته منه قبل غيرهء ثم عليه أن ينصرف ليدع الآخرين 
يستوفون كذلك حاجاتهم؛ إنه لا يستطيع حيازة العرق أو المنجم أو الرواسب إلا إذا كان 
حائزاً الأرض التي وجد فيها العرق أو المنجم أو الرواسب؛ وقد تتم هذه الحيازة بطريق 


)045 .139 .م «رقعتها5 اوممموسعنم 0 مذ جما عتسفلمل» ,)طعقطعع 
)١60(‏ .928 .م «ركدمامع 01 لمتاعمعادم© لصة ععلس1 سعنده14 عط1» بدمعلدم© اصة ومععلسم 
)١5١(‏ نقلاً عن : ؛لاءماة هه اكم علففذلظ علا ها عدمسسععمه [1أ0 إه «هة 171:6 ,سمالت م11 
.56 .م ,(1967 بقههنامعناطناظ همهمم0 :11.0 ,بمج بإطاه) عوعمظ 14[ عتللة/" رط لوم وعدم ,معتجرهر 


كما 


الإقطاع أو المنحة من الإمام أو بطريق الإشغال للأرض وإحيائها إذا كانت أرضاً مواتاً لا 
مالك لها... ولا يجوز لأحدٍ أن يأخذ معدناً أو يستخرجه من ملك أحدٍ آخر لأن ملكية 
الأرض تشمل ظاهرها وباطنها. . . والمعادن السائلة خصوصاً حرة دائماً وفق الرأي 
الراجح ولا تجوز حيازتها بإقطاع أو إشغال ولا من قبل مالك الأرض التي توجد فيه. . 
والرأي الراجح في الفقه الحنبلي أن المعادن السائلة» الظاهرة منها والباطنة» لا رفيا 
الحيازة الخاصة لا بالاكتشاف والإشغال ولا بالإقطاع أو المنحة من الحاكم. . .3090© 


هذا وقد أعطى الشيخ محمد أبو زهرة» أستاذ الشريعة في جامعة القاهرة» رأياً في 
قضية التحكيم بين السعودية وأرامكو مفاده أن شرعية امتياز النفط تجد سنداً فى 8 
بالقواعد المتعلقة بالإقطاع أو يصاحب الاكتشاف الأول. كان هذا الرأي كما يلي: <أ 
شرعية الامتياز فمن الممكن اعتيارها داخلة في النظام القانوني الإسلامي المعروف بإحياء 
أرض الموات» وهي الأرض القابلة للوصلاح» أو اعتيارها متحة بحق تملك المعادن 
بالقواعد المتعلقة بالإقطاع. ومن الثابت أن إقطاع المعادن التي تحت الأرض أمر تعترف به 
الشريعة. وفي مثل هذا الإقطاع يمنح الإمام إجازة لشخص واحد أو أكثر باستكشاف 
منطقة معينة وأخذ ما يكتشفه فيها من معادن. .. ومن الثابت والمعترف به أن أول من 
يحوز معدناً مدفوناً له الحق فيه. فهذا المعدن ملكه. وله الحق في الاستمرار في أخذ 
المعدن وليس لأي أحد آخر الحق في منافسته ييا 


يقول الفقيه ابن قدامة في إحياء الموات: «باختصارء إن المعادن الظاهرة التي يمكن 
استخدامها من دون صعوبة كالملح والكبريت والنفط وغيرهاء لا يمكن حيازتها بالإحياء 
من أي أحد»ء ولا يمكن إقطاعها لأحد من قبل الإمام خشية الاحتكار الذي قد تعانيه 
الأمة الإسلامية. أما المعادن الباطنة التي لا يمكن بلوغها أو استخراجها إلا بالعمل الشاق 
والانفاق» مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلورء فإذا استخرجها فرد 
من الناس لا تكون ملكه بحسب المذهب الحتبلي ولا يجوز للإمام أن يمنح حق الحيازة 
لمعدن باطن. بيد أن للإمام أن يمنح حقوقاً على معادن سائلة كالقار أو الماء سواء كانت» 
ازل كنا ملك لمياجة الارعن الذي اكميت ننه ىه أن الرأي منقسم في هذه 
المسألة ولكن الرأي الراجح هو ضد ملكية مثل هذه المعادن» 2 "©2. 


(؟15) أبو محمد موفق الدين عيد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني. تحقيق رشيد رضا 
(لد.م. : د.ن.]ء 41١958‏ جَ هق صضص6١؟ه ‏ 2618 و كه استعقصه1 ,ممنامعاتطاتةف معسدعئفي» 
1 0تقة 11 .مم «ركعهتلععممء2 ممتاأع0الائتهة 

(167) ق ص حيح الفروع. ج “ا. ص 2445 و عط قصة معسدسم معمجاءة ممتاوعاتطيق» 
3551-2 بترم «,[2لمتصعء84 أكاط 5*معتصدعة ,لأطدعة تلشهذ 04 امعسدى ه00 

)١124(‏ ابن قدامة المقدسىء المصدر نقسى ص ١25ء‏ انظر: «نطعدمتتقكظ عط1» ,تمملدق184 
كامعصوعممومة 1ذ0 عط ءه “زفده5 لق :ومة أمدهوتاممعامآ ممه وم عتأعصم© معاطصمق تمددد مععبوعز 
.36 .م «رقءلمقطدم م موزععه"1 طاتد 


يذلا 


ثمة رأي آخر أحل به الشيخ أبو زهرة فى ي التحكيم بين السعودية وأرامكوء كما 
يلي : «من الثابت أن إقطاع المعادن الباطنة في الأرض هو أمر معترف به في الشريعة طبقاً 
للقواعد المتعلقة بالإقطاع. وفي مثل هذا الإقطاع يمنح الإمام إجازة لشخص واحد أو 
ل ا ل ل ل وفي السئّة النبوية أن 
الرسول يكل منح بلال بن الحارث بطريق الإقطاع مطفة من الأرض تدعى القبلية وتشمل 
الهضاب والوديان فيهاء لكنه لم يمنحه حقاً يعود إلى مسلم آخر»!**". 


من المهم أن نذكر في هذا السياق ما جاء في القرآن الكريم: هلله ما في السموات 
وما في الأرض 0*0" . 


يفسَر سيد قطب هذه الآية قائلاً: «فهي الملكية الشاملة. كما أنها هي الملكية 
المطلقة. . الملكية التي لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا شركة. وهي مفهوم من 
مفاهيم الألوهية الواحدة. فالله الواحد هو الحي الواحدء القيوم الواحدء المالك الواحد» 
وهي نفي للشركة في صورتها التي ترد على أذهان الناس ومداركهم. كما أنها ذات أثر 
في إنشاء معنى الملكية وحقيقتها في دنيا الناس. فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله» لم يكن 
للناس ملكية ابتداء لشيء. إنما كان لهم استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي يملك 
كل شيء. ومن ثم وجب أن يخضعوا في خلافتهم لشروط لمالك المستخلف في هذه 
الملكية. وشروط المالك المتخلف فد ينها لهم في كرييتة؟ فليس لهم أن يخرجوا عنها؛ 
وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف» ووقعت تصرفاتهم باطلة») ووجب رد 
هذه التصرفات من المؤمنين بالله في الأرضص.. وهكذا نجد أثر التصور الإسلامي في 
التشريع الإسلامي» وفي واقع الحياة العملية التي تقوم عليه. وحين يقول الله فى القرآن 
الكريم: «لله ما في السموات وما في الأرض». قاع لآ يقرو درو شفيقة : فور 
اعتقادية؛ إنما يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات التي تقوم 
فيها كذلك. 


على أن مجرد استقرار هذه الحقيقة في الضمير.. حرد شعور الإنسان بحقيقة المالك 
- سيحانه ‏ لما في السماوات وما في ارقن . جرد تصور الإنتنان تلو تداتهر ف 
ملكية أي شيء مما يقال: إنه يملكه؛ ورد هذه الملكية لصاحبها الذي له ما في السماوات 


)١56(‏ محمد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (القاهرة: 
زد.ن.ل 19 جَ 3 ص 8 نقلاً عن: 
1 .7 «رلة3هتتع8! أوعةط 5 معسدعة ,كع ستلععهه:2 دمتاأوعالطعم 01 الإتعكسة: 1 ,نام تأقناااعمق معستديف» 

هذا وقد صدر في السعودية نظام أرض البورء» بموجب قرار يجلس الوزراء رقم نان 1 بتاريخ 1 
// 1848١هدلء‏ وتم نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) يتاريخ /4/١7‏ 17848١ه.ء‏ وتوج بالمرسوم 
الملكي رقم م/ 5١‏ بتاريخ 15885ه.ء وهو ينظم أرض القطاع والموات. 

(157) القرآن الكريمء :سورة البقرةقء» الآية 784 


1١م4‎ 


وما في الأرض. . تجرد إحساسه بأن ما في يده عارية لأمد محدود» ثم يستردها صاحبها 
الذي أعارها له في الأجل المرسوم. . محرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده 
بأن يطامن من حدة الشره والطمع» وحدة الشح والحرصء» وحدة التكالب المسعور. 
وكفيل كذلك بأن يسكب في النفس القناعة والرضى بما يحصل من الرزق؛ والسماحة 
والجود بالموجود؛ وأن يفيض عل القلب الطمأنيتة والقرار ة في الوجدان والحرمان سواء؛ 
قلا ات حسرات على فائت أو ضائع؛ ولا يتعرق القلت سعازا عل الرمزق 
المطلوب !)570 


ويقول الرسول كك : «الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلا والنار؛ . 


إنني أستنتج مما تقدم أن الإجماع قائم على أن المصادر الطبيعية الموجودة في الملك 
العام تعود إلى الأمة الإسلامية عموماً. بيد أن الشريعة الإسلامية تخوّل الإمام سلطة تامة 
وصلاحية تقدير كاملة لمنح الامتيازات نيابة عن الأمة الإسلامية» في تعامله بشأن استغلال 
المصادر الطبيعية والمحافظة على المنقعة الوطنية. وهكذا فالشريعة الإسلامية تخدم رفاه الأمة 
الإسلامية بأسرها. 


من جهة أخرى» يبدو أن المبدأ الإسلامي الخاص بالمصادر الطبيعية هو مبدأ مرن 
وغير متصلب في التطبيق. إن الإمام يقر بحقوق الأفراد في هذه المصادرء لكن حين 
تُحتكر المصادر الطبيعية» أو إذا كانت شحيحة» فستصاب الأمة الإسلامية في مثل هذه 
ا لضرة . إن بوسع الإمام عندئذٍ أن يحتفظ بالمصادر الطبيعية من ل الأمة 
كريلده١‏ 


إن مبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمصادر الطبيعية يجري اتباعها في جميع الأقطار 
الإسلامية تقريباً. أما المشاكل التي نشأت بين المذاهب الإسلامية بشأن المصادر الطبيعية» 
فقد جرى حل أكثرها بقوانين المعادن والنفط. أو عند عدم وجود هذه القوانين فباتفاقيات 
الامتياز أو بالعرف . إن الأقطار العربية وأقطار الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقر الآن 
بأن الحفط والمعادن تؤلف جزءاً لا يتجزأ من ملكية الدولةء والدولة لها الحق 0 
إما مباشرة أو بإجازة منها على شكل اتفاقية امتياز. وتتقرر شروط الاستغلال كافة الآن 
بهذه الاتفاقيات أو بالقانون أو بهما مع**'2. ونذكر» على سبيل اللمثال» المادة الأولى من 
نظام التعدين السعودي لسنة //73١ه‏ الموافق ام الذي عذل في سنة 17837ه الموافق 
7م وتنص هذه المادة ما يلي: : تعتبر ملكاً للدولة وحدها جميع الرواسب الطبيعية 


(181) سيد قطبء في ظلال القرآن. ط ١١‏ (القاهرة: [د.ن.]ء .)١1988‏ ج ١اء‏ ص 547 - 
84 

)١154(‏ اتنظر: لمة مآ عاكعدده2آ ممتطدعة تلفسد5 مععواءطة وتطكعده ناماع عط1» ,نسدللة14 

37-3 لمم «رقةأمتطصده©) مواعره] طاتم كامعسعععوة 011 عط كه زلدا5 ى :عهة أهدهتقمعنم1 

2692 .58 .م ,معتجيا :ج710 فته أاحمط عللقفتاط عذا ا ك«متعدععدمن) [01 0 م«نصك 171:6 مسقاكهه 


خيلا 


للمعادن وخامات المحاجر أيّا كان شكلها وتركيبها سواء كانت في التربة أو تحتهاء 
ويشمل ذلك إقليم الدولة البري والبحري» وكذا النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه 
اختصاص الدولة . 

أما المعادن المستثناة من نطاق هذا النظام فتستثنيها المادة الثانية على النحو التالي: مع 
عدم الاخلال بأحكام المادة الأولى يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: 


(أ) البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منه. 
(ب) اللآلىع والمرجان والمواد المشامهة . 


وتنص المادة 4 من الدستور العراقى الموقت لسنة ١5506‏ ما يلى: (إن الثروة الطبيعية 
وما فيها من مصادر الطاقة هي ملك الدولة» وتقوم الدولة بالتصرف فيها على الوجه 
الصحيح؟ . 

وتنص المادة 7١‏ من دستور الكويت لسنة ١957‏ مايلي: «إن جميع الثروات 
والمصادر الطبيعية هي ملك الدولة. وتقوم الدولة بالحفاظ عليها واستغلالها على الوجه 
الصحيح بما يكفل أمنها ومتطلبات الاقتصاد الوطني». 

وتنص المادة ١١‏ من الدستور المصري لسنة ١934‏ أن الثروات والمصادر الطبيعية 
سواء كانت في باطن الأرض أو في اليا الإقليمية هي ملك الدولة. ونذكر أخيراً أنه 
استنادا إلى دستور إندونيسيا لسنة ١97/5‏ صدر القانون رقم 07" وفيه ما يلي: (إن جميع 
المعادن الموجودة في باطن الأرض أو على سطحها ضمن اختصاص إندونيسيا بشأن 


المعادن» والتى هي على شكل رواسب طبيعية تعتبر ثروة وطنية تسيطر عليها 
الدولة»2©050 
و ١‏ 


خاممة 

بينتٌ في هذا الفصل كيف استقطب مفهوم السيادة الدائمة آراء الأقطار النامية وآراء 
الأقطار المصدرة للرأسمال فى المحافل الدولية. وقد عملت الأقطار النامية من خلال 
اشتراكها المتزايد في أعمال المجموعة الدولية على تحقيق تغير في الآراء يشأن حق الأمم 
في التأميم. وقد تحدّت هذه الأقطار المفهوم التقليدي للقانون الدولي والقائم على أساس 
أن النفع العام أو المصلحة الوطنية يجب تحديدها قبل اعتبار التأميم مشروعاً من قبل 
الجماعة الدولية. كما ان الأقطار المذكورة تمكنت من توسيع تعريف السيادة الدائمة لكي 
تشمل ليس فقط الثروات الطبيعية» بل كذلك المعادن والزراعة والغابات. ونتيجةً لتطور 
مفهوم السيادة الدائمة تغيرت اتفاقيات الامتياز القديمة تغيراً كبيراً جداً وغدت أشكالها 


)١1١١(‏ أمدصمل عنلطة «رامعتدمماعت<1 علمعمنقة مز كامعتمععمدسم أقدم6استادم1 لمح لمعمآ)» 
.8 .م ,(1982) عإمو 


ل 


الحديثة أكثر فاتدة للمصلحة الوطنية. 


هذا وبالإمكان النظر إلى تأثير الأقطار النامية على أنه الأساس لقرارات الأمم 
المتحدةء ولا سيما القرار رقم ١8٠‏ (76/11) الصادر في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 
إن المبادئ الأساسية الواردة في هذا القرار هي جوهر مفهوم السيادة الدائمة على 
المصادر الطبيعية. وكان هذا شأن قرارات أخرى أيضاء مثل القرار الذي نص على النظام 
الاقتصادي الدولي الجديد في ١‏ أيار/ مايو 19175 والقرار الذي أعلن عن ميثاق الحقوق 
والواجبات الاقتصادية للدول رقم 758١‏ (0©176 الصادر في ؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
١/5‏ . 


هذه القرارات وغيرها التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت ذات أهمية 
في تطوير الاعتراف برأي العالم الثالث. ومع أن قرارات الأمم المتحدة ليس لها قوة. 
الإلزام كما هو حال المعاهدات»: غير أن من الممكن تقديمها أمام هيئات التحكيم أو 
القضاء الدولي كمصدر من مصادر القانون الدولي. وعلى أية حالء عند ظهور خلاف 
يشأن التعويض» يجب أن يحل بتطبيق القانون المحلي وأمام المحاكم المحلية» إلا إذا اتفقت 
الدول كلها على خلاف ذلك استناداً إلى مبدأ الاختيار الحر للوسائل. 


وفي الشريعة الإسلامية يشمل الوعد كل العقود والالتزامات والمواثيق التي يبرمها 
الأفراد. وعلى المسلمين الوفاء بوعدهم وقاء الصدق في التزاماتهم كافة» وعليهم تنفيذ 
تعهداتهم إلى حين انتهاء أجلها. لذلك فإن الشريعة الإسلامية تقر بمبدأ الحقوق المتبادلة 
لطرفي العقد. 

أما المركز القانون للمصادر الطبيعية» قلا يجوز للفرد أن يملك تلك المصادر التي 
للإمام السلطة في منح حقوق الاستغلال بشأنها واستخراج ما يكتشف من المعادن لمنفعة 
الناس . 


(الفصل (لسابع 
إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات امتياز النقط 
تخير الظروف الجوهري في القانون الدولي 


مقدمة 

حدثت في هذا القرن» ولا سيما منذ سنة 21956 تغيرات مهمة في الظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جتمعات متعددة» وذلك نتيجة للنمو التقاني 
والاجتماعي السريع جداً. وقد جرى التمسك بهذه التغيرات على نحو متزايد لعارهد 
المطالبات بتعديل معاهدة ما أو اتفاقية ما أو إنهائها أو إبدالها بغيرهاء وذلك على أساس 
أن تلك التغيرات لم تكن منظورة عند التعاقد”" . 

وقد تجاوزت هذه العملية حدود المعاهدات الدولية وامتدت إلى اتفاقيات أو 
امتيازات بين الدول والأفراد أو الشركات الأجنبية. ومنذ بداية هذا القرن والأقطار المنتجة 
للنفط في العالم تدعو شركات النفط الأجنبية إلى تعديل اتفاقيات الامتياز المعقودة معها 
وكانت هذه الأقطار تستند فى مطالبتها بتعديل الاتفاقيات إلى نظرية تغير الظروف 
الجوهري وهي نظرية معترف بها في القانون الدولي» وكأن الاستناد إليها يجري على أساس 
القياس. لهذا فإن لهذه النظرية أهمية كبرى في استقرار اتفاقيات النفط. 

والذي أهدف إليه في هذا الفصل هو بحث نظرية تغير الظروف الجوهريء وذلك 
في القانون الدولي وفي تطبيق النظرية على الامتيازات النفطية وما يشامهها. سأبحث أولاً 
في تطور النظرية في القانون الدولي (مع إشارة إلى تاريخ النظرية ووضعها الحالي) وثانياً 
في حق الأقطار المنتجة بإعادة التفاوض على العقود بموجب القانون الدوليء وثالثاً في أثر 
الاتفاقيات المستقرة . 


7/7. «روعناه] كه ومتاممتصى 1 عط لسة كناطائصماك عأى كناطع1 04 عستعاعن12 عط1» ,وعمعد0‎ )١( 
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للحلا 


أولاً: تغير الظروف الجوهري وإنهاء المعاهدات في القانون الدولي 
١‏ - لمحة تاريخية 


يمكننا إرجاع أصل نظرية تغير الظروف تغيراً جوهرياً (المسماة باللاتينية ©1ة قناطاء5» 
111116 إلى القاثون الروماني» ثم جرى تطوير هذه النظرية في القرن التاسع عشر 
من قبل فقهاء القانون الدولي. ويموجب هذه النظرية يكون التغير الجوهري في 0 
التي هي أساس الاتفاق مبرّراً لكي يطلب أحد الطرفين إعفاءه من الالتزام» أو تعديل 
الاتفاق أو إنباءه على أساس أنه لم يعد في مصلحته نظراً إلى تغير الظروف. 


كان أساس هذه النظرية في رأي الكتّاب الأوائل هو نية الطرفين في وقت عقد 
الاتفاق» وليس وجود قاعدة قانونية موضوعية. لهذا كان يشار إلى شرط تغير الظروف 
على أنه شرط مفترض ضمناً. وكما تطورت في القانون الانكليزي العام قاعدة فساد 
العقود وتحولت من شرط مفترض ضمنا إلى قاعدة مستقلة من قواعد القانون» كذلك 
نظرية القانون الدولي في تغير الظروف جوهرياً» إذ تطورت من شرط مفترض ضمناً إلى 
قاعدة مستقلة قائمة بذاتهاء وقد اكتملت هذه العملية بالمصادقة على المادة 7١‏ من ميثاق 
فيينا حول قانون المعاهدات لسنة 1١416‏ 


- فكرة تغير الظروف جوهرياً 

إن الجملة اللاتينية تينية المذكورة آنفاً تعني حرفياً «نظرية شرط يقاء الشيء على حاله». 
وغالباً ما كن ترط رتم أو ضمني في المعاهدات يجعل نفاذها مشروطاً باستمرار 
الظروف التي كانت 00 وقد قال سير جون فيشر وليامز في سنة 
4 ها يليٍ: «إن النظرية التي نريد بحثها هي تلك النظرية القائلة بأن المعاهدات» التي 
م يحدّد للالتزامات التي ترتبها أجل بعينه لسريانهاء ينبغي ألا تفهم بأنها ملزمة لطرفي 
التعاقد في حالة حدوث تغيير مادي في الظروف التي عقدت فيهاء وتعني كلمة 
«الظروف» هنا ليس فقط الحقائق المادية بل الحقائق الأخلاقية أيضاً. ولغرض النقاش 
تكون عبارة #بقاء الشىء على حاله» (كناناههاة جزة كتااء:) شعاراً رمزياً مناسباً للقول بأن 
الالتزامات المترتبة على المعاهدة خاضعة؛ عند سكوت المعاهدة نفسهاء للنص الذي مفاده 
أن من الضروري لكي تظل الالتزامات قائمة أن تبقى «الأمور» الجوهرية المتحركة والثابتة» 
المادية والمعنوية والعقلية» في الحالة التي كانت عليها عند عقد المعاهدة»" , 


() خقطة أع59 تمملهم!ا) .4ه طاك ,نصط لأمدمنهات:1:1 جه علعاءعنه قل[ كانه عععه© ,كنصوةة .2.1 
.0 .م ,(1991 ملاعء سوا 
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ل 


هناك خلاف كبير بشأن نظرية تغير الظروف أو شرط بقاء الشيء عل حاله. في 
أوساط فقهاء القانون الدولي. وقد امخذت هذه النظرية أشكالاً متعددة خلال القرون 
وجرى تفسيرها في كل مرحلة من المراحل التاريخية على نحو يخدم أغراضاً بعينها تكون 
قد نشأت خلال تلك المرحلة”' . 


وقد نُْص صراحة على هذه النظرية في عدد من المعاهدات القديمة. ويموجب هذه 
النظرية من الممكن اعتبار المعاهدة ملغاة حين تتغير الظروف الادية التي قامت عليها. 
ولتحقيق هذا الأثر ل يكن من الضروري أن تكون الحقاتق التي يزعم أنها قد تغيرت من 1 
الظروف الجوهرية. كان يكفي فقط أن تكون الظروف مما يدعو بقوة الطرف المعني إلى 
طلب الإلغاء. ولكن هذا المعنى صار يُقترض افتراضاً حتى من دون وجود نص صريح» 
وذلك على أساس الإحالة الضرورية إلى نية الطرفين: «(إن نظرية 5تصصره متاأسءجتمامء» 
«قدططاتاصقاة عذة قاعم عنانع1][ء)هة تعتبر منطبقة على جميع الحالات التي يكون فيها مبرر 
وجود المعاهدة قد سقط» أر أذ لك عير ير كبير في الظروف من شأنه أن يجعل تنفيذ 
المعاهدة غير عملي إلا كتضحية غير معقولة:©©. 


في الوقت نفسه.ء جرى إعطاء تفسير أوسع جداً لفكرة «الظروف الجوهرية» التي 
تفترض المعاهدة وجودها. ويموجب هذا التفسير تشمل الظروف الجوهرية أنواع «المصالح 
الأساسية» كافة للدولة» بموجب الأفكار السائدة الخاصة بحقوق المحافظة على الذات 
والأمن. مثلا يقول أويتهايم (009-6: «حين يكون وجود الدولة أو تطورها الأساسي 
في وضع يتعارض على نحو لا مفر منه مع التزاماتها المترتية على المعاهدات» يجب تنحية 
هذه الالتزامات جانباء ذلك أن المحافظة على الذات والتطورء كما يقضي نماء الأمة 
ومتطلباتها الحيوية» هى من الواجبات الأساسية للدول. ما من دولة ستقبل بأية معاهدة 
كهذه من النوع الذي يعرقل جهودها في تحقيق هذه الواجبات الأساسية. إن قبول الدولة 
بمعاهدة ما يفترض سابقاً الاعتقاد بأنها ليست مليئة بخطر يتهدد وجودها وتطورها 
الأساسي. ولهذا السبب» فإن كل معاهدة ة تنطوي ضمناً على شرط مفاده أنه إذا حدث 
تغير غير متوقع في الظروف من شأنه أن يجعل التزاماً منصوصاً عليه في المعاهدة مهذداً 
بالخطر وجود أحد الطرفين أو تطوره الأساسي» حيتئذ يكون لهذا الطرف الحق في طلب 


- وفي هذا الصددء يقول وليام إدوارد هال: لا يمكن لأي من طرفي العقد أن يجعل قوته الالزامية 
معتمدة بإرادته الخاصة على ظروف غير تلك التي جرى تصورها عند توقيع العقدء ومن جهة أخرى فإن 
العقد لا يعود ملزماً فور التغير الذي يحدث لأي شيء يشكل شرطاً ضمنياً بشأن قوته الملزمة عند عقده 
تغييراً جوهريأة. انظر : ,(1924 ,كهتعهنة1 :ه04) .له طا8 ,مصة لمم مدعل ,للمكآ لعدسلظ سدنال/8ا 
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نحل 


إعفائه من هذا الالتزام»”'" . 


كذلك يعرّف وولزي التغيرات الجوهرية كما يل : «إن التغيرات التي 
تعتبرها السلطات أساسية أو جوهرية هي تلك التي تزيل أساس التعهدات ذاته» أي مبرر 
رما والتى تهدد أو كسيب التضحية يتطوو الدولة أو متطلياتها الحيوية اللازمة لوجودها 
السياسي أو الاتتصادي من أجل تتغيذ امعاهدة» أي تبعل التنفيذ غير عمل إلا بتضحية غير 
معقولة؛ والتي لا تتفق مع حق الدولة بالمحافظة على الذات وبالاستقلال؛ 0 
جوهرياً في العلاقات السياسية التي أتتجت معاهدات سياسية كمعاهدات التحالف» مما 
يجعل المعاهدة غير قابلة للتطبيق حقاً أو يجعل من المستحيل حقيقةٌ تنفيذها»”" . 

إن العلاقة بين «ةتناط28ة)ة مز قتناطءة» والأفكار السائدة عن «الحقوق الطبيعية» 
للدول هى علاقة واضحةء على حد ما يقوله فيورء مثلاً: «يُنظر إلى المعاهدات على أنها 
باطلة إذا كانت تتعارض بأي وجه من الوجوه مع تطور النشاط الحر للأمة» أو كانت 
تعرقل تطور صناعتها أو تجارتباء أو تحول دون ممارسة أي حق من حقوقها الطبيعية» أو 
تسيء بأية طريقة من الطرق لبادئ العدالة المطلقة أو القانون الأعلى للحقوق: . 

أخذ الكتّاب الألمان على الأخص بنظرية تقول إن نظرية «قدطتاهقاة عله قناطاء» 
تقوم على الحقوق الأساسية للدولةء وتبعهم في هذا بعض الكتّاب الأمريكيين 
والأ وروي . وهذا الرأي يالذات مفتوح لتفسيرات مختلفة. مثلاء من الممكن القول 
بأن النظرية لا تنطبق إلا في تلك الحالات الاستثنائية التي يتعرض فيها حق من حقوق 
الدولة الأساسية إلى الخطر. هذا ويحصر هذا الرأي حقوق الدولة الأساسية بحق المحافظة 
على الذات”''2. ثمة رأي ثانٍ أكثر اتفاقاً مع أفكار «حقوق الدولة الأساسية». وهو 
يعارض الفكرة القائلة بأن الالتزامات المترتبة 0 المعاهدات تكون ملزمة دائماً. وهذا 
المفهوم يتصل بالفكرة القائلة بأن ينظر إلى الدولة كأنها شخص في طور التطور”"". 
أن الدولةء خلافاً للفردء تبقى أجيالاً متعددة» فيتبغي ألا تربط أجيال المستقبل إلى 0 
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الكل 


بالتزامات المعاهدات التي من الممكن أن تعوق تقدم النولة أو خطزري؟2. 

ومهما كان أساس هذه النظرية» فقد قبلت من لدن الكتاب الأوائل الذين تناولوا 
القانون الدولي» فصارت تعتبر جزءاً من هذا القانون مدة ثلاثئة قرون”"2. وقد كانت 
النظرية تقوم على نية الطرفين. وفي هذا الصدد قال هيل :)١975(‏ «إن هذه النظرية 

تقوم فقهياً على نية الطرفين. ولا يكون لتغير الظروف علاقة بالقوة الإلزامية للمعاهدات 

إلا بقدر علاقته بإرادة الطرفين عند وقت إبرام المعاهدة . دهي ليحت قاعدة موضوعية من 
قواعد القانون الدولي التي تُُرض على الطرفين» لكنها قاعدة تم تخص السير بئية الطرفين إلى 
العنفين»20" , 

إن هذه النظرية» في رأي بعض الكتّاب» ريما كانت قد نشأت في وقت كان من 
المتعارف عليه إدخال شرط بقاء الظروف كما هي في المعاهدات» وبعد أن تم التخلي عنه 
صار من الواجب الآن اعتباره شرطاً ضمنياً. ويرى آخرون أن النظرية ترجع في أصلها 
إلى القانون الروماني على أساس أن العقود تحمل في طياتها ضمناً الشرط المذكور "© . 

إن القانون الر وماي» بحسب كذ|ف) عذجيا2 كلام07) لجحوستنيان» لم يفهم النظرية 
بالطريقة ذاتها التي نفهمها بها اليوم. بيد أن العمل المذكور لجوستنيان قد بحث القواعد 
«التي تعطي للطرف المعني حق إلغاء العقد أو الانسحاب منه على أساس حدوث تغيرات 
غير منظورة في الظروف»6. وهذه القواعد تختلف بحسب «نوع العقود التي تطبق عليها» 
والاعتبارات 0 الأساسية وآثارها الشرعية»9" , 


إن هذا المفهوم» مهما كان أصلهء قد انتشر سريعاً في أوساط الكتّاب في القرن 
السادس عشر. يقول جاسون دي ماينو إن شرط بقاء الشيء على حاله شرط مفترض في 
كافة القوانين والوصايا والعقود والامتيازات والبيانات الموثقة باليمين الخاصة بالتخلي عن 
الحقوق”"''. وفي المرحلة الحاضرة» تعتبر فكرة الشرط المذكور قابلة للتطبيق سواء بسواء 
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دلق 7 .© ,سمآ أمماتم م171 اط معذقهع17 كه 1نمألع ادع 1 ,5 0علناه نتسوا 
زفحف 8-10 .وج ,140 .501 ,(1582) اداعسمدمت ,أجوط كاجعاء!! عاط امعط 1 رمسصودكة 
نلك عن : .0 .2 ,للط1 روم عنام انموي 
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على القانون الخاص والعام. لكن بما أن الكتّاب لم يحللوا طبيعة النظرية وآثارها القانونية» 
فيجب أن ينظر إليها على أنها لم تزل في مرحلة مبكرة من مراحل تطورها!*". 


وفي نظر الكتّاب الأوائل عن القانون الدولي» تُعتبر نظرية شرط بقاء الشيء على 
حاله قد قُبلت كجزء من قانون المعاهدات"'2. يرى جنتيلي أن «النظرية هي تملظ عقلي 
عام موجود ضمناً في الوصايا والعقود وما أشبه بحسب الرأي العمومي»””؟©. وفي رأي 
سبينوزا: «ما من أحد يبرم عقداً للمستقبل إلا على فرضية وجود ظروف معينة تسبقه. 
لكن حين تتغير هذه الظروفء فإن السبب القائم وراء الوضع كله يتغير كذلك؛ وعليه 
فإن المتعاقد يحتفظ بحق الرجوع إلى مقتضيات مصالحهة”''“. أما قاتّلء وهو الحجة 
العظمى في القرن الثامن عشرء فقد أثر في عدد من الكتاب الذين جاؤوا بعده. إنه 
يقول إن النظرية تقوم على نية الطرفين في وقت إبرام المعاهدة» وهو بذلك يضع مسألة 
تغير الظروف برمتها في إطار تفسير المعاهدات: «لقد جرى طرح السؤال التالي ومناقشته : 
هل الوعود تشتمل بذاتها على هذا الشرط الضمنيء: والقاضي بأن تظل الأشياء على 
حالهاء أم ان التغير الذي يطرأ على حالة الأشياء يشكل استثناءً للوعد» بل حتى يجعله 
ملغياً؟ إن الميدأ المستمد من سيب الوعد هو الذي يجيب عن السؤال. فإذا كان من المؤكد 
والواضح أن اعتبار الحالة الراهنة للأشياء كان جزءاً من السبب الذي سبّب الوعد»ء وأن 
الوعد كان قد قطع نتيجة لحالة الأشياء هذهء فإن المسألة تتوقف على يقاء الأشياء في 
الحالة نفسها. إن هذا بدبي» لأن الوعد لم يقطع إلا على أساس هذا الافتراض. لذا حين 
تتغير حالة الأشياء الأساسية للوعد والتي من دونبها ما كان الوعد ليقطع بالتأكيد» فإن 
الوعد يسقط هو وأساسه. . . إن حالة الأشياء الوحيدة التي يسببها قطع الوعد هي 
أساسية لهذا الوعد؛ وإن تغير هذه الحالة وحدها يمكنه» وعلى نحو مشروعء أن يحول 
دون مفعول هذا الوعد أو يعلقه»"؟" . 1 


للق 10 .مم ,.لتط1 ,ومعلنا مسولا 

(15) المصدر نفسهء ص .1١‏ 

فيه ,65 .م« ,(1612) 2:65 أجطضط ألاء8 ععدة 26 
نقلاً عن : .م ,11 روم ناه تسد 

قف 7 .« ,3 .01؟ رععفاهء :1 لمعنناه2 ,ددممنوة 


نقلاً عن : لعا«ماتعاجعنما زه عأموه جمء7 اعنانه «رجهآ لهدمتاممعاصآ مه متممام5» ,اللعدم سما .1 

.94 .م ,(1927) 8 .01؟ ,سصر 

زفقق ,296 ,12 ,11 ,كمع عمل اذه هآ 

نقلاً عن : 8-9 بجع «ركدط لسعاي عأى سطع كه عمتاعوط ع1» ملانق1 

استناداً إلى ما يقوله جِلٌّء يؤيد فقهاء القانون التالية أسماؤهم الفكرة القائلة بأن المبدأ يستند إلى نية 

الطرفين المنعاقدين: غروشيوس (#داناه67) (1775). بوفندورف 200149 د©) (1717/7) بايتكرشوك 

(لعمطدمعطصو8) (/ال١).‏ شاتل (لعننه/ا) (1/548١)ء‏ كلبر (##طناك) (1415): ويتون («منمعط) 
(2)1853 هفتر (عااع63) (1844): بلانتشلي (للطتعاص!8) (14174).: مَل ([ل634 (1880)ء وارتون - 
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هذا ونجد في نظريات سبينوزا أولى المحاولات لصياغة فكرة الفصل بين القانون 
الخاص والقانون الدوليء وكانت هذه النظريات ذات أثر كبير في تكوين النظرية آنفة 
الذكر. 


وجاء بعذه بلانتشي 7 /1م4١1)‏ ليقول إن النظرية تتعلق بالمعاهدات كلها بصورة 
عامة» لكنها قابلة للتطبيق وقط كإذا كان بعض الظروف المعينة قد افتّرض كأساس 
للمعاهدة؛ سواء صراحة أو ضمنا ''*. وفي تصوره.ء ان النظرية تستند إلى نية المتعاقدين» 
وليس بصفتها قاعدة موضوعية من قواعد القانون التي تعمل على وجه الاستقلال*". 
أما التفسير المهم الذي كان له أثره في هذه المرحلة فهو تفسير جليتك» وفي نظامه 
المتصورء ليس ممكناً استبعاد نظرية بقاء الشيء على حاله «كتاطتامهاد عزو قناطء». بل 
إنها لاتصبح قاعدة قطعية محددة من قواعد القانون الد ولع" , 


إن نظرية شرط بقاء الشيء على حاله قد فقدت أهميتها بالتدريج في القانون 
الخاص» ولكنها اكتسبت أهمية متزايدة في القانون الدولي» إذ أعيد تأويلها لكي تتوافق مع 
النظريات الفلسفية 0 للقرن التاسع عشرء ثم أصبحت في نهاية المطاف الجزء 
المركزي في هذه النظريات 


“" - تغير الظروف الجوهري في تطبيقات الدولة العصرية 

كان من آثار الحربين العالميتين الأولى والثانية أتبما غيرتا على نحو عميق من 
العلاقات الاقتصادية والقانونية بين الأقطار المختلفة في أرجاء العالم. ونتيجة لهذا التغير 
على انفراد. لهذا لم تعد النظرية مبدأ ينظر إليه على أنه مستمد من» أو مستند إلى» الطبيعة 
الخاصة للدولة أو حقوقها الأساسية» إذ إن النظريات الخاصة بذلك هي نفسها قد رفضت 


(«مامهط97) 2)١1884(‏ ديقيس (02735) (194077). ل. اوينهايم (8تاعطدعمم0 ..1) .)١19105(‏ ويستلايك 
(#كلقلاوع1) 2)١401(‏ ديسبانيه #عمودووع2) ,.)١14٠١(‏ لست (اتفنآ) 2)١911(‏ بيت كوبت 046(©) 
أءطه© (19177).ء فنويك (لء1جمع7) ,)١1471(‏ ل. د. وولزي (لإعقاهه/7 .0.2 (1937): غارنر 
#عصهةة) (94717١)ء‏ لوترياكت (اطعدميعانتهة) (/1971)ء برايرلي (826217) 2)١9717/(‏ مكنير (مندللء04) 
(1974)» فيشر ويليامز (تتسففالة/؟ ععطعدة) (1918)» انزيلوتي (ناءهلنهصة) (2)14759 ستول (لغ«م:5) 
»)١951(‏ وهيل (11نة) (1995). 

(91") كله ,أوامماى «عاععنكذلا0) «عك إباءعء م1721 14006776 205 ,تلطعفصسطا8ظ عتمممف]1 مسمقطه1 

,256 .م ,(1872 باعمظ نمععصنتللءة57) .لع 200 ,الأعامعووط7 باعستسطمة 

نقلة عن: 17 .ج ,مط أهاتماتعامرء!::1 :1 176415 9 727771171241011 رك هعنام اتصسو/ا 

(5؟) المصدر نفسه. 

(76) المصدر نفسهء ص ١‏ - 184. 

.127180 المصدر تقسهء ص‎ )١( 


الكل 


بشكل عام. ومع هذاء فإن النظرية ذاتها غالباً ما جرى التعويل عليهاء كما يتضح من 
العرض الاتي: 


أ إلغاء حياد البحر الأسود )1١41/1- 141١(‏ 


من الأمثلة الأولى على التعويل على تغير الظروف الجوهري مسألة معاهدة باريس 
لسنة 1865 كانت الأطراف السيعة لهذه المعاهدة قد اتفقت على جعل البحر الأسود 
بحراً محايداً» كما وافقت فيها كل من روسيا وتركيا على تحديد عدد سفنها الحربية فيه. 
وفى سنة ١4837٠١‏ تخلت روسيا عن هذه الشروط وطلبت في مؤتمر عقد في لندن في سنة 
0١‏ تعديل الاتفاقية بموافقة جميع الأطراف مستندة إلى حجة تغير الظروف. كان من 
التغيرات التي ذكرت ما جرى من التغير في ميزان القوى الأوروبي وآثار ذلك في الوضع 
السياسي في روسيا. وقد وافق المندوبون إلى ذلك المؤتمر على الطلب الروسيء وكانت 
الموافقة تعبيرا عن روح التفاهم الذي ساد المؤتمر. 


في خلال ذلك المؤتمرء لم تدكر أية دولة مشاركة فيه أن التغيير المادي في الظروف 
يفن اعتبازء آسانا مشروعاً لطلب تعديل معاهدة ما أو إنهائها. لكن المندوبين أشاروا 
إلى أن الجهة الدولية المختصة الوحيدة في اتخاذ قرار بشأن مسألة قانونية جوهرية من هذا , 
النوع هي مجموعة الدول الأطراف في المعاهدة المعنية» وأن التخلي من جانب واحد لا 
عفدا 
يتفق مع القانون الدولي 


المادة من معاهدة فرساي لسنة ١9189‏ 


تعتبر هذه المادة من التطبيقات الحديئة لنظرية تغير الظروف» فقد نصت أن الشروط 
الواردة في معاهدات معينة عقدت في سنة ١8١8‏ م تعد متفقة مع الأحوال الحاضرة. 
تنص المادة 578 هذه ما يلي: «إن الأطرا اف المتعاقدة السامية» مع أنها تقر بأن الضمانات 
المنتصوص عليها في معاهدات 218١65‏ ولا سيما اتفاق 000 لصالح سويسراء 
وهي ضمانات تؤلف التزامات دولية من أجل المحافظة على السلام» فإن الأطراف 
المتعاقدة تعلن مع ذلك أن نصوص هذه المعاهدات والموائيق والبيانات وغيرها من 
الاتفاقات التكميلية والخاصة بمنطقة سافوا المحايدة» كما نصت عليها الفقرة ١‏ من المادة 
7 من الاتفاق النهائى لمؤتمر فيينا والمادة " الفقرة ؟ من معاهدة باريس فى /١١/٠١‏ 
06 لم تعد متفقة مع الظروف الحاضرة. لهذا السبب تأخذ الأطراف المتعاقدة السامية 
علماً بالاتفاقية المعقودة بين الحكومة الفرنسية والحكومة السويسرية يشأن إلغاء النصوص 
المتعلقة بهذه المنطقة وتعتبرها ملغاة وتظل هكذا. إن الأطراف المتعاقدة السامية تواقق 
كذلك على أن شروط معاهدات 18١5‏ والاتفاقات التكميلية الأخرى الخاصة بالمناطق 


(707) والأطراف هى: النمساء فرنساء يريطانيا العظمىء بروسياء روسياء سردينيا وتركيا. انظر: 
.67 .5 .110 ,5ه0عأناه كتسة 7 4طة ,417 .م «ركفاطةااتها3 عأ5 كناطعظ 01 عسصتباع120 عط1» ,11لا 


و.؟ 


الحرة لسافوا العليا ومنطقة جكس 06 0 تعد متفقة مع الظروف الحاضرة» وأن الأمر 
يعود إلى فرنسا وسويسرا للتوصل إلى اتفاق بينهما لغرض تسوية مركز هذه المناطق وفق 
الشروط التي يعتبرها القطران المذكوران مناسية»0*©. 

وهكذا وافقت الدول الموقعة ذات العلاقة على التعديلات التي أجرتها فرنسا 


خف 
وسويسرا0. 


ج - المادة 19 من ميثاق عصبة الأمم 


في الحقبة التي أعقبت عام ١9114‏ «صارت النظرية [المشار إليها آنفاً] متصلة اتصالاً 
وثيقاً جداً بمشكلة العصر السياسية البالغة الحدة» ألا وهي مشكلة التغيير السلمي””©. أما 
الأساس القانوني للنقاش فهو المادة ١4‏ من ميثاق عصبة الأمم» إذ اعتبرها بعض كتاب 
القانون الدولي بمثابة تطبيق للنظرية”' ". تنص هذه المادة ما يلي: «إن للمجلس من وقت 
إلى آخر أن ينصح أعضاء العصبة بإعادة النظر في معاهدات أمست غير قابلة للتطبيق» 
وكذلك بإمعان النظر في الظروف الدولية التي قد يعرّض استمرارها سلام العام 
للخطرة”؟" , 


وقد أثارت الدول الأعضاء في عدد من المناسبات مسألة هذه المادة أمام مجلس 
عصبة الأمم. كانت بوليفيا وبيرو قد طلبتا في سنة 197١‏ من المجلس أن يعيد النظر 
لتعديل معاهدة ١405‏ بين بوليفيا وتشيلي» ومعاهدة 18417 بين تشيلٍ وبيرو”"". وفي 
سنة ١97١‏ قامت اللجنة العامة للمجلس بتقديم طلب بوليفيا إلى لجنة من القانونيين» 
فقدمت هذه اللجنة تقريراً جاء فيه: «إن طلب بوليفيا بشكله الحاضر ليس نظامياً لأن 
بحلس عصبة الأمم لا يمكنه بنفسه أن يعدل أية معاهدة» كون تعديل المعاهدات هو من 
اختصاص الدول المتعاقدة حصراً . 


لذا فإن المادة 14 لا تخول مجلس عصبة الأمم ذاته صلاحية تعديل المعاهدات. 
ويمضي التقرير إلى القول: إن مثل هذه النصيحة من غير الممكن أن تقدم إلا في حالات 
تصبح فيها المعاهدات غير قابلة للتطبيق. .. حين تكون الأمور القائمة عند عقدها قد 


(0) للطة ,كناطةاانه31 غ51 صباطء 01 عسنماء120 عغط1' :وعتاهعء1' 01 ععمعصمدصء< غط1» ,كسمتلا 
96-7 .مم «رعمجدعآ عط 2ه أسقد009 عط له 19 عاعتائم 

(59) المصدر نقسفء ص95 لاق و عتعصنط) متماوعن) هذ عمبدهات) عمتكاع 1 عط1» رسماممع] 

115 .م «رععناتء1" 

كرف 2 .ص ,.لقط1 رومعلمه تسقم؟ 

)"١(‏ المصدر تفسهء انظر أيضاً: .0 .« «ركنا 5/0146 عذى كاطع أه عصتعاعه1 عط1» ,11ن3ق1 
(؟”) إن القول بأن مبدأ بقاء الشيء على حاله هو قاعدة لإتهاء المعاهدات لا لتعديلهاء يأخد به جميع 
الكتاب تقربياً الذين كتبوا عن القانون الدولي قيل عام 1414. انظر: .0 .م ,نط1 ,لتاقم 
() المصدر تفسهء ص 28١‏ و .2 ,0غ10 ,كمعانامتتتصولا 


لذلا 


تغيرت في ما بعد تغيراً جوهرياً بحيث إن تطبيقها لا يعود بمكنآء”*". وبالنظر إلى ما جاء 
في التقرير سحبت بوليقيا طلبها. 


في سنة 1976 اقترحت الصين مشروع قرار جرى إقراره من المجلس وينص أن: 
«المجلس» بعد استماعه باهتمام عميق لاقتراح مندوب الصين بشأن إمكانية النظرء وفق 
روح الميئاق» في الظروف الدولية القائمة للصين؛ ويعد أن علم بارتياح أن مؤتمراً للدول 
المعنية سيعقد قريباً في الصين للنظر في المسائل ذات العلاقة؛ يعبّر عن أمله بالتوصل إلى 
حل مرض في تاريخ 0 

وفي ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١2194794‏ قدمت الصين مشروع قرار «للنظر في الطرق 
الممكنة لتفعيل المادة 19 من الميئاق وتقديم تقرير عن ذلك6. وقد أصدر المجلس قراراً 
توسع في ما نصت عليه المادة المذكورة على الوجه التالي: «إن للدولة العضو في العصبة 
أن تضع على مسؤوليتها وبموجب القواعد الإجرائية للمجلسء على جدول أعمال 
المجلس» مسألة تقديم المجلس نصيحة كالتي جرى تصورها في المادة ١19‏ بشأن إعادة 
النظر فى أية معاهدة أو معاهدات التى تعتيرها الدولة العضو قد أمست غير قابلة 
للتطبيق» أو بشأن إمعان النظر فى الظروف الدولية التي قد يعرّض استمرارهاء في نظر 
هذه الدولة» سلام العالم للخطر. ولكي ينظر المجلس في طلب من هذا النوع» فإنه يجب 
أن يصاغ بعبارات مناسبةء تكون متفقة مع المادة 214 وفي حالة وضع الطلب المرفوع 
بعبارات كهذه على جدول أعمال المجلسء» فإنه سيبحث فيه وفق إجراءاته الاعتيادية 
ويقدم النصيحة المطلوبة إذا رأى ذلك مناسباً»". لكن معظم رجال القانون الدولييين 
يقرون بأن النظرية «تعتبر» بصفتها قاعدة من قواعد القانون» غير متاسبة لحل المشاكل 
السياسية»» وفي رأهم ان الحلول السياسية المهمة ينبغي أن تُستبعد من نطاق النظرية 
المذكورة9"” , 

يبدو إذاً أن يحلس عصبة الأمم لا حق له بنفسه في تعديل معاهدةٍ ماء ولا يمكنه 
إلا أن ينصح الدول الأعضاء في العصبة المعنيين بالأمرء من دون إلزامهم بأي قرار» 
وذلك فى الحالات التى تمسى غير قابلة للتطبيق» أو «حين تكون الأمور القائمة عند 
عقدها قد تغيرت في ما بعد تغيراً جوهرياً بحيث إن تطبيقها لا يعود ممكنأة. وفي رأي 
هيل «ان هذا يعني حصر إمكانية تطبيق المادة 14 بحالات القوة القاهرة». وهذا مخالف ا 


(5") المصدر نفسه. 
زرف ,2 .م ,(1925) وواءءقة «رمعاط زه 5د «مع86 ,قدمتاولة! أه عدوهعآ1 
نقلاً عبن : .م ,14 التق 


(1؟) قصة ,99-100 .مم 76 .820 امعسمعاوجه5 لداععم5 ,لم«صممل أماءة 0/7 :كدمتاولة كه عدودعآ 
,393-395 .جع ,(1929) وأطد«عععا عدلا كإه «ماكدعى «رجمط ك0 لانت 1 116 زه لمصده2 

نقلاً عن : 82 ص ,قلط1 لالتلا 
[فضف .3 .م ,مسلط لعاتمأله ©1771 1 ععالمعء17 زه ومانع 127 رقم ناه :تدمدلا 


دنا 


وي 


1 ون بعد سنة ١9117‏ 


جاءت الثورة الروسية لسنة 7 بمفهوم جديد في تاريخ هذه النظرية. ففي 10 
تشرين الأول/ اكتوبر /1911 أضصير مؤتمر السوفيات العام الثاني مرسوماً أعلن فيه عن 
إلغاء الديلوماسية السرية وعن نشر «الاتفاقيات السرية التي عقدتها حكومة أصحاب 
الأراضي راس خالنك عن باط فجز برعي تار الرسوعة! ".إن تعترصض عله 
المعاهدات «نظراً إلى ما فيها من ميل إلى زيادة أرباح الرأسماليين الروس وترسيخ 
امتيازاتهم»» أو لأنها ترمي إلى ضم أراضي الغير «تُعتبر معاهدات ملغاة فوراً وعلى نحو لا 
رجوع عنه»””*©. كذلك أصدرت الحكومة السوفياتية في 18 كانون الثاني/ يناير ١914‏ 
مرسوماً ألغت فيه ديون الدولةء إذ تنص الفقرة الثالثة منه ما يلي: «تلغى بموجب هذا 
المرسوم القروض الأجتبية كافة» من دون أي تحفظ أو استثناء من أي شكل كان»0؟ . 

وفي ٠١‏ نيسان/ ابريل 1177 قدم المندوب السوفياتي إلى عصبة الأمم في جنيف 
تعليلاً لهذا العمل وشرحاً لدوافعه» ومما قاله: «بعد أن حطمت ثورة 19117 كلياً جميع 
العلاقات القديمة»ء الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية» وأحلّت حل النظام 
الاجتماعي القديم (وهو نظام تعدد الطبقات) نظاماً اجتماعياً جديدا فإن سيادة الشعب 
الثائر الذي سلّم السلطة التي كانت تتم تتمتع بها الدولة الروسية إلى طبقة اجتماعية جديدة» 
إنما تم بذلك ميراث تلك 00 المدنية التي كانت من مكونات العلاقات 
الاقتصادية لنظام اجتماعي قد انقرض الآن»”"؟ . 

كان من رأي الكتّاب السوقيات أن هذا البيان يستند إلى نظرية شرط بقاء الشيء 
على حاله. وفي رأي كوروقين «يبدو أن المبدأ السوفياتي إنما هو امتداد لنظرية شرط بقاء 
الشيء على حاله» ولكنه يحذ في الوقت عينه من مجال تطبيقه فيحصره بظرف منفرد» ألا 
وهو الثورة الاجتماعية»”*©2. ويضيف هذا الكاتب قائلاً: «إن كل اتفاقية دولية إنما هى 
تعبير عن نظام اجتماعي قائم. وطلما كان هذا النظام الاجتماعي باقياء فإن مبدأ وجوب 
مراعاة الاتفاقيات (562072208 51181 03618) يجب أن يطيق بدقة تامة. لكن إذا هبّت 
عاصفة التغيير الاجتماعي فحلت إحدى الطبقات محل الأخرى في سدة الدولة» وذلك 
لغرض إعادة التنظيم في الروابط الاقتصادية والمبادئ المطبقة على السياسات الداخلية 


)م 83 .م ,لط لاتق 

(9 ؟) /ه امصمل امء هاا «رنسهآ لهده23صوعنمآ لصه كعتاهع:1 أعثأا50» ,متومرهمع1 الى عمعونظ 
.2 .م« ,(1928 غطامك0) 4 .0< ,22 .[0/ ,سمط لمجم لمعاترة 

(50) المصدر نفسه 

)5١(‏ المصدر نفسهء ص 89لا 

(؟5) المصدر نفسه. 

(57) المصدر نقسه. 


ودين 


والخارجية» فإن الاتفاقيات القديمة التي تعكس النظام القديم تكون قد دمرتها الثورة 
فأصبحت ملغات9*؟) , 

ثمة بيان آخر نشرته الحكومة السوفياتية السابقة في الثاني من نيسان/ ابريل ١1975‏ 
وقد حدد موققها تجاه المعاهدات التي عقدتها الحكومات الروسية السايقة . وقد جاء في 
البيان أن بعض المعاهدات قد فقد قوته خلال الحرب وبعدها «فى حين أن بعضها الآخر 
يُعتبر ما يتطلب التأييد إلا إذا ألغاه المتعاقدون بموجب النظرية4*0©, 

وبمرور الزمنء ظهرت النظرية مجدداً بشكل معدل في الأدبيات القانونية 
السوفياتية . أخذ السوفيات يقرون بأنها نظرية أساسية للتقدم الاقتصادي والسياسيء وهذا 
استثناء ضروري من قاعدة وجوب مراعاة الاتفاقيات (56173809 أظناة 502613) وهي 
القاعدة التى غالباً ما استخدمت للتستر على بقاء الهيمنة الامبريالية على المستعمرات9؟؟2: 
«إنها تبرر قيام الأمم المستعمرة بإلغاء معاهدات «غير متكافئة»؛ أي معاهدات لا تقوم على 
المساواة في السيادة لكلا الطرفين» وذلك اتباعاً اللمبادئ الديمقراطية للقانون الدولي 
الحاضر المعترف بها على وجه العموم»”'*“. وهكذا جرى النظر إليها على أنها قاعدة 
«تقدمية» من قواعد القانون الدولي40؟ , 

ه ‏ إلغاء معاهدات تجارة الرقيق )١9177 7 1١9417١(‏ 

في السنة المذكورة أعلنت الحكومة البريطانية عن إلغاء معاهدات الرقيق التي أيرمت 
خلال القرن التاسع عشر. وجاء في بيانها أن السياسة العامة للحكومة هي «إلغاء وثائق 
المعاهدات البالية إذ إن الظروف التي جرى في ظلها التفاوض على تلك المعاهدات كانت 
هي الآن في ذمة الماضي لحسن الحظ». ومع أن معظم هذه المعاهدات كان ذا أجل 
لانبائي » فإن الدول الأخرى الأطراف فيها ذكرت أنها تعتبر تلك المعاهدات غير عاملة» 
وأعلنت أن تنفيذها سيتوقف من تاريخ القبول بالإلغاء. أما المعاهدة المعقودة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية فكانت تتضمن نصاً بأن الإنهاء يتم بتقديم إنذار مدته 0 واحدة» 


(54) المصدر نفسه 
(ه2 32 .2 ,نط1 ,للق 
(0) ,128 .ج ,(1958) «معمدمعه12 بل أبرويهه جمصمططعءلة نادهل2 'أعلا«فاعقء2 هازبتهن«ممع0 ,لاملقمطفسطه 
نقلة عن: .26 .7 ,انض [77:611012ع17:1 ا كعققمع1 زه :2101م ةوجع 7 ,عمعلناه عنتصد7؟ 
(40) ,ولاستتسفظ :253 .م ,(1953) ص1 لعامانه ملاظ ,تنطد؟هكنآ :433-434 .مم ك1 70 ,امان1 
77-80 .0« ,...لتصط لهم ةاهادء11:آ بدامقطعفعظ1 لهة ,56-57 .مم ,...عع اع كتدعم لناترومووط 
نقلاً عن: .26-27 .وم ,110 رمم ليه تسدنا 
(58) ,لإعممنط/لاء84 لمعه ,299 (1959) قوط قطلع1 :141 .م ,...برمعة1 786 بتعفقسط5 لمة ملك" 
65-66 .©« ,(1964) «صط لعدمنئها علاط ابعاىء /1#-اع501 14يه ...معدن كتدعم لنتروعوءط 
نقلاً عن: 7 .2 ,ققط1 روم لده بصو/ا 
وانظر أيضاً: «رق11260116 انمق ساصف 01 هآ لمدمتأمدمعام1 أعأ 50 عسنعمدء01» ,لمدحد11 .1( مطه31 
«٠. 4.‏ ,(1938) 32 .0[1؟ ,مط لأعممتمعاع نط كه أمتصهمل نمع ةعجار 


ا 


فأنبيت بعد عام واحد بمقتضى ما نصت عليه*؟. 
و - معاهدة واشنطن لسنة 14177 


في السادس من شباط/ فبراير ١1477‏ وقعت اتفاقية واشنطن التي تتعلق بتحديد 
الأسلحة البحرية. وقد تضمنت امادة 7١‏ منها إشارة صريحة إلى #تغير الظروف» على 
الوجه التالي: «إذا ظهر خلال أجل المعاهدة الحالية أن متطلبات الأمن القومي لأية دولة 
متعاقدة بشأن الدفاع البحري قد تأثرت» بنظر تلك الدولة» تأثراً مادياً بفعل التغير في 
الظروف» فإن الدول المتعاقدة سوف تجتمع» بطلب من دولة كهذهء في مؤتمر يرمي إلى 
إعادة النظر في نصوص المعاهدة وإلى تعديلها بالاتفاق المتبادل. . .6*6 . 


والواقع أن المعاهدة قد أنهبيت بموجب نص الادة 7 بعد تقديم إشعار بذلك من 
قبل اليابان. ولم تتخذ أية خطوات بموجب المادة 201071 


ز- إنهاء الامتيازات فى تركيا (5 )1١9177 191١‏ 


أشارت تركيا صراحةً إلى نظرية شرط بقاء الشىء على حاله» مرةٌ فى سنة »1١915‏ 
ثم في سنة 1977 حين ألغت من جانب واحد المعاهدات التي كانت تنص على 
الأمتيازات. ومع أن الدول التي تتمتع بالحقوق الواردة في تلك المعاهدات (وهي 
الامبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية) قد أنكرت 
على تركيا قطعياً حق إنهاء المعاهدات من جانب واحدء لكنها اعترفت بأن نظام الامتيازات 
أصبح نظاماً غير مرض» وكانت مستعدة للموافقة على الإنماء بشرط التوصل إلى اتفاق 
يضمن لرعاياها بصورة كافية أشخاصهم وممتلكاتهم ومصالحهه””*'2. هذا وكان واضحاً أن 
الدول المذكورة كانت قد وافقت على هذا التعديل لأسباب سياسيةء وليس لأسياب تتعلق 
بالتزام قانوني» غير أن ملاحظات هذه الدول قد دلت على موافقة ضمنية على حدوث 
تغير في الظروف. وعلى سبيل المثال» كان مندوب فرنسا قد قال إنه يرى أن نظام 
الامتيازات 9إنما يتفق مع أفكار بالية» وأن مهمة المؤتمر «هي وضع نظام أكثر ملاءمة 
لمتطلبات العصر على أن يقدم ضمانات كافية إلى الأجانب96" . 


(9:) أعطي هذا الانذار إلى تسع دول هي: البرازيل» كولومبياء الولايات المتحدة الأمريكية» 
هابيتيء تشيليء الاكوادورء هولنداء النرويج والسويد: -196 فصة 160-161 ,118-119 ,91-92 م885 116 
1 462 715/لظط 11 :418 ,408 21715ط 10 :197 


انظر: .3 .0 «رقباط نااك عذى3 عسطعظ كه عسمفماعو1 عط1» ,للنتآ لم ,80 .م ,.1610 روملده تصسةكا 
)20 .7 مم ,(1938 ,كمعد دملسععهك© نلده!:0) كعالهء:1 زه سصة 17:6 ,عنهلله84 0رمآ 
1١)‏ مج« ,كلاعاتعء عط لم«متتهدمع 11 7م01 014 كعاقوع17 2 ,كصداعظ 
ك4 .9 .م «ركناطةطاته351 51 كماع[ 0 عدكضاعه2آ عط1» ,لاتق 
(27) المصدر نفسه . 


3ت 


إنباء الامتداد الإقليمي (واثلهةءمافدء)د<8) في الصين 
شدي © كلئلة 


اعتمدت الصين في محاولتها الرامية إلى تعديل الحقوق التي تتمتع بها الدول الأجنبية 
في الامتداد الإقليمي في الصين على نظرية شرط بقاء الشيء على حاله. وقد قامت الصين 
بالتفاوض مع الدول الأجنبية كلّ على حدة لتعديل المعاهدات. وفي خلال ذلك» أقرت 
بلجيكا بنظرية شرط بقاء الشيء على حالهء في حين أنكرت اليابان وجود مثل هذه 
النظرية في القانون الدولي. 


والواقع أن المعاهدات التي منحت حقوق الامتداد الإقليمي في الصين كانت 
تتضمن نصوصاً من أجل تعديلها عند نباية أجل معين »2 والظاهر أن الدول المتعاقدة 
الأخرى كانت مستعدة اعتياراً من سنة ١915‏ للتخلى عن تلك الحقوق» «لكن فقط إذا 
كانت قانعة بأن حالة القوانين الصينية وحالة وضعها موضع التنفيذ تدعوها إلى القيام 
بذلك:”2. لقد اعتمدت الصين جزئياً في مطالبتها بتعديل المعاهدات على بنود التعديل 
الواردة في هذه المعاهدات» ولو أنها كانت مواد لا تعطيها الحق لا بالتعديل ولا بالإنباء» 
كما اعتمدت من جانب آخر على حجة تغير الظروق. فقد أشارت الصين إلى «التغيرات 
الهائلة المتعددة في الميدان السياسي والاجتماعي والتجاري» التي حدثت في الصين وفي 
أقطار أجنبية منذ أن عمدت المعاهدات» وبينت أن المعاهدات القديمة قد استنفدت الفائدة 
منهاء «فإذا أتيح لها أن تستمر في البقاء على شكلها الحالي» فإن ذلك سيخلق عدداً من 
الصعوبات والمضاعفات2”*”6. كان موقف الصين القانوني يتلخص بأنه «طالما اعثّرف بالحق 
العمومي في التعديل فإن حق كلا طرفي المعاهدة في إنهائها بإشعار يكون أحرى 
بالإقرار»””"©. وقد رأت الصين أنها يعد أن حاولت التوصل إلى اتفاق ودّي مع الدول 
الأجنبية وأخفقت في ذلكء» لم يعد أمامها من خيار سوى إنبهاء المعاهدات. 


وجواباً عن ذلك» أقرت بلجيكاء كما سبق ذكره» بنظرية شرط بقاء الشيء على 
حاله”"”2» لكتها أداتت إنباء المعاهدة من جانب واحد على أساس أن ذلك يناقض القانون 
الدولي» وأشارت إلى أن على الدولة التي تتمسك بالنظرية المذكورة أن تحصل على موافقة 
الطرف الآخر أو أن ترفع المسألة إلى عصبة الأمم. وفي نباية المطاف. جرى إنهاء المعاهدة 
بقبول متبادل. يقول كيتون إن النظرية المشار إليها استخدمت في المباحثات الجارية حول 


262 .7 ,1 ركعناهعء1 كسدم اود عوعصلط) 
انظر: .87-88 .وم ,«صط أمومالم عله أذ معلمء؟1 إن ابماكماط 127 ,ؤم علد م نتحسة لا 

(05) مذكرة في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 إلى الترويجء نقلاً عن: .88 .م ,.4ذط1 ,ومعلنةهتصهلا 

)25 ,1-8 .مج ,(1927) 11 .له» ,مماعظ عمعمعط0 
نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 44. 

فك .3 .م «ركساطافاما5 عذكى عساطع8 أه عمساعم عطك» ,للنكآ 


امنا 


المعاهدة البلجيكية لسئة ١4876‏ كوسيلة ضغط من قبل الصين لغرض البدء بمفاوضات من 
أجل تعديل المعاهدة» ثم تم تجاهل النظرية في ما بعد0**. 

من الممكن مقارنة هذه المباحئات بتلك التى جرت بين الصين واليابان. فعندما 
قامت الصين في تموز/ يوليو ١474‏ بإخبار اليابان بأن معاهدة 1447 قد أنبيت» أجايت 
اليابان بأن عمل الصين هذا غير مقبول وأنها ستستمر في التفاوض من أجل التعديل فقط 
شرط أن تسحب الصين إجراءاتها الموقتة وتقر بنفاذ المعاهدات القائمة. وفي 77 نيسان/ 
ابريل ١9474‏ هاجمت اليابان «نظرية تخ ل كان هذاء على ما يبدوء مناقضاً 
للقبول الضمني بت بتغير الظروف الوارد في المادة الثانية من المعاهدة التجارية لسنة ٠٠‏ لحل 
بين اليابان والصين التى تضمنت وعوداً بتخلى اليابان عن حقها فى الامتداد الإقليمى إذا 
اقتضت ذلك حالة القانون الصيني**©. وعلى الرغم من هذا بينت اليابان أن النظرية ليس 
لها أساس في القانون الدولي» أو في العرف كقاعدة لتعديل المعاهدات أو التخاتو. 
ورأت أن القبول بمبدأ كهذا من شأنه «أن 0 المعاهدات كافة تقريباً قابلة للنقض بمشيئة 
أي من الطرفين المتعاقدين» وأن هذا يزعزع أسس سس القانون الدولي 0 0 

وفى حالة المعاهدة الصينية ‏ البرتغالية لسنة /ا1441» أنكرت البرتغال أن المعاهدة قد 
انقضتء وذكرت «أن التغيرات في الظروف السياسية أو الاقتصادية أو التجارية التي 
يزعم أنها حدثت في كلا القطرين هي ليست ذات طبيعة تخول الصين صلاحية حل 
العاعدة بالسكات من صانية وا . وقد تمت تسوية هذا النزاع بالمفاوضات في سنة 
14 


كذلك وافقت بريطانيا وفرتسا وهولندا والولايات المتحدة على أن من الممكن التخلي 
عن الامتداد الإقليمي. لكن هذا لا يمكنه أن يجري إلا بعد إصلاح القوانين والمؤسسات 
القضائية في الصين وبعد أن توضع القوانين موضع التطبيق على الوجه الصحيح. كانت 
الدول المذكورة مستعدة للنظر فى تعديل تدريجى للمعاهدات حين تتحقق هذه 
التحسينات”""2. مثلاً» وافقت بريطانيا اعتباراً من ١‏ كانون الثاني/ يناير 1978 على «اعتبار 
عملية الإلغاء التدريجي للامتداد الإقليمي قد ابتدأت من حيث الميدأ”"2. كان ذلك متفقاً 


رمه .8 .م «ركعناهع؟]1 عمعصنط©) منهارعن) مذ عكدددانت صمنوتع 18 عط1» ,رمماعم1 

)29 ,662 ,11 رقعناهع:1' كتنامأكنان) عوعسصتط) 
تقلاً عن: المصدر نفسهء ص 118. 

320 لطع كن اللااننا 

)601 ,13-14 .وم ,(1929) 13 .آأه؟ ههه ,64-66 .وم ,(1928) 12 .آ0ن :ممامعظ مععضت 
نقلاً عن : المصدر نفسهء ص 75. 

90 ,758-760 .جم ,(1929 تعتاسعاوعد 19) عفن هنطن ع1 
نقلاً عن: 1 6 .م ,نط1 ملأنقة 

زفرنف4 .40 مت لسة ,(1929-1930) كمعصة2 لتة كامتامععق 31 ,متماك8 أو2 


يحلا 


ع المعاهدة التجارية البريظاتة لسنة 621907 وفيها قا قدمت بريطانيا إل الصين بإتيذنا 
تسمح ح بذلك حالة القانون في 0 وقد اتبعت الدول ا سبيلاً مشابهاً . 


ط ‏ تعليق الميثاق الدولي لتحديد الحمولة (سفنآ هدمك) )١4541(‏ 


في سنة ١45١‏ لجأت الولايات المتحدة صراحة إلى النظرية المشار إليهاء وذلك لكي 
تعلق من جانب واحد الميثاق المذكور الذي كان قد أبرم في سنة 19470. ومع أن الحكومة 
البريطانية لم تقبل باعتبار الاقتراح القاضي بتعليق موقت على أنه بين أطرافٍ موافقة عليه 
غير أنها رأت بالنظر إلى الحرب أن الإجراءات الدولية الاعتيادية لم تعد متيسرةء لذا لا 
حاجة إلى اتّباع الإشعار المسبق وحصول الموافقة"2. في 4 آب/ اغسطس ١494١‏ أعلن 
رئيس الولايات المتحدة أن التعليقٍ من جانب واحد يستند إلى «تغير الظروف»» الأمر 
الذي يعطي الولايات المتحدة «حقاً لا شك فيه يموجب البادئ الثابتة للقانون الدولي» 
بإعلان أن المعاهدة غير نافذة”"' . كان المدعي العام الأمريكي [أي وزير العدل] فرنسيس 
بيدل قد أشار على الرئيس بأن «من المبادئ الثابتة في القانون الدولي نظرية شرط بقاء 
الشيء على حاله؛ وهي تقضي بأن لا تعود المعاهدة ملزمة حين تكون الظروف الأساسية 
التي قامت عليها قد تغيرت جوهرياً. إن تعليق الميئاق في ظروف كهذه هو حق لا شك 
فيه لدولة تأثرت على نحو سيئ بهذا التغير الجوهري"" . 


كانت بريطانيا قد رفضت في الابتداء فكرة تعليق الميثاق» ثم قبلت بالتعليق في ما 
بعدء كما أعلنت ثماني دول أمريكية .لاتينية أطراك 3 الميئاق موافقتها عليه. ما من 
دولة. على ما يبدو» قد احتجت ضد التعليق من جانب وا ا 


وقد انتقد هذا العمل من وجهات نظر مختلفة» ولا سيما من قبل بريغز وهايدء 
لكن الأول أشار إلى أنة حين أثير الأمر سابقاً فقد كان ذلك لأنه ايستند بوضوح قانونياً 


زاف ,557 ,1 ر6ناهعء1 قتدماكن0 ممعمنطن 
نقلاً عن: 118 .م «ركعناهع1 عقعمنط0) منماوعن) ص عقصهان) ممتوتوع18 عط1» ,مماعه 1 
قلف .103-104 .جزم ,اصة لعندم امتسعناءة از ععائهء 17 إن :رمال مس72 ,ومعلناه تسد 
نطف ,114-115 .مم« ,(1941 أكموسظ 9) 111 .20 ,د .01 ,الأاعاللا8 عنداك [ه انع« انددع 


نقلاً عن : امعا ومسا «كساطتنسما5 عذى سساطعا1 كعادنمآ لمعمع زعمدمااح عط1» بكوونظ .إلا م11 

.89 .م ,(1942) 36 .1أ80 ,سمط أهدمةتمسمعن1 [ه لمميود 

20 .119-123 .وم ,(1941 برتدة 28) 24 .مم ,40 .امج 

استشهد وزير العدل بكلّبر (#2طنال6: فيليمور (556تئلافط©). جون ويستلايك (ع#طهلا/7 عاهل) وفيشر 
ويليامز (مسهفللة؟1 ممطعوةع) . 

مم ,114 .م ,(1941 أمميسة 9) 111 .مد ,ك أ ,اطاعالظ عنماى [ه ااعساجموعط. 

نقلاً عن : .15 - 104 .وم ,سمة لمدمائمم عامط غنا ععتلمء17 [ه أمألهاط 127 ,ومعلداه تصة7ا 
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إلى نية الطرفين عند عقد المعاهدة6. وقال: «إن البرهان الذي قدمه المدعي العام أخفق في 
إثبات أن أطراف المبثاق كان في نيتهم أن نشوب حرب من الحروب من شأنه إعفاؤهم 
من الالتزامات». هذا ومن رأي هذا الكاتب أيضاً أن هذا الموضوع ليس من حالات 


5 -50 2 
الضرورة2؟" , 


أما هايدء فقد شك في وجود النظرية في القانون الدولي» لكنه اتفق مع القرار الذي 
اتخذته الولايات المتحدة. وهو يقول: «هناك بلا شك سبب وجيه دعا الولايات المتحدة إلى 
أن تعلن تحررها من العمل بلميثاق الدولي لتحديد الحمولة» وهذا فى الأقل خلال مدة 
استمرار الحرب. وكان جوهر ذلك السبب هو أن الظرف غير ممكن أن يكون من خطة 
الأطراف المتعاقدة حين عقدت الميثاق» وأن الميثاق ينبغي أن يظل بالضرورة ملزماً عند 
حدوث الظروف التي أشار إليها كل من المدعي العام ورئيس الجمهورية؛ وأنه حين تحدث 
هذه الظروف فإن للطرف المتعاقد الذي تواجهه حالة كالتى كانت سائدة فى تموز/ يوليو 
١‏ أن يحرر نفسه بعمل مناسب في أعباء الترتيب الجاري» موقتاً فى الأقل»””"2. إن 
هذا قد وضع سابقة أخرى لصالح وجود نظرية شرط بقاء الشيء على حاله. 


- قضايا مختلفة 


ظلت النظرية المشار إليها أمداً غير قصير لا تحظى إلا باعتراف قليل نسبياً في 
المحاكم الدولية» ولو أن بعض المحاكم المحلية استندت إليها في قراراتها. 1 

في قرار أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في سنة ١917‏ أقرت 
المحكمة بأن الالتزامات المترتبة على معاهدة ما قد تتأثر إذا أصبح تنفيذ هذه الالتزامات 
مضراً بمصالح الطرف المعني. ففي قضية التعويضات الروسية جرى التساؤل: هل يحق 
لروسيا بموجب معاهدة عقدت في سنة 1479 استيفاء فائدة بسبب تأخير في دفع 
التعريضات؟ وقد لجأت تركيا إلى دفوع مختلفة منها القوة القاهرة» وقالت إنها كانت 
تعاني اعتباراً من عام 184١‏ إلى عام ١407‏ صعوبات مالية خطيرة. ومع أن المحكمة 
ارتأت أن الدفع بالقوة القاهرة من الممكن التمسك به في القانون الدولي العام كما في 
القانون الدولي الخاصء لكن دقع مبلغ ضثئيل كهذا لن يفرط بشيء في الوضع الداخلي 
أو الخارجي لتركيال'"2. إن هذا القرار يعتبر سابقة عن القوة القاهرة لا عن نظرية شرط 


للف ,90-93 وم «ركساطننامهاك على عباطعى كعطونهآ لدتعمء© وعددمااخ عطك1» ,مووتم8 

تقلا عن: .0 .7 « زعفاطة اماك عذى عناء]1) كععصقاكتصنحمت) لعوصقطت 0صه كعنادء:1» ,موجانوون1 
(١/ا)‏ علطا ترط فعذاووا هن اعاء 7م1116[ كه «الاعدطن) ,مصط لعدمةام معنن ,علرآ] برعصعغط© وامقط 
.27 .م ,(1945 بلإلسقصددهن) لطة مس8 رعلااهآ ته180560) .لع .بع 250 ,.كآه؟ 3 ,معنهاى 1164م12 

(1) عنصم «,1912 ععطصعه11 11 كه سمونأدنتطعق كه أمناه© امعسمصمعط عط 2ه دروزوعمط)» 
[.تاط.مه] :علره ل" جت81) معمءط لهم مك111 مل 17140171611 عذهعا7ه 0 .لهت باامع5 .8.[) عارممعظة هدم 
.297-28 .صم ,((1916 


احلا 


بقاء الشيء على حاله””" . 

إن هذه النظرية قد استُند إليها على نحو مياشر في عدد من قرارات المحاكم 
المحلية””"2. مثلاًء في قضية هوير ضد الولايات المتحدة في عام 21841 قال القاضي 
ديفيس: «إن إلغاء معاهدة ما قد يحدث بتغير الظروف كأن ينتفي وجود أمر كان أساساً 
لهاء أو ينتفي وجود أحد شروطها الضمنية»!*". 

وقد قررت محكمة التعريضات في الولايات المتحدة «أن المعاهدة التي لا تحتوي على 
نص بشأن إلغائها من الممكن أن تبطل من قبل أحد الطرفين في روت ا 
لذلك فإن للولايات المتحدة الحق بموجب القانون الدولي في أن تعلن انتهاء معاهدات 
8 المعقودة مع فرنسا في سنة 8/ا/19. ١‏ 

كذلك» كانت مدينة لوسِرن قد طلبت في سنة 1885 إلزام أرغو (نتهعتقة) 
بالإقرار بحل الاتفاقية المعقودة معه فى سنة 187٠0‏ والتى أعطته الحق بفرض الضرائب 
وغارسة مض اللطات عل عو من توعرة + فت المفكمة القفوالنة فى سويشرا أن 
لوسِرن غير محقة في طلبهاء وقالت: «إن معاهدةً ما من الممكن إبطالها من جانب واحد 
في حالة حدوث تغير في تلك الظروف التي شكلت» بمقتضى النية الواضحة للطرفين 
عند عقد الاتفاقية» الشرط الضمني لوجود المعاهدة»”" . 


في سنة 1415 لجأت دولة بريمن الالمانية إلى النظرية المذكورة كأساس لإنهائها 
بعضاً من التزاماتها المترتبة بموجب معاهدات كانت قد عقدت مع بروسيا في الفترة 
.١19008 -‏ وكانت حجتها أن العلاقات التى شكلت أساس المعاهدة قد تغيرت منذ 
معاهدة فرساي. وقد ذكرت المحكمة العليا الألمانية «أن إمكانية إيطال المعاهدات بسبب 
تغير الظروف وفق نظرية شرط بقاء الشيء على حاله. هي إمكانية يقرها القانون الدولي 
جزئياً وبالمعنى الواسع»”"". إلا أن المحكمة ارتأت أن الظروف لم تتغير بالقدر الذي يدعو 


إشفف .7 ,نلاهة أهانمالهتجء 10:1 ا كعذامع 1 إن :7ملهطتجء 1 ,كمعلداه د17 
(75) لدمعسناة 6ه ببانوتلة!؟ لعساسننم00© عط سه 5عمه قاكتستحم لمأومقط0» ,ووإتسقطم2 .5 .11 
له1:م1نه77ع11ة مههءلة 186 0 كاءعجوع4 لموعط ,.له بمتمقوه11 لفسسمق!ط :12 «ركاعوعادمن) اسعسدماءع12 
.263 .م ,(1980 ,وتعطقتاطه «عتصتط تععصدء 1 :تهسملهمة) معك0 عتنومدمءظ 
46 .08 مم ,(1887) كاءمصعظ كصندكت /ه أجناه© 22 

(5/) المصدر نقسهء ص .51١2‏ 
(0) .1882 عغ1تهآ اك متكفياى لهغاء16 أمصطة 1 نك 477615 ,1882 بصقدحاء2 17 أه ومنوعد1 
.عاعصتلء3 لسه «عاتاء1آ1 5عنالتمطاتاة كه قعاك أكتامه عط" .43-58 ,8 ,آعاءةززه اأمسعع 
انظر: .19-20 .وح «رعساطةناتعاك عذأك كبداع! أه عمناعه2آ1 عط1» ,للنط 
(//) سجلات الدولة في المانياء قرار صادر في 74 حزيران/ يونيو 21456 نقلاً عن: ..0ذ15 ,للفقة 
1 كلشاعنهطلآ كانه عععه© بطعوعآة .8 وعنزه71 لسصة عع؟خنأا0 .1 وع0م0) الإعدعءم5 .14 طررعون3 سه ,21 .م 
:ل.1 بهامعسنةة) .0 280 ,كعنعة عاهوطعقفن) يراس هجكتدلا ,«عاكرك ‏ لمعمطة ‏ لممماتممعامط ‏ م11 
.1014 .م ,(1981 ,ووععط ومنهلسياهآ1 
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إلى إبطال المعاهدات. 


لكن القرار القضائي الدولي الأهم بشأن النظرية لم يزل هو الذي اتخذ في قضية 
المناطق الحرة بين فرنسا وسويسرا. ففي عام 1917 ادعت فرنسا أمام محكمة العدل 
الدولية الدائمة بأن معاهدات 18١5 ١816‏ التى أقامت الأنظمة الاقتصادية بما فيها 
الجمارك الخاصة بالمناطق الحرة في سافوا العليا ومقاطعة جكسء ينبغي اعتبارها متتهية. لم 
تجد المحكمة أن القضية تدخل في نطاق النظرية» إذ رأت أن فرنسا لم تستطع أن تبين أن 
المناطق الحرة كانت قد أنشئت في واقع الأمر بسبب وجود ظروف لم تعد موجودة حين 
شرعت سويسرا الجمارك الفدرالية في عام .١1859‏ بيد أن المحكمة لم تشكك من حيث 
المبدأ في أن تغيراً ما في الظروف من الممكن أن يؤثر في نفاذ المامدايه ولا في أن 
نظرية شرط بقاء الشيء على حالهء هي قاعدة يقر بها القانون الدولي”"". يشير براونلي 
إلى أن المحكمة «قد افترضت في هذه القضية أن المبدأ موجرد لكنها تحفظت بغأة نطاقه 
وكيفية تطبيقه00" , 


فى المرحلة الأولى من هذه القضية دفعت فرنسا بأن تغييراً جذرياً فى الظروف» 
وأعمه قانون الجمارك الفدرالي الذي أصدرته سويسرا في عام 1844ء كان من شأنه أن 
غيّر كلياً أغراض المعاهدات الأصلية» فلم تعد هناك حاجة إلى تلك المناطق الحرة. وكان 
جواب سويسرا هو أنها لا تبحث في أمر النظرية» إذ إنها تُعتبرء بصرف النظر عن 
معتاهاء مبدأ غير قابل للتطبيق على معاهدات تثبت الحدود الإقليمية» وأوردت كذلك 
حجة مفادها أن فرنسا قد تأخرت كثيراً في إثارة الموضوع. 

وكانت المحكمة قد عنت ضمتاً في تأويلها النظرية أن التغير يجب أن يتصل كل 
الاتصال بالظروف التي بموجبها أو يسببها عقد الطرفان المعاهدة!'* . كان هتاك؛ كما 
رأيناء قبول من حيث المبدأ خلال النظر في القضية طوال الوقت. 

أما الرأي المخالف فقد أبداه القاضي دريفوس الذي قال إن المادة 416(؟) من 
معاهدة فرساي قد ألغت جزئياً المناطق الحزة» كما قصدت جزئياً أن يؤدي نصها إلى إلغاء 
هذه المناطق. وقد قرر أن المعاهدات قد انتهت نظراً إلى تغير الظروف7" , 


أثيرت المسألة كذلك في قضية مصائد الأسماك في محكمة العدل الدولية في عام 


١/4‏ . كان البرلمان في ايسلندا قد أعلن ما يلي: «بالنظر إلى مصالح الأمة الحيوية ونظراً 
إلى تغير الظروفء فإن المذكرات المتبادلة في سنة ١947١‏ بشأن حدود مصائد الأسماك لم 


مف .156-158 .مم ,(1932) 46 .م« ,8ه ع5 2013 
(4/) ,نوعو ومقمععها© :لمه1©) .له طلك ,سصط أعدمانممعلمط عناطباط ره ععاوزعض2 ,عنلدوم:ظ8 هدهآ 

,60 .م ,(1990 
)0 159-0 .ج[ ,ننصة أمام م11 اط دعالعع17 إن مم72 ,5هعلداه مدلا 
مل .202-05 .وم ,(1932) 46 .0د ,8/ى ع5 67م 
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تعد قابلة للتطبيق وإن نصوصها لا تشكل التزاماً على عاتق ايسلند!»””6 . 


كانت حكومة ايسلندا قد أرادت أن تمدد حدود مصائد الأسماك من ؟١‏ ميلاً إلى 
خمسين وتلغي المذكرات المتبادلة مع المملكة المتحدة في هذا الشأن. وقد تمسكت بنظرية 
شرط يقاء الشيء على حاله المنصوص عليها في المادة 7 من ميثاق فيينا حول قانون 
المعاهدات» مدعية أنها قد وفت بشرطي النظرية» لذلك فإن بوسعها أن تلغي المعاهدة 
فوراً. 

في ما يتعلق بالشرط الأول. وهو أن التغير يجب أن يكون جوهرياء أشارت 
ايسلندا إلى تطور تقنيات صيد الأسماكء وإلى «الاستغلال المتزايد لمصائد الأسماك في 
البحار المحيطة بايسلنداء وإلى الخطر المتمثل بمزيد من الاستغلال والناجم عن الزيادة في 
طاقة القنص لأساطيل صيد الأسماك»”” . لكن المحكمة ارتأت أن هذا كله لا يرقى إلى 
تغير جوهري . 


أما الشرط الثاني» ومفاده أن التغير يجب أن يترتب عليه «تحول جذري في نطاق 
الالتزام الذي لم يزل قيد التنفيذه”**» كما يجب أن يزيد «من الالتزامات التي ينبغي 
تنفيذها إلى درجة تجعل التنفيذ شيئاً مختلفاً تماماً عن التعهد الأصلي””*. لم تجد المحكمة 
أنه قد أوفى حقه كاملا فتغير الظروف «الذى تزعمه ايسلندا ليس من الممكن اعتياره أنه 
قد حوّل جذرياً من نطاق الالتزام الحدودي الذي فرضته المذكرات المتبادلة في عام 
10 إن التزاع الاق ذو طنيعة هن بالقبط الطبيعة الح تصيوريها البند التوفيقي 
الوارد في المذكرات المتبادلة. إن الالتزام الحدودي م يطرأ عليه أي تحول جذري في 
نطاقه» وليس هذا فقط بل إنه ظل كما كان عليهه”©. 


لم تدقع المملكة المتحدة ولا جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن نظرية بقاء الشيء على حاله 
ليست موجودة في القانون الدولي» لكنها ادعت.» فوافقت المحكمة على ادعائهاء بأن 
التغير لم يكن ذا طبيعة حيوية أو جذرية. وقد أضافت لائحة المملكة المتحدة إلى ذلك 
قولها: «إن النظرية لا تسري أبداً على نحو من شأنه أن يزيل معاهدةٌ ما على نحو 
أوتوماتيكي أو يسمح لأحد الطرقين بالتخلي عنها من جانب واحد على نحو قطعي غير 
قابل للنقاش؛ إنها نظرية تخول الحق بالدعوة إلى الإلغاء» فإذا جرت المنازعة في هذه 


زفنت ,39 ,2 ععدكماعصظ .1 ,11-89 ,اممناء الع امال دعاجراعةط ,مع قمعا« 163 
تقل عن .9 .ص ,.ل1ط1 ,رقمعلتامنتستةلا 

زضساك .3 .و ,(1974) عا«موع8 167 

(44) المصدر تفسه. 

(80) المصدر نفسه . 

(6) المصئر نفسه. 
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ا فالحق برفع النزاع إلى هيئةٍ ما مخولة بأن تقرر توفر شروط سريان النظرية من 
عدمها»270 


لقد أشارت المحكمة في هذا الصدد إلى المادتين 58 و55 من ميثاق قيينا حول 
قانون المعاهدات بصفتهما تشكلان «إجراء تكميلياً لنظرية تغير الظروف»*" . لكنها 
ذكرت كذلك «أنه في القضية الحاضرة كان الإجراء التكميلي لنظرية تغير الظروف قد نص 
عليه سلفاً في المذكرات المتبادلة في عام 2147١‏ التي دعت على وجه التخصيص إلى أن 
لحا من المعمر تيجال نزاع يتصل بتمديد ايسلندا حدود مصائد 
الأسماك . . اننا 


في النهاية قررت المحكمة بأغلبية عشرة أصوات مقابل أربعة ما يلي: «لا يحق 
لخكرنة اكباندا أن سجعد ب سيل مق حانت واحدة مقن الغيد التائعة السيعة اسه 
من المناطق الواقعة بين حدود م صيد اياك ان عليها في اكرات المتبادلة ل 1 


المذكورة»” 0 


وقد ارتأت المحكمة أن كلتا الحكومتين «تخضع لالتزام متبادل للقيام بمفاوضات 


عو سس ننه من :أجل جل علذل خلفانيها يتأن ما ذهما ون غدرى الضيد في 
المناطق »92 , 


وهكذا قبلت محكمة العدل الدولية صراحة ولأول مرة نظرية شرط بقاء الشيء على 
حاله كما ورد في المادة 57 من ميثاق فييناء باعتبار المبدأ ناشئاً عن القانون العرفي . قالت 
المحكمة: «يقر القانون الدولي بأن تغيراً جوهرياً في الظروف التي جعلت أطراف معاهدة 
ما يوافقون عليهاء يؤدي» إذا ترتب عليه تحول جذري في نطاق الالتزامات التي تفرضها 
المعاهدة. إلى إعطاء الطرف المعنى» فى حالات معينة» حجة للتمسك بإنهاء المعاهدة أو 
تعليقها. إن هذا المبدأ وشروطه واستثتاءاته قد وردت في المادة 77 من ميثاق فيينا حول 
قانون المعاهدات, وهو الذي بالامكان اعتباره من وجوه متعددة بمثابة تدوين للقانون 
المردن القائم يشأن موضوع إنهاء علاقة تقوم على معاهدة. وذلك بسبب تغير 
الظروف الى 


(80) المصدر تفسه. 
رم م« ,(1973) مامموع 167 
(ؤم) .3 .م ,(1934) عاجموع 13 
(40) المصدر تفسه. 
(41) المصدر نفسه. 
)2 .18 .م ,(1973) عاجموعة 13 


الندنا 


وفي عام 1940 ورد هذا المبدأ أيضاً في قرار تحكيمي. ففي النزاع بين الشركة 
الأمر يكية «.عهة طدهؤ5عءن©» ووزارة الدفاع الإيرانية جرى التمسك بنظرية شرط يقاء 
الشىء على حاله كمبدأ مخص إنهاء العقود. طبقت محكمة التعويضات الأمريكية - الإيرانية 
هذه النظرية لأن المادة © من بيان تسوية التعويضات تشير إليها على وجه التخصيصء كما 
أن المحكمة ذكرت أن النظرية هي من المبادئ التي تبرر إنهاء العقود في حالات محدودة 
كملق تفرد كر 150 


- ميثاق فيينا بخصوص قانون المعاهدات )١159(‏ 
يتضمن هذا الميئاق نصوصاً متعددة بشأن نظرية تغير الظروف. يقول أ. ج. 
ليسيتزين (11551]2/0 .0.1) إن هذه النصوص «هي أحسن ما أنتجه المجتمع الدولي من 
صياغة ذات علاقة با موضوع وأكثرها حبجية»”*" . تنص المادة 57 من الميثاق ما يلي: 


١‏ إن شير جوهرياً ذ في الظروف يعتري تلك التي كانت قائمة عند عقد المعاهدة 
والتي لم يتوقع حدوئه الطرقان» لا يجوز التمسك به كأساس لإنباء المعاهدة أو الانسحاب 
منها إلا في الحالتين التاليتين: 


أ إذا كان وجود تلك الظروف يؤلف أساساً جوهرياً لقبول الطرفين بالالتزام 
بالمعاهدة . 


- إذا كان أثر التغير يحوّل على نحو جذري من نطاق الالتزامات التي لم تزل 
قيد التنقيذ يموجب المعاهدة. 
؟ - لا يجوز التمسك بتغير جوهري في الظروف كأساس للانسحاب من معاهدة ما 
أو إتبائها : 


أ إذا كانت تثبت حدوداً أو 


ب - إذا كان التغير الجوهري قد حدث نتيجة انتهاك الطرف الذي يتمسك به 
لالتزام مترتب على المعاهدة أو لأي التزام دولي آخر تجاه أي طرف من أطراف المعاهدة. 


إذا كان لأحد الطرفين أن يتمسك» بموجب الفقرات المأكورة آنفاً» بتغير 
جذري في الظروف أساساً لإنباء المعاهدة أو الانسحاب منهاء فيجوز له كذلك أن 


[قلف4 .(11 1985) 107 15:11 :مط 9 ,ععنرعء7 عل[ زه ««اكنللا ٠.‏ .عرة لماوع 0 
وانظر: كتدنمك) .0.5آ-صهكآ ع1 تدم نخمعاتطمق لقدهتاىميعاما هذ بحصة عاطمعتاومف» ,عامه2 .28 مم3 
(1989 لأتصش) 2 .80 ,83 أ70 ,مط لمانماتماء171 إن لعاصامل عبمءاءدم4 «رعمدعء ع1 لقسسطت1 

2 م 

(44) وردت النظرية في كثير من البيانات القانونيةء مثل مشروع الميثاق الذي وضعته جامعة هارفرد 

عن قاتون المعاهدات في عام 214178 ص 97١٠ء‏ المادة 74. 
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يتمسك بالتغير أساساً لتعليق عمل المعاهدة. 

كانت المادة 5 ثمرة مناقشات مستفيضة في لحنة القانون الدولي . كان المقرر 
الخاص» سير جيرالد فيتزموريس قد حدد أولاً ثلاث نظريات فقهية #كأساين للنظرية» 
وهي : 

أ- نظرية «البند المفترض ضمناء: وهى التى تستخلص نظرية شرط بقاء الشىء على 
حاله من النية المفترضة للطرفين. 

ب - النظرية القائلة بأن نظرية شرط بقاء الشيء على حاله قاعدة موضوعية من 

قواعد القانون. لا تعتمد على أي بند في المعاهدة سواء كان فرضياً أو ضمنياً. 

ج ‏ النظرية القائلة بأن النظرية عبارة عن قاعدة موضوعية من قواعد القانون تدخل 
قسراً في المعاهدة بصرف النظر عن نية ة الطرفين390 , 

وقد رجح المقرر الخاص النظرية الثانية عل سام أن المبدأ هو قاعدة موضوعية من 
قواعد القانون «وأداة يتم بموجبها التوفيق» في العقود المطلقة» مع استثناء خاص تتطلبه 
العدالة2*”6. وهكذا وافقت لجنة القانون الدولي على قبول النظرية قاعدةٌ موضوعية من 
قواعد القانون”""2: «إن نظرية البند المفترض ضمناً يجب رفضهاء فتصاغ النظرية على أنها 
قاعدة موضوعية من قواعد القانون ويموجبها يجوزء على أساس المساواة والعدالة» 
التمسك وفق شروط معينة بالتغير الجوهري في الظروف أساساً لإنباء المعاهدة»980 , 


لكن هذه اللععا عن بجع متارلوطة كما آداذ القن امسق شمر قري وَلدوك 
الذي قال: «مع أن النظرية تعتبر قاعدة موضوعية من قواعد القانون» فإن تطبيقه في أية 
قضية بعينها من غير الممكن فصله عن نية الطرفين عند عقد المعاهدة؛ ذلك أن مبرر 
وجود القاعدة هو أن تغير الظروف يجعل التزامات المعاهدة اليوم شيئاً مختلفاً على نحو 
أساسي عن الالتزامات التي جرى التعهد بها أصلاً. والمشكلة هي في تحديد علاقة تغير 
الظروف بنية الطرفين الأصلية وبمدى التأثير الذي كان ذلك التغير قد أحدثه في تنفيذ 
تلك النيةع»30" , 


ومع أن اللجنة قد قررتء تحاشياً للمضاعفات العقائدية» ألا تستعمل مصطلح 
نظرية شرط بقاء الشىء على حاله «هناطةاهةا5 عزو قناطع» لا فى المتن ولا حتى فى 


6 .58-59 .مع ,(01) 72:67 (1957) 
() المصدر نقسهء ص 25. وا باكر أه1مأله ع 1:11 انة كعقلوء :1 9 127:1:211071 ركهعلناه تتصع/ا 

.43 .« ,صل 
[(فل4 .914 .ص« « (إعلاطة71:1ه31 ث5 كباء ) 5ععسقاكتصدهعت) لععصسقط) لصة كعنافء:1» ,مجاتكون1 
(مة) .82-33 .مم ,(11) 77,67 (1963) 


[الكف المصدر نقسة 6 ص امم _ 844 


>23” 


عنوان المادة الخاصة بتغير الظروف”” ''©2» فإنها أخذت بشكل واضح بالرأي القائل بأن 
نطاق النظرية يجب ألا يحدد تحديداً ضيقاً بأنواع معينة من المعاهدات”'''2. جاء في تعليق 
اللجنة ما يلي: «يكاد يقر الفقهاء العصريون كافة» ولو على تردد» بوجود مبدأ في القانون 
الدولي وهو الذي تعنى به هذه المادة والذي يشار إليه عادةٌ بنظرية تغير الظروف أو 
نظرية شرط بقاء الشيء على حاله. وكما ان عدداً من القوانين المحلية يقر بأن العقود. 
بصرف النظر عن مسألة استحالة التنفيذ الفعلي» قد تصبح غير قابلة للتطبيق من جراء 
تغير جوهري في الظروف»ء فإن المعاهدات كذلك قد تصبح غير قابلة للتطبيق للسبب 
ذاته. . . ثمة قبول واسع النطاق بالرأي الذي مفاده أن تغيراً جذرياً في الظروف قد يبرر 
المطالية بإنباء المعاهدة أو تعديلهاء مع وجود اتجاه قوي إلى الشك في حق أحد الأطراف 
بالتخلي عن المعاهدة من جانب واحد على هذا الأساس. .. إن وجود الدليل على قبول 
النظرية في القانون الدولي هو دليل قوي جداء مما يشير " الاعتراف بحاجة إلى صمام 
الأمان هذا فى قانون المعاهدات»9؟"20. 


"١‏ - «نظرية شرط بقاء الشيء على حاله» كمبدأ عام في القانون 


كان من المؤثرات القوية في تطوير هذه النظرية ذلك المفهوم الخاص ب «المبادئ 
العامة للقانون» الذي تقر به المادة 54 )١(‏ (ج) من نظام محكمة العدل الدولية الدائمة. 

وقد شجع هذا رجال ين شر بقاء الشيء على حاله بالنظر مرة أخرى 
في مفاهيم القانون الخاص”'''. وقد استنتج عَح الوترياكت أ النظرية لها شرعيتها في 
القانون الدولي كمبدأ عام من مبادئ ل ضمن معنى المادة 74 )١(‏ (ج)» إذ إنه نشأ 
من الأنظمة القانونية الخاصة المختلفة المطبقة في الأمم المتحضرة”*''". أما رجال القانون 


ابلق .م .1010 مسن أككنآ 
)٠١١(‏ رااتعاديزى لمهعط لمارمذاعامعاج[ ء[1 :00 كاساجعلعلل! 4انه كءكه©) ,طعممآ لهة ععأانا0 ,لإعمعععسع 

106 .2 
[(فقحلف .7 .ص ,(11) 17.2007 (1966) 


كدّلك تنص المادة ١5‏ من ميثاق هاقانا حول قانون المعاهدات» وهو الميثاق الذي عقد في عام ١478‏ 
بين ست دول أمريكية على أن يتوقف مفعول معاهذةٍ ما معقودة في ما بينهم «إذا أصبحت غير قابلة 
للتنفيذ». اتظر : قاءتء1' عغطا أه د«متاءهلاه0) 2 بارمان#أكنوعط لهنم لمعا ,لع ,«مكلسآ1] ععدنا0 بوعلصدلز 
01 غمقمع0) عطا طاته ومتسموع8 أدعمعنم1 لدمعمء) 04 كامعصستصاكه1 لهممتأهمععام1 عانامدمتاآت14 كه 
أهدمتاهمعته1 +10 امعدو«ملصط عنوعصعه) :.10.0 ,ممأعمنطعه117) .0ه طناك ركم1812005 01 عدودم[ عط 

.2378 .م ,(1931 ,عموعط 

200 .15 .« «ركلاطةاايعا5 عأى كساطعظ أن عسنئاءعم] عط1» ,1لنتز 

)٠١ 5(‏ الام ,مط لمهم أمصمعناءط إه ععذهملع4 هانه عععءحيامى «نصة عنوططط باأطعقممعاتاهآ طدن11 
,.0ن) اصة وعء31) ,كمقصوهم.آ :علمهلا بمع81 بمملسهمة) «متنه تمق لمدمماتهامع 1[ 10 ممع عإعا لمتععمى 

.7 .ص ,(1927 


"1 


الدوليون الآخرون فيعتبرون «المبادئ العامة للقانون» هي مبادئ «حسن النية» و«المساواةة 
و«العدالة»» لذا بالامكان القول إن نظرية شرط بقاء الشيء على حاله صار ينظر إليها على 
أنها تقوم على نظرية قانونية مستقلة 56 على قبول ضمني”"'2. يرى لوترياكت «أن 
قاعدة الوفاء بالعقود هي بالتأكيد من أسس العلاقات القانونية بين أعضاء المجتمع. هذا 
وفي الوقت عينه فإن الفكرة التي مقادها أنه في حالات معينة لن يستمر القانون في 
تفعيل العقود النافذة أصلاً هي فكرة شائعة في الفقه على العموم»©. 


ولإسناد حجته هذه ضرب الكاتب أمثلة من القوانين المحلية» مثل المادة 777 من 
القانون المدني الألماني» ومن القانون الفرنسي» وأورد إشارات مختلفة إلى مبدأ استحالة 
التنفيذ في القانون الانكليزي» ثم جاء على ذكر الإشارة الصريحة لتغير الظروف الواردة 
في القانون المدني الدمساوي. وخلص إلى القول: «مع أن حماية الحق في التعويل على 
العقد أمر أساسيء فإن هناك مع ذلك عدداً قليلاً من القضايا يرى القانون فيها أن العقدء 
بالنظر إلى تغير غير متوقع في الظروف» قد أخفق في تحقيق الإرادة الحقيقية للمتعاقدين 
وأنه غير ممكن الاستمرار فيه كل أو - 0 ا 


وقد وجد الكاتب من هذا التحري للأنظمة القانونية المختلفة أنه على الرغم من 
التفاوت في القواعد المطبقة في القوانين المختلفة» «فإن أثرها التراكمي يتلخص بأن 
القانون يأخذ علماً بشكل أو بآخر بتغير الظروف الذي يحدث بعد إنشاء الالتزام»8"", 
5-6 السلطة في تكييف العقد وقق الظروف المتغيرة ة بمقتضى حسن 


وهكذا نرى اليوم أن معظم الكتّاب يعتبرون نظرية شرط بقاء الشيء على حاله 
نظرية ثابتة كمبدأ عام في القانون» وأن هناك حالات استثنائية يكون فيها لكلا الطرفين 
حق أدبيء إن لم نقل حقاً قانونياء في أن يطلب تعديل المعاهدة أو تبديلها أو إنباءها. 
وهذا الحق يقوم في نظرهم على اعتبارات المساواة والعدالة» حتى صارت المحاكم لا 
تتردد في إعفاء الطرف المشتكي من الالتزام الناشئ من عقد خاص”"'"2. 


إن نظرية شرط بقاء الشيء على حاله وغيرها من النظريات المضاهية موجودة كذلك 


(ه )٠١‏ عط1» ,عمنة© لصة ,25 .م ,نصة لمعدمتمموامط عط كعلئهء:1 زه منه نط7 ,كمعلدم تمصلا 
.2 «ركةتاقع؟1 05 «امناهستصء1' علا مسة كط نهاك غأ5 كبااع 06 عمضاعودآ 
)٠١(‏ جلدمك«0) ناسمدم) لعممالماجك !1 عولا انا مهة إن «مناعامظط 11:6 بأطعهوم هناها طمحل] 
.3 .م ,(1933 بووعع© مملسمعمفات 
)٠١(‏ المصدر نقفسهء ص 50786 
)٠١8(‏ المصدر تفهء ص 37/8 
)0 .43 .م ,.1510 ,كمعلنامتسيةما 
)١١١(‏ المصدر نفسه. 


يحض 


في عقود يبرمها الأفراد» كما أظهر لوترياكت في بحوثه''''2. لهذا فهناك ما يبرر القول 
بأن هذا المبدأ هو من المبادئ العامة للقانون» من دون اعتباره جزءاً من القانون الدولي 
الموضوعى كما فى المادة 17 من ميثاق فيينا عن قانون المعاهدات. 


٠‏ الخلاصة: مركز النظرية في القانون الدولي الحديث 

بحثتٌُ حتى الآن في تاريخ نظرية شرط بقاء الشيء على حاله؛ وقد كانت في 
الأصل من مفاهيم القانون الخاص الموجودة في القانون الروماني» ثم تقبّلها كتّاب القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. ثم تطورت في القرن التاسع عشر إلى قاعدة لها خصوصيتها 
في قانون الأممء حتى جرى تعزيزها في أعقاب الحرب العالمية الثانية فدخلت القانون 
الدولي على شكل «مبدأ عام من مبادئ القانون العامة التي تقرها الأمم المتحضرة». وعلى 
الرغم من وجود خلاف في الرأي بشأن تعريف تغير الظروف» قلا خلاف بين أغلبية 
الكتاب الذين يتناولون القانون الدولي يشأن النقاط التالية: 

أ إن تعديل اتفاقية ما وإنهاءها يعتبران أمرين لهما ما يبررهما عندما تتغير الظروف 
أو إذا كانت الاتفاقية قد قامت على أساس غير عادل. 

ب - ليس من شأن كل تغير فى الظروف أن يمكن من إنهاء القوة الملزمة للاتفاقية . 
إن التغير يجب أن يتعلق بجانب جوهري أو حيوي من الاتفاقية. 

ج - إن نظرية تغير الظروف لا تطبق إلا حين تكون قد تغيرت الظروف الأساسية 
التى كانت قائمة عند عقد المعاهدة. فى هذه الخالة يكون للطرف المضار الحق فى الطلب 
من 'الطراك الآكن زياد الفاهدة أو ديليا وب مازبة هذا الل بحسن نا .- 

د إن النظرية ليست ثمرة لنية الطرفين المفترضة ضمناً» بل هى قاعدة موضوعية 
من قواعد القانون. 1 

ها قام عدد من الكتّاب بتحليل نظرية تغير الظروف جوهرياً في ظل قوانين 
مختلفة؛ وذلك لكي يبينوا أنها نظرية مقبولة على نطاق واسع كمبدأ عام من مبادئ القانون 
التي تخضع لها الالتزامات التعاقدية» ولو أن لهذه النظرية أحياناً أسماء غتلفة . 

وهكذا فإن الرأي العصري يعتبر النظرية قاعدة قانونية موضوعية تسري بمعزل عن 
نية الطرفين262, وقد تتوج هذا الاتجاه في العمل التدويني الذي قامت به لجنة القانون 


)١١١(‏ مثلاً المادة 7٠١‏ من القانون المدني الألماني التي تنص على تجديد القرض إذا حدث تدهور 
سريع في الوضع المالي للطرف الآخر. والمادة 315 - ؟ من القانون التجاري الأمريكي التي تنص على عدم 
التسليم كلاً أو جزءاً من قبل البائع إذا حدث شيء لم يكن الطرفان يتوقعان حدوثه عند التوقيعء ما يجحل 
تنفيذ البيع أمراً غير عملي. انظر : علا :«ه كأمنعادلط 4ج عمعه) بمءممة فصة بفآ0 ,لإعمعمم5 

.6 .« ,تاعأوترى لموعط لمدمنتمامرء 11 

)١(‏ عاعتقاةط أعتمة12 لسه ,18 .م ,سمط لمدماممعامة عناطيظط له ععامتعضط بعتلمووعه 
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الدولي بشأن قانون المعاهدات الناتج من ميثاق فيينا لسنة .١1934‏ إن النظرية قد أتم 


تطورها الآن» وكد قبلها ققهاء القانون الدولي العصريون كقاعدة موضوعية من قواعد 
١‏ 
القانون 


م - تطبيق النظرية وبعض جوانبها الإجرائية 

على الرغم من القبول بالمبدأء هناك اختلاف في الرأي بشأن تطبيقه. ثمة مسائل 
متعددة منها ما إذا كان من الممكن إلغاء المعاهدات آو تعلنقها من دون موافقة متبادلة من 
أطرافهاء ومنها ما إذا كان يتوجب على الطرف المضار أن يفاتح الطرف الآخر ساعياً إلى 
الحصول على مواققته على إنهاء المعاهدة. بعبارة أخرى» هل تعطي نظرية تغير الظروف 
جوهرياً الحق في إنهاء المعاهدة من جانب واحدء أم ان ا حق يقتصر على طلب الإعفاء 

من التزامات المعاهدة؟ «إن هذا يعني أن النظرية لا تضع استثناءً من المبدأ الأساسي 

القاضى بألا تكون الدولة هى لي ويموجب هذا الرأي يكون 
تطبيق نظرية شرط بقاء الشىء على حاله على الاتفاقيات الدولية محدوداً إلى درجة كبيرة. 
إن النظرية لا تمنح أي طرف من أطراف المعاهدة أي حق بالعمل من جانب واحد على 
إنباء الالتزامات أو تعليقهاء بل إن القانون الدولي يتطلب أن يتعاون الطرفان في البحث 
عن حل محايد الخلافيما" 06 , 

يقول هيل : «على الرغم من الاعتراضات النظرية التي تساق» فإنه من الصحيح 
القول بأن القانون الدولي العرفي يضع قاعدة مفادها أن الطرف الذي يسعى إلى الإعفاء 
من معاهدة ما على أساس تغير الظروف لا حق له بإلغائها من جانب واحدء وأن الإقرار 
بأن النظرية قابلة للتطبيق أمر يجب الحصول عليه إما من طرفي المعاهدة أو من سلطةٍ ما 
دولية 2110 - 

من جهة أخرى» نجد فيشر وليامز يأخذ برأي آخر مفاده أن تغيراً حيوياً في 
الظروف الأساسية ينهي المعاهدة آلياً اعتباراً من تاريخ التغيرء وأن ذلك لا يتوقف على 
عراةة خاصة من الطرف الآخر. فهو يقول: (إن المعاهدة. في حالة حدوث تغير حيوي 

فى الظروف» لا تكون فى حقيقة الأمر قابلة للإبطال بل تكون ميتة أو إذا شعت ١قد‏ 

07 الدع مهار ويضيف: «في حالة حدوث تغير في الظروف 
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حلم 


الأساسية لا تعود المعاهدة ملزمة اعتباراً من تاريخ هذا التغيرء كما يمكننا أن نقول إن 
عقداً كان قد أبرم على أساس ظروف معينة يختفي من الوجود حين تزول هذه 
الظروف»*2'6. وعلى مثل هذا كان رأي معظم الكتّاب الأوائل (جفتِرء فيور» تريتشكه» 
جلينك)» فهم يرون أنه عند حدوث تغير في الظروف» الأمر الذي هو أساس القاعدة 
تعتبر المعاهدة منذ تاريخ حدوثه معاهدةٌ بالية وغير ملزمة للطرف المضارء وأن لهذا 
00 أن يتخل عنها أو ينهيها بعمل من جانب واحد""" , 

ثمة كتّاب آخرون يقولون إنه إذا رفض الطرف الآخر النظر فى طلب الطرف المضار 
من أجل تعديل المعاهدة أو إنبائها أو إبدالهاء فيكون للطرف المضار عندئذ أن ينهي 
المعاهدة من جانب واحد. في هذا يقول غارنر: (إن إنكار حى الدولة في إنهاء معاهدة 
كهذه في هذه الظروف يكون يمثابة إنكار حقها في التخلص من كايوس جاثم على 
استقلالها وسيادتهاء الأمر الذي لم توافق عليه قطء والذي لم يقصد الطرف الآخر قط أن 
يفرضه علبها»7* "2 , 

ويرى مثل هذا الرأي سيل (506116) فيقول إن على الطرف المضار أن يسعى أولاً 
إلى الاتفاق مع الأطراف الأخرىء «أما إذا لم يتمكن من إقناعهم بأن نظرية شرط بقاء 
الشيء على حاله تتطلب تعديل المعاهدة: فلا واجب عليه بأن يعتبر المعاهدة ملزمة له 
لذلك فإن له إلغا 23730 , 

وعلى الرغم من هذاء فإن عموم الرأي السائد قبل ميثاق فيينا كان يقضي أنه إذا لم 
يتفق الطرف الآخر على طلب الطرف المضار بإنهاء أو تعديل المعاهدةء. فإن الطريقة 
الوحيدة الجائر ئزة لتطبيق النظرية هي رفع الأمر إلى سلطة دولية مختصة ختصة”""2 . إن هذه المسألة 
م يحلها ميثاق فيينا حلاً كاملا فالمادة 16 (7) منه تنص على أنه إذا وقع اعتراض من 


أي طرف» فإن على الأطراف إيجاد حل من خلال الوسائل المشار إليها في المادة 7 من 
ميثاق الأمم المتحدة»””"" . 
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(*17) تنص المادة 7" من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: 

١‏ يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرّض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن 
يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوقيق والتحكيم والتسوية القضائية» أو 
أن يلجأوا إلى التوكيلات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. 

؟ - ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة 
لذلك. 


>30 


إن تطبيقات الدول بشأن الإجراء الذي يتبع حين يُدقع بالنظرية قد نُص عليها للمرة 
الأول في بيان لندن لسنة 2"20141/1 , وبالإمكان تفسير هذا البيان على أنه يعني أنه إذا . 
كانت المعاهدة لا تتضمن نصاً عن إنهائها أو تعليقها أو تعديلهاء ؛ فإن من غير الممكن» 
عند عدم وجود أي أساس مشروع للإنباء أو التعديل وفق القانون: إنهاء المعاهدة أو 
تعديلها إلا بموافقة الأطراف المتعاقدة. أما عند وجود أساس مشروع لإعادة النظر في 
العقدء فإن فكرة الموافقة هذه لا تعني سوى أن الأطراف يقرون بأن القاعدة القانونية 
الموضوعية المافوع بها تنطبق على القضية قيد النظرء ويترتب على هذا أنه في حالة ما إذا 
كانت المعاهدة متعددة الأطراف» لا تكون «موافقة» الأطراف المتعاقدة كلها مطلوبةء بل 
يكفي قرار الأغلبية. 


لذاء وقبل عقد ميثاق فييناء كانت القواعد الإجرائية التي يضعها القانون الدولي 
العرفي موضع جدال» وتلك القواعد هي: «ليس للدولة التي تدعي حدوث تغير في 
الظروف الحق في أن تقوم من جانب واحد بإنهاء معاهدة ما أو تعليقها أو تعديلها. يجب 
عليها أولاً أن تمارس حقها القانوني في طلب الاعتراف بأن إدعاءها هو ادعاء شرعي. أما 
الالتزام المقابل الذي يقع على الدولة الأخرى فهو الدخول في المقاوضات بحسن 


١ت‏ 
لمة 


إذا كان من الممكن التحقق على نحو متبادل بأن تغير الظروف قد حدث فعلاًء فإنه 

من الممكن إنباء المعاهدة بنظرية شرط بقاء الشيء على حاله. وهذه النظرية هي قاعدة 

قانونية موضوعية. وإذا تجاهل الطرف الآخر طلب الطرف المدعي أو لم يعترض عليه أو 

رفض بحثه» فيمكن للطرف الذي يعوّل على النظرية المذكورة أن ينهي المعاهدة قانونياً أو 

يعلق مفعولها. وإذا أخفقت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق. فإن على الدولة التي 

تتمسك بالنظرية أن تسعى للتوصل إلى حل كما هو وارد في المادة 55 من ميثاق الأمم 
المتحدة. فترفع القضية إلى التحكيم أو إلى سلطة دولية لغرض إجراء نتسويه ة قضائية . 


إذا رفض الطرف الآخر ذلك» فللدولة التي تتمسك بالنظرية الحق الشرعي في إنباء 
المعاهدة أو تعليقها0 37 , 


هذا وقد جرى التشدد في لندن في سنة 187١‏ على أن «من مبادئ قانون الأمم 
الأساسية أن ما من دولة يمكنها أن تتنصل من التعهدات المترتبة على معاهدة ما أو 5 


(4؟١١)‏ بيان لتدن في ١7‏ كانون الثاني/ يناير 181/١‏ الموقع من ممثلي: المانياء الامبراطورية النمساوية - 
الهنغارية» بريطانيا العظمى» فرنساء ايطالياء يروسياء روسيا وتركيا. انظر: 
,(1193) عى©8 61 :127 .م ,(1871) عرم 72 
نقلاً عن : 07 .7 ,تاه لأهنمم ج1116 نما كعلكهء 1 [ +67ؤ1ه 7271 ,5وعطنا امول 
)١56(‏ المصدر نقسهء ص .31١١-15١٠١‏ 
0 المصدر نفسهء ص 7117-15١7‏ 


تعدل في شروطها إلا بموافقة الدول المتعاقدة» وذلك باتفاق ودي»""3, 

ومع أن هذه المسألة بالذات ل تُحَلَ بوضوح في ميثاق فيينا لسنة 21979 غير أن 
المواد 5 إلى 58 من الميثشاق وضعت إجراءات عامة لاتباعها في حالات عدم النقاذ 
والإنباء والانسحاب والتعليق الخاصة بالمعاهدات (وهذا بالإضافة إلى ما ورد في المادة 
). تنص المادة 5 )١(‏ أن يقوم الطرف المعني بإبلاغ الأطراف الأخرى بمطليه مع 
الإشارة إلى الإجراءات المنوي اتخاذها. وتنص المادة 56 (5) أنه إذا لم يقع أي اعتراض 
بعد انتهاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيجوز المضي قدماً بتلك الاجراءات. وتنص المادة 
0 (©) أنه إذا وقع اعتراض فينبغي إيجاد حل بالوسائل المحددة في المادة “ا من ميثاق 
الأمم المتحدة. إن هذه النصوص لا تؤثر في حقوق الأطراف أو التزاماتها الواردة في أي 
نص نافق بينها بشأن تسوية المنازعات. 


4 قيود النظرية 
ثمة عدد من القيود طرأت على تطبيق النظرية سأقوم بالإشارة إليها باختصار في ما 
يل : 


أ المعاهدات «غير محددة المدة» 


قيل في زمن ما إن النظرية لا تطبق إلا على المعاهدات «غير محددة المدة أو 
الأبدية»: والتي لا تتضمن نصوصاً بشأن إنائها أو تعديلها. لذا نجد المحكمة تقرر في 
ويه عرزي عند الوايا المتحدة ما يليٍ: «إن المعاهدة التي هي في ظاهرها غير محددة 
المدة والتي لا ته تتضمن نصاً يتناول إنباءها من الممكن إيطالها من طرف واحد في ظروف 


5 "يدف 
معيئة 4 


لكن لجنة القانون الدولي لم تقبل بهذا الرأي» كما ان اقتصار النظرية على ما يسمى 
«المعاهدات الأبدية» أو على المعاهدات التى لا تتضمن نصاً في إنهائهاء لم يحظ بالتأييد في 
المعاهدات الدولية أو في تطبيقات الدول0؟2 , 


ب - معاهدات الحدود 


هناك استثناءات محدودة معينة من القاعدة قد أخذت طريقها للتثبيت. تنص المادة 
035)) من ميثاق فيينا ما يل : دلا يجور التمسك بحدوث تغير جوهري في الظروف 
واتخاذه أساساً لإنهاء معاهدة ما أو الانسحاب منها: 


(0) انظر: بلمامع1 لمة ,349 .م «رعتاهعع1 4ه ممامستصدع] لدمعتأقائدن] عط1» ,برععامه]1 

.116 .م «ركغتاهع:1' عكتعسنطة) متماروعن) صذ عقناهان) ممنقلبع1 عطل[» 
لق .408 .م ,(1887) قاتممع 18 كعهسنهات) 01 أتتاه0) 22 
(9؟1) .9 .م ,(1) 1167 (1966) 


يقفا 


(أ) إذا كانت هذه المعاهدة تثبت حدوداً. . .2. 


إن السبب لهذا الاستبعاد هو أن معاهدة من هذا النوع إنما يقصد منها ايجاد وضع 
مستقرة””""2. وفي خلال مناقشة المادة المذكورة أعلاه طالب بعض مندوبي دول العام 
الثالث بإلغاء الفقرة ؟ (). قال السيد طبيبي (من أفغانستان): «إن هذا المبدأ لا يتفق مع 
مبدأ العلاقات السلمية بين الدول» إذ إن التشدد الذي لا لزوم له هو مصدر من مصادر 
المنازعات» وإن معاهدات الحدود التي فرضت لأسباب استعمارية أو عسكرية ينيغي ألا 
> اسهه من القاعدة23510, غير أن هذا الرأي ى 1 
ج - مدى التغير المطلوب 
كما ذكرنا سابقاء فإن المادة 77 من ميثاق فيينا تنص أنه عند حدوث تغير جوهري 
في الظروف. . . : «منذ وقت عقد المعاهدة. والذي / يكن يتوقع حدوثه المتعاقدون» من 
(أ) إذا كان وجود هذه الظروف يشكل أساساً جوهرياً لموافقة الطرفين على 
الالتزام بالمعاهدة . 
(ب) إذا كان تأثير التغير من شأنه أن يغير جذرياً في نطاق الالتزامات التي لم 
تزل تنتظر التنقيذ بموجب المعاهدة»؛. 


لكن ثمة آراء أخرى تمد من تطبيق تغير الظروف إلى حالات يكون فيها هذا التغير 
ليس أمراً «غير متوقع؟ بالمعنى المطلق. فريما كان من المنتظر حدوث التغير في تصور 
المتعاقدين إلا أنهم مع هذا أخفقوا في الاحتياط له صراحة”""2. كما جرى القول كذلك 
بأنه ينبغي مد المذهب إلى حالات تظهر فيها الحاجة إلى الإعفاء من التزامات ثقيلة ضارة 
على العموم . 


يتضح مما ذكر آنفاً أن نظرية شرط بقاء الشيء على حاله أو تغير الظروف لها 
تطبيقات محدودة في القانون الدولي» إذ إنها لا تعطي أطراف المعاهدات الحق في إنباء 
التعاقد من جانب واحد» بل إن هذا القانون يطالب تلك الأطراف بالسعي من أجل حل 
محايد للنزاع. فإذا حدث تغير جوهري في الظروف» فإنه يترتب على الطرفين إعادة 
التفاوض بحسن نية» وإن رفض أحد الطرفين الدخول في المفاوضات في هذه الظروف» 


اردق . 7 .ح « أعناطةاتتعا3 عذى كلاطعا؟ ) 5ععس هاكتصدحمتت) لعوصمط) لسة كعتادء:1» ,مجاتومنآ 
[لضقة ,3773 .2 ,10و55 اكع :5ل1مع186 أدكت015 
نقلاً عن: امعسعاصا «ركهناه1 هه برخمعع1 عط1» يدمالة2 .8 امعطم همه لإعسوعء! .2 لممطعته 
.3 .« ,(1970 و9ل1) 3 .م« ,64 ٠01.‏ ,صصط لمدمنلع دعن “زه أمممهز 

.055 المصدر نفسهء ص‎ )١177( 
فق 2 مم ,1610 ينوا تون‎ 


قفا 


فإن من الجائز عندئذ إنباء العقد أو تعليقه 
د - أثر التمسك بالنظرية 


من الواضح أن أثر التغير الجوهري في الظروف يقتصر على تعليق أو إنباء تلك 
الأقسا م من المعاهدة التي لم تزل تتنظر التنفيذ» ولا يمتد إلى الأقسام الأخرى التي جرى 
فنعا . 


ثانيا: التغير الجوهري فى الظروف وإنبهاء الامتيازات أو تعديلها 
إن نظرية التغير الجوهري في الظروف أو ما يشابهبه هي نظرية موجودة في القانون 
الدولي» وموجودة كذلك في الشريعة الإسلامية وفي القانون العام والقانون الماني. إن 
الحق في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية ما في ظروف معينة هو حق تعترف به هذه الأنظمة 
القانونية المختلفة كلها. كما ان هذه النظرية قد أقر بها في حالات التحكيم بين الدول 
التي تشمل شركات متعددة الجنسيات. سأشير في هذا القسم إلى النظرية في القانون العام 

والقانون المدني» وسأتناول بالبحث في القسم الثاني هذه النظرية في الشريعة الإسلامية. 


١‏ مبدأ استحالة الهدف (ههغغهزدم) في القانون العام 
إن مبدأ استحالة الهدف في القانون الانكليزي قريب جداً من نظرية شرط بقاء 
الشيء على حاله في القانون الدولي. والسمة الأساسية في كلتا الحالتين هي ظهور حدث 


خارجي غير متوقع أو سلسلة من هذه الأحداث أو تغير تدريجي في الظرو #ي؟ في 
ما يلي ثلاثة آراء مختلفة عن الأساس النظري لهذا المبدأ. 


أ- نظرية «البند المفترض ضمناً»» وبموجب هذه النظرية يكون هناك بند مفترض 
ضمناً في كل عقد من العقود يقضي ألا يجري التنفيذ إلا إذا ظل هذا التنفيذ ممكناً على 
نحو معقول وفق ما كان يتوقعه المتعاقدون. 

ب - نظرية «التغير المادي» وبموجيها لا يكون المتعاقدونء» بالنظر إلى أن العقد يقوم 
على موافقتهم: ملزمين بالتنفيذ إذا نشأت ظروف أخرى غير تلك التي وافقوا عليها عند 
توقيع العقد. 

ج - النظرية القائلة بأن المبدأ إنما هو وسيلة من الممكن بواسطتها أن تقوم المحكمة 
بجعل قواعد العقد المعبّر عنها صراحةً متفقة مع ما تتطلبه العدالة. إن هذا يدن الملقية 


0155 .4 لم «رسطنندها5 عذك كساء1! كه عمسمو عطك» ,11ئك؟ 


)١75(‏ ئسة ,كط :ها عاأى عبراطع أه عسمناعه10 عط :معناهع1 01 عممعسمدط عطل» ,كسقنلل18 
.93 .م «عدوهعطا عا 04 أصمدء007) عطا أنه 19 عاعتائق 


>23 


من التدخل لوضع حل عادل ومعقول في الحالات التي لا يمكن للعقد الأصلي أن يتصور 
الهلذا 
حدوتها 


وعلى الرغم ما قاله لورد سَمْيِر في مجلس الشورى الخاص”"""", فإن الرأي الثالث 
هو الرأي المقبول على العموم في الوقت الحاضر. 


وفي الولايات المتحدة جاء في قانون العقود لسنة 19174 ما يلي: 


«إذا حدثت استحالة الهدف بعد توقيع العقد بالنسبة إلى أحد الطرفين من دون خطأ 
منهء بوقوع حدث لم يكن عدم حدوثه من الافتراضات الأساسية التي عقد يموجبها 
العقدء فإن واجباته المتبقية في القيام بالتنقيذ تكون ملغاة إلا إذا كانت لغة العقد أو 
ظروفه تشير إلى العكس »29540 , 

إن هذه القاعدة تخضع لقيد مفاده «أنها لا تنطبق إلا إذا كان أمر استحالة الهدف قد 
جرى من دون خطأ من الطرف الذي يبغي الانتفاع من القاعدة» وأنها لا تنطبق إذا كانت 
اللغة أو الظروف تشير إلى العكس». أما استحالة الهدف الناشئة من ظروف كانت قائمة 
عند إبرام العقد دون غيرها من الظروف الطارئة» فتخضع لقاعدة مشاببة منصوص عليها 

في القسم 757 (5) من القانون المذكور*"" . 


؟ - مبدأ الظرف غير المتوقع («0نعة:6:ممم1) في القانون المدني 

هذا المبدأ الموجود في القانون الفرنسي كان قد جرى تطويره في المحاكم الإدارية 
الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها. إنه قابل للتطبيق على العقود المبرمة بين 
الأنراد والشكومة والنى يعت قربا لس الدولة9 02 رةه تعترف بها محكمة الاستئناف 
على أنها كالعقود المبرمة بين الأفراد. هذا المبدأ يعطي حق التعديل في شروط العقد في 
حالة حدوث تغير غير متوقع في الظروف. 

ذكر مجلس الدولة في قضية «غاز بوردو» المنظورة في سنة 1115 «أن للطرف 
المعني الحق في أن يطالب بتعديل شروط عقد الامتياز كلما اختل التوازن بين الأرباح 
التي يجنيها وكلفة الصناعة بحدوث تغير غير متوقع في الظروف» مثل زيادة كلقة الفحم 


زنستة 579 .م «رعمه1 لقدمتاهم عنما هذ 5عع م قاقسه م لععمقتكت غه برمغط1 عط1» عمتسم 

017 .9 ©4 [1926] هنآ .مح 55 عنالاآ عامموعبل ١.‏ مجعطاه هات ازلسكة أزالط 

انظر: «هة لهدماممعاصا هذ طعممععع 1 لجوصد1ة)» ,كع نا2ه1 1ه عه ممه ,92 .م ,.لتط1 ركسدتلك19 

11م 

 )١78(‏ .264-265 .وح« ,265 هوناعه5 ,2 701 ,(1979) داعهندم) ,ممععء5 «مرة عط لزه تتمدعاعاوع 
)١79(‏ المصدر نفسهء ص 06 

)00 2 .م «روهة لمدهتاأقمعاص1 دا طعممعدء 1 لمدوصة1ل1)» ,كعناهت:1' أن هآ 


مرف 


أو غيره من المواد المستعملة في صناعة الغاز»77*". 


إن هذا المبدأ لا يتناول إلا تعديل العقد في الظروف الجديدة» في حين أن نظرية 
شرط بقاء الشيء على حاله تتناول تعديل الالتزام وإنهاءه مع””*'2. وقد دخل مبدأ 
الظرف غير المتوقع في القوانين المدنية الخاصة في بعض الأقطار (مثل المادة 514 من 
القانون الماني البولندي لسنة 1877ء والمادة ١571‏ من القانون المدني الإيطالي لسنة 
57+ والمادة ١417‏ من القانون المدني المصري لسنة 4901954" , 


إن مبدأ الظرف غير المتوقع وميداً استحالة الهدف متشابهان» لكن هناك فرقاً رئيساً 
8 0 كما يقول ميتشل» انه «في حين أن النظرية الانكليزية تقر بإتهاء العقد 
تكييف وضع الطرفين نظراً إلى هذه الحقيقة» فإن مبدأ الظرف غير المتوقع يقوم خلافاً 
اد العقد. وهذا المبدأ مصمم في المقام الأول على أنه وسيلة للتغلب على 
العقبات الموقتة التي تقوم بوجه استمرار التنفيذ. ويكمن التشابه بين المبدأين في الظروف 
التي تسمح بتطبيقهما. إن النظرية الفرنسية تعتمد على وجود ظروف غير متوقعة ينشأ منها 
(أرتباك في اقتصاديات العقدى, وهذه عبارة مقارية جداً لعبارة لورد رايت» وهي 
استحالة الهدف في الغرض التجاري»:!*؟". 


يقول فرايدمان في مناقشته مبدأ استحالة الهدف في العقود: «إن حدوث تغيير 
جوهري في الظروف قد يقود أحياناً إلى إلغاء شروط العقد وأحياناً إلى إجراء تعديل 
قضائي في هذه الشروط. والتأثير الأساسي للمبدأ يتجلى في التقييد الجوهري لنطاق 
انتهاك العقدء وما يصحب ذلك من تقليل لقيمة ةا من وسائل الاحتياط ضد 
المخاطر الاقتصادية... ومع أن مبدأ استحالة الهدف هو أساساً قاعدة قضائية غير أنه 
أدخل أيضاً في التقنين المدني اليونائي:4*0". 


ثالثاً: أثر شروط الاستقرار فى التمسك بالنظرية 
إن الغرض من وجود شرط الاستقرار في اتفاقية الامتياز هو منع الدولة الطرف 


)051 ,111-117 .وم ,(1916) لأعبععم ,إعمنه 
نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 1١١١7‏ 
(؟15١)‏ المصدر نفسهء انظر أيضاً: .19 .م «ركسطننارها3 عأ5 عساعاز كه عدتماعو عط1» ,لانت 


)١5(‏ لمتعمتكة أه باتلتلة/ لعنمنادم) عط نمه كععمماكسيت عت لععممطه» ,وبرمد لم2 
.2 .م «ركاعهمامه0) امعتدمماعع12 

)١11(‏ مناه جوعة000) ار :كعذاة«م[ادك عناطظ زه كاعه 6071© 11:6 بللعطعاتقة معلوسدظ لتتوط سطمل 
.190 .م ,(1954 بلاع8 تدمقوم6) رفوي 

)١25(‏ «رهآ #مصصه200 عط مذ أعدنامم© أه كمموتأعصناط عساوممط0» ,رمممصلمم2 عممهكاه7؟ 
39 .6 ,(1951) 9 .701 بلمصصمة محصة منجوجه1 زه بمتسعخودلا 


ضرفا 


فيها من إجراء أي تعديل في العقد من دون موافقة الطرف الخاص. كان القصد من هذا 
الشرط تاريخيا هو إعطاء ضمان إضافي لاستثمار الطرف الخاص الجاري بموجب العقد 
ولإحداث توازن تجاه سلطة الدولة العليال*'2. يقول أسانته إن الشروط المذكورة موجهة 
بالذات ضد: 


١‏ - رفع الضرائب إلى أكثر من المعدلات النافذة عند عقد الاتفاقية» أو من تلك 
المنصوص عليها فيها؛ 


؟ - فرض أية رسوم مالية في القطاعين الصناعي والتجاري بما يزيد على الرسوم 
المالية المنصوص عليها فى الاتفاقية؛ 


٠‏ - تعديل قوانين الضريبة التي كانت سارية عند توقيع الاتفاقية؛ 
- التأميم وأي شكل آخر من أشكال التدخل في المشروء "© 
إن أثر تلك الشروط عند الأخذ بها هو جعل النصوص التعاقدية غير مرنة440© , 


هناك أساسان قانونيان لشرعية شروط الاستقرار فى العقودء هما نظرية «الحقوق 
المكتسية» واد مراعاة الاتفاقيات «ه0موبطعة أستدد عو" , يقول فيزوي 
وشْرِيْجفر: «... إن الحق في التأميم لم يعد بذاته موضوعاً للخلاف. لكن ممارسة هذا 
الحق 0 غير مشروعة إذا كان أخذ الممتلكات الأجنبية مناقضاً )١(‏ لمعاهدة أو عقدٍ 
ينص على 6 الاستقرار» أو اشروط عدم التعدي» و(5) إذا كان غير مدعم بغرض 
عام. . .06* 


وهكذا نجد اختلافاً في الرأي بشأن إمكانية تفسير شرط الاستقرار على أنه سلب 


() 320 أنوك1 01 العتصم007) عغطا معوساعط ومتاوعالطعة عط1» ,مقلع سملم 
.8 .م ,(1984) 55 .701 ,اقصط لهم ةامنعامة إن عأوم8 جمء7 ك8 «رلأمستدده 
)١470(‏ عط هذ كممتأاجاعظ لقتنعدئهه0 2ه زانائط5:2 0 أرععم00) عط1» ,عامصهصمة .5.18 
مهل ع1 [0 كاءعوعكق أدعم! ,.له ,ستعكدوم لفسف1 :هذ «روععمهع أمعسائعام1 لدمهن مدكمةر 1" 
.245 .ص ,(1980 ,5تعطمتااب ععتصتط عععمدخآ عسملقهم؟ا) ععل0) عندممصمعط لهجم )مسصعاط 
)١548(‏ :تعمددهات دمتامحتلتطها5 مه أعقمدم1 15 لسة لإأمواءك5017 اتاعمه مون 2» ,لإتنتطل جم 5.1 
قنمكوه لقمقة ظز «رط236قعم00-0) أمعسمماءلء10 01 قمع ]غو لهد 050اخدمعمتده) 01 لمقلسمماد 
9ط لهم نم1217 اذ كع تلامععط1 أد علهلا[ ج07 «زااتجاء 301767 2677712716711 ,.605 ,لاتناطل20205) .5.1 0ه 
.48 .م ,(1984 ,ومعطعناطو© ععتصتط كععمورظ :دمملهدم]) 
(5) المصدر نقمسه. 

9. 10. ععلسن وأمعره2 مولعمه2 01 عمنطة1! عط1» ,ععالتطعة .711 نجه وعون77ة‎ )١6١( 
مقط غطا )2 عصناءء84 غ1 :21 لفأمعكعهم معصزهم «رءاتأععوئع2 لدوم[ بوعل8 4ق :نم1 لقدهمقمعامآ‎ 
.م ,1984 عأءاسسعامع5 ,عناود8 ع1 ,عمقلوط‎ 4. 

انظر أيضاً: المصدر نفسهء ص 5ه 87. 


؟ 


لحق الدولة في تأميم الملكية الخاصة لغرض عام. ولمعرفة آثار شروط الاستقرار سأتناول 
ثلاثة قرارات تتعلق بتأميم التفط الذي قامت به ليبيا في سنة ٠191/5‏ بالإضافة إلى قرار 
التحكيم في قضية شركة أمينويل والحكومة الكويتية الصادر في سنة 19457. 


١‏ القرارات الخاصة بليبيا 


كانت قد صدرت ثلاثة قرارات بشأن التحكيم بين ليبيا وشركة النفط البريطاتي 
(82) (لإمدمدهم0) سمجعامئعط ككل وبينها وبين شركة 00 وبيثها 
وبين شركة ليامكو””*'» وهي قرارات في الصميم من الجدل القائم بشأن أثر شروط 
الاستقرار في الامتيازات. تدور القضايا الثلاث حول الشرط المعتادء وهو الوارد في البتد 
من اتفاقيات الامتياز المعقودة مع الشركات المذكورة والذي ينص بشكله المعدل 
الموضوع في سنة 1455 ما يلي: 


١‏ ستتخذ الحكومة الليبية واللجنة والسلطات المحلية المختصة الخنطوات الضرورية 
لضمان تمتع الشركة بالحقوق كافة التي منحها لها هذا الامتياز. إن الحقوق التعاقدية التي 
أنشأها هذا الامتياز صراحةً لن تغيّر إلا بموافقة متبادلة من الطرفين. 

؟" ‏ يجري تفسير هذا الامتياز طوال مدة نفاذه وفق قانون النفط والتعليمات النافذة 
في تاريخ تنفيذ اتفاقية التعديل التي بموجبها جرى إدخال هذه الفقرة المرقمة (1) في 
اتفاقية الامتياز. إن أي تعديل أو إلغاء لتلك التعليمات لن يؤثر في حقوق الشركة 
التعاقدية من دون موافقتها. 


بيد أن تفسير شرط الاستقرار في الحالات الليبية الثلاث لم يكن تفسيراً واحداً 
يؤدي إلى استنتاج واضح . 


إن الغرض من البند ١5‏ هو أن يضمن لأصحاب الامتياز المحافظة على حقوقهم إلا 
إذا وافقوا على غير ذلك» كما ان تأثير هذا البند هو أن يضمن التزام الدولة بالعقد*”". 
وقد بحث هذه النقطة المحكم محمصانيٍ في قضية ليامكو كما يلي : «لغرض تعزيز الطبيعة 


(0) م«مط لأممم مه «رط8 لصه هلإطنطآ 04 اأمعصصع؟00 عطا معمساعط وممننواتايق» 

7 .مط ,(1979) 53 .01؟ ,عا «موعلا 

)١ 6‏ لمجوعطة أممم مك1 «,1977 لاممنتصدل 19 ,معقت1 لهة علإطنآ معوساءط ومنتواتطتفق» 

٠‏ .م« ,(19718) 17 7١1.‏ ,كلمتععنمقاة 

(67) «1977 لترصرث 12 ,معصعدفة 220 أمعتممك؟00© وبرطن1 معمجاعط ممادسائطئق» 

٠‏ .« ,(1981) 20 .01؟ ,كلماععنعلة لموعة لمم اتعم داه 

)١854(‏ البند 217 الذي عدل في كانون الأول/ ديسمير ١45١‏ بمرسوم ملكي» يوصف يأته #نص 
أساسي يؤكد قدسية العقدة. انظر : .701 ,:«معاهجاءط هاءه 19 «رنوناه5 011 و71 وث#وطنل» بسعمد0 كنمم 
.49-0 .مم ,(1962 تعطأسعاوءة5) 10 .20 ,33 


لكف 


التعاقدية في امتياز ليامكو وغيره من الامتيازات المشابهة باعتبار هذه الطبيعة احترازاً ضد 
كون أحد المتعاقدين هو الدولة» وُجد أنه احتراز ضروري لضمان حماية معينة للحقوق 
التعاقدية لأصحاب الامتياز. ومن المعتاد أن يكون المستثمرون الأجانب» قبل المخاطرة 
باستثمار مبالغ طائلة من المال وأعداد كبيرة من العمال «لتشغيل» امتيازاتهم»ء حريصين على 
الحصول على ضمان كاف من أجل احترام مبدأ قدسية العقود. .. وان أي تعديل أو إلغاء 
لاتفاقيات الامتياز ينيغي أن يجري بموافقة الطرفين المتبادلة. 0 ضمان حماية كهذه 
في امتيازات ليامكو أدخل نص بعينه بهذا المعنى في البند رقم ١7‏ من اتفاقياتها»**29. 

ومع أن حق التأميم لم يُعترض عليه غير أنه لم يُعتبر حقاً ذا سلطة غير محدودةء بل 
يترتب عليه بموجب القانون الدوليء التزام الدولة إقرار شروط الاتفاقية المبرمة مع طرف 
متعاقد . 

هذا ويموجب الشريعة الإسلامية» وهي من مصادر التشريع الليبي» يتوجب على 
المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية. وكما قال المحكم دوياي: «وهكذا فبموجب 
الشريعة لا يستثنى لا رئيس الدولة ولا أي موظف على سبيل التمتع بامتياز. ولئن كان 
لرئيس الدولةء وفقاً لمذهب السياسة» صلاحيات واسعة بشأن خدمة المصلحة العامةء فإن 
عليه مع ذلك أن يلتزم أوامر الشرع» ثم إن ابن قدامة (الفقيه الحنبلي) يقول: «إن انتهاك 
الؤمام أمراً عليه أن يطيعه لهو أخطر وأكثر هولاً من انتهاك الآخرين إياه.» وذلك نظراً إلى 
آثار ذلك الانتهاك ونتائجه الوخيمة». ومن المقبول الآن أن هذه القاعدة تشمل كذلك 
الاتفاقيات المعقودة مع غير المسلمين»!5*'؟. 

يشير هذا المحكم أيضاً إلى المبدأ الشهير في الشريعة الإسلامية الذي نص عليه 
القرآن الكريم بقوله: «يا أيها الذين آمنوا أوقوا بالعقود»”"*'2. كما يشير إلى المادتين ١51‏ 
و548١‏ من القانون المدني الليبي اللتين تؤكدان وجوب تنفيذ العقود بحسن نية وفق ما 
تين خلئه عي موي01 الهناء 6 سنرى في الفصلين الثامن والتاسع» فإن العبء 
يقع بموجب الشريعة الإسلامية على المتعاقدين لكي يلتزموا العقد إلا إذا جرى ما يوجب 
التمسك بمبدأ الضرورة. 

أبدى المحكم محمصاني في قضية شركة ليامكو الملاحظات التالية بشأن الشريعة 
الإسلامية والقانون الليبي: «إن مبدأ احترام الاتفاقات يطيق لذلك على العقود الاعتيادية 


(6ه1) .8 .م ,(1981) 20 .01؟ ,كلمتنهط! لدعوعط لمونمام ع1 «بلكةبجظ معستمنل» 
انظر: معماءط كدهنادغلطتة تمدمتاعمعاسل» ,كعل مم1 مقامطعلل! .2 لسة مععطءكا8 مه .8 أرعطم 18 
زه أعدممق نمع «عدصط4ق «ركعمم) ومناهتلقهه1280! مدبرطنا عط :وعتموط عتوجعط مواعده1 ند كعاماق 

.0 م ,(1981 إلدل[) 3 .20 ,75 .01 ,سمرة لممماع مونلا 


(155) نقلاً عن: 7 .م ,ب0أ15 ,كع لتمسمع؟ لهة معطءكاظ مهلا 
)١51(‏ القرآن الكريمء (سورة المائدة» 2 الآية .١‏ 
(ىمه١)‏ .4 .م ,لأط1 ركع ل عنام ع1 لصة مععطءة1 ونلا 


خض 


وعلى اتفاقيات الامتياز. وهذا المبدأ ملزم للأفراد وكذلك للحكومات. ويسري هذا في 
الشريعة الإسلامية كما هو واضح من السوابق التاريخية. مثلاء إن الخليفتين العظيمين 
عمر بن الخطاب والإمام علي قد وافقا على الالتزام باتفاقاتهماء فمثلا أمام القضاة بصفتهما 
من المدعين الاعتياديين من دون حرج أو إحساس بأن هذا التصرف يمس بكرامة 
الرئاسة ...23540 , 


وقد توصل القانون الدولي إلى المبدأ ذاته: «إن الدولة بصفتها كياناً ذا سيادة» تملك 
السلطة لمنح الحقوق ولإلزام نفسها بشروط متفق عليها. أما السماح للدولة بأن تستخدم 
سيادتها للتنكر لالتزاماتها التي تعهدت بها بحرية من خلال ممارسة هذه السيادة ذاتهاء 
فسيكون ذلك أمراً غير طبيعي. إن مثل هذه النتيجة سيؤدي إلى تدمير الإطار القاتوني 
للنظام الدولي»”*''2. قال المحكم محمصاني: «إن العرف الدولي والسوايق قد أخذت دائما 
بمبدأ وجوب مراعاة الاتفاقيات (56192202 21نا5 0007 كذلك قال المحكم 
دوياي إنه في حين أن أثر البند ١١‏ هو العمل على استقرار وضع المتعاقدين» «فإن البند 
المذكور لا يخْلّ من حيث المبدأ بسيادة الدولة الليبية. . .36, 


وقد أكد المحكم محمصاني في قضية ليامكو أثر البند 17 قائلاً: «إنه لغرض ضمان 
مثل هذه الحماية في امتيازات ليامكو جرى إدخال نص بعينه يبهذا المعنى في البند ١5‏ من 
اتفاقيات الشركة المذكورة. وهذا البند مول به قانوناً ومُصاغ وفق البند النموذجي ذاته 
الوارد في الجدول ١١‏ الملحق بقانوني النفط لسنتي ١960‏ و1955. إن البند 17 المذكور 
يدخل في نطاق ما اصطلح عليه بشرط «الاستقرار» و«عدم إمكان التصور» وهو شرط 
ملزم قانوناً بموجب القانون الدولي»””""' . 


واستنتج المحكم دوياي أن الدولة التي مارست سيادتها في إبرام عقدٍ ما مع طرف 
أجنبى خاص لا يمكنها التخلى عن هذه الالتزامات بالتمسك بسيادتها لإنهاء العقد. هذا 
ومع أن حق الدولة في التأميم معترف به دولياء غير أنها لا تستطيع التخلي عن التزاماتها 
الواردة في العقدء ولا سيما إذا كانت قد واققت على إدخال شرط الاستقرار 339 , 


وفي قضية شركة النفط البريطاني (85) ارتؤي أن البند ١7‏ لا يكفي لإبطال 
إجراءات التأميم التي اتخذتها ليبياء ولو أنها كانت قد اتخذت لأسباب سياسية بيّنة. لكن 


(669١)انظر:‏ المصدر نفسهء ص 25١8‏ و 110 .مم «رلعقهة معسدنل» 
)1١(‏ نقلاً عن: .م ,قتط1 بقع ةلتدمع1 ممه مععطءاة موا 
)١11(‏ المصدر نقسهء ص .014-651١8‏ 

.61١9 المصدر نفسهء ص‎ )١135( 

0 .58-9 .مم «رلمههة معسهنآ» 
0054 .519 .م ,لنط1 روعلتمدمع1 همه معطءكة ده17 


نرق 


المحكم رأى أن التأميم كان اعتباطياً وانحيازياً ويرقى إلى مصادرة الممتلكات» وأنه من 
الضروري دفع التعويضات. لم ينظر إلى التأميم في قضية شركة ليامكو على أنه انحيازي 
أو خاطئ» لكن هناك مسؤولية عن التعويض من جراء الإنباء السابق لأواته» مما جحل 
دفع التعويض العادل أمراً ضرورياً. أما في قضية شركة تكساكو فقد اعتبر التأميم انتهاكاً 
للعقد. وقد تفاوت أثر هذه القرارات ما بين اعتبارها تفسيراً من شأنه أن يبطل حق ليبيا 

0 وبين اعتبارها رأياً يتّم على الدولة أن تدفع تعويضاً عادلاً من الممتلكات 
عله 


" - التحكيم في قضية شركة أمينويل 

في سنة 19177 قررت الحكومة الكويتية من جانب واحد إنهاء امتياز شركة أمينويل 
الأمريكية في الكويت وتأميم الشركة. كان هذا الامتياز الممنوح في سنة ١944‏ سيدوم 
مدة ستين عاماًء أما السعر الذي يجب دفعه فقد كان عائداً محدداً قدره دولاران ونصف 
للطن الواحد من التفط. ولم يكن في الامتياز نص يفيد بأن حاكم الكويت سيحصل على 
عائد أعلى إذا ارتفعت أسعار التفط. وقد ذُكر في الاتفاقية صراحة ألا تجري أية تغييرات 
في شروط الاتفاقية «لا من قبل الشيخ ولا من قبل الشركة» إلا إذا وافق الطرفان على أن 
مثل هذه التغييرات «مرغوب فيها لمصلحة الطرقين» اماد )2950 , 

بيد أن تغييرات متعددة قد أجريت على هذه الاتفاقية» اتباعاً لما جرى فى 
السعودية. ففي سنة ١947١‏ أصبحت شركة أمينويل خاضعة لمراسيم الكويت المتعلقة 
بضريبة الدخل» وفي سنة ١191/‏ جرت زيادة في المدفوعات التي تقدمها الشركة. وفي 
أعقاب حرب اكتوير 191/7 ارتفع سعر التفط ارتفاعاً كبيراً وأعلنت أويك أن معدل حصة 
الحكومات من شركات النفط العاملة سيكون ٠١,١7‏ دولار للبرميل الواحد اعتباراً من 
كانون الثاني/ يناير 21917 وأن الإيراد المتبقي لشركات النفط العاملة سيكون 7١‏ سنتاً 
تومل الواعلء وحين شعرت شركة أمينويل بما يتهددها طلبت التفاوض مع حكومة 
الكويت , 


وقد أدى الفشل في الوصول إلى اتفاق» إلى صدور مرسوم بقانون رقم ١15‏ بتاريخ 
8 أيلول/ سبتمير /ال191١2»‏ وجرى بموجبه إنهاء امتيازات شركة أمينويل» وإعادة 
موجوداتها في الكويت إلى الدولة مع دفع تعويض عادل لهال" '"2. وقد امتنعت شركة 


)١1765(‏ :كعكسقات ومتاتمعتلاطها5 عه عمقصص1 5ا1 لسة لزأمواع507 امعمفدك29» ,لسستطلجمطك 
.50 .م «ره00ة2ءم00-0) اتاعسرمماء127 01 ممعععج2 لمة ونا 2كمعصدوه) 5ه لسمممماة 
)١15(‏ ««التمسنسة لسة أتندسصتا1 2ه المعسصدىعه00 عط معمماءط ومتاأمالطعةق عط1» لمم 
.65-69 .20 
)١17(‏ المصثر تقسهء ص 7ل. 
)١1148(‏ المصدر نقسه. 


تفرق 


أمينويل عن الاشتراك في لجحنة التعريضات» مما أدى إلى عقد اتفاقية تحكيم بين الطرفين 
وقعت في الكويت في 717 تموز/ يوليو 191/9 وقد اجتمعت هيئة التحكيم المؤلفة من 
ثلاثة أعضاء في باريس. 

في هذا التحكيم احتجت الكويت بالقول بأنه «خلال السنوات الثلاثين التي 
انصرمت منذ منح الامتياز حدثت تغيرات كبيرة» سياسية واقتصادية واجتماعية» داخل 
المنطقة وخارجها. وقد تجهلت هذه التغيرات في تطور القانون الدولي العام كما تجلت 
على الأخص في تلك القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن سيادة الدولة على 
مصادرها الطبيعية وبشأن النظام الاقتصادي الدولي الجديد»"'"“. أما الشركة فقد قالت 
«إنها دفعت سعراً منصفاً عن امتيازها وإن من حقها بموجب مبدأ وجوب مراعاة 
الاتفاقيات (561972202 24نا5 03612) أن تستمر فى تشغيل حقول النفط إلى حين انتهاء 
العقد في سنة 20"08.04. ١‏ 

كان وضع كل من الطرفين واضحاً تماماً. اقترحت الحكومة» بالنظر إلى أن اتفاقيتها 
مع شركة أمينويل هو عقد أبرمته الدولة» أن على هيئة التحكيم أن تتبع القاعدة الاعتيادية 
وتطبق قانون الدولة الطرف فى العقد. فادّعت الشركة أن العقد ينبغى ألا يعتبر من عقود 
الدولة وأنه يجب تدويله. وقالت إن البدأ المذكور آنفاً هو مبدأ أساسى من مبادئ القانون 
وإن الدولة لا تستطيع شرعياً أن تلغي عقداً مع طرف أجنبي كانت قد وافقت فيه صراحةً 
على ألا تلغيه. وعوّلت الشركة كثيراً على شروط الاستقرار الواردة فى اتفاقية الامتياز. 
قالت الحكومة إن شروط الاستقرار ذاتها غير ممكن أن يُتوقع لها البقاء بعد التغيرات 
الكبيرة التى حدثت منذ سنة .١1954‏ من ضمن تلك التغيرات إعلان استقلال الكويت 
وتشريع دستور جديد للدولة» بالإضافة إلى تعديلات أساسية أجريت على اتفاقية الامتياز 

وفي قرار هيئة التحكيم النهائي أولت الهيئة «التحولات الجذرية التي طرأت على 
طبيعة الامتياز بأسرها» أهمية كبرى نتيجة للتغيرات التي أجريت بموافقة الشركة الضمنية 
على الأقل» وهي تغييرات لم تبدِ الشركة تحفظات بشأنها ولم تعترض عليها. وقد أخذت 
الهيئة بعين الاعتبار أن الزمن قد تغير منذ عقد الاتفاقية الأصلية» وأن نصوصها تعتبر غير 
منسجمة مع هذه التغييرات إذا فسرت الشركة الاتفاقية أو شروط الاستقرار فيها على أنها 
تعني تحريماً مطلقاً للتأميم. وذكرت الهيئة: إن هذا الامتيازء وهو في أصله من 
امتيازات التعدين» كان قد منح من دولة م تكن مؤوسساتها قد اكتملت بعذ» وموجهة 
نحو غايات وطنية ضيقة» فأصبح الآن أداة أساسية للتقدم الاقتصادي والسياسي لمجتمع 
قومي يقوم بعملية التنمية قياماً 231710 
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زفرفا 


ويما أن هذا التحول قد حدث فإن طبيعة عقد الامتياز قد تغيرت بدورها. 


كانت حكومة الكويت قد قالت أولة إن المادة 1١/‏ هي نمط استعماري من أنماط 
شروط الاستقرار. وقد رفضت هذه الحجة لأن الكويت كانت قد أعادت توكيدها 
الاتفاقيات حتى تاريخ 2141/7 أي بعد الاستقلال وتشريع الدستور الجديد. ولم يأخذ 
. قرار الهيئة كذلك بحجة الحكومة القائلة «إن الدستور قد أبطل شروط الاستقرار» وإن 
هذه الشروط قد نسخت على أية حال بقاعدة «قمعهمه 5ن ز)» فى القانون الدولى وبموجبها 
تمنع الدولة من تقييد سيادتها على مصادرها الطبيعية». ١ ١‏ 


قال القرار: «إن هذا الادعاء يفتقر إلى أي أساس. فحتى لو أن قرار الجمعية العامة 
رقم 18٠١7‏ (061/11) لمان د 5 »:» هو قرار يعتبر» نظراً إلى ظروف إصدارة. 
وثيقة تعكس حالة القانون الدولي انئذِء فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى القرارات 
حقة التي لم يكن لها الدرجة ذاتها من الحجية. وحتى إذا كان ممكناً اعتبار بعض 
0 قواعد تقنينية تعكس التعامل الدولي» فإن من غير الممكن أن يستنتج منها وجود 
قاعدة في القانون الدولي تحرّم على الدولة التعهد بألا تُقْدم على التأميم خلال فترة محددة 
من الزمن. على أنه قد يكون من المفيد جداً أن تكون الدول «المضيفة» قادرة» إذا رغبت 
في ذلك» على أن تعد بألا تؤمم موجودات أجتبية خلال فترة محددة؛ وليس هناك قاعدة 
في القانون الدولي العام تمنعها من ذلك””"" . 


من جهة أخرى ادّعت شركة أمينويل : 
١‏ أن القانون الدولي ينطبق على العلاقات بين الطرفين. 


أن القانون الدولي الحالي يحظر على الدولة قيامها بالتأميم عندما تكون قد وافقت 
على 0 الحالة القانونية للمستثمر الأجنبي حالة مستقرة”3, 


كما احتجت شركة أميتويل بالقول: إن شروط الاستقرار لم تفعل سوى تضمين 
المبادئ العامة للقانون» لذلك فإتها " تغير من وضع الشركة القانوني لي رفضت 
ذلك هيئة التحكيم وقالت إن شروط الاستقرار ذات مفعول في ايه صاحب الامتياز 
على وجه الخصوص» وهي تعبر «عن مبدأ معروف جيداً في ته تفسير التعهدات 
التعاقدية"3 , 


(0) 701 ,سمط عيه 1 هآاءه717 زه لماه «<«بده0انتالطعة أنهةاناء1-لأمهنسمة عغط1» ,ومادعقكقة .0 
.1801 .صم ,(1983) 17 
(7ى١)‏ نمدمنة-اأمطق عط1 تكد هتمتممممصع 011 كسمه كأندنامم) عاماك» ردنى1 .1.12 
.340 .« ,(1984) 2 .0< ,24 .701 ,هط أمممةامممع1تط إه لمصلمل مااتوظ/آ «ردمن سنالطائه 
)١774(‏ المصدر نفسهء ص 881-74٠‏ 
)١102(‏ المصدر نغسه . 


زقرفا 


كانت الحجة الثالثة التي عرضتها الحكومة هي أن الدولة» مع أن لها الحق في أن 
تقيد حريتها التشريعية إلى أمدٍ محدد. فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك طوال أجل 
الاتفاقية"2. وصرحت الهيئة كذلك بأنه لا يوجد قانون يمنع الدولة من أن تعد بألا 
تؤمم الممتلكات الأجنبية» وأضافت أن «من غير الممكن أن يستتتج. .. وجود قاعدة في 
00 ل تحرّم على الدولة التعهد بألا تقدم على التأميم خلال فترة تحددة من 
الزمن شنا 


بيد أن هيئة التحكيم لم تحاول أن تحدد ما هي الفترة المحددة من الزمن» وقالت إنها 
ليست على استعداد لتفسير الشرط بحيث يعني تحريم التأميم. وهكذا خلصت الهيئة إلى 
القول «إنها ترفض الرأي القائل بأن شروط الاستقرار هي بمثابة تخلي الدولة عن حقها في 
التأميم»”*"'2» وفسرتها بأنها موجهة على نحو خاص ضد «أي أمر من الممكنء بالنظر إلى 
طبيعة التأميم فيه» أن يسبب حيفاً مالياً خطيراً لمصالح الشركة»”""'2. لذلك جرى تفسير 
شروط ان التزام ألا يكون للتأميم طابع المصادرة وعلى أنها تعزز «الضرورة 
لتعويض لائق كشرط ه0406 .لم يتفق سير جيرالد فيتزموريس مع هذا التفسير قائلاً: 

مع أن تأميم شركة أمينويل قد يكون قانونياً تماماً إذا نظر إليه فقط من جانب كونه عملاً 
ا الدولة. لكنه مع ذلك غير قابل للتوفيق مع شروط الاستقرار المدرجة في 
امتياز لم يزل نافذاً عند عملية الاستيلاء181 . 


وهكذا كان لا بد من النظر إلى شروط الاستقرار في ضوء التطورات التي حدثت 
في القانون الدولي وفي علاقة الطرفين منذ منح الامتياز. وقد أشارت غالبية الهيئة إلى أن 
«وعداً كهذا ينبغى» لكى يكون ناقذاًء أن يقتصر على مدة محددة فقط»”'*2. وبالنتيجة 
جرى تقبيم التعويض على أنه المبلغ المترتب كتعويض عادل لعملية التأميم الشرعية. 


يستفاد من هذا القرار أن شروط الاستقرار لا تحرّم التأميم» بل تُعتبر عاملاً يؤخذ 
في الاعتبار عند الفصل بمقدار التعويض اللائق 


)١(‏ .102 .م «ملأمسنتسة لهة اندتنء1 01 أضءتصممع007) عطا دعةباعط ممادنائطكتةق عط1» رمعقلع8 


)١10970(‏ المصدر تفسه. 
11/4) .44 .م ,.لنط1 بدذيع1" 
116 .104 .م ,.لتط1 ملعك 
(180) المصدر نقسه. 
(181) المصلر نقسه. 


(147) المصدر نفسهء ص .٠١7‏ كذلك. في قضية شركة التقط الانغلو ‏ إيرانية أمام محكمة العدل 
الدولية في عام ؟146ء أشار القاضي ألقاريز في مخالفتهء إلى مبدأ بقاء الشيء على حاله بصفته «قاعدة 
معروفة في قانون الأمم». بيد أن الحكومة الإيرانية لم تتمسك بال ميدأ أمام محكمة العدل الدولية. انظر: 

.6 خهة 124 ,93 .و« ,(1952) عا«موع 103 


نارف 


“"' آراء الكتاب 


هناك ثلاثة محاور في ما كتب عن شروط الاستقرار؛ محوران منها يتعارض أحدهما 
مع الآأخرء والمحور الثالث هو محاولة لدمج المحورين للوصول إلى حل عملي لمسألة تلك 


يزعم ويل أن الدولة يمكنها أن تقيد من استخدامها ما تتمتع به من حقوق» وذلك 
عن طريق المعاهدات» لذا فإنها يمكنها كذلك أن تقوم بالتقييد عن طريق. العقود. ويخلص 
إلى القول بأن مثل هذه «الشروط» تحرم الدولة المضيفة من سلطة إنهاء الامتيازات من دون 
موافقة الطرف الخاص. وهو يؤسس استتتاجه على أن العقد الذي يتضمن شرط الاستقرار 
هو شرط يحكمه القانون الدولي ولا يحكمه قانون الدولة المتعاقدة”*'؟2. إن الكتّاب الذين 
ينهجون هذا النهج ينظرون إلى شرط الاستقرار على أنه يوفر حماية إضافية لأمان العقد. 

ويزعم فُروي وشْريجفّر أن الحق في التأميم لم يعد موضع خلافء غير أن هذا 
الحق سيكون باطلاً إذا كان مناقضاً العاهدة أو عقد ينص على «شرط الاستقرار» أو 
«شروط عدم التعدي». ولا يتم لغرض عام. يقول هذان الكاتبان إن انتهاك الضمان 
التعاقدي المنصوص عليه في معاهدة أو امتياز يرقى إلى مرتبة انتهاك القانون الدولي»!**". 


ويزعم آخرون أن مثل هذه الشروط تعتبر باطلة إذ إنها تحد من قدرة الدولة على 
السيطرة على حريتها التشريعية يعية في المستقبل» 0 بأنه لا توجد قاعدة عرفية دولية 
اسع ال تغدو شروط الاستقرار حالة خاصة لتقييم الشرعية لإنهاء العقود من جانب 


١ 
0 7 واحد‎ 


وقد توصل جيمِنِز دي أركاغا إلى حل وسط حديث مفاده أن شرط الاستقرار هو 
عامل من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقرير التعويض المناسب. وهو يقول: ١لا‏ 
يعني هذا أن شروط الاستقرار ليس لها مفعول قانوني ي. إن إلغاءً متوقعاً يجري انتهاكاً لمثل 
هذا الشرظ التعاقدي من إشانه إنعاء هئ خاض بالتعويضن؟ ولا بد من أن يكون مقدار 
التعويض أكثر بكثير مما يكون عليه في حالات اعتيادية لأن وجود مثل هذا الشرط هو 
حالة ذات صلة وثقى بالأمر ويجب أخذها بالاعتبار عند تقرير التعويض المناسب. مثلاء 


(م١)‏ عل كلرمععة وعا عمصهل دعذئغكم1 عاتلاطج سقاصة ل داه ه110هؤت[أطهاذ عل كعقدهلن) ذ5عل» ,لكالا .8 
ر(1974) مععكعدم1 دءاجم) 6 كاءء[/0 ,كععصقاة11 :كمهل «,عديوتصدمهمءة امعمعومماء 6ل 

نقلاً عن : لعم06-مولعءه"1 كه همنام اهمه دآ! عط عه؟ إ)تائ6 تممممدع 1 عأهاك» روعقطءؤعة عل معمغصمال 
مم ,(1978) 11 .أ رععانتاوط هسه مآ أعندمةتعتجء 11 زه أمتصغامق ,ستئ عسولا عأدم لآ نمل «, لإرعمووط 
)١184(‏ تق[ لقعم لأقصعاه1 ععلمد بوارعرمءط مولععه"1 01 عصنطة!' عط1» ,عع لازقطعذ لسة رعبصع2ا 

.4 .م «رعاتاعموورء2 لدوعآ بجع731 مر 

11.7. لوعاتطعة عط لصد كاعمعاته0) لهدهتأقتمعاط1 ها 51215 01 600نم عة» ,رهاكالاتكقوط‎ )١86( 

.6 مم ,(1988 ,ععلقطسسهن) ,مم نأملعوؤ21آ1 .10 .ط©) «ركعأدصكانآ 1ه أمعصع |[ ع5 


نوفا 


ثمة واجب بالتعويض من المكاسب المنتظرة التي يحصل عليها الطرف الخاص خلال المدة 
المتبقية من أجل الامتيار 231430 

إن موقفاً كهذا يساند حق الدولة في التأميم ويحافظ في الوقت عينه على الاستثمار 
الاقتصادي الذي أجراه الطرف المعني عند إبرام العقد. 


من امثير للاهتمام في هذا السياق أن نشير إلى النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة 
الفرع الاسترالي لجمعية القانون الدولي بشأن «شروط الاستقرار» ومنها: 

أ لا يمكن النظر واقعياً إلى اتفاقيات التطوير الاقتصادي على أنها غير قابلة 
للتغبير» وذلك نظراً إلى طبيعتها ذاتها. 

ب إن استخدام إعادة التفاوض والاعتماد عل شروطها سيؤدي إلى جعل اتفاقيات 
التطوير الاقتصادي اتفاقيات متغيرة 22 , 

وجاء في هذا التقريرء بعد مناقشة آراء ويل وأركاغا بشأن مفعول شروط الاستقرار 
في القاتون المحلي والدولي» ما يلي: «لعل فائدة شرط الاستقرار هي بالتالي سياسية أو 
معنوية وليست قانونية. ومع أنه لن يكون لشروط الاستقرار إلا مفعول ضثئيل في القانون 
المحلي» وعلى الأقل في القانون المحلي الانكليزي والاسترالي» فإن من الصعب أن نقول 
إنها ذات مفعول أكبر في القانون الدولي إلا إذا كان العقد نفسه خاضعاً لقانون دولة 
أخرى . إن تقييمنا الحجج المساندة لتجريد اتفاقيات التطوير الاقتصادي من محليتها يدل 
على أن هذا غير محتملء أو أن هذه الاتفاقيات هى ليست غير قابلة للتغيير حتى لو 
جردت من يان ٍِ 


خاتمة 

يتلخص رأبي بشأن التصادم بين حق الدولة في تأميم الممتلكات الأجنبية وبين ميدأ 
شروط الاستقرار في اتفاقيات الامتيازء بأن القانون الدولي قد أقر بحق الدولة في تأميم 
الممتلكات الأجنبية. لذا فإن قرار التحكيم في قضية شركة أمينويل قد أقر وبحق بأن مبدأ 
الاستقرار قد يحدٌ على نحو مشروع من حق التأميمء لكنه لا يحرّمه'؟*'؟. إن الحق في 


(185) لعم0-موعرمط كه صمنامعتلهدمندل1 عط 402 #زإتائطتأعدممكع2 عنهامة» ,تعقطءمنم 
2 .م «رووعمووط 
نيلف .180 قههة 163 .صم ,4 .0 بأعمدعظه طعصدءظ ممتلة مكنم 
انظر: 50قلصمقاة5 :كعكدهان) ممتامعتلئط5:2 هه أعقصصة 15 لصة وأمواءع507 امعسمفصمء8» ,لمنتطل سمت 
.53-5 .رم «ب615310م00-0) العتهمم1اء107 0 كموع 2211 لظة متا مدمعمدمهم0 1ه 

(18) المصدر تقسه. 


اليلق .180 .م «يهمموعائطتة اتدسنع1 - لأمستصب4 عط1» ,ممغعتدكل 


هرقا 


التأميم قد جرى الإقرار به في عدد من قرارات الأمم المتحدة ابتداءً من القرار ١8٠07‏ 
لسنة 19757. وهذا الحق يقوم على أساس المفعة العامة أو الأمن أو المصلحة القومية. بيد 
أن الدولة لا يمكنها أن تتمسك بسيادتها للتخلي عن عقودٍ أبرمتها مع شركات أجنبية 
خاصةء أو لإنهائها أو تعديلها من دون موافقة الطرف الآخر عتدما تكون الدولة قد 
وافقت على عدم القيام بذلك . إن على الدولة أن تفي بالتزامها. 

إن القانون الدولي يعترف بمبدأ وجوب مراعاة الاتفاقيات (562/2202 أهناد 2042م) 
في المادة 17 من ميثاق فيينا عن قانون المعاهدات. ويعترف به كذلك كمبدأ أساسي من 
مبادئ القانون» وبموجبه يجب على المتعاقدين أن يفوا بالتزاماتهم. من جهة أخرى» فإن 
القانون الدولي يعترف كذلك بنظرية شرط بقاء الشىء على حاله «قناطتاههاة عزو عتاطءه» 
أو تغير الظروف في المادة 77 من ميثاق فيينا. لذا فإن تعديل الاتفاقيات أو إنهاءها هو 
عمل سليم في الحالات التي تكون فيها الظروف قد تغيرت أو إذا كانت الاتفاقيات قائمة 
على عدم المساواة. 

وفي رأبيء من الممكن إيجاد حل للتصادم بين المبدأين المذكورين بالرجوع إلى مبادئ 
القانون الدولي الأساسية. ففي حالة انتهاك الدولة عقداً أبرمته مع شركة أجنبية خاصة 
بقيامها بتأميم هذه الشركة قبل انقضاء أجل العقدء مما يؤدي إلى الإضرار بهاء فإن 
للشركة الحق في المطالبة بالتعريض وعلى الدولة أن تدفعه بمقتضى القانون الدولي. ويهذه 
الطريقة من الممكن التوفيق بين المبدأين. 

وهكذا فليس هناك تصادم بين المبدأين. فأحدهما يبدأ بالعمل عندما يتوقف الآخر. 
وهو يبدأ عند أدنى الحدود حين يوافق المتعاقدون عند التوقيع على وجود ظروف معينة 
وعلى أن لهم إنهاء العقد إذا تغيرت تلك الظروف. قد يؤدي هذا إلى مضاعفات» إذ إن 
هذا التغير يجعل الاستمرار في العقد أمراً لا يتفق مع النية الأصلية للمتعاقدين. إن 
شروط الاستقرار - كما جاء في قضية شركة أمينويل - لا يتوقع لها أن تدوم بعد التغيرات 
الكبيرة التى حدثت. لقد أدى الإقرار بالتغير» سواء كان هذا الإقرار ضمنياً أو صريحاً 
كما في القضية المذكورة» إلى استخدام نظرية شرط بقاء الشيء على حاله» أي نظرية تغير 
الظروف . 


خرف 


(لفصل الثائن 
إعادة التفاوض على اتفاقيات امتياز النفط: 
التغير الجوهري في الظروف وإنهاء المعاهدات 
في الشريعة الإسلامية 


مقدمة 
إن الغرض من هذا الفصل هو البحث في نظرية التغير الجوهري في الظروف» 
وذلك يحسب راق القفيء الإسلاسين: ومثل هذا البحث له علاقة بموضوعنا لأن آراء 
و الفقهاء تشكل جزءاً من المعرفقة التي تقو د إلى تكوين "ميادئ القاتون العامة التي 
تقرها الأمم المتحضرة' (كما أشارت إليها اده 8 )١(‏ (ج) من نظام محكمة العدل 
الدولية)» ع لأن اتفاقيات الامتياز المتعلقة بالمصادر الطبيعية في قطر إسلامي يجب أن 
تأخذ في الاعتبار قانون ذلك القطر بصفته قانون المكان الذي ينقّذ فيه الامتياز. لهذا فإن 
من الضروري تقديم نبذة عن الشريعة الإسلامية للإلمام بها قبل البحث في هذه المسألة 
ومع أن هذه الأطروحة ليست تأليفاً في التاريخ الإسلامي» لكن من الضروري 
الاشارة» فى الابتداء» إلى بعض العناصر المهمة في الدين الإسلامي» وذلك كخلفية 
للبحث. من ثم سأتناول القواعد الخاصة بتغير الظروف وأثره في التزامات المتعاقدين 
باعتبار أن هذا التغير هو من الأعذار التي تبرر إنهاء العقد أو تعديله. سألقي نظرة على 
الأخص على تعريف هذا العذر ونطاقه وعلى العلاقة بين القوة القاهرة وتغير الظروف. 
وبعد ذلك أشير إلى قضايا معينة كان لها أثر مهم في تطور المبدأ في الشريعة الإسلامية: 
ولا سيما مشاكل الأوقاف التي نشأت في الامبراطورية العثمانية في عام “١٠١ه/‏ 
144م. والقرار الأخير الذي اتخذه مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية في عام 
كك 0 7م بشأن إمكانية رفع رسوم الإجارة المحددة في الأوقاف القديمة في حالة 
تغير الظروف. وأخيراً سأبحث في الاجراءات التي توجب الشريعة الإسلامية اتّباعها في 
” 


حالات تعديل المعاهدات أو إنهائها على أساس تغير الظروف. 
أولاً: لمحة تاريخية 


١‏ مصادر الشريعة الإسلامية 
ثمة أربعة مصادر للشريعة الإسلامية» هي: 
القرآن الكريم 
ب - السئّة التبوية 
ج - الإجماع 
د القياس 
وهناك مصادر ثانوية متعددة كذلك تطورت فى ما بعد وكانت من ثمرات البحث 
الذي قام به الفقهاء المسلمون تحرياً عن حلول لمسائل معاصرة. وهذه المصادر هي 
أ الاستحسان 
وه المح 
ح + العرف 
تتفاوت أهمية المصادر المذكورة» إذ إن المصدرين الأولين: أي القرآن والسئّة؛ هما 
المصدران الأساسيان للشريعة الإسلاميةء وفي هذا لا يوجد خلاف بين الفقهاء. أما 
المصدران الآخران» أي الإجماع والقياس» فيأتيان بالمرتبة التالية» وتليها المصادر الثانوية. 
بيد أن هناك خلافاً بين الفقهاء في شأن كل مصدر من المصادر المذكورة باستثناء 
القرآن والسئة» وهى خلافات تتصل بوجود المصادر الثانوية وشرعيتها وتعريفها. فما ان 
انقطع الوحي حتى نشب الجدال بين ققهاء المسلمين إبان انشغالهم بتكوين آرائهم» ولعل 
هذا كان أمرأ طبيعياً بعد وفاة النبي محمد يكَِ وإكمال مبادئ الدين الإسلامي. 


المدار س الفقهية في الشريعة الإسلامية 

هناك أريع مدازس افقهية في الكتزيعة الإسلامية, وسأبحث في هذا الفصل موقف 
هذه المدارس تجاه نظرية تغير الظروف في الشرع الإسلامي. إن أساس الاختلافات بين 
المذاهب الفقهية هو قول الرسول يَكِيِ ما معناه: «اختلاف أمتي رحمة من الله" . كانت 


() ,(1961 بسهلاتمعة!! .1ط تدمقدمة) ونيو به وممء5 كا[ :مط عناصماعط ,مففمسمط لندد 
| 


() انظر : قصطم[ :.1/340 ,ع«مصنالد8) :ماعطا إن «نصة عا اذ معوءط هنجه جه 119 ,امل لهط1 لتزدالز 
ع1ه:5107ة زه ماع28 4 ,وهفله0) 5عسوة [عه11 لمة ,35 .م ,(1960 :1955 رؤوعم2 زاأوعنصنا كستاره11 
82 .م ,(1971 :1964 ,كدعو موقعتطن) أه (إانقعع انهلا :.11 ,معمعنطة) مر 


خا 


طبيعة الاختلافات ولم تزل طبيعة ذات صلة بعلم الكلام. وقد ظهرت آراء مختلفة في 
العالم الإسلامي على سبيل الاجتهاد بالاستتاد إلى المصدرين العظيمين للوسلام : القرآن 
والسئّة . 

يقول إقبال إنه خلال القرنين الميلاديين الثامن والتاسع «ظهر ما لا يقل عن تسع 
عشرة مدرسة فقهية وشرعية في الإسلام. إن هذا وحده يكفي لبيان الجهد المتواصل الذي 
بذله علماؤنا الأوائل لغرض تلبية الحاجات التي تنشأ عن حضارة متنامية»0” . 

وفي نباية المطاف استقر الوضع بنشوء أربع مدارس فقهية كبرى في الشريعة 
الإسلامية؛ وذلك في القرن الرابع الهجري. هذا وم يُكتب لأيّ من هذه المدارس الأريع 
أو غيرها أن تسود في يي الإسلامية كلها. وقد سميت المدارس الفقهية الرئيسية 


بأسماء مؤسسيهاء وإن كل مدرسة منها تسود الآن في قطر دون ل هذه المدارس 


المذهب الحنفي الذي أسسه الإمام أبو حنيفة  595(‏ 57لام) وله نفوذه في 
سوريا ا وتركيا وأفغانستان والهند وباكستان والبلقان وقبرص والصين وغيرها'. 


ب - المذهب الالكي الذي أسسه الإمام مالك (6١ا ‏ 45/م) وقد انتشر في شمال 
افريقيا وغربها وفي صعيد مصر والسودان وإريتريا والصومال وليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب ونيجيريا وغيرها. 

ج - المذهب الشافعي الذي أسسه الإمام الشاقعي (71/ - ١47م)‏ وقد انتشر في 
مصر واليمن واندونيسيا والفيلييين وغيرها. 

د المذهب الحتبلي الذي أسسه الإمام أحمد بن حنبل  7/80(‏ 806 م) وهو السائد 
في السعودية ودول الخليج وسوريا وفلسطين والعراق. 

وبما أن المدارس الفقهية تشترك في استنادها إلى مصادر التشريع» لذلك لم تظهر 
بينها خلافات بشأن المسائل الأساسية» لكنها تختلف في أمور معينة اختلافاً ينشأ عن 
التفسير. لهذا فإن بوسع المسلم أن يغير انتماءه من مذهب إلى آخر دونما قيد أو انتقاد 


الى :عاعطهط) :عاط :ط غطولاه:11 كندمتعناعظ1 إه ماعن اكررمعع2 77:6 ,لقطن1 لمسسقطسظ1 عند 
,165 .م ,(1951 رتمتطقةم 


نقلاً عن: .9 .م ,.1510 رمملمسفع 
(5) لمزيد من التفاصيلء» انظر : 1414416 11 :ط «صل الإددعءنآ .[ ارعطمع]؟ فمد سوعط 0نزد34 
.57 .م ,(1955 رعلتطنامه1 أمفظ علللنة8 :..2 بدماأوصتطكة/7) 1 ,اعم 

(5) وأبو حتيفة يأخذ بالقياس. 
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تفسير سهل أو حل للمشاكل التي يواجهها المسلم. ولا بد من وجود التزام ما بالمذهب 
الذي حتاره الفرد . 


إن هذه المدارس لا تأخذ برأي واحد بشأن نظرية تغير الظروف. ومع أنها كلها 
تقبل النظرية من حيث المبدأء غير أن هناك فوارق في تفسيرها وتطبيقهاء كما سأحلل 
ذلك في ما بعد. 


 '"“'‏ صعوبات اللغة 


إن الترحمة من العربية» فى حالة الشريعة الإسلامية» هى أمر صعب المنال لأن 
القرآن يستعمل لغة في غاية البلاغة والفصاحة ويستخدم شكلاً لغوياً يختلف كل 
الاختلاف عن اللغات الغربية. لهذا ثمة معضلة في الترجمة وكذلك صعوبة في تفسير 
التعابير الشرعية. يقول القاضي روبرت جاكسون: «إن حاجز اللغة يمثل أمرأء في حالة 
الشرع الإسلاميء يقوق الصعوية الاعتيادية التي تواجه دراسات القانون المقارن. إن عالاً 
قديراً من الذين ينهمكون في الترجمة إلى القراء الانكليزء لنقل معنى كلمات القرآن كما 
يفهمها المسلمون» قد عجز عن نقل روح هذه الكلمات» فأعلن أن القرآن من غير 
الممكن ترجمته بحيث يكون ما فيه من وحي ورسالة واضحاً لغير المؤمنين. وأظن أن هذه 
الصعوبة ذاتها تتمثل في الجهود الرامية إلى شرح الشريعة الإسلامية للقراء الأمريكيين. ! 
كتّاب هذا المؤّف» شأئيي شأن كتّاب المؤلفات الأخرى كلها التي اظلعتٌ عليهاء 0 

من الضروري انتسنال : كلمات متعددة قد تنقل إلى المسلم حشداً من المعاني والأفكار 
ولكنها كلمات لا مرادف لها في الانكليزية. .. وما يصدق على عدد من المصطلحات 
الشرعية الإسلامية أنها تضع عدداً لا يحصى من المعاني في كلمة واحدة» وقد يكون ممكناً 
ينها نا كن ليم لديا مستطلخ "الزن يطبق علها اماك إذ ليس لدينا المفهوم ذاته 


- للا 


ثانيا: القواعد الأساسية لتغير الظروف 


١‏ الاجتهاد 
إن أهم ما قام به الفقهاء المسلمون هو الاجتهاد. والكلمة مشتقة من لفظة 
«اجتهد». وقد أخذ هذا المصطلح على مدى ا ا 
القانونية والشروط الشرعية. وقد جرى استعمال الكلمة فى الأصل من قبل معاذ بن جبل 
عندما عينه الرسول يقي قاضياً على اليمن. وقبْل ذهابه إلى هناك ليتولى عمله سأله النبى 
الكريم: «بم ستقضي؟6» فأجاب: «بما في كتاب اللهك» فسأله: «وإن لم تجد؟». قال: 


() نقلاً عن: المصدر نفسهء ص ففانا. 
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«قبسئّة رسول الله9» فسأله: «وإن لم تجد؟». قال: «أجتهد رأيى»» فأخذ الرسول جه 
يحمد الله على ذلك”" , ١‏ 


إن مفهوم الاجتهاد. كما ورد ذكر الكلمة في جواب معاذ بن جبل» يتيح شيئاً من 
المرونة في تطبيق الشريعة الإسلامية. إن السنّة النبوية تسمح بممارسة الاجتهاد كمصدر 
من مصادر الشريعة””» ما يمكن الفقهاء من استنباط مبادئ جديدة على أساس ما جاء به 
الوحي. وذلك لتطبيقها على الحقائق الجديدة التي تواجه المجتمع الإسلامي الحديث. 
وهذاء كما عبر عنه إقبال» «هو ميدأ الحركة في بنيان الإسلام»* . 


وقد طبق الخليفة عمر السئّة النبوية حين أوصى أبا موسى الأشعري» قاضي 
البصرةء بأن يتبع في قراراته ثلاثة مصادر هي القرآن والسئّة والاجتهاد””"©. 
ووضع ابن قيّم الجوزيةء الفقيه الحنبلي» ثلاثة شروط للاجتهادء هي: 
أ ألا يُلجأ إليه إلا عند عدم وجود نص. 
ب - ألا يتعارض مع الشريعة بأية حالة من الأحوال. 


ج - ألا ينهج نهجاً يؤدي إلى السفسطة والتعقيد في الكلام» عما قد يؤثر في 

تعلق الناس بالشريعة أو يشوّه وضوحها'". 
لكن كولسون يقول: «إن فهم مصطلحات الشريعة هو بالطبع عملية ذهنية» سواء 
اتخذ ذلك شكل الإقرار البسيط بالمعنى الظاهري لحكم القرآن أو شكل الاستنباط لقاعدة 
مستحدثة عن طريق القياس. إن طبيعة العملية كلها الخاصة بفهم الشرع الإلهي 
ومفعولهاء وهي العملية المصطلح عليها على نحو مناسب بالاجتهاد. كلاهما تنظمه النظرية 
الشرعية. ففي المقام الأول جرى تحديد النهج الذي يجب أن ينهجه الاجتهاد. وعلى 
المجتهد أن يلتمس أولا ما يبغي من حلول للمشاكل القانونية في نصوص القرآن والسئّةء 
مطبقاً عليها الأصول اللقبولة للتفسيرء بما في ذلك النسخ. وهكذا فإن النظرية 
الكلاسيكية تأخذ بمذهب الشافعي الذي يدمج بين القرآن والسئة بصفتهما مصدرين هما 
من وحي السماء. غير أن للسئّة مقاماً أعظم في النظرية الكلاسيكيةء ذلك أن السئة تفسر 
القرآن وقد تنسخه كذلك. أما إذا كانت المشكلة أمراً لم ينظمه القرآن على وجه 
التخصيص» ولم تنظمه السئّة كذلك» فيجب عندئذ استخدام القياس لتطبيق المبادئ التي 
جاء بها الوحي على حالات مستتجدة. والوظيفة الثانية للنظرية القانونية هي تقييم نتائج 


(0) نقلاً عن: .64 .م ,.لاط1 بمفففسمع 
زفق .28 .2 ,اتتداعط زه صصط ع[ جم ععمءط هيه جه ٠1‏ رفصل مقط1 
(١‏ 73 .م ,.لأط1 رمف ممع 
20220 .ص ,.ل1ط1 رعسلل قطل1 
)١١(‏ نقلاً عن: .68 .م ,ولط بمممفسفع 


رودق 


الاجتهاد من حيث حجيتها باعتيارها تعبّر عن إرادة الله. إن نظرة واحدة ستكشف عن 
الطبيعة الأساسية لمشكلة الحجية بأسرها في الشرع الإسلامي. فالأمر ليس فقط هو القيم 
التي للتفسيرات الممكنة المختلفة للقرآن والسئة ولتتائج اجتهادات الفقهاء على العموم» بل 
هناك أيضاً السؤال الأول الخاص بحجية المصادر المعترف بها ذاتها المعبرة عن إرادة الله 
الأمر الذي ضمن في الرائخ شرعية علم الأصول كله. إن الجواب عن مثل هذا السؤال 
يكمن في مفهوم الإجاع»”"' : 


إن فقهاء الإسلام متفقون في حقيقة الأمر على أن الاجتهاد هو عامل مهم من 
العوامل التي تساعدهم على استنباط الحل لأية معضلة عويصة قد تنشأ في المجتمع 
الإسلامي الحديث. 


بحثنا سابقاً في المبادئ الإسلامية الخاصة بالعدالة والمساواة والوفاء بالوعود وتنفيذ 
العقودء» من دون التفريق بين العقود المبرمة بين شخصين مسلمين والميرمة بين مسلم وغير 
مسلم . إن الشريعة الإسلامية تقوم على العدالة بين الناس من دون تفريق ومن دون اعتبار 
لكون الإخلال بالالتزامات التي تترتب على العقود هو إخلال بعقود مبرمة بين المسلمين 
أو بعقود مبرمة بينهم وبين غيرهم من أتباع الديانات الأخرى. والشريعة الإسلامية تحترم 
الحقوق المكتسبة» وتحرّم الإثراء غير العادل أو السرقة وتأمر بالعدل والمساواة بين الناس. 
لهذا فإنها تعتبر قابلة للتطبيق على الجميع وفي كل مكان ولا يقتصر تطبيقها على مكان 
بعينه أو على ظرف معين أو في زمن خاص. والفتوى تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة 
والظروف والأشخاص والأغراض عن طريق الاجتهاد بشأن تطبيق القواعدء لكن القواعد 
الأساسية ذاتها ثابتة غير قابلة للتغيير. 

ويتضح مستوى المرونة التي قد توجد في أن الفتوى تتغير بالتغير المذكور آنقاً. 
مثلاًء نجد في الشريعة الإسلامية أن العقاب قابل للتأجيل لسبب عارض. كما ان هناك 
حالات تستثنى فيها المرأة الحامل أو المرضعة من صيام شهر رمضانء كما تستثنى من 
ذلك خلال البرد القارص أو القيظ الشديد أو خلال امرض" . 


ادق .76-7 بوم ,س«هة عتسماعة عزن برجملعة87 4 بدمكلسه > 


(1) بحث أعد من قبل اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية متعلق 
بالحكورات القديمة التي لم تعد أجورها تتناسب مع مستوى أجور العقارات في الوقت الحاضر بناء على ما 
قرره مجلس هيئة كبار العلماء في دورته السابعة عشرة المتعقد بالرياض عام ١٠5١ه‏ الموافى ١198م‏ (غير 
منشور)ء ص 6. 
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" - أثر تغير الظروف في العقود 
بحث الفقهاء في مسألة التغير غير المنظور في الظروف بعد إبرام العقدء مما يؤثر 
في التزامات الطرفين. إن الإمام أبو حنيفة النعمان يعرّف العذر بأنه «عجز العاقد عن 
المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق في العقد © . والواقع أن تفريقاً 
يجري في هذا السياق بين القوة القاهرة وتغير الظروف. 


القوة القاهرة 


ثمة تعريف للقوة القاهرة في الفقه الإسلامي. مثل يقول اين قدامه؛ وهو حنبلٍ 
16 
المذهب: (إن القوة ة القاهرة هي أبة كارثة ليست من صنع البشرة. . أما ابن خليل» 
وهو مالكي المذهب» فيعرّفها بأنها «كل ما لا يمكن تجنبه؛” . هذا وقد ورد في السنّه 
أيضاً: «ان الرسول يَكئِمِ قال إن القوة القاهرة تنفي حق البائع من أخذ قيمة المباع من 
المشتري قبل قبضه إذا أصابته جائحة»» وقال يل في الحديث: «لو بعت من أخيك تمراً 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟""©, 


إن مقهوم القوة القاهرة له معتى أوسع لغوياً من معتاه في الفقه الإسلا 
فاللغويون يجعلون معنى القوة القاهرة شاملا «الإتلاف عموم الأموال واستغصالها10 
ومن هنا أكد الرسول يَكِقِ حرمة أخذ المال من دون وجه حق. 

ب - تغير الظروف 

إذا كان المقصود هو تغير تلك الظروف التي كانت قائمة عند إبرام التعاقد» فيجب 
أن تكون الظروف المتغيرة ظروقاً غير منظورة وغير قابلة للتنبؤ بها وأن يكون التغير 
جوهرياً. إن التغير يجب أن يمس جوهر العقد. ولكي يكون العذر مقبولاً لإنهاء العقد 
بموجب الْمْقّه الإسلامي » يجب أن تكون الأضرار التي قد تنشأ من جراء الاستمرار في 
العقد نتيجةً لتغير الظروف د امرحم و ار 


)١4(‏ نقلاً عن: سليمان الثنيان» «الجوائح وأحكامها في الفقه الإسلامي»' (رسالة ماجستير» 
الرياض؛ جامعة الإمام محمد بن سعودء كلية الشريعةء 1٠5١اه/‏ 1941م). ص 517 في هذا الموقع 
وغيره من هذا الفصل جرت الترجمة من قبل المؤلف إلا إذا ذكر غير ذلك. 

(15) أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء المغني. تحقيق رشيد رضا ([د.م- : 
د.ن.] ,)١448‏ ج 4. ص 9١1ء‏ نقلاآ عن: المصدر نفسهء ص 556 

."5 مختصر ابن خليل» ج ”. ص 185 نقلا عن: الثتيان» المصدر نقسهء ص‎ )١1١( 

(+10) هذا من أحاديث العنعئة. انظر: الثنيانء المصدر نفسهء ص ١١8‏ 

(14) المصدر نفسهء ص 75 -71. 

(19) بحث أعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» 
ص ”الا 
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إن هذا يتفق مع ما يرد الآن في القانون الدولي بشأن مبدأ تغير الظروف. وبرهاناً 
على هذا القول بخصوص الشريعة الإسلامية نذكر ما يلي: 

- قال رسول الله يكاِ: «لا ضرر ولا ضرارء ومن ضار أضرّه الله ومن شاقٌ شق الله 
د27 

- القاعدة الفقهية التي تقضي بتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
الاتخامي . وهذه القاعدة ‏ تؤكد أن الأحكام يجب أن تساير مصالح الناس وحاجاتهم 
التي تتغير بتغير الظروفء» الأمر الذي يساعد على حل المشاكل والمنازعات بين الناس في 
أي زمان ومكان. 

- القاعدة التى تفيد بأن «المشقة تجلب التيسير0"©, 

القاعدة التي تقضي ب «فسخ الإجارة بتعذر استيقاء المنفعة». 

«العادة محكمة؟ . 

- «رقع الحرج عن الناس». 

«العرف قطعي وينبغي العمل بمقتضاه) . 

«المعروف عرفا كالمشروط لفظاأً». 

«ما جرى التعارف عليه بين التجار يعتبر كأنهم قد اتفقوا عليه؛. 

ثمة اتفاق بين المذاهب الفقهية الإسلامية بشأن الأسباب التى تحول دون النفاذ التام 
للنصوص التعاقدية أو الأسباب التي تؤدي إلى إنباء عقد الإجارة"” . مثلاء إذا استأجر 
شخص شخصاً آخر لقلع سن مؤْلم ثم توقف الألم فإن العقد ينتهي لعدم الحاجة إلى 
القلع . كذلك إذا تناقصت المنفعة من عقد الاجارة لأي سبب من الأسباب فيجري إنقاص 
قيمة العقد بمقدار النقص في المنفعة. يقول اين تيمية» وهو حنبلي المذهب: (إذا استأجر 
ما تكون منفعة إيجارة للناس مثل الفندق. . فنقصت المنفعة المعروفة يسبب تغير الأوضاع 
فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة يقدر ما نقص من المنفعة المعروفة فة اعنم 

/ وحتى لو أن التغير لم يكن يمس المستأجر وحده وإنما يمس مجموعة من الناس 

أيضاًء فقد يحرم المستأجر من الحصول على المنفعة المتفق عليها. إن مثل هذه الأعذار تبيح 


[لفية المستدرك وتلخيصه, 3 . ص لاه ا 4ه والبيهقي. السنن الكبرى» ج 23 ص 8 تقل 
عن : الثنيان» المصدر نفسه.ء ص 5417. 


ف السيوطي » ص آالاء وابن تجمء ص 6لا2 نقلاً عن: الثنيان. المصدر تنفسه. ص 55؟5. 
200ظ)) المصدر تقسةء ص 060 
[لرفف جموعة الفتاوى . 3 0 ص لننضية 
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للمستأجر أن ينهي عقد الإجارة طبقاً لرأي جمهور الفقهاء» إلا أن أتباع المذهب الشافعي 
يقولون يعدم جواز فسخ عمد الإجارة في هذه الحالة» إذ لا فسخ في نظرهم ما دام 
موضوع العقد قائم”*" . 


لا يتفق الفقهاء حين يمس تغير الظروف أطراف العقد وحدهم دون سائر الناسء 
والرأي السائد لدى غالبيتهم أن من الممكن فسخ العقد شرعاً في ما بين الطرفين. وفي 
المذهب الشافعي إن فسخ عقد الإجارة غير ممكن إلا إذا حدث فعلاً ما يؤثر تأثيراً كبيراً 
في المنفعة المتفق عليها. وفي هذا الرأي تقييد شديد لمسألة تغير الظروف وهو رأي يستند 
إلى ما جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»”*" . 


وللحنفية رأي آخر وهو يستند إلى حجة مفادها «أثنا إذا ألزمنا الطرف المعذور 
بالإبقاء على العقدء فهذا يعني إلزامه بقبول ضرر لم يلتزمه بالعقد"'2. ويشترك في هذا 
الرأي بعض فقهاء المذهب المالكي والشافعى. 


ينطبق مفهوم تغير الظروف في الحالات التالية: )١(‏ إذا لم يكن التغير متوقعاً أو 
منظوراً؛ (؟) إذا كان جوهرياً؛ () إذا أدى تنفيذ العقد بعد تغير الظروف إلى مصاعب 
أو ضرر لأحد الطرفين. وفى هذه الحالة يتبغى إزالة الضرر من أجل متفعة الطرفين. 
ويتضح هذا من الاستعراض الآتي لآراء الفقهاء: 


)١(‏ يرى ققهاء المذهب الحنفي أنه إذا حدث العذر لأحد الطرفين مسبباً ضرراً ناشئاً 
من تغير الظروف» فإن للطرف المضار الحق بفسخ العقد. . ومن بين الأعذار التي تلحق 
بالمستأجر ما يلي: (إذا أقفلس وغادر السوق» وإذا أراد السفرء وإذا أراد تغيير عمله من 
الصناعة اليدوية إلى الفلاحة» والعكس صحيح”"''2. ومن الأعذار التي قد تلحق بالعين 
المؤجرة «انشغال الذمة بدّين كبير ليس بالإمكان دفعه إلا بقيمة المأجور»”*"©. وفي هذا 
نوع من تحديد المسؤولية. ويعللون الأخذ بالأعذار بأنه «لو ألزم صاحب العذر العقد 
للزمه ضرر لم يلتزمه بالغقد»"' . 


(74) أنظر: المبسوط. ج 7١ء‏ ص 15؟؛ السئن؛ ج 17ء ص ١19؛‏ البهجة في شرح التحفةء 
ج اء ص ١98‏ - 411/4 ابن قدامة المقدسيء المفني. ج 20 ص 505؛ مجموعة الفتاوى. ج ١٠"ء‏ 

ص ١5١‏ (رأي أغلبية الفقهاء). لكن انظر: ل ج ه. ص 574 254٠‏ في ما يتعلق برأي 
الشافعي. انظر: الثنيان» المصدر نفسهء» ص 717 816. 1 

(5؟) القرآن الكريمء «سورة المائدة»؟ الآية .١‏ 

(15) بدائع الصتائعء ج 4ء ص ١417‏ 148» نقلاً عن: الثتيان» المصدر نفسهء ص ."١8‏ 

(70) بدائع الصنائعء ج 4. ص 157 والمبسوطء ج ١١7‏ وص 1 نقلاً عن: الثنيان» المصدر 
نفسهء ص 687. 

(8؟) المصدر نفسه. 

(14) البسوط. ج 15ء ص /7ء نقلاً عن: الثتيان» المصدر نفسهء ص 51١4‏ 
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)١(‏ يرى فقهاء المذهب الحنفي أنه إذا زيد بدل إجارة المأجور نتيجة لتغير الظروف 
فينبغي أن تكون الزيادة متناسبة مع بدل المثل. أما إذا وجد من ينازع المستأجر في زيادة 
البدل تعحاً تصبح الزيادة غير معتبرة ين 


(6) يتفق المذهب المالكي مع المذهب الحنفي في قبول بعض الأعذار. لذا يقول 
التسولي وهو من هذا المذهب: «إذا اتخفض دخل ماهر الفندق أو لم يجد نزلاء بسيب 
تغير الظروف فلا إكراه علبي(" , 


كذلك يقول محمد عُلَيشء من هذا المذهب أيضاً: «في حالة ارتفاع بدل الإجارة 
000 يفسخ العقد ويوؤجر المأجور 


زفق يقول ابن ا من ققهاء المذهمب الشافعي : 


«إذا تغير بدل الإجارة المتفق عليه من جراء تغير الظروف» تُعتبر الزيادة غير المتوقعة 
زيادة موقتة في طبيعتها ومتعلقة باستمرار التقير ف الظروفة. أما إذا ظلت الظروف 
متغيرة وظلت الزيادة في بدل الإجارة على حالهاء يُفسخ العقد على أن يؤجر المأجور مرة 
أخرى بموجب أجرة المثل الحاضر عي 
(0) إذا اجر المأجور ببدل مثل الأملاك المشابهة ثم ارتفع بدل الإجارة ارتفاعاً 
عاماً نتيجة 7 تغير الأحوال» فإن الوضع يتوقف على كون رد مشغولاً في ذلك الوقت. 
فإن لم يكن مشغولاً فإن الزيادة الطارئة في بدل ذلك المأجور تعرض عل المستأجر. فإذا 
قبل بهذه الزيادة يظل العقد نافذاً . وإلا يحق للمالك أن يفسخ العقد. من جهة أخرى» 
إذا كان المأجور مشغولاً بما يعود للمستأجر (كأن يكون المأجور قطعة أرض زرعها 
الاجر أو قطعة أرض أشاد عليها المستأجر بناءً)» فإنه يجب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار 
فى التسوية التي يتفق عليهاء ومن أهم العوامل التي تدخل في التقدير عامل الزيادة في 
البدل وما إذا كان ارتفع من جراء التحسينات التي قام بها المستأجر أولا”؟" , 


(1) ليس هناك إجماع بين الفقهاء بشأن مقدار الزيادة في بدل الإجارة الذي يخول 
المالك حق فسخ العقد. لكن إجماعهم منعقد على أن الزيادة الطفيفة لا تكفي لتمتع 


(0؟) بحث أعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» 
ص 50 الاء 

.017 البهجة في شرح التحفة. ج ؟. ص 77» نقلاً عن: الثنيان» المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(5) بحث أعد من قبل اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. 
ص 7ل 

(5) المصدر نفسهء ص 5١‏ وكلا. 

(5") عبد الرحمن الجزيريء كتاب الفقه على المذاهب الأريعة (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 
)0 جح لاع ص 17١‏ 
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المالك هذا الحى*" . 


في حالة الإجارة الطويلة (الحكر)ء للمالك أن يطالب بمنافع عينية على أساس 
منتظم لقاء استخدام الطرف الآخر للملك أمداً محدداً. فإذا تغيرت الأحوال كأن يحدث 
ارتفاع في بدلات المثلء يكون للمالك الحق في التمسك بنظرية تغير الظروف لاسترجاع 
الملك وبيعه» أو لتعديل شروط الإجارة الطويلة الأصلية. وإذا جرى بيع الأرض المؤجرة 
إجارة طويلة أو ورثها شخص آخرء ينتقل العقد إلى المالك الجديد. ما من أحد له الحق 
في فسخ عقد الإجارة الطويلة. يقول الفقيه ابن تيمية» وهو من أتباع ابن حنبل» «إذا 
بيعت الأرض المحكرة أو انتقلت إرئاًء فإن الإجارة الطويلة (الحكر) تكون على المشتري 
والوارث وليس لأصحاب الحكر أخذ (الحكر) من البائع وتركة الميت”"" . 


(0) قد تنشأ بعض المشاكل بشأن تسوية البدل فى الإجارات الطويلة (الحكر). ثمة 
قضية نشأت عند بيع الملك المؤجر بالإجارة الطويلة قبل تمام أجلها وجرى النزاع حولها 
في مدينة عنيزة في السعودية» فرفض كاتب العدل هناك التصديق على بيع الأرض إلا إذا 
وافق على ذلك مستأجرها بالإجارة الطويلة . ثم رفعت القضية إلى مجلس القضاء الأعل 
فأصدرت اللجنة الدائمة قرارها المرقم /ا5 في سنة 01907/8""©» وقد ثبت هذا القرار الحق 
الشرعي في بيع هذه الأملاك حتى قبل انقضاء أجل العقدء واستبدالهاء في حالة تغير 
الظروف. 


(4) كذلك قام نزاع بشأن بعض أملاك الأوقاف”*" المأجورة عندما طرأت زيادة 
على بدلات إيجارها بسبب تغير الظروف. وكانت الامبراطورية العثمانية قد أصدرت 
مرسوماً بقانون (فرمان) في عام 17١ه/‏ 1847م مراعاة للعدل والإنصاف للقضاء على 
مشكلة الأوقاف» ووردت فيه القواعد التالية: 


المادة :74١‏ إذا زاد أجر المثل فى نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنتت في 
أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة يعرض على المستأجرء فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد 
معه عقد ثان بالأجرة الثانية وتلزمه من حينه إلى تام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى 
عن المدة الماضية . 


(10) المصدر نفسه ‏ 

(5) رسالة أرسلها الشيخ محمد بن ابراهيم» مفتي المملكة العربية السعودية سابقاء إلى رئيس 
المحكمة الشرعية الإسلامية في المدينة المنورة» رقم ١1لا‏ بتاريخ 7ه الموافق 6م تقل 
عن: البحث الذي أعد من قبل اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية» 
ص لاه. 

(57) قرار مجلس القضاء الأعلى» الهيئة الدائمة في المملكة العربية السعودية» الصادر تحت رقم اه 
بتاريخ 6هه الموافق 191/57م. 

(") انظر: .ص ,أمظ علفقاقة عذاة مصة ,لإدكءطعنآ ممه لم1 
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المادة 747: إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة 
يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته» فإن كانت كذلك 
يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ 
العقد. 


المادة 771: لا يصح الاحتكار إلا إذا كان (الحكر) بأجرة المثل لا أقل منها ولا 
تبقى على حال واحد بل تزيد وتنقص في الأجرة و(الحكر) على حسب الزمان والمكان. 


المادة 4*: إذا زادت أجرة مثل الأرض يسبب بناء المحتكر أو غرسه فلا تلزمه 
الزيادة فإن زادت أجرة مثلها زيادة فاحشة في نفسها لزمته وإن كانت الزيادة صادرة من 
متعنت فلا تقبل ويمنع المتعنت من الزيادة التي يترتب عليها الضرر. 


المادة :7*٠‏ القول للمحتكر إن ما يدفعه أجرة المثل» وعلى الناظر إثبات الزيادة 
بالبرهان9 ”, 


(9) أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية القرار رقم 45 تاريخ /١١/5‏ 
7ه الموافق 1987/4/5١م».‏ وينص ما يلي: «نظر مجلس هيئة كبار العلماء في 
موضوع الأوقاف المحكرة بحكورات قليلة لا تتناسب وقيم العقار في الوقت الحاضر. . . 
فرأى (المجلس) إحالة الموضوع إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء لإعداد بحث 
فيه. وفي عام 507١ه‏ الموافق 987١م‏ أعاد المجلس مناقشة الموضوع واستعرض تلك 
المسائل فانتهى إلى أنه ليس من الممكن أن يشملها حكم واحد لاختلافها في الزمان 
والمكان وألفاظ الواقفين ومقاصدهم مما يجعل كل مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل» ولذك قرر 
المجلس بالأكثرية أن مسائل الأوقاف سواء كانت محكرة أم غير محكرة من اختصاص 
المحاكم الشرعية”” 4 . 


ويتضح من ذلك أن أثر تغير الظروف على قيمة إجارة العقارات المحكرة من تاريخ 
إبرامها بموجب عقود طويلة الأمد بقيمة قليلة لا تتناسب مع قيمة الإجارة في الوقت 
الحاضرء أي بعد مرور مدة من الزمن» قد اعثّبر أثراً وارداً من حيث المبدأ. وهذا يبين 
أن الفقهاء المسلمين في السعودية» حيث يطبق المذهب الحنبلي» لا يرفضون مبدأ تغير 
الظروف» وإنما يتطليون أن تؤخد الظروف الخاصة فى الاعتبار فى كل قضية على حدة. 
لذا فإن هؤلاء الفقهاء يجيزون زيادة بدل الإيجار قبل انقضاء أجل العقد إذا تغيرت 
الظروف عما كانت عليه حين إبرام العقد: فإذا رفض المستأجر هذه الزيادة الجديدة كان 


(9) نقلاً عن: البحث الذي أعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية 
السعودية» ص 29 

)2 قرار يحلس هيئة كبار العلماء رقم 95 بتاريخ 5ه الموافق 1م في 
المملكة العربية السعودية. 
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للمالك الحق بأن ينهي العقد ويؤجر العقار لشخص آخر. كما يتضح أن المالك الذي 
يدعي بأن الظروف قد تغيرت مما يستوجب زيادة بدل الإجارة لا يمكنه أن ينهي العقد 
من جانب واحدهء بل ينبغي أن يعرض الأمر على المستأجر عن طريق المفاوضات . فإذا 
وافق على الزيادة في البدل أيرم عقداً جديداً بموجب هذه الزيادة» وإذا لم يوافق كان من 


حق مالك العقار أن ينهي العقد. ويتضح أيضاً أن طلب إنباء العقد لا يتم 5 نتأء بل 
ينبغي أن يكون هناك تغير في الظروف يبرر الزيادة المطلوبة في بدل الإجارة. 
هذا وقد قرر + 50 الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 


الأولى عام /1194١ه‏ الموافق 1478م حتى الدورة الثامنة لعام 6٠4١ه‏ المواقق 1986م في 
مكة المكرمة قراره السابع حول هذه النظرية وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقارية 
مقرراً الأخذ بهذه النظرية وفق الآتي: 

)ع( في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تيدلت 
الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلاً غيّر الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً كبيراً بأسباب 
طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقدء فأصيح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم 
خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة» ولم يكن ذلك نتيجة 
تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته» فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند 
التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز 
للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين» كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم 
تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه دل ريم 
عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ» ؛ يجبر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تلحقه 
من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم . . ويعتمد القاضي في هذه 
الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات . 

(ب) ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال 
في وقت قصيرء ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الإمهال. 

هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقا 
للعدل الواجب بين طرفي العقدء ومنعاً للضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لا يد له 
فيهء وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم» وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها 
العامة وعدلها. 


ثالثاً: نظرية تغير الظروف في قوانين الأقطار الإسلامية 
إن هذه النظرية مقبولة على نطاق واسع في القوانين السائدة في بعض الأقطار 
العربية والإسلامية التي تعد الشريعة الإسلامية من ضمن مصادرها. مثلاء يقضي القانون 
ال مدني المصري لسنة ١958‏ بتطبيق مبدأ تغير الظروف على العقود عموماً من دون ا 
يقتصر تطبيقه على العقود الإدارية وحدها. تنص المادة 1 (15) من القانون المذكور ما 
"١‏ 


يلي : ١ومع‏ ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعهاء وترتب على 
حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي». وإن لم يصبح مستحيلا» صار مرهقاً للمدين بحيث 
هدده بخسارة فادحةء جاز للقاضي تبعاً للظروف» ويعد الموازنة بين مصلحة الطرفين» 
أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك». 


ويشترط لتطبيق هذه النظرية الشروط الآتية» علماً بأن القانون المانٍ المصري لم 
يأخذ بالشرط الأول منها: 


١‏ أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخياً. 


يعد هذا الشرط أساسياً لتطبيق النظرية» إذ إنه يقتضي أن تكون هناك فترة من 
الزمن تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه» وقد قضت محكمة النقض في مصر أن هذه 
النظرية لا تطبق إلا عندما يكون الحادث قد طرأ في فترة من الزمن تفصل ما بين إبرام 


العقد وتنفيذه . 


"١‏ أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة» مثل حوادث زلزال» أو 
حرب» أو إضراب مقاجوى أو غير ذلك من الحوادث الاستثنائية . 


أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية ليس في الوسع توقعها. 


يجب أن تكون هذه الحوادث الاستثنائية غير متوقعة للطرفين أو حتى كان يمكن 
توقعهاء فإذا كان بالامكان توقعها فلا مجال لتطبيق هذه النظرية. 


أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً. من شأن ذلك أن 
العقد لا يكون منقضياً والالتزام قائماً إنما يرد إلى الحد المعقول فتوزع الخسارة بين المدين 
والدائن ويتحمل المدين شيئا من أثر ذلك الحادث . 


فإذا ما تحققت هذه الشروطء فإن المحكمة مخولة بأن تخفض الالتزام ولكنها ليست 
مخولة بفسخ العقدء كذلك فإن هذا المقهوم لا يجيز للطرف الذي يتمسك به بأن يعلّق 
التنفيذ أو أن يفسخ العقد من جانب ولحو 

وقد صيغت القوانين المدنية في أقطار عربية وإسلامية أخرى على نسق القانون المدني 
المصري . مثلاًء إن المادة ١41/‏ (7) من القانون الماني الليبي لسنة 1104 مطابقة تماماً 
للمادة ١51‏ (7) من القانون المدني المصري””*2. وقد سارت على منوال هذه المادة كل من 


)4١(‏ القانون المدنيء ؟؛ مجموعة الأعمال التحضيرية »2)١9549(‏ ص 7184 - 584ء وعبد الرزاق 
السنهوريء الوسيط: نظرية الالتزامء ط ؟ (القاهرة: [د.ن.]ء 2)1١434‏ ص ١07‏ - 0/14. 

(1) تدمقدما) علقم لاد اعرطة 186 كمف لف لسمععمكة سنطدعط1 لسة لأععدة .0 طاتلعوعاة 

.0 .م ,([1954] ,كوعءط ععلمهء01 


دنا 


المادة ١44‏ من القانون المدني السوري والمادة ١47‏ من القانون المدني العراقي”*؟. أما 
المادة 774 من القانون المدني الإيراني فتقول: «إذا لم يستطع المنعاقد تنفيذ التزامه بسبب 
ظروف خارجة عن يلا لا يكون مسؤولاً عن الأضرار». غير أن الباحثين يقولون 
إن هذه المادة إنما تشير إلى القوة القاهرة لا إلى مبدأ تغير الظروف. هذا وإن آخر دولة 
إسلامية تبنت هذا المبداً هي أفخانستان!؟؟؟. 


رابعاً : إلغاء المعاهدات ومبدأ تغير الظروف في الشريعة الإسلامية 


تتطلب الشريعة الإسلامية الحفاظ على الوعود والوفاء بالالتزامات» كما أوضحنا 
سابقاًء لكن إذا تغيرت الظروف كلياً يكون للإمام الحق في تفضيل مصالح الإسلام 
والمسلمين على غيرهاء فيقضي بتعديل معاهدة ما أو إلغائها قبل انتهاء مدتهاء ذلك أن 
المفاسد في لزوم الاستمرار بتنفيذها قد تكون .أكثر من المصالح. بيد أن الأمر يقضي 
بضرورة الحصول على مشورة رسمية يدذلك. مثل حين قام السلطان سليم الثانٍ في سنة 
1/1 ينقضن اتفاقية السلام .مع يسا لكي يخزو كترض» فإنه كان قد حصل على فتوى 
تؤيد ذلك من المفتي ألو و12 مفادها أن بوسع إمام المسلمين أن يلغي المعاهدات 
بإرادته الشخصيةء إذ إنها تقوم مقام إرادة الحكومة. 


يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم إن تغير الظروف 0 لا تطيق على المعاهدات 
محددة المدة»ء بل تطبق عل المعاهدات غير محددة المدة*2. وإنه إذا تحقق صالح المسلمين 
فإن للإمام أن ينهي المعاهدة بإرادته المنفردة التي تمثل إرادة 0 يقول محمد طلعت 
افيص تعلها عل اللا «إنئي وإن كنت لا أتفق مع الشافعي ومن سار على دربه في أن 

تغير الظروف يجيز للطرف المضرور أن ينهي المعاهدة بإرادته المنفردة» كما أختلف معه في 
قصر تطبيق النظرية على المعاهدات غير محدودة الأجل. إلا أنني أحب أن أوضح أن 
الأخذ بنظرية تغير الظروف لا يتعارض مع الأحكام الإسلامية الصارمة في شأن الوقاء 


(1) لمسعدمأاده لصة ععلنظ11 تعألره1818 غط1» ,ممكلدمن) .21.7 لمة وموتعلصةى .(20.1.ز 

ْ .م ,(1958) 7013 روجع[ مصة باتكوسع مز عاجه 7 معلة «ركدمتتهوناط0 

انظر أيضاً: ,معنجرار طاءم]ة سه اعمط عاففكط علا ات ك«مادععمةه 011 [ه مصة 176 رهما ممع 

.128 .م ,(1967 ركدمنمعناطوط تموعه0 .11.9 ,رصع وطط1<0) عوعع2 .104.آ كنلات؟1 نز 0جموج102 

(:)لمزيد من التفاصيل» انظر: لمعمفطك ؤه ورمعط1' عط1» بمنسة مددكمد8 لعرده 

4 .1؟ ,براجعاجه 0 سما لاون « وده قهانه عمطااجهلة ك'فترماط «رعلدء1 لمدمتاهمعام1 هذ كعمصماعمسكعن 

2 .م ,(1982) 

(هغ) :عاوو لا بجع3) .له طاك ,كممنمه77 إن مصة ءا [ه ««ماكذقة ععاءم 4 مسنتهطئكسا8 تسطاعم 

.53-4 .وم ,(1964 ,لإسقجسرم) عقللتسعهملة 

(57) محمد طلعت الغنيمي» أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية» ؟ ج (الاسكتدرية: متشأة 
المعارف» /191/8), ص ”177 


نا 


بالعهد. إن الفقه المعاصر يؤكد أن تغير الأوضاع مبدأ يؤكد القاعدة العامة التي تجعل من 
العقد شريعة المتعاقدين» ذلك أن قدسية المعاهدة تستهدف إقامة المعاملات على أساس من 
الأمانة والاستقرار» ولا يمكن أن نقول إن المعاهدة التي فقدت سبب وجودها تبقى رغم 
ذلك أداة للاستقرار في المعاملات» لأن البغية الأساسية التي دفعت إليها لتحقيق أمن 
الطرقين وصا حهم قد تبدلت جذرياً بحيث أصبح من المتعذر على المعاهدة أن : 8 
الدور المسالمء بل إن في بقائها ملزمة تهديداً يبعث الشحناء والبغضاء بين طرفيها»(؟ 


وبموجب هذا الرأي ينبغي ألا يقتصر تعديل المعاهدات أو إلغاؤها على تلك التي 
يكون أجلها محدداً: إن العامل الفاصل ليس هو الأجل بل غرض االمعاهدات وكذلك 
الظروف الجديدة . 


وياختصارء إذا وجد الإمام أن معاهدةًٌ ما قد صارت غير قابلة للتنفيذ من جراء 
تغير جوهري في الظروف» فإن بوسعه أن يعلن أن المعاهدة قد غدت باطلة. وحتى إذا 
كانت المعاهدة اعتيادية ولكن من الممكن أن تضر شروطها بالمسلمين» فإن للإمام الحق في 
إلغائها شرط إعطاء مهلة كافية للطرف الآحر وإبلاغه بالنية على الإلخاء0*؟؟ , 


ينظر إلى القبول المتبادل في الشريعة الإسلامية على أنه المبدأ الأساسي لإلغاء 
العقودء وكذلك الحال في المعاهدات. لذا يجب قبل أن يكون العقد ملغياً أن يعلن 
الطرقان عن قبولهما بالإلغاء. يقول أحد الكتاب في هذا الصدد: «إن على الإمام ألا 
يوافق قط على معاهدة يسمح فيها لواحدٍ من الطرفين فقط أن يلغيها حتى إذا كان هذا 
الطرف هو الإمام ه230 . 


خاتمة : علاقة قة النظرية الإسلامية في نغ تغير الظروف بإعادة التفاوض 
بشأن اتفاقيات امتياز النفط 


يتضح من التحليل السابق أن الفقه الإسلامي يقر بمبدأ تغير الظروف. ثمة براهين 
على وجود هذا المبدأء وهي واردة في القرآن الكريم والسئّة» وهما مصدرا التشريع 
الرئيسيان في الشريعة الإسلامية» وتأخذ المصادر الأخرى بهذا المبدأ أيضاً مثل الإجاء 
القيا 
والمياس . 


وفي القرآن الكريم آيات متعددة تحرم أكل أموال الناس بالباطل. ومنها: «يا أيها 


0200 المصدر نفسه . 
() انظر: الشيباني» السير الكبيرء جَ :» ص لل وج ''ء ص ١926؟؛‏ ابن قدامة المقدسي» 
ا مفتي. ج 4 ص 457. وانظر أيضا: -220 .وم ,اماعط إه منصة علا اذ ممدءط جه جه 11 رسلفطكا 
221 
(54) ابن قدامة المقدسيء المصدر نفسهء ج 4ء ص 48١‏ 477» نقلاً عن 7 .221 .م ,.1610 ,اعد لفمط1 
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الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم 20074 
إن أغلبية الفقهاء المسلمين ترى أن للطرف المتضرر في العقد حقاً بإنهائه قبل انقضاء 
الأجل إذا نشأ الضرر من حدوث ظروف غير متوقعة. وقد ورد قي الفقه الحتفي أنه «إذا 


ألزمنا الطرف صاحب العذر بالإيقاء على العقد فهذا يعني أننا نلزمه بتحمل ضرر لا يلزمه 
به العقد؟. 


إن تعديل العقود من جراء تغير الظروف ينبغى أن يجري بالتفاوض بين المتعاقدين. 
أما إذا رفض الطرف الآخر طلب الطرف المتضرر بتعديل العقدء فيكون لهذا الطرف الحق 
في فسخ العقد من جاتبه وحده وبالإرادة المنفردة. 

كذلك فإن للإمام الحق في إلغاء المعاهدات المعقودة مع أطراف أخرى قبل انقضاء 
مدتها إذا تضمنت شروطاأً غير ممكن تنفيذها أو إذا 1 من شأنها الإضرار بالأمة 
الإسلامية» شرط أن يقوم الإمام بإشعار الطرف الآخر بنيته في الإلغاء. هذا وتقر 
الشريعة الإسلامية مبدأ تغير الظروف بصفته قابلاً للتطبيق على العقود ذات الطبيعة 
الاقتصادية أو السياسية . 

أما علاقة المبدأ بمسألة إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات امتياز النفطء فهي علاقة 
مفترضة ضمناً بنظر الأقطار العربية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» حيث يوجد فيها 
أضخم احتياطي من النفط في العام. وتحتج هذه الأقطار بالقول بأن الظروف والأحوال 
قد تغيرت منذ الثلاثينيات عند التوقيع على العقود الأصلية» وأن لها الحق الآن في 
السيطرة على مصادرها الطبيعية. ومن الأمثلة على إعادة المفاوضات بنجاح ما جرى بشأن 
اتفاقية امتياز التفط بين الحكومة السعودية وشركة أرامكو (شركة الزيت العربية الأمريكية) 
في السبعينيات» وتمخض ذلك عن إصدار قانون أساسي لشركة جديدة هي «أرامكو 
السعودية» (شركة الزيت العربية السعودية)» صادق عليه مجلس الوزراء السعودي في عام 
1 4اه/548١م.‏ وهكذا اعترفت شركة أرامكو السابقة بحق السعودية في السيطرة على 
مصادرها التنفطية الطبيعية. 


(20) القرآن الكريم. #سورة النسا» الآية 59. 


306ظت> 


الفصل التاسع 
تأميم ممتلكات الأحانب 


مقدمة 

كانت قضايا التدخل في شؤون الملكية الخاصة من قبل الدولة تغبايا تراه عدا نين 
الحرب العالمية الأولى”'" . وكان الرأي السائد آنئذ أن التأميم إنما يتم في حالات استئنائية 

فقط ولأغراض النفع العام مع دقع تعويض كامل . لكن مفهوم الملكية الخاصة كان قد تغير 
منذ تلك الحرب. ويختلف هذا التغير باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والعقائدية 
لكل قطر من الأقطار. كان الدستور المكسيكي لسنة 1477 وقيام النظام الشيوعي في 
روسيا سنة /ا١98١‏ أيضاً يستند كلاهما إلى ظاهرة التأميم التي اكتسحت أسس الملكية 
الخاصة. ومن أسباب تلك التطورات الرأي القائل بأن التأميم ينطوي على إعادة الملكية إلى 
الشعب» وأن للدولة حقاً غير محدود بتأميم الممتلكات الأجنبية الموجودة في أراضيها”" . 


وفي خلال الحرب العالمية الثانية ومابعدها قامت أقطار شرق أورويا وعدد من 
أقطار أمريكا اللاتينية » وكذلك دول العالم الثالث المستقلة حديثاً بإصدار قوانين تقضي 
بتأميم أقسام كبيرة من الصناعة وباسترداد ملكية المصادر الطبيعية وإرجاعها إلى الشعب. 
وقد جرى اتخاذ التدابير في معظم القضايا بدفع مقادير معينة من التعويضات”". 


1.8.5. جمء7 لئذ8:1 «روووعووعط أن دمناهدتلهدهتكدل8 أه كاعه1ا8 مونعده1 عددمق» ,أأعمبجة!‎ )١( 

مم« ,(1950) 27 .701 ,سصل لعممالعمعمة [و عإمم8 

(؟) انظر : ها«ه !!!1 4م11 علا ان تعره« أعدمنتمةاارة زه ا#منامارمهادظ 716 ,للإسدكمتلة .ىم 

01 هما مستلهده1120 15922وق20» رمقدده2آ1 .غ1 كفأمطء2[1 :29 .م ,(1980 ,ومع طوتاطدظ ععوعدظط تارملا بوعل 
.5 طاعصمعا1 لمة ,1125 .م ,(1948) 48 .801 ,ماعأرعظط معط منادم«مام0) «رعممسنظ وذ لإاأتعصروعط مواعرنخ]1 
1110141 إ0 مم20 ابمعحء47 «رده2تلقده1123 280 قكامعسوعوة ممتكدعمم00)» ر,وماكاتوة 
.0 .ص ,(1958 لتنصة) 2 .20 ,52 .901 ,سمط 

49 .16 .م ,.لتط1 بمقسمر 


اه 


أما الأقطار الغربية» فلا تعتبر التأميم شرعياً إلا إذا كان لغرض عامء وكان غير 
متحيز ويصحبه تعويض فوري ووافٍ وفعال. غير أن دول العالم الثالث لا ترغب في 
التقيد بهذا المفهوم المتشدد”©2. فهي ترى من وجهة النظر الاقتصادية أن «التأميم يعتبر من 
زوايا متعددة القضية المركزية (حقيقةً أو رمزاً) في الكفاح من أجل نظام اقتصادي دولي 
220 وفي رأي هذه الدول «أن الجانب السياسي من السيادة هو شرط سابق 
ضروري للتنمية الاقتصادية»2" . 


نعني بالعالم الثالث في هذا الصدد الأقطار التي يشترك بعضها مع بعض بدرجة 
منخفضة نسبياً من التنمية الاقتصادية ومستوى معيشة السكان. وهي أقطار غير صناعية 
على العموم وقليلة التطور تقنياً ومنتجاتها الأساسية هي المواد الأولية. ويشار إلى هذه 
الأقطار أيضاً بأنها «الأقل تطورا”'2. إن عدداً منها لم يستقل عن الدول الاستعمارية إلا 
حديثاً نسبياً. ومنذ سنة 115٠‏ استطاعت دول العالم الثالث أن تنجح بتغيير المفهوم 
الخاص بالشروط السابقة لشرعية التأميم ومقياس التعويض. وقد انعكس نجاحها على 
القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما سنرى. 


سأبحث في هذا الفصل موضوع التأميم في القانون الدولي» وعلى الأخص القواعد 
العامة المتعلقة بالتأميمء وهل بالإمكان تعديلها في حالة وجود شرط الاستقرار في 
الاتفاقيات أو غير ذلك من الاتفاقيات ذات الأجل الطويل الخاصة باستغلال الموارد 
الطبيعية. وبالنظر إلى وجود خلاف بشأن هذه المسائل سألجأ إلى تبيان آراء الفقهاء 
وتطبيقات الدول ولمواثيق الدولية» وبما أن هناك فرقاً بين القانون الدولي والشريعة 
الإسلامية بشأن مبدأ التأميم» فسأبحث أيضاً في مسألته في الشريعة الإسلامية. 


أولا: القانون الدولي العام وتأميم الملكية 
سأعرّف في هذا الفصل الاستملاك والتأميم والمصادرة والاستيلاء وغير ذلك من 
المصطلحات. وقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن من الممكن استعمال مصطلح 
«الاستملاك» [أي نزع الملكية الخاصة لغرض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل] 


(5) اتخذت البلدان النامية هذا الموقف مراراً خلال الإعداد لقرارات الأمم المتحدة. انظر: 
1 «اللإأقعرره:2 معالم 01 «متأهقتزمه0نصدظ أن تاهآ عغطا 1ه كمه تأهلسنن1 بوعلل3» ,وعجاه2آ كأملسخآا 
.555 0صة 555 .مم ,(1981 نإآن3) 3 .مط ,15 .701 ,سمط أمام ةإمسرء ات [ه امامل 
(0) المصدر نقسه. 
(") كتمعابه جر ءنعب ادل 20 «ركاهاة 065 كعتاوتصطمهمعة وعأوعل اع واتمعل دعل عسقط) هآ ,للهلا 
61 .م ,(1974) أمدم معام امح ع0 
تقلا عن: المصدر نفسهء ص 065 
(0) .8-12 روج بلاج !1 هعط1 ع[ة وذ برا«عرمءظ أمجمانععانايهاط تزه ب«مانهاجمه«ودظ 716 باإممعدتطلم 


مه؟ 


(ه120:م0:م»6) ومصطلح «التأميم» [أي تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة مقابل 
تعويض عادل] (21122008هه200م) أحدهما مكان الآخر لأغراض هذه الأطروحة. سأنظر 
في تطور هذه المصطلحات اعتباراً من أيام الرومان إلى العصر الحديث» وأبيّن التطور 
الذي جرى في قبول كون الدولة ذات حق في استملاك مال الغير إذا توفرت شروط 
معينة . وسأبين كيف أن مفهوم الحقوق المكتسبة في الأموال قد جرى التصدي له بنجاح 
من قبل كتّاب العالم الثالث الذين يرون أن سيادة الدولة هي المبدأ الأساسي في تقرير 
الأمور الخاصة بملكية الأموال. 


ثم أوضح الطرق التي جرى بموجبها تناول رغية الدولة في التأميم» وألخص 
قرارات الجمعية العامة التي كانت ذات تأثير كبير في تغيير المركز القانوني للتأميم وشرعيته 
في القانون الدولي. 


اتعازيقت 


قبل أن نتناول تطبيقات الدول في ما يتعلق بالتأميم وشرعيته من عدمها في القانون 
الدوليء من الأنسب أن نبحث في المصطلحات التي تستعملها الدولة حين تضع يدها على 
يتمتلكات 52 الموجودة في أراضيها. ثمة ة مصطلحات متعددة تستخدم عادة لهذا 
الغرض من ضمنها الاستملاك والتأميم والمصادرة والاستيلاء والتصفية. 
أ الاستملاك (دهنهنسمهءم:2) 


يقول رود: «الاستملاك في معناه الواسع الأصلي هو أن تأخذ الحكومة الممتلكات 
من أجل استعمالها الخاص»”" . 


ومع ذلك». قفإن مصطلح «الاستملاك» «يطلق عاددةً على الاجراءات التي تتخذ في 
قضايا الأفراد:”" . 


0 التأميم (308 2 جنتهده3ه!1) 


ثمة تعاريف مختلفة متعددة لمصطلح «التأميم» . في رأي رود: «التأميم هو مصطلح 
جديد يعني أن تضع الحكومة اليد على مصدر طبيعي من فئة الصناعة كجزء من إصلاح 
اجتماعي أو اقتصادي»” 0 


(8) سمط لعد«م تعلاط 0 إماصامك «رمعتكق صذ عع لامعلة 1 :10 «متاأمممعمم:ه0)» ,1000 ..[ عتاقمآ 

.6 م« ,(1977) 11 .701 رععتندم معط مس 

(9) انظر: لنةدممسعتهمن) 04 كاعممعف عصدوة :كممنا عتلهده0ه81 مواعده1» ,عطصرودة متاممقة 

,88 .م ,(1961 019) 3 .مه ,55 .أ ,مصة لعدماتع 11 إه أع7مه3 اتمعاععام4 «رههة لقمهوتفقمعاعا 
«روعمط كه أعنائدم عط كتة «مننقصمموص»8 ,نمنامعكقدمن)» بعطع80 عدلا ل عهورمء) امد 
.5 .مج ,(1951 لإلنال) 3 .مط ,4 آه؟ رنرلع ع0 «صة لم«دم اس معامة 

619 .26 .ص ,.10ط1 ,18000 


"04 


لذا يمكن تعريف التأميم بأنه «إجراء من إجراءات التغيير العام في حياة الدولة 
الاقتصادية والاجتماعية»27. لكن ثمة تعريفات أخرى تؤكد عمومية معنى المصطلح أو 
سلسلة الدواقفع التي وراءه. وقد وضع «معهد القانون الدولي» في سنة ١9467‏ مقترحاً 
بتعريف للمصطلح جاء كما يلي: «التأميم هو أن يُنقل إلى الدولة بتشريع» ولصلحة 
عامةء أموال أو حقوق خاصة ذات طابع معين وذلك لغرض استغلالها أو السيطرة عليها 
من قبل الدولةء أو لغرض توجيهها من قبلها نحو هدف جديد””"". 


وقد وضع كاتزاروف تعريفاً مشابباً على الوجه الآتي: «التأميم هو أن يحوّل» 
لأغراض المصلحة العامة العلياء مال معين أو نشاط معين هو من وسائل الإنتاج أو من 
الممكن أن يكون كذلكء» أو أن يجري إبدال بالمعنى الواسع للكلمة إلى مال» أو نشاط إلى 
هيئة جماعية. . . دولة أو يجموعة من الناس أو تعاونية. . . وذلك لغرض استغلاله فوراً 
أو في المستقبل من أجل المصلحة العامة دون الخاصة كن 


وعرّفت هيئة التحكيم الخاصة بقضية شركة أمينويل التأميم بأنه «نقل» من أجل 
الصالح العام؛ لال من القطاع الخاص إلى القطاع العام وذلك لتحقيق برنامج للتنمية 
الاقتصاديةء!؟') . لكن تعريف فويغل جاء أكثر تقييداً: «بالإمكان تعريف التأميم بأنه نقل 
أملاك خاصة إلزامياً إلى الدولة» وبأنه تمليه دوافع اقتصادية ويكون غرضه الاستغلال 
المستمر للأملاك المذكورة الذي لا يتغير كعير 900 , 


من جهه ة أخرىء يزعم بعض رجال القانون الدوليين أن الدائج وراء التأميم قد 
يكون سياسياً أكثر مما يكون اقتصادياً. يشير تشارلز دي فيستشر إلى أنه «إجراء حلي تنخذه 
الدولة وتمليه عليها أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية. وشرعية هذا الاجراء لا تقرّر من 
حيث المبدأ بموجب أي معيار دولي»”"'. 


لحلفق .587-88 .مط ,.0أ15 ,لصم 

000 .283 .« ,(1952) ع على ع4 #ماكدعد ,لهجمالمعتمعناط اتوعك 42 ابطتامدت"[ عل عجأمنومر4 جد 

)١7(‏ له مسغنلاة!/7! رط عمداععم ه طاتي؟ ,ب«مناععالعامنيع77 إن بورمع713 71:6 ,المممجامكا ستاسمماكدمع1 

.6 .م ,(1964 ركوع:2 «إالووع/ائه7] 051050 :دسملهمآة) و«موطم1 

)١4(‏ قصسة 976 .هم ,(1982) 21 .01 ,كامنعنهلط أموعة لماب0ة1ه7 16 لصة ,87 ,84 .هتهم ,لتوجة 
,1018-1019 

نقلاً عن : علها5 ؟ه «هآ عطا ما فعوسا لأماغصار عط كه كددناسط نهم عط1» ,تمقطعة]” .لا .ط 
.« ,(1984) 18 .01؟ ,«عبرسصصط لم«متئماعءنم] «ركاعونادمة 

191 بط واجعومط «عقل4 زه مقاءعاوج8 ع1 ا مم3 4 :م7امعةاعدمقعلة ,لعطهزه‎ )١0( 

.9 .ج ,(1957 ,كتعلاعاا تهملهمآ) «صط لمممنامء 1ر1 

050 ,193 .« ,(1957) مهة لعارمةلمج1,1 عأاطبط حنا براألمعظ هاه «ررمع:17 
نقلاً عن : تاتصتع8) اعمط علففتفاة علا ١ط‏ ك«ماععععوم) [01 إن كاءععودا لمعما بسدتدوتده؟ طعي جفطد 
0 .م ,(1972 معط عمتملممقسة11 


233 


وا ارح يأك مر جما كر لكايه أن أسياب التأميم قد تكون 
اقتصادية أو سياسية أو خليطاً منهما: «... سواء كانت التنمية سياسية أو عقائدية أو 
اقتصادية فإنها لم توجد في معزل. ار 0 
هو تقسيم نظري يتوقف على القطر والزمان»"" , 


الدولي . 0 00 «إن وجهة هة النظر الح ل ا ا قد لا 
تكون ذات تأثير عملي كبير في واقع العلاقات القانونية الد لدولية» 2180 


ج - المصادرة (ههنهععقده0) 


إن المصادرة هي أخذ الممتلكات الخاصة من قبل الدولة من دون تعويضء. مهما 
يكن شكل ذلك أو بموجب أي اسم ينفذ”''". ويميل رجال القانون الدوليون إلى تأييد 
هذا الرأي”'"“. وقد أكد هَلْ في سنة ١984‏ باسم الولايات المتحدة الأمريكية الرأي 
التقايديم الذي مفاده أن «أخذ الممتلكات من دون تعويض ليس تأميماً وإنما هو 
مصادرة ؟. لكن» وحتى بموجب الآراء التقليدية» لا تعتبر المصادرة غير شرعية 
دائماً. ا تحدث أيضاً في الحاللات التي يكون فيها للدولة الحق في وضع اليد على 
الممتلكات عندما تكون متعلقة بانتهاك قوانين الدولة. مثلا» تعترف المحاكم الدولية بحق 
مصادرة السفن التي 5 شوم اعمال تحرّمها القوانين المحلية كأنظمة الجمارك؛ أو إذا كانت 
تهدد الدولة بخطر عسكري” : 


د الاستيلاء (دمناتونسوء) 
جرى تعريفه بأنه «من مظاهر الإرادة المنفردة للسلطات في ممارستها صلاحياتها في 
استخدام الصادر الموجودة د فى القطر لغرض الدقاع الوطني. والاستيلاء له ما ييرره عند 
الضرورة التي # تخلقها الحرب 0 


(فحفق .148 .م ,(1976) عع ءسرموعطط لدمطه]/ة زه ععناناومط أمعدمانه 1:16 11:6 ,تطمملطلنة1 بإقطد2 
(14) لقدهتأمعنهآ ممرهمسعاوم0 كه كاأععوقةق عدده5 :كدهنامعتلهمه7120 مواعره» ,عتسمط 


8 2 «ربتهل1 
زفحلق .45 .م «رطاهآ وه أمناكده0) عط لصة عم متومرمهئم«8 بدمننهعكعقمم» ,عطعمة2 صدلا 
حرف .5 .م «ر وتعروء8 أه دمنامعتلهدهنا ج11 04 قاعه]ك8 مواعده"1 عددم5» بتاع ع1 


(11) المصدر نفسهء ص 5388. 
0 20 .0ه بستناكة ١7/010‏ أه بمدعطنا ,ممهط لمدمامامع1«] اط مألماومه يط رمفسلمم"1 يستوع 
,1 .م ,(1953 ,كدعبعا5 :صملهم) 


انظر : عأسال» عذا إن جفلا5 4 :صصط اتمعاع نسار ماعاك اط عدم اتعععال00) نبهاء 107 رعلا عنمعصونآ لمودل8آ1 
.(1951 ,كههتتمعناطاه8 هصوعه0 :لا .11 ,وحع"1 قططه2) عاوإعضعط سومدئععط إن 

(7) هج كاسده© لمدمااه7ء:1ة حرط فعتاصوصك كه .مصط /ه ععامعا2 لمعك ,همعط صنط 

.40 .م ,(1987 ملعاتصطة كدهمتأمعتاطه! كستنهت تععلتتطاصسهن) كلمماط 1 


خض 


وقد جرى توسيع هذا التعريف بحيث يمكننا القول إن الاستيلاء هو أخذ الأموال 
لكي تستخدمها الدولة في الدفاع عن نفسهاء سواء كانت الأطراف المتحارية معترفاً بها 
وها أو اك 

وجاء في قرار الهيئة التحكيمية المختلطة التركية - اليونانية الصادر سنة 1978 ما 
يلي : «إن الاستيلاء هو من مظاهر الإرادة المنفردة للسلطات في ممارستها صلاحيتها للزج 
بالمصادر الموجودة في القطر بأسرها لخدمة الدفاع الوطني. ومما يبرر الاستيلاء تبريراً وافياً 
الضرورة التى تحدث من جراء الحرب. ويمحاولة تصنيف الاستيلاء فى فئة من فئات 
القانون التي وضعت لحالة ذات طبيعة مختلفة كلياًء للا بد من اتباع نظام قضائي من شأنه 
أن يخالف طبيعة الفعل موضوع البحث. إن الاستيلاء يوجد بلا شك حقاً لمصلحة 
الشخص التضرر منهء لكن طبيعة هذا الحق ليست من طبيعة العقود» 2" , 


ه ‏ نتيحة ختامية 


ليست هذه هي المصطلحات الوحيدة التي تطلق على أعمال الدولة في أخذ 
الأموال. من المصطلحات الأخرى مصطلح «التصفية» (ه420ندون) الذي أعطي 
تفسيرات متعددة» إنما يمكننا القول» لأغراض عملية» إنه يعني حل الشركات وإنهاء 
وجودها نهائياً مع توزيع استحقاقات الدائنين (وربما تكون الدولة من جملتهم)"؟. 

من الأمور المحفوفة بالمخاطر أن يُستنتج الكثير» لأغراض القاتون الدولي» من 
المصطلح المستخدم في تقييم شرعية عمل معين. لذا قد يكون من الأفضل استخدام 
المصطلح الأعم وهو «أخذ الأموال». جاء في قانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة 
(1956) ما يلي: «على العموم» يعتبر أي فعل يعزى إلى دولة أجنبية ويكون القصد منه 
حرمان الأجنبي من متفعته في ملكية لهء أو يؤدي فعلاً إلى هذا الحرمانء بمثابة أخدذ 
لتلك الملكية» 7" , وقد أخذ تعديل القانون المذكور الجاري في سنة 1987 بهذا الموقف 
]740 , 


لذا ليس للتمييز بين الاستملاك والتأميم أثر عملي يذكر في القانون الدولي. وكما 
يقول رود: «إن المصطلحين غالباً ما يستعملان أحدهما مكان الآخر في التشريعات وفي 
الكتابات القانونية»2"7. وسنستخدمهما هنا أحدهما مكان الآخر. 


(58؟) المصدر نفسه. 
(79) كعكم) بصط [7016ماجع1:ة إن اقععة2 أمنعا تهذ ,اا( 7عد0 0 «أك 1161 ٠7.‏ كتهو ةامبلاط 
,36 .20 ,(3929-1930) 
تقل عن: 366-67 .ررم جم 1 01 05ت مستتهه11300 01 قاع8280 مجعره"1 عسرم5» باأعم سوط 
| اقضف .6 .م ,.0ذط1 بااعم سوط 
(10؟) ‏ .192 .ع ,(1965) كع1ها3 فعاندنا ع[1 إن صا كسماتهاع؟[ «هاء جه" لزه (2سمعء5) انما «عادامعط 
زقثرف 12 .م ,(1986) ععنها5 اعنتدنة علا إن «صط ك«مماعة «هاء+ه1 كإه (110) اعدعتماحعط 
)039 : .526 .ج «بمعتككفة صذ وعرامعطة] «ه؟ د«متاقكمءمصرمه0» ,120060 . 


خض 


لقد رأينا أن مصطاح التأميم يعني أخذ الممتلكات من قبل الدولة سواء كان المالك 
من رعاياها أو من الأجانب. لكن هناك وسائل أخرى مختلفة تستطيع الدولة بواسطتها أن 
تأخذ الممتلكات وذلك بممارستها «سلطاتبها العامة». مثلاً» عند قيام الدولة بتنظيم شؤون 
الأخلاق والصحة والسلامة في المجتمع» فإتها تلجأ إلى غلق بعض الأمكنة أو تفرض 
سيطرتها عليها عن طريق منح الإجازات لمزاولة المهنة» كمحلات بيع الخمور والمقامرة 
والبغاء. من الثايت» على حد قول أندرسون.» «ان ممارسة الدولة سلطاتها العامة في تنظيم 
شؤون الأخلاق والصحة والسلامة في المجتمع أمر يختلف تماماً عن مصادرة الممتلكات 
الخاصة كسياسة عامة»”' ". إن الفارق الأساسي بين المصادرة بقانون في ممارسة المهام 
الخاصة ب «الحقول العليا وبين ممارسة #سلطة عامة؛ هو الدافع وراء القانون". وحين 
تمارس الدولة سلطات الشرطة لأخذ ممتلكات خاصة. فإن ذلك لا يتطلب دفع 
التعويض”"". ولو أن من البديهي أن هذا لا يضفي الشرعية على قيام الشرطة بأعمال 
غير شرعية بدافع زيادة أموال الدولة". 


من الصعوبات التي تواجه تسلم التعويض في قضايا التأميم المتنازع عليها مسألة 
الاجراءات الشكلية. ففى قضية «.14.آ .00) +206 2# أطونآ ردمناعة1 هدماعععيد8» 


(40019431© طالبت الحكومة البلجيكية بتعويضات من أضرار ادعت أنها أصابت مواطنين 
بلجيكيين هم من المساهمين في الشركة المذكورة”*"؛ قدفعت الحكومة الاسبانية بأن 
الشركة قد أفلست وأن هيكلها والعلاقة بين أعضائها قد استّخدما «للإضرار بمصالح 
الدائنين والشركة وبقانون اسبانيا حيث ينقذ العمل بأسره»”"” . 


وجاء في القرار أن ال محكمة لا ترى أنه «في ظروف القضية ا حالية لم يطبق كنا» 
«ذ4صقاة على الحكومة البلجيكية على وجه عادل»7"؟ . إن الشركة قد تأسست فى كندا 
وسجلت مكاتيها فيها بموجب القانون الكندي طوال خحخسين سنةء» وكانت لها علاقة وثيقة 


ودائمة مع كندا. ورأت المحكمة أن هذه العلاقة «لم تضعف بأي شكل من الأشكال 


(١؟)‏ لعم0-موعءه5 ومنامءد كد00 أنمندوة جما عطا كه كتكة8» ,ممكعلمم .2 ععللمفط0 

,525 .« ,(1927 9ل3) 3 .20 ,21 .701 ,سعط أمضمتتع امع 1:ج[ زه أمندم301 7معترع 1ل «ر وا رعرووط 

نقلا عن : 8711151 «ركمعتلف أه وارعجمء عطا لصة هآ اهدمتاعمعامل» ,مسقتلل]آ ععطعواط مطمك مزه 

.3 .ب« ,(1928) 9 .01> ,سعط أمدمةامدعنج1 إن عأوم8 «معلآة 

1م 26 .5 ,لط ركسممتلاة188 

[ففرف .4 .م بلاجه77 14 عط[ صا برا«عصمعط أعدملنم هللاا زه اتمقعاجمه «صحظط 716 ,للإسمعدطام 

(") المصثر نفسهء ص 4ء و «رواتائأعدممكع8 عاها5 380 كاعهنادم) عأهاق» يسهدك3 .ق .1 

4 .«ط ,(1960 ولدل) 3 .مد ,54 ١01‏ ,قصة لعنمألمدمعء):«[ زه لم«صدول المع اععام ار 

5 3 .م ,(1970) عارمصع ل 103 

(0") المصدر نفسهء ص 7 

0 المصدر تقسهء صن 16 
(30") المصدر نقسهء ص .6١‏ 


نض 


بسبب أن الشركة قد مارست منذ الابتداء أعمالاً تجارية خارج كتدع20" , 


وقد جاء ذكر هذه المشكلة الاجرائية في ما قاله في مابعد لورد لاكس من أن «حق 
الحكومة الكندية في حماية شركة برشلونة لم يتأثر بالإجراءات التى اتبعت في حينه»» وأن 
هذه الحقيقة كانت «من المعطيات الأساسية في حيئيات المحكمة»9؟©. 


من جهة أخرى» أخذنا نشاهد في السنين الأخيرة ظاهرة «التأميم الزاحف»» وذلك 
في استغلال سلطات الدولة الخاصة بالشرطة ضد المستثمرين الأجانب أو ضد استثمار 
أجنبي بعينه” *©. وقد جرى في هذا السياق اللجوء إلى المضايقة والتفرقة والغرامات 
وتخفيض العملة وتحديد الأسعار ورفض تجديد إجازات الإقامة وسحبها وتحديد الأرباح أو 
فرض القيود على تحويلها إلى الخارج وتقيبد الاستيرادات» وغير ذلك”*. 


هذا وقد أطلق على التأميم الزاحف تعبير «النظام الضريبي المتحيز المصبوغ بصبغة 
أخرى:”'*؟: لكن من الصعوبة بمكان معرفة الحدود التي ينتهي عندها التنظيم الاعتيادي 
ويبدأ التأميه””*2. مثلاء ليس هناك أساس قانوني في القانون الدولي يمنع الدولة من 
ممارسة حقها في فرض الضرائب شرط ألا تكون ضرائب متحيزة تفرق بين المطالبين بهاء 


(8" المصدر نقفسهء ص ؟49. 

(4/) المصدر نفسهء ص 67 
)2١(‏ لاءه/الا لعنط1 امه مسعادء8ا معمساعط زمسمامطء11 عط ندمناه ع نلهه8180)» ,تعصند0 ماع02 
.ص« ,(1983) 26 .701 ,أهتصلامل م«هط لعوسوظ «,جعهآ لهدمتاأهمعاكم1 مآ كعجتاععمئءط 
)8١(‏ .لع طلد ,مهطة اأمدم موس عناطباط ره عءاونعنط<2 ,عنلصهمءظ8 هذآ رذ .م ,.لتط1 ,فلامدممئلة 
دم نامعتلقمه7[23 108 ومناأققصعء متم 00» ,تموتعصووط .1 مه ,523 .م ,(1990 ركععءظ وملمعيقكت :لعمكج0) 
7 .ب« ,(1975) 24 .[0؟ رجاععاحم0) مصط عستاعجمم000) فاته أع«مامامع اط «رومعوووط مونتعءه1 له 
وفيه أن «التأميم الزاحف» يستثتي مشكلة المسؤولية عن أضرار الحرب أو أعمال المصادرة التي تتم 
بموجب صلاحية الشرطة» مثلاً الاجراءات الصحية أو العقويات التيعية لحكم صادر عن جريمة. انظر 
ايتهمبا: أه ومنتترعكقة كه عأمتمقدظ مخ تستدعووعط ورعمظ لقده8131 سمنلههمهن) عط1» ,تعلمع ك3 
أعدمم3 اانطععنه”! «رنعهآ لمدمتاتمعاسآ مز «ممندعرمهرصع8 وماوعءء0)» 01 برأمواعى؟50 عتسمومعط 
:506 .تم« ,(1981) 14 .701 ,سمط أعرماامدكابه :1 0ه 
#يهب ألا يعتير فرض السياسات الضرائيية بمثابة تأميم زاحف في القاتون الدولي» إلا إذا كانت هذه 
الاجراءات الضريبية غير مربحة في المدى القصير والطويل. من جهة أخرى يجب آلا يعتبر استخدام أنظمة 
الحوافز أو المنح الحكومية الرامية إلى تخفيف أعباء نظام ضرائبي غير تمييزي يفرض على الشركات الوطنية» 
وجهاً من وجوه التأميم الزاحف. وإذا استخدمت الحكومة نظام الحوافز أو المنح المباشرة بسوء نية لتطبيق 
نظام ضرائبي تمييزي مقئعء فإن ذلك سيجعل الشركات الأجنبية غير مربحة. هذه الاجراءات تعتبر من 
قبيل التأميم الزاحفقء» نقلا عن: لمعه مععائء/! معمساعط زسمسمامطء21آ1 عط نمم معنتلههه181300» ,عمندن 
.1552-3 .وم «راتهآ لقدهتتقدعاه] دز معلاتاءعووع2 لأرو/الا لعنط1" 
إفقفق 1553 .م ر.قخط1 تعسند 
[سدف4 5 .جح بهأجه 17 110 علا جز عر وعجروجط لعدمانهنمة انالا زه ب«متاماعره بيط 11:2 بدرسمعسصتطة 
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أما مسؤولية إثبات ذلك فتقع على عاتق المدعي بوقوع التفرقة ضده. 


* - معنى الملّك 


بما أن القانون الدولي يقيد من بعض النواحي «أخذ» الملك. فمن الضروري تعريف 
الملث. في رأي ستيكر أن ««الملك6: أو «ملكية» أشياء معينة» هو المركز القانوني الذي 
يخلقه القانون المحلي لكل دولة من الدول»2*©9. هناك نوعان من حقوق الملكية: الملكية 
المادية» وهى هي التي تعتينا هناء والملكية غير المادية. «تتقرر حقوق الملكية المادية في القانون 
الدولي باستعمال قاعدة قانون المكان: إن دولة المكان الحالي قد تقرر من هو صاحب 


الملكية المادية في أراضيهاء ويُعترف هذه الحقوق في الأمكنة الأخرى بموجب السياسة 
الدولية العامة»59 4 , 


يقول ستيكر : «إن الحقيقة التي مفادها أن للدولة قواعد تعترف بمصالح الملكية التي 
تضفيها دول أخرى ينبغي أن يُنظر إليها بمثابة بة تطبيق الدولة قاعدة من قواعد القانون 
الدولي»” *©. ويقول أيضاً: «إن قواعد القانون الدولي بشأن التعويضات تفترض سابقاً 
وجود تعريف للملك في القانون الدولي» على الدول الأخرى أن تقر به»”"* . 


إن الملك الذي هو موضوع التأميم بالإمكان تعريفه كما يلي: 


الملك الأجنبي الذي يملكه شخص طبيعي أو معنوي والذي لا يتمتع 


ب الملك الوطني الذي يملكه شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية الدولة 
المؤممة. إن هذا الملك لا يخضع لقاعدة القانون الدولي إد لا علاقة له بالعلاقة بين 
كا 
دولتين 


إن كلمة الملك في مصطلحات الاستثمار تعني النقود والسندات والأموال 


والأراضي والمكنات والأسهم والمعدات والمواد الأولية وقطع الغيارء وتعني النقل 
والمنتجات والحقوق من مثل براءات الاختراع والعلامات الفارقة”؟2. والكلمة تعني» في 


(51) إأمعممءط مذ علس عسزى ءادمع عط لمة عهآ لتقدمتاممععنه1 عناطوط» ,تعلقاد ععطدمغومك 
ر(1987) 58 .01 ,سمط أمارمنام ءام إن عأمم8 جمء7 بأعذااج8 «ركممتادوممرص:ظ8 مولعءه1 لصه كاعتقدم0 


.155 .م 
(40) المصدر تفسهء ص 56١‏ 
(41) المصدر تفسهء ص 155. 
(40) المصدر نفسهء ص .194٠0‏ 
زقثق .8 .م ,.لتط1 بتتإممممتظم 


() المصدر نفسه ‏ 
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سياق المصادر الطبيعية» التفط أو غيره من المصادر المعدنية» أو استصلاح الأراضي لغرض 
زراعتها أو غرس الأشجار فيها لتحويلها إلى غابات””*». لكن هرز يقول إن الملك يشمل 
كذلك حقوقاً منها «في المقام الأول الحقوق التعاقدية كالتي تنشأ من عقود الامتياز وعقود 
البيع والشراء والقروض . . . الخ.6""* . 


والملك (أي: المال في الشريعة الإسلامية) لا يشمل الأشياء المادية وحدهاء بل 
يشمل كذلك سلسلة واسعة من الأفكار. إنه «ذلك الذي من الممكن اختزانه أو حفظه من 
أجل الاستعمال والمتعة في وقت الحاجة» أو ذلك الذي يرغب فيه الإنسان أو الذي تعود 
على هبته لبعضهم وعلى ححبجبه عن الآخرين»””*. 


هذا وهناك أشياء معيتة» ولا سيما الهواء والضياء والتار والكلأ وماء البحر والأنهار 
والطرق العمومية والمراعي» لا يمكن أن تعطى لجهة معينة وحدها كليا”” . 


“ - تاريخ التأميم 
من المهم أن نتناول هذا التاريخ لأنه يشير إلى وجود تقليد مقبول عموماً يجعل المال 
عرضه ة للتأميم. وعلى الرغم من الكلام الكثير الذي قيل طوال التاريخ عن حق الإنسان 
يا «فقد كان الفرد صاحب المال في مراحل التاريخ كلها معرضاً لأخذ ماله 
»!92 وَ في التطبيق العمل . 


إن نظرية المال في القانون الروماني» وهي التي من الممكن تفسيرها بأنها تعني «حق 
الملكية غير المحدود» لا تختلف كثيراً عن القوانين الحديثةء كما أظهر ذلك شولر**©. إن 
المادة 555 من القانون المدني الفرنسي وإعلان حقوق الإنسان الصادر في 4 آب/ 
اغسطس 1784 وعدداً من الدساتير في العالم» فضلاً عن رجال القانون» ثُقر بأن «حق 


)5١0(‏ «ركده د71 لمعتلتح نزط لمعندومع16 عمال كه كءامعمط لوعمء0 ع15» ,مندلله84 لعمآ 
٠‏ .م ,(1951) 33 .701 ,ممصا لهام نعدمعامط زه عأمم8 جمء 7 بأعقاا« 
)5١(‏ انظر: إه أماصممل معامءتد4 «,لعرروعط مومعو 1ه سمناق مه رمد1» ,جرع .11 مطول 
اذ :41107 1م270ي-12 ,رمفسلعتر1 لصح ,245 .م ,(1941 لاتهش) 2 .00 ,35 .آم ,سمط لمحم اهام نط 
.5 .م ,سصصة امسدطام تعنم 
,7 .م ,(1982) عععفلتنوكة قال تممه :مقا رمستطمظ .هم 
تتقللة عن : إن [67مء71ه17 أمومعة غامد ععدعء 00 عااصدادط عط زه جع اجعن 17:6 ,هنل لسداهك8 سممدك1 
.5 .ص ,(1987 رنوع؟آ صولدععهة) :0710:0)) وعنواق «عطدجرء 11[ كا[ عرماجنه امزاه عوه م0 عتجمروءعط 

(67) المصدر تفسه . 


قنك 


(05) 75 .701 ,سمارعاة ترأعاجمل0) #اه1 «رههتلوتسرزهوص:8 كه /رمؤز1[ 01 5عهئل00» ,ممدكة .ىآ 
.9 .م ,(1959) 


نكف 151 .ب« ,(1936) مهة «عددم1 “زه عءاراء دج ,خلسطعة 


نقلاً عن: المصدر نقسهء ص .١84‏ 
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الملكية إنما يعطي فقط سلطات للمالك6*؟. 


ولعل غروشيوس (تتافاه:6) كان أول من قال إن سلطة الدولة بأخذ الماك الخاص 
تنبع من سيادة الدولة في القانون الدستوري”””2. ويعتبر هذا الحق في انكلترا بديهياً. 
وكان النظام الإقطاعي يقوم على فكرة مفادها أن السيد الإقطاعي يملك ما على الأرض 
من مال. وقد كان الاقطاعيون قساة القلب في 5 عل ال له 


الينبثق مر من ضرورة ة سياسية وهو جزء لا امه السيادة. ث2 لاا والواقع إن 0 
القانوني للمال أكثر اهتماماً بحدود سلطة الدولة من اهتمامه بأمور أخرى. 5 حق السيادة 
للدولة يعتبر من المسائل المسلّم بها”"'2. وفي القوانين الكلاسيكية اليونانية يعتبر التأميم 
من دون تعويض «أمراً لا يتفق م طبيعة نظام الملكية:30" , وعند الرومان لا يحصل 
التأميم «إلا في ظروف استئثنائية جداً فقط29 , وكان للقانون الانكليزي أئر كبير للغاية 
في اموضوع خناية الملكية. ففي القرن الثالث عشر لم يكن من الممكن أخذ المال «إلا 

بتشريع برلماني وبموافقة المالك التي تبدى بالنيابة عنه في البرلمان6””"©. وفي سنة ١7١6‏ 
تضمن «الميثاق العظيم» تعهداً «يألا يجري الاستيلاء على أملاك الأحرار. . . إلا يقانون»ظى» 
كما وردت فيه نصوص تفرض واجب الدفع لقاء الطلبات الملكية”*" . 


وفي سنة ١541‏ أصدر البرئان الانكليزي قانوناً بشأن أول قضية من قضايا 
الاستيلاء القسري على الأراضي لغرض مد أنابيب الماء في غلوسستر. وقد حرص 


القانون على النص على التعويض من الضرر الذي يصيب أصحاب الأراضي”*"2. وفي 
سئة ١685”‏ أعطى أول قانون يصدر عن إسالة الماء في مدينة لندن سلطات ممائلة 


)2 .190 .م ,.لأط1 سماخ 

(01) المصدر نفسهء ص 1985. 

(58) المصدر نفسه 

)ةوه 51 ,449 5] 91 ,(1876) دعاماى لوءأازدنا .< إنأمل 
نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 197. 

)0 .ص ,.ختط1 ,سمحكا 

02100 198 .م ,(1955) ععاعء07) عط1 كه 17160 لمعوعط 14جه هط 116 ,كعدهن3 .737 .3 
تقلا عن: المصدر نفسهء ص 157. 

زفقف 61 .م ,هط دجم إن ععءاوراع دم بعسطعذك 
نقلاً عن : .193 .م .15 بمعدل/ز 

نف ,192 لصة 185-186 .وم ,(1939) كمعوا علففناة 12( اث صل فاته وا رإمعاتظ رمعكا .1 
تقلا عن : ,196 لم ,.لقطة يعمدقة 

30 .4 .ص ,.لأطآ1 رممداة 

)"١0(‏ المصدر نقسه. 


ذا 


للمدينة”'2. أما قانون ميناء تشيتشستر لسنة ١915‏ فقد تضمن نصوصاً أكثر تفصيلا» ثم 
جرت القوانين المتعلقة بالموضوع في المئتي سنة التالية على النص على تعويض تقدره 
جهات مستقلة”'"2. وفي سنة 1757 قال لورد كامدن: «إن الدولة لا تستطيع أن تسلب 
مالا خاصاً من صاحبه من دون دفع تعويضات إليه:/" . 


وفى تلك السنة قال بلاكستون بأنه حتى إذا كانت بعض الأعمال العامة نافعة 
للغاية» «فإن القانون لا يسمح لأي أحدء فرداً كان أو مجموعة من الأفرادء بالاستيلاء 
على أراضي الغير من دون موافقة أصحابها»”'2. وقد ظهرت لأول مرة في تاريخ القانون 
الانكليزي نظرية مفادها أن التأميم «ينطوي على عقد قسري»» وهذه فكرة ظل تأثيرها 
متواصلاً فى انكلترا””" . 

وفى سئة ١4855‏ صدر قاتون «20050110208) 5ع35ا012) 205ة.1» ونص على 
«قواعد تعويض» حديئة('"©. إن البرلمان البريطاني لا يخضع بالطبع لأي قانون أساسيء 
كما أن القوانين التي يصدرها لا تخضع للتدقيق القضائي. لذا فإن «بوسع البرلمان أن 
يقضي بأخذ الأموال من دون تعويض"""'. غير أن مان يقول إنه «لا توجد حالة في 
التاريخ الانكليزي جرى فيها هذا الأمر»””", فالأفراد يحميهم ما وُصف بأنه «البديل 
الانكليزي من لائحة الحقوق6”*"". إن الموروث الانكليزي في هذا الشأن واضح تماماً في 
دساتير الأقطار الأعضاء في رابطة الشعوب البريطانية. 

ومن موروث القانون الانكليزي الإصرار على أن يجري تقدير التعريض من قبل 
جهة مستقلة. وقد أدخل قانون 1855 الآنف الذكر تفلا المحلفين» أما في القوانين 
الحديثة فإن التقرير يجري من قبل هيئات الأراضي أو المحاكه”*" . 

وياختصارء فإنه قد جرى الإقرار منذ القرن الثالث عشر يأن هناك قيوداً على أخذ 
الأموال» هذا ونتيجة «لتأثير بَالدُوس جرى الإقرار بدفع مكافأة كشرط آخر»""". ويتفق 


(86) المصدر نقسه . 

(50) المصدر نقسهء ص 196. 

زككف ,168 .« ,2/1 ,بر«متعفط «رجماعديمناجوط 

تقلا عن: المصدر نقسه» ص ١90‏ 

(59) المصدر نفسه. 

145 المصدر نفسهء ص‎ )7١( 

(1) المصدر نفسهء ص .١198‏ 

(71) المصدر تفسهء ص 1١48‏ 


رقف ,(آ مدع )2!) 304 للودآ 2 ,(1795) ععجه 120 ١.‏ عمودعا عث«رمطم ملآ 
نقلاً عن: .199 .م ,1514 بمسذقح 
[(حقف .9 .م ,.ونط1 مداخ 


(5/) تأسست يموجب قانون هيئة الأراضي لسنة 1444.ء نقلاً عن: المصدر نفسهء ص .7٠١‏ 
(/) المصدر نفسهء ص .5١١‏ 
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غيركه (©61©51) وألمان (صههدهةا0) على أن «السياسة العامة وحدها هي التي تبيح 
التدخل في حقوق الملكية الخاصة شرط دفع التعويض »!7 . وقد دعم هذا الرأي لوكاس 
دي ينا في كتاباته في القرن الرابع عشر. إن كتابا مثل زاسيوس وفاسكيوس (05ئ1728500) 
في القرن السادس عشر قد اتفقوا مع المبدأ القائل «بعدم جواز حرمان الفرد من ماله إلا 
لسيب عادل ولقاء تعويض»*”" , 

والظاهر من حالات وقعت في فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا وإيطاليا أن هذه 
المبادئ كانت مطيقة عملي"'''2. وكان من الطبيعى أن تحدث المشاكل فى تطبيق تلك 
المبادئ ولا سيما في فرنسا قبل الثورة. وهناك «جرى تصنيف التأميم على أنه من قبيل 
البيع والشراء.. .6”. وقد أخذ بلاكستون بهذا المذهب فأخذ طريقه إلى القانونين 
الانكليزي والأمريكي . أما في ألمانياء وبالنظر إلى أن بوسع الفرد أن يقاضي الدولة في 
المحاكمء «فقد كان من المفيد تصنيف التأميم كشراء قسري؛ وعندئذ يمكن مقاضاة الدولة 
من أجل دفع الثمن6”'*. واعتباراً من أواخر القرن الثامن عشر صارت شرعة التأميم من 
القوانين الر 00 

في الولايات المتحدة ينص التعديل الخامس أنه «لا يجوز تجريد أي شخص من 
حياته أو حريته أو ماله إلا بموجب إجراءات قائونية» ولا يجوز أخذ المال الخاص لغرض 
عام من دون تعويض عادل». وقد قامت المحاكم الأمريكية بإدخال استثناء على القاعدة 
العامة عندما يمكن اعتبار الإجراء المطعون فيه ممارسة لما يسمى ب #سلطة الشرطة»»9©, 
وقد أطلق بلاكستون في القرن الثامن عشر اسم «الشرطة العامة والاقتصاد العام» على 
«التنظيم اللازم والنظام الداخلي للمملكة». وفي سنة 14177 أطلقت المحكمة العليا في 
الولايات المتحدة اسم «سلطة الشرطة» قائلة بأنه تعبير «يستعصي على أي تعريف 


2062م 
دفيقى؟ 8 


وفى سنة ١784‏ تطلبت الجمعية التأسيسية الفرنسية أن تكون الضرورة العمومية 
مبّتة قانونياً (085]216© +5عمونهع16) وأن يكون التعويض متقدماً (اطقلدةم)2" , 


(77) المصدر نقسهء ص ؟7١7.‏ 


[ليقف ,116 .م ,(1868) «متنهاجمهجصوط «عل الدع عمط ,ععرك11 عودمء0 
نقلاً عن: المصدر نفسهء» ص .7١7‏ 
[الخف .203-204 .وم .110 رمسوكة 


[03 المصدر نفسه » ص 0" 
(81) المصدر نقسه» ص ا لم5 
(87) المصدر نقسهء ص و01 


نف 3 .م «ركسعتلة أه بوارعممءط عط سه هآ لمممتأهمعامآ» ,ركمسدتلك18 
60509 207 .م ,.لنط1 بممدكة 


اكه 


ومنذ ذلك التاريخ أخذت هذه الانجازات التي تمت في فرنسا وأمريكا تنتشر إلى أقطار 
أ 2 - ردم 
خرى بثلاث طرق ©" . 


أولاً. هناك الآن عدد من الدساتير المكتوية فى أقطار مختلفة» وفيها أنه «لا يمكن 
أخذ المال إلا لأغراض عامة ولقاء تعويض». ثانياًء إن أذ المال إنما يتم عن طريق 
القانون. ففي فرنسا مثلاء يترك أمر تقرير التعويض إلى «لجنة التقييم»» وقراراتها قابلة 
للاستئناف أمام جهات أخرى. ثالثاً, التمييز الواضح بين الاستملاك وهو أخذ المال 
لغرض عام والمصادرة التي ينظر إليها على أنها «عقوبة وأنها توقع بعد الإدانة يجرم 
وتقتصر على حدود معينة »7 ى وفقي حين أن القوانين الحنائية في العالمى تنص على مصادرة 


المال 00 الجريمة» فإن مثل هذه النصوص اتعتبر الآن مناقضة للمفهوم المستقر لحقوق 
الإنسان06هه 


هذا وقد عدرت في بعض الأقطار قوانين تتناول مصادرة الأموال التي تنشأ عن 
عمل جنائي . مثلا قانون مصادرة المال الناشئع من جريمة) لسنة 1١948‏ في استرالياء» 
ومن أهداف هذا القانون الرئيسية: 


حرمان الفرد من المال أو المنافع التي يحصل عليها من جراء ارتكابه مخالفات 
لقوانين معينة أصدرتبها الدولة. 


ب مصادرة المال المستخدم في ارتكاب هذه المخالفات أو المال الذي له علاقة بها. 


ج - تسهيل مهمة السلطات المكلفة بتنفيذ القانون في العثور على مثل هذه الأموال 
والمنافع . 

د تسهيل التنفيذء فى الولاية المعنية» لأوامر المصادرة والعقوبات النقدية والحجز» 
الصادرة بشأن مخالفات ارتكبت ضد قوانين ولايات أخرى. 

وقد أثيرت في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في سنة ١407‏ مسألة 
السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية. وكان ذلك نتيجة لرغبة أقطار العالم الثالث في 
السيطرة على مصادرها الطبيعية» ولا سيما بعد حصولها على الاستقلال ومطالبتها بأن 
تكون هى صاحبة الحق فى استغلال هذه المصادر. ومنذ ذلك الحين أصدرت الجمعية 
العامة سلسلة من القرارات أكدت فيها حق الدولة في تأميم ثرواتها ومصادرها الطبيعية. 
وقد طورت تلك القرارات مفهوماً جديداً لطبيعة التأميم» خصوصاً منذ سنة 191٠‏ 
حيث تغيرت العلاقة بين الأقطار المنتجة للنفط والشركات الأجنبية بعد أن سيطرت 


(8) المصدر تفسه.ء ص .7١8‏ 
(81) المصدر نفسهء ص 25١١0 5١١‏ 
رمم المصدر نقفسة 6 ص 0 


فى 


الأقطار المذكورة على مصادرها الطبيعية. وأهم التطورات التي حدثت منذ سنة ١9487‏ 
إنما كانت نتيجة للمواجهة بين العالم الثالث والأقطار الغربية بشأن مفهوم التعويض الذي 
يدفع إلى الشركات الأجتبية. سنقوم ببحث هذا الموضوع في الفصل العاشر. 

أما تاريخ التأميم في الشريعة الإسلامية فيرجع إلى ما قبل ١517‏ سنة» أي منذ أيام 
فجر الإسلام ونزول القرآن الكريم» إذ وردت فيه آيات متعددة تحثٌ على احترام الملكية 
الخاصة. ولم يأت فيها ذكر لتأميم المال الخاص كقاعدة. لكن التأميم دا إذا جرى من 
أجل الصالحٍ العام وضمن حدود ضيقة جداً مع دقع تعويض كامل” ستبيحث هذه 
المسألة مفصلاً في ما بعد في هذا الفصل . 


القانون التقليدى: مبدأ الحقوق المكتسبة 
من الأسانيد الرئيسية للقانون التقليدي يشأن التأميم مفهوم الحقوق المكتسبة. وقد 
قامت الحاكم. الدولية بتطبيق هذا المفهوم «بغرض إدانة التدخل في حقوق الأجانب عن 
طريق التأميم»””*'2. إن القانون الدولي التقليدي يؤكد قدسية الملكية الخاصة وهي إلى حد 
0 من التعرض للتأميم عندما تمارس الدولة سيادتها. 
وقد انعكس هذا الرأي في قرار اتخذه المؤتمر الثامن والأربعون لجمعية القانون 
الدولي المنعقد في سنة 2196/8 وجاء فيه ما يلٍ: «إن مبادئ القانون الدولي التي ثبت 
قدسية تعهدات الدولة واحترامها «حقوق الأجانب المكتسية» تتطلب أن يلتزم أطراف العقد 


الميرم بين الدولة والأجنبي تنفيذ تعهداتهم بحسن 0 


وعبّر عن هذا الرأي كذلك قرار التحكيم بين السعودية وأرامكوء إِذ جاء فيه: إن 
مبدأ احترام «الحقوق المكتسبة» يمنع الدولة من الإخلال بالمسؤوليات التي ترتيت عليها 
حين أبرمت عقداً مع أصحاب الامتياز 3 


يعود مبدأ الحقوق المكتسبة فى أصوله تاريخيا إلى 1 تعاقب الدولة» إذ كان المبدأ 


يد. ولم يكن هذا الميدأ معنياً على وجه الخصوص بمسألة التأميم. مثلا» ارتأت محكمة 


0 [ه لال 71هع477161/ «ركعاها5 0135م طعامم) هذ عمط عتسهلذك» ,لطعقطع5 جامعوولة 
141-22 .مم ,(1959) 8 ١01.‏ ,سصمة مله جمصدم) 


إلى .120 .7 ,سمط لمجم مدعنم خط ابماتمعاعمه عوط ,سمصلعتآ1 

زفقي بف .م ,(1958) ععصع ع كد00 طاطعة-بووه1 عط أه ارمررع2ا 

نقلاً عن : 1016223110581 00206232018©) 01 قأعومقق عددم5 :085 دجتلقده0 د12 ونه رععلاتده12 
0 .م «رتهآ 

زفق4 ,109 ,87 ,125 ,1959 6 ,لمطة1لل ,61 لتدجةف 

56 عن : .598 .م ,لاط1 ,ععلصمطط1 


فض 


العدل الدولية الدائمة في سنة 1977 في قرار استشاري أصدرته عن المستوطنين الألمان 
في بولنداء وهذه قضية تتعلق بمسألة تعاقب الدولة» ما يلي: (إن الحقوق الخاصة المكتسبة 
بموجب قانون قائم لا تنقطع عند انتقال السيادة من يد إلى و69 , 


إن المحكمة إنما تعكس في هذا رأي القاضي مارشال» عضو المحكمة العليا 
الأمريكية. الذي قال بشأن انتقال السيادة» وذلك قبل قرن من القرار المذكور: إن الناس 
يغيّرون من ولائهم؛ وتنحل علاقتهم بصاحب السيادة القديم» لكن علاقاتهم بعضهم 
ببعض وحقوقهم في الملكية تبقى دون تغييرة” 1 

وفي عام ١974‏ عيّن مجلس عصبة الأمم غوررو (1651650©) عضوا في محكمة 
لغرض تحديد وضع شركة السكة الحديد المحلية في سويرون - كوزغ في ظل النظام الملكي 
السابق في النمسا والمجر. وجاء في قرار المحكمة الصادر بالإجماع ما يلي: «من حيث 
المبدأء إن الحقوق التى استمدتها شركة خاصة من عقّدٍ بامتياز لا يمكن إبطالها أو تغييرها 
لمجرد التغير الجاري في عائدية الأراضي التي يجري فيها تشغيل الخدمة العامة الممنوح 
بالامتياز. إن معظم الثقاة في القانون والقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية المنسجمة مع 
الآراء الحديثة عن القانون الدولي يأخذون بهذا الرأي»*" , 


وقد أيّد هذا المبدأ عدد من فقهاء القاتون» ومن ب بينهم أنزيلوقي ومُزدروس 
وأندرسون وسيل ودومان وهايد ووولزي وتشارلز روسو م وموسلر 
وبايتد شد 230 , 


لكن فقهاء القانون الدولي في العصر الحديث قد هاججوا مبدأ الحقوق المكتسبة بصفته 
«من بقايا الماضي"””*2. والسبيب في هذا أن ظهور الأقطار النامية قد تبعه طلب بضمان 
تطور هذه الأقطار وتنميتها. كان الشعور السائد هو أن الإبقاء على الحقوق المكتسبة من 
شأنه أن يؤدي إلى الركود في المجتمعات الجديدة وأن «تطبيق القانون التقليدي بعد ظهور 
الدول الجديدة سيتناق مع النظام الاجتماعي الاقتصادي السائد في ما 50 


ذف ,36 .« ,(1923) 6 .20 ..8 ماع58 0017م 
قل عن: .18 .م «رقدهدل1 لعمنل01) نر6 الممتمع معع18 عه[ كه كعاممصصط لممعدء0 عغط1» ,عتدلك14 

مكنير يقول أيضاً إن الحقوق المكتسبة هي «من الميادئ العامة في القانون الذي ت تعترف به الأمم 
المتحضرة»» ص .١15‏ 

005 ,(1833) 87 ,51 ع8 7) 05 32 برمتوعلمعط .« ىه 


تقل عن  :‏ ,لالط ل17:16771211601 كإت [10177:2 14011 «ركحاه أاك5عءع200) 01 «لإستوامط121» لموعآ» ,منهد1 .© .5 
.18 .م ,(1969) 9 .آه؟ 


انلف 7 ,164-14 .مم ,(1930) 24 7801 ,نصط أسهاده ألم ادعاط زه لددصهول اتصعا عجرا 
قله عن: .18 .ص ,.لأط1 ,عنسازعق13 

[فطف .0 72 ,.اط1 ,متدل 

(619) المصدر نفسه . 

(448) المصدر نفسه. 


زففا 


الوقت عينه» هاجم الباحثون مفهوم الحقوق المكتسبة بصفته مفهوماً غامضاً وغير واقعي. 
من هؤلاء فويغل الذي قال: «من المعقول أن نفترض أن مبدأ حماية الحقوقٍ المكتسية 
كنتيجة للتغير في الظروف والأحوال التي تدعم وجود المبدأ نفسه. لم يعد مبداً له أهميته 
في تقرير الحد الأدنى من مقياس القانون الدولي الذي يجب أن يطبق من دون قيد أو 
شرط في التعامل مع الأجانب06*" . 
كذلك قال فرايدمان: «إن مبدأ الحقوق المكتسبة ذو مفهوم قلق في تعريفه وفي 

تطبيقه معاًء والظاهر أن جاذبيته العاطفية هى وحدها التى تفسر بقاءه بالإضافة إلى 
امتشهاد الساسة به باسعمر 23*39 

وارتأت محكمة العدل الدولية في قضية مصائد الأسماك (المملكة المتحدة ضد النرويج) 
أن «من الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن التحكيم الدولي أخذ يدخل الآن في طور جديد. 
ولا يكفي التأكيد على مبادئ القانون العامة التي تقرها الأمم المتحضرة» وإنما يجب الالتفاف 
كذلك إلى التغيرات التي اكتنفت هذه المبادئ نتيجة للتغييرات الكبيرة التي حدثت في الحياة 
الدولية وإلى أن لمبادئ يجب أن تتكيف مع الظروف الجديدة للحياة الدولية»23"0, 20 

وانسجاماً مع هذا الرأيٍ أسقط جيمِيِز دي أركاغا مفهوم الحقوق المكتسبة في 
القانون الدولي من الاعتبار قائلا : كان القانون الدولي التقليدي يعتبر أي تدخل من قبل 
الدولة في يمتلكات الأجانب انتهاكاً للحقوق المكتسبة التي كانت مصانة دولياء لذا يكون 
هذا التدخل عملا غير شرعي . واليوم تؤلف إجراءات التأميم بمارّسة لحق السيادة من قبل 
الدولة» وبالتالي فإنها إجراءات شرعية تماماً . إن هذا التغير الجوهري في التوجه يؤثر كثيراً 
في تطبيق القواعد الخاصة بمسؤولية الدولة» ولا سيما ما يتعلق منها بوجود واجب 
التعريض على الأجانب الذين أتمت ممتلكاتهم» ويمدى شمولية هذا الواجب»”""©. 

وهكذا فإن كتّاب العالم الثالث الذين يرون في سيادة الدولة مبدأً أساسياًء يجدون 
أن ميدأ الحقوق المكتسبة هو مبدأ مرفوض» ويتصدون للآراء الغربية التقليدية 
ويعارضوا”””". 


(49) إمممتيمبجمامة بج بو«عجرو<ط «عذلك زه «ماععاوجط ع[ا ها رهناى 4 :«متتهعالعدمانعلة ,اعطونه1 


.4 .7 ,لاط 
الك .122-123 م« ,هط أه 1170102[ اذ مقلع ةوه عصحظ ,ممسلعدرط 
للف .16 .م ,(1951) ك5ارموعاط 103 


(؟١٠)‏ -مولعده أه ومناهعتاهدمنتدا8 عط ه10 بإانلثطتكدممع18 عنهاك» ,دومطءغعة عل معمغسرزل 
1 .701 ,ععناناهط فاته هط أعارمأأماعاسة [ه أعمصصمم3 ,واوعع ددن عاأ«هة معلة «وعومظ لعصج0 
.150 .م ,(1978) 
)٠١٠١*(‏ ععلسن لإأرعوه22 صوءده25 كه قمطة1» ,وعازتمطء5 .1 .2 لسة وإعموى76 د .12 .نوا 
عموءط عط 26 عمناعهةكة عط :غ2 لعامعدعمم وموم «روع «تاعمووت6 لموعآ1 م71 نمه عهمطآ لمدهتأقدمعام1 
.18 .م ,1984 ؟أءطاتسعامع؟5 ,رعنهد] عط1' رععملوط 

حول مسألة وضع الحق المكتسب قي الدول المستقلة حديثاء انظر: أتعههدمء9» ,كدع© .11 أممهع1 - 


انففا 


ه ‏ اقتراحات من أجل حماية الملكية الخاصة 


من الاعتبارات الأساسية للمستثمرين الأجانب حين يريدون الاستثمار في قطر 
أجنبي هو ضمان سلامة ممتلكاتهم واستثماراتهم. إن القيام بعملية التأميم من دون تعويض 
عادل سيخيف المستثمرين ويجعلهم ينكصون عن الاستثمار في أقطار نامية”*''©. لذا 
طرحت منذ الحرب العالمية الأولى مقترحات متعددة من أجل التفاورض على معاهدة متعددة 
الأطراف ترمى «إلى حماية الاستثمار الأجنبى الخاص:*''2. وقد سعت غرفة التجارة 
الدولية في سنة ١401‏ إلى وضع قواعد «مقدّماً ويبشكل متفق عليه وملزم تحت رعاية 
الأمم المتحدة وذلك بشأن المعاملة التي تطبق على الرأسمال الأجنبي في الأقطار 
المعنية» ''2. كانت فائدة هذه التوصيات وما تتضمنه من إرشادات أتها تؤدي إلى تشجيع 
الاستثمار وحمايته» خصوصاً في الأقطار النامية. 


كذلك بحث المؤتمر الدولي للتطوير الصناعي في سنة ١461‏ في وسائل الحث على 
تدفق الرأسمال الخاص إلى المناطق الأقل تطوراً من العال"”''). وفي سنة 1481 دعا 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم اللتحدة (©8600506) الحكومات «إلى 
الاستمرار في جهودها لتطوير الثقة الدولية التي تشجع على الاستثمار الخاص)2'"*0. و 
مسوّدة القواعد التي وضعتها الجمعية الألمانية [وهي مجموعة من رجال الأعمال الألمان وقد 
نشرت مسودة باسم «الميثاق الدولي للحماية المتبادلة لحقوق الملكية الخاصة في الأقطار 
الأجنبية» وذلك في سنة 1461. والجمعية تكرس جهودها لحماية الاستثمار الأجنبي 
الخاص]2''*7: في المسودة المذكورة ثلاث نقاط رئيسية مقترحة وهي: 


- ومناةمقاءء12 كدهناد11 اعاتهل]ا عط ذه سعلوع18 لمعنالزلههة مذ :كعمدامكع1] لمك دل8 ععه رأمواعىع 50 
.442 .م ,(1964 لتتصظة) 13 .701 ,ترأرعامعيا) «صط عله هم207) 0714 [1101:6هاء1/:1 «روتقعمعء0) كاآ لمد 
(غ )٠١٠١‏ دعا«اصلمن) عاامماءنء0 عن اارع اكع« توزء 107 إن كتجرءاطوجط لمععط 18:2 ,ناعنوه119 .1 .18 
.0 .م ,(1965 روكعع نوع اندلا تعاوعطعمدكل18 بععامعطعمد34) 
)١٠١6(‏ لومعنمانفتسكق8 9ط اأمعسائعحططة مومه عنوالوط 04 ممتاءمامرط» ,ععللنقة .5 عسطعمم 
مص ,(1959 لتتتصظ) 2 .0ه ,53 .701 ,ملهط لم«منلهتترع 11 زه /3016712 نمع تاعاق «ردمتامء ه60 
)١٠١1(‏ عتسطعمء8 كاز مذ لعاصلمم ,1957 وداة ,1 عطا كه 5وععوده©) 165 عط 04 مس اممعع 
,193 .مم 
تقلا عن: المصدر نفسهء ص الا. 
)0٠١1(‏ عقد المؤتمر برعاية مشتركة من تايم - لايف ومركز ستانفورد للبحوث» نقلاً عن: 
72 .ص ,.لتط1 ,معلاتقة 
)١١8(‏ .م120 .نآ «بامعتصمماءمء12 عتتدمسمع8 ؤه عمعممدة» لعلاقفص (00011) 619 «سمنسامت 12 
,1956 أقنوناة 17 ,1 .مس .ومتة 0جمع186 لوك01 .ددع5 2200 :8200506 15/2929 
نقلاً عن: المصدر نفسهء ص 397 
)١9(‏ المصدر نقسهء ص .30/1١‏ 


تمن 


أ حماية أعمال المستثمرين الأجانب؛ 
ب تأسيس محاكم دولية للنظر في المنازعات؛ 
ج - اللجوء إلى العقوبات لضمان التنفيز30" , 


وقد نصت المواد 4 إلى 4 من مسودة الميثاق المذكور على حماية الاستثمار الأجنبي 
على أن يخضع ذلك لقيود «تتعلق فقط بالخدمات العامة وما شابهها من نشاطات ذات أهمية 
قصوى للدولة المعنية»'2. ومن الضمانات التي ذكرت بشأن الحقوق الناشئة من 
الاستثمار أن يمنع تأميم المو جو دات الأجنبية لمدة ثلاثين سنة. أما إذا حدث تأميم فيجب 
أن يكون التعويض وافياً وفوري25. 


وقد عقدت في بعض ال حالات مؤتمرات دولية لكي تضع بشكل خاص إجراءات 
الحماية للملكية الخاصة. وجاء فى ميثاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة ١971/‏ 
عن حماية الممتلكات الأجنبية”"' أن من الممكن تأميم الممتلكات أو الاستثمارات شرط 
أن يكون ذلك لغرض عام. لكن الميئاق نص على ألا تكون إجراءات التأميم متحيزة 
وتقوم على التفرقة وأنه يتوجب دفع تعويض عادل”*''2. وقد وضع البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير فى سنة ١956‏ ميثاقاً يتناول تسوية المنازعات الناشئة من الاستثمار”*''2. وقد 
دخل الميثاق حيز التنفيذ منذ .1417/٠١/١5‏ وبموجبه تأسس «المركز الدولي لتسوية 
منازعات الاستثمار» (1©05172) للنظر فى المنازعات التى تنشأ بين الأطراف المتعاقدة ورعايا 
دول أخرى. وقد نصت المادة 57 )١(‏ على أن تطبق هيئة التحكيم التابعة للمركز «قواعد 
القانون الدولي التي من الممكن تطبيقها»!5"©. 


بيد أن المحاولات الرامية إلى تناول مسألة التأميم تناولاً مباشراً عن طريق معاهدة 
متعددة الأطراق كانت فى العادة تصاب بالإخفاق. مثلآء نصت المادة 7 من مسودة 
ميثاق أبس - شوكروس (485-582105053) فى سنة 14054 الرامي إلى حماية الملكية 
الخاصة ما يلي: «لا يجوز لأي طرف أن يتخذ أي إجراء ضد مواطني طرف آخر لحرماتهم 
على نحو مباشر أو غير مباشر من ممتلكاتهم إلا بموجب قانون وشرط ألا تكون مثل هذه 
الإجراءات تحيزية أو مناقضة لتعهدات قام بها ذلك الطرف وتكون مصحوبة يدفع تعويض 


.70/6 المصدر تئقفسةء ص‎ )٠( 

.)4( المادة‎ )١1١( 

(؟١١)‏ المادة (5). 

)انظير :ع1 ,مط أهام م1711 هاجت كلاعتجاعع دآ ترواء ج10 ,كعوة ا معمعدسطعذ ورمع 
154 .م ,(1969 ,كدعبعا5 تهملهدمآ) 68 .20 رسعتداكة 101جه/7 1ه بمدوطنآ 

)١١5(‏ المصدر نفسه. 

.١167و‎ ١76 المصدر تقهء ص‎ )١١5( 

)١١1(‏ المصدر نفسه. 


فا 


عادل وفعال. ومن الضروري اتخاذ ما يقتضي في وقت حصول الحرمان أو قبله من أجل 
الدفع الفوري لذلك التعويض الذي سيمثل القيمة الحقيقية للممتلكات التي تأثرت 
بالاجراءات ويكون قابلاً للتحويل ويدقع م و اك 


لم يُكتب لمسودة الميئاق هذه أن تجد طريقها إلى الصدور والتنفيذ. ويرى قرانشيوني 
(نهدمكسهةع) أن ذلك يرجع إلى إخفاق المسودة في أن تأخذ في الحسبان المضاعفات 
السياسية التي تواجه أقطار العالم الثالث الناجمة عن قبول الاستثمار الأجنبي فيه!4'" . 


- التأميم في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

كانت محكمة العدل الدولية الدائمة قد ارتأت» فى قضية معمل كورزو 
(«ممرو)”''؟» أنه غير ممكن أن يُعتبر التأميم شرعياً إلا إذا تعارض مع نصوص 
معاهدةٍ ما. إن التأميم الاعتيادي والشرعي من شأنه أن يثير المطالبة بتعويض يدفع عن 
الخسائر المباشرةء أما التأميم غير الشرعي في قضية المعمل المذكور فيعني أن التعويض 
الكامل كان معلقاً يتتظر الدفع . 

لذا من الممكن القول إنه إذا كانت الدولة قد التزمت» بموجب معاهدة أبرمتها 
هي 2 حماية الممتلكات الخاصة.» فإن المعاهدة هي التي يؤخذ بها. لكن.ء ما هو الموقف» 
بصرف النظر عن مثل هذه المعاهدة؟ لبحث هذه المسألة» من الضروري أن نبدأ بتلخيص 
قرارات الجمعية العامة التي كان لها تأثير كبير في تغيير الوضع القانوني. 

إن موضوع التأميم كان قد بحث في شهر كانون الأول/ ديسمبر 14517 في اللجنة 
الثانية التابعة للجمعية العامة؛ وذلك عند النظر في البند المتعلق بحق الأقطار النامية في 
استغلال ثرواتها ومصادرها الطبيعية. فبحثت اللجنة في مشروع قرار قدمه وفد أوروغواي 
بشأن حق أي دولة من الدول في تأميم مصادرها الطبيعية””''2. وفي ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 1127 وافقت الجمعية العامة على إصدار القرار رقم 511 الذي أيّد حق الأقطار 
النامية فى السيطرة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية واستغلالها بحرية. إن هذا القرار قد 
وضع مبدأ تقرير المصير الاقتصادي. وهو ينص ما يلي : إن حق الشعوب في استخدام 
واستغلال ثرواتها ومصادرها الطبيعية بحرية هو جزء لا يتجزأ من سيادتها وهو يتفق مع 
أغراض ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه». 


كما أوصى القرار بالامتناع عن «أي عمل مباشر أو غير مباشر يرمي إلى عرقلة 


11 .16 .م ,(1960) سصة عتاطبط زه لمدصيم1 9 
الف .5 .م «ر6تعرهع8 مواعره8 أه مم معتلهمه1128 102 مهتأممدممتم00» ,تدم عمدعط 
ليلق 467 .مم ,17 .مد رذ .عع5 2017 ,(1928) ععم© بدماعهط ممع مم 
)0 .0 لخصة 387 .مم ,(1952) عدمنيعلة فعننم2 إه عأومطروءة 


نف 


ممارسة أية دولة من الدول السيادة على مصادرها الطبيعية». 


وفي سنة ١966‏ وافقت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة على مسودة ميثاق 
لحقوق الإنسان» وقد أكدت المسودة مبداً تقرير المصير الاقتصادي 0 النامية . وأقرت 
مسودة الميثاق هذه فى الجمعية العامة فى دورتها التاسعة والعشرين المنعقدة فى سنة 
86 . 


ومنذ ذلك الحين» أصدرت الجمعية العامة سلسلة من القرارات تتعلق بالسيادة 
الدائمة على المصادر الطبيعية وتعطي الدولةً الحق في تأميم الممتلكات الأجنبية. نورد في 
ما يلي بعضاً من أهم هذه القرارات: 

- في ١477/17/15‏ أصدرت الجمعية العامة القرار رقم ١807‏ (0+9/11) بشأن 
السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية. وقد أكد هذا القرار حق الدول في تأميم المال 
الخاصء. المحلى والأجنبى» الموجود فى أراضيها. كما أكد القرار «حق الدول الثابت فى 
التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية وفق مصاحها الوطنية». 1 

- شدد القرار رقم 5١58‏ (2011) الصادر في 65 على «الحق الثابت 
للأقطار كافة في أن تمارس السيادة الدائمة على مصادرها الطبيعية». 

صدر في سنة 14174 ميثاق الحقوق والواجبات للدول» وقد وسّع هذا الميثاق من 
مفهوم سيادة الدولة الدائمة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية» وذلك بأن أقر بأن حق 
الدولة في حيازة مصادرها الطبيعية واستخدامها والتصرف فيها هو حق كامن في مسألة 
تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. كذلك تنص امادة ؟ (ج) من الميثاق أن لكل دولة الحق 
في «تأميم الممتلكات الأجنبية أو نقل ملكيتها». 

وهكذا فإن القرارات المختلفة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن 
السيادة الدائمة على الثروات والمصادر الطبيعية قد أقرت بحق الدول في تأميم المال الخاص 
الموجود فى أراضيها سواء كان أجنبياً أو وطنياً. والسؤال هو: ماذا كان أثر هذه القرارات 
وغيرها من التطورات» في القانون الدولي العام؟ 


7 - شرعية التأميم في القانون الدولي العام 

إن فقهاء القانون من التقليديين والعصريين معاً يشددون على حق الدولة في تأميم 
الممتلكات الأجنبية الموجودة في أراضيها. وفي هذا قال فرايدمان في سنة 1947: «إن 
للدول الحق في تملك ثرواتها بالطريقة والشكل اللذين تجدهما حسناًء شرط عدم وجود 
معاهدات أو غيرها من قواعد القانون الدولي الموضوعي مما يناقض ذلك. إنها مخولة بأن 
تنظم نظام الملكية فيهاء سواء ملكية العقار أو المنقول» وفق ما تتفتق عنه عبقريتها 
الوطئيةء فتحتفظ بالاقتصاد الحر أو تستعيض منه باقتصاد موجه أو مخطط. ولها أن تحتفظ 
بالملكية الخاصة لكل الثروة الوطئية أو لجزء منها أو أن تلغيها كلا أو جزءاً لغرض إدخال 

يفف 


أشكال جماعية من الملكية أو إقامة سيطرة حكومية في قطاعات معينة من الحياة 
الاقتصادية. إن الدول تتمتع بحرية كاملة في هذا الحقل»!'""2. 


وقال بمثل هذا جيمِيز دي أركاغا في سنة 191/4 : «إن القانون الدولي الحديث يقر 
بحق كل دولة في أن تؤمم ممتلكات أجنبية» حتى لو كانت هناك دولة سلف لها أو 
حكومة سابقة قد ألزمت نفسها بألا تقوم بذلك بموجب معاهدة أو عقد. إن هذا مرادف 
لمبدأ السيادة الدائمة للدولة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية ونشاطها الاقتصادي كما جاء 
في القرارات المتعاقبة الصادرة عن الجمعية العامة»!؟7 , 


وقد جرى الاعتراف» بوجه عامء بحق الدولة في تأميم الممتلكات الأجنبية باعتباره 
ينيع من المفهوم القانونٍ لحقوق السيادة. وفي مذكرة قدمتها الولايات المتحدة في ا 
أيلول/ سبتمبر ١958‏ إلى رومانيا للاحتجاج على الطبيعة المتحيزة عند تأميم الممتلكات 
الأمريكية فيهاء جاء فيها «أن الحكومة الأمريكية تقر بحق الدولة ذات السيادة في تأميم 
الممتلكات بموجب اختصاصها والعائدة إلى الرعايا الأمريكيين...»"'2. كما ان 
حكومات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت قد أصدرت بيانات مشتركة 
بشأن تأميم مصر شركة قناة السويس» وذلك في مؤتمر قناة السويس المنعقد في لندن في 
١‏ آب/ أغسطس »١1467‏ واعترفت فيها بحق مصر في تأميم الشركة المذكورة!*"''. 

ويشأن تأميم الممتلكات الأمريكية في المكسيك في سنة 21978 قال وزير الخارجية 
الأمريكى كوردل هَلُ في مذكرته المؤرخة ” نيسان/ ابريل :١95٠‏ «إن حكومة الولايات 
المتحدة لتعترف بحق الدولة ذات السيادة في تأميم المال لأغراض عامة. . ."3 . 

كما ان حق الدولة في تأميم الأموال الأجنبية الموجودة في أراضيها قد أقرته المواثيق 
الدولية. مثلا» ميثاق جنيف لسنة 1977 الذي عقد بين ألمانيا وبولندا وفيه جرى تثبيت 
حق بولندا في أن تؤمم ممتلكات تعود إلى الرعايا الألمان في سيليزيا العليا البولندية'" "© . 


ولكن هناك في القانون الدولي التقليدي حدوداً معينة لحق الدولة في التأميم. مثلآء 
نضّت مسودة ميثاق هارفرد عن المسؤولية الدولية للدول في المادة ٠١‏ أن ثلاثة أنواع من 


011 .4 .ر] ,نعط لماممةاماجء 1ط غلا ارمااماعوزه تحط ,سمسلملوط 
(0؟١)‏ لعمو0-مونعءه1 04 ممناعءتلهمه1120 عطا 102 باتلا أعدموكعه علهاة» ,موقطئيم 
179 .م «ر اعوط 

)0 .408 .م ,(1948) 19 .701 ,اطاءالببظ عنماى زه اتعدماجعووط .1.5 
) .12 ,ممع سنطعة77) .لء طاق8 ,دصل لهم 1م121 كه أمعع21 ,سممعائط/7 عمدللةة1 عندممدك1 
.6 .ص ,(1967 ,م011 وسناسصارط ااعتصم؟0 .1[.5آ زعاها5 01 العسمامومءجآ1 11.5 :0 
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يفا 


أخذ المال هي ليست شرعية: )١(«‏ الاجراءات التي لا يتم التعويض فيها؛ 
(1) الاجراءات التي تنفذ لأغراض غير الأغراض العامة حتى 0 تم دفع التعويض فيها؛ 
(7) الإجراءات التي تنفذ انتهاكاً لعاهدة حتى إذا تم دفع التعوي يض فيها. أما العلاج 
فيختلف. ففي الحالة الأولى يكون التعويض المناسب تعويضاً من أخذ المال الذي ب 


أخذاً محطثاً لعدم دفع التعويض. وفي الحالتين الأخريين تكون إعادة الحالة إلى ما كانت 
عليه هي العلاج الاعتيادي:2””7 , 


لذا وبموجب هذا الرأي» الذي يمكننا اعتباره مثلاً لموقف القانون الدولي 
التقليدي» يكون التأميم شرعياً: 
أ إذا تم لمصلحة عامة أو لغرض عام؛ 
- إذا جرى من دون تمييز ضد الأجانب؛ 
ج - إذا صحبه تعويض وافٍ. 
سنبحث هذه الشروط الثلاثة بالتعاقب. 


أ- شرط المصلحة العامة أو الغرض العام 


إن مفهوم المصلحة العامة أو الغرض العام أو التفع العام موجود في دساتير أقطار 
. مثلآء دستور تايلاند لسنة 1481 الذي ينص في القسم 59 منه أنه «يحرّم على 
0 9 الأموال العامة إلا إذا كان ذلك ضرورياً لغرض النفع العام. . .376 . 


هذا ويرد هذا الشرط كذلك في عدد من المراجع الدولية. فد أقرت محكمة 
التحكيم الدائمة بحق تأميم أي مال لغرض النفع العام في قضية المطالبات النرويجية لسنة 
7 . وصفت المحكمة الحق على أنه «سلطة الدولة ذات السيادة في أن تأميم أي مال 
يقع ضمن اختصاصها أو أن تأخذه أو تصرّح بأخذه ما قد يتطلبه «الخير العام» أو الرقاه 
العام»”؟ "" , 

وقد عيرت المحكمة الدولية عن رأي مشابه فى قضية وولتر ف. سميث فى سنة 
228" . كما ان قرار الأمم المتحدة رقم 1807 (069/11 الصادر في /١١/١4‏ 
ينص أن اجراءات التأميم يجب أن تقوم على أساس النفع العام أو الأمن أو 


217 .(1961) 55 .701 ,سصصة أهنمالعامء1:11 0 أهتدما10 بجمء«عترار 
نقلاً عن : ,44هائهن) اذ فعاأورراء 4هاند فعاء7مءان؟1 كه برالعق0 ,مصط أعدم هعابط ,أعاكهت اأععطود0 مدعل 
مم ,(1976 ,كطاكه تع انظ :مغدم2ه10) كعترعد عأمهطعي2) أموعآ مدتلممدته 

(164) نقلاة عسن : 10 عا اط بر «عممع أه«متهمةءانتاظ زه 71م1لهةبمم نحط 176 ,ولإسمكمتام 


.19 .ص هآآ 
(فخقفق 6 .0 ,كانمدع اصدهت© عبجه8 11 بتامعق 
لوقف .(1930) 24 .701 ,سصصطة أعنمة ه171 كإت أهانصلمل تمع امع تدا 


الفا 


المصلحة الوطتية. وكائت المادة 4 من قانون التأميم الذي اقترحه غارسيا أمادورء مقرر 
لجنة القانون الدولي» في سنة ١951‏ تنص ما يلي: إن الدولة مسؤولة عن الأضرار التي 
تصيب الأجتبى من جراء تأميم ماله إلا إذا كان الإجراء مبرراً على أساس المصلحة 
العامة وتسلم الأجنبي تعويضاً وافيأ»""2. 

ويؤيد هذا الرأي عدد من الكتاب!؟"" , مثلاء يؤكد بين شِنغ أن «الرفاه العام 
للمجتمع يعتبر في القانون الدولي ذا أهمية بالغة حتى إنه يجعل من الجائز الانتقاص من 
مبدأ احترام الحقوق الخاصة. غير أن مثل هذا الانتقاص مشروط بوجود حاجة عامة 
حقيقية ويحكمه مبدأ حسن النية»3"7 , 


إن هذا يعني أن حت الدولة «في التأميم لا يقوم ققط على المصلحة العامة بل هو 
محدّد بها كل التحديدة©"" , 


وعلى نقيض هذاء فإن مشروع هارفرد رقم ٠١‏ لسنة ١1424‏ «لا يجعل الأخذ 
مقتصراً على إجرائه من أجل «غرض عام؛؛ إذ إن هناك في الأزمان الحديئة حدوداً ضيقة 
جداً لما قد تعتبره الدولة ضرورياً للنفع العام» وإذا أعوزتها الأسباب فإن بوسعها دائماً 
اللجوء إلى حاجات الاقتصاد الوطني أو متطلبات الرعاية الاجتماعية. وليس بوسع أية 
سلطة دولية أن تكون قادرة على الحكم على كفاية مثل هذه الأغراض. إن من الصعوية 
بمكان تصور حالة تتولى فيها محكمة دولية إعادة النظر بما تعتبره دولة من الدول غرضا 
عاماً أساسياً إلا في حالة بالغة الشذوذ تكون فيها الإجراءات مغايرة للعدالة»*"". 


وفي التحكيم بين الكويت وشركة أمينويل في سنة 19175 لم توافق هيئة التحكيم 
على أن التأميم «اتخذ شكل إجراء منفرد غير موجه نحو أي غرض من أغراض المصلحة 
العامة». إن الهيئة وجدت أن هذه المصلحة تتجلى فى تطوير صناعة النفط فى القطر على 
مراحل متعاقبة في المستقبل'"؟2. والمغزى في هذا أن التطوير في المستقبل لصناعة النفط 
يعتبر» كونه يخدم المصلحة العامة» عاملاً في التوصل إلى أن التأميم كان شرعياً. 


[تفردفق 7 .م« ,(1957) 11 -01؟ ,الماككنتصدجمن) مصل لأعدم ننه معلل عط لإ عإموطجوعآ 
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.39-40 .مر 


(12) المصدر نفسهء ص 8ل. 
(176) مسودة أولية مع مذكرة إيضاحية بتاريخ ١‏ أيار/ مايو ١489‏ ص 20ء نقلاً عن: 
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ومع أن مبدأ الرقاه العام في القانون الدولي يب مبدأ الحقوق الخاصة”"'"2. فإن 
هذا لا يعني أن هناك شرطأً جوهرياً في القانون الدولي يقضي بأن يكون التأميم من 
مسائل «النفع العام». وليس في القانون الدولي تعريف للنفع العام. ولعل من الممكن 
العثور على هذا التعريف في تطبيقات الدول2040 مثلاً أعمالها الخاصة بفتح الطرق ويناء 
السكك الحديد والثكنات العسكرية والمقابر العامة وتحويل الممتلكات الدينية إلى أخرى لا 
تحمل صمة الدين.ء أو أعمالها في تعيئة الموارد التجارية والصناعية لغرض إدارة 
ل . لكن تعريف «النفع العام؛ يجب أن يكون من مسؤولية الدولةء إذ إنها هي 
وحدها التي تستطيع أن تقزررما شر الذي عدم نضالقها عقا من أجل فق الرفاهية 
لشعبها. وبالنظر إلى عدم وجود تعريف للنفع العام في القانون الدول» فإن الطعن بصحة 
0 الشرط سيكون أمراً بالغ الصعوبة «إلا إذا كان قد تجاوز الحدود المعقولة 
كثيرا» 


ب شرط عدم التمييز 


غالباً ما يقال إن مبدأ مسؤولية الدولة يقضي عليها بأن تعامل الأجانب المقيمين في 
أراضيها على قدم المساواة مع رعاياها. وهذا المبدأ يتصل بحماية أروا اح الأجانب 
وأملاكهم بمقتضى القانون المحلي. كما انه يتطلب علاجاً ما بموجب القانون الدولي بشأن 
ما يصيب أملاك الأجانب من ضرر ينشأ عن إجراءات تطبق على نحو يميز بين الأجانب 
ورعايا الدولة من دون وجود مبرر لذلك. ووققاً لهذا الرأي فإنه إذا جرى تأميم ممتلكات 
الأجانب دون ممتلكات المواطنين بلا مسوّغ معقول» فإن هذا التأميم يعتبر متتحيزاً وينطوي 
على التمييز. والعكس صحيح . 


لكن الحالة في غالب الأحيان هي أن المال موضوع البحث (كحقوق الامتياز) يكون 
مملوكاً من قبل الأجانب فقط. إن القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة كليهما يقر 
بسيادة الدولة على مصادرها الطبيعية وبحقها في تأميم مال الأجانب الموجود في أراضيها 
خدمة للمصالح العامة ذات الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية. أما الرأي القائل بأن 
«إجراءات التأميم تكون من إجراءات التمييز لمجرد أنها موجهة ضد الرعايا 
الأجانب'*' 2 فهو رأي غير مقبول. يقول براونلي في تبرير التأميم الذي ينطوي على 


)١710(‏ ,ملمسطةء1 ناته كاساه©) لعارم ماوعا بوط #عتاووا كه ,سهة كإه وعاماعماءط أمعنكء0 معط 
.39-0 بصم 
)١178(‏ المصدر نقسه . 
)١194(‏ المصلر نفسه. 
)١40(‏ انظطر: لنةنهمسعلممن0) ]0 كاعموكمة عمره5 :عدمن هعتلهمه812 مواععه» رعطتصمط 
.3 .م «الإاقعممع8 مواعرهط 1ه امتامتومهئصط:1» ,د11 سد ,590 .م «رعهقآ اهمده تأقصسعاهآ 
 )١51(‏ .21 .م رقاجه 77 1# عط وذ «واععووعط لعا«ماعصةنادلة كه «مأتعادمهجوحظ 71:6 ,لإممعمئلة 


لكا 


التمييز حين يشمل الأجانب فقطء ما يلي: «لعرفة طبيعة التأميم وهل هو يميز بين 
الأجانب والمواطنين ينبغي الرجوع إلى نية الحكومة. إن كون الأجانب هم وحدهم 
المشمولون بالتأميم قد يكون عرضياًء وإذا كان أخذ الأموال قائماً على الاعتبارات 
السياسية» الاقتصادية والاجتماعية» فإنه لا يعتبر موجهاً ضد مجموعة بعينها لمجرد أنها 
تمتلك الأموال المشمولة بالإلجراء:9*" , 


يخلص براونلي إلى القول» في تطبيقه معيار التمييزء بأن الاجراءات تكون «منطوية 
على التمييز إذا كانت موجهة نحو أناس ينتمون إلى جماعة عرقية معينة أو نحو رعايا دول 
بعينها, أو تتعلق بممتلكات تملكها دولة أجنبية ومكرسة لأغراضها الرسمية ل 


إن هذا الكاتب يرى أن التمييز يمكن الادعاء به في حالات 5 إذا كانت 
«موجهة نحو أناس يتتمون إلى جماعة عرقية معينة أو نحو رعايا دول بعينهاء. وهذا الرأي 
يتفق مع آراء الباحثين ومع تطبيقات الدول والفقه الدولي”**'". مثلاء كان قانون التأميم 
الذي أصدرته الحكومة الكوبية برقم 40١‏ وتاريخ 8 تموز/ يوليو ١947٠‏ موجهاً حصراً ضد 
مشاريع يملكها رعايا الولايات المتحدة. تنص المادة الأولى من القانون ما يلي: «تؤمّمء 
عن طريق الاستملاك» الممتلكات أو الشركات العائدة إلى أشخاص طبيعية أو معنوية من 
رعايا الولايات المتحدة الأمريكية أو الشركات التي يكون فيها لهؤلاء الأشخاص أغلبية 
عت حتى لو كانت هذه الشركات قد أسست بموجب القوانين 
الكوبية»(* 


احتجت الولايات المتحدة على هذا القانون ووصفته بأنه ذو طبيعة متحيزة قائلة: 
«من الواضح أن هذا القانون هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي التي قبلتها أقطار الغرب 
الحرة منذ زمن طويل. إنه في قحواه قانون يتسم بالتمييز والاعتباطية والمصادر 0 

وفي قضية بنك كوبا الوطني ضد ساباتينو» اعتبر قانون التأميم الكوبي قانوناً غير 
شرعي على أساس ما فيه من طبيعة التمييز. قالت المحكمة العليا لولاية نيويورك: «إن 
القانون يصنف رعايا الولايات المتحدة على نحو منفصل عن غيرهم ولا يقدم أساساً 
معقولاً لهذا التصنيف. وهو لا يبرر التصنيف على أساس سلوك المالكين في إدارة أموالهم 
واستغلالها أو على أساس الأهمية الخاصة بأمن الدولة التي تقع ملكية الأموال فيها. وما 


(فقيلق .8 .م ,لاص أعد«منتعادء رآ عناطيظ كه كواصاعضاعط ,عنلمسجمعظه 
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التبرير إلا محض انتقام ضد حكومة أخرى. ولا شك في أن الاجراءات التي قد تلجأ 
إليها الدول في منافستها هي اجراءات متنوعة ة جداً لكنها لا تشمل الاستيلاء على تممتلكات 
رغايا 'اللكوية النا 11 

كذلك ارتأت محكمة الاستئناف في أمستردام أن تأميم إندونيسيا تمتلكات هولندية 
«هو بوضوح إجراء ينطوي على التمييز وهو يداهم على نحو صارخ جداً الحقوق والمصالح 
العائدة حصراً إلى رعايا الدولة الهولندية. ولو أن حالة الحرب ليست قائمة بينها وبين 
إندو م2140 

في هذه القضايا حصل التأييد للادعاء بوجود التمييز. لكن هذا ليس هو القاعدة 
العامة وإنما يتوقف الأمر على حقائة ثق الأوضاع المختلفة . مثلآء في قضية شركة أمينويل 
ضد الكويت )١919/84(‏ ادعت الشركة أن هتاك شركة يابانية هي لاشركة النقط العربية» ' 
يجر تأميمها في الوقت عينه» ولذلك فإنها تدعي بوقوع التفرقة . غير أن المحكمة لم تأخذ 
بهذا الادعاء وارتأت أن الجنسية الأمريكية لشركة أمينويل لم تكن في أي وقت من 
الأوقات عاملاً في عملية 010 هذا وقد قدم وزير النفط الكويتي الأسباب التالية 
لعدم تأميم الشركة اليابانية: «إن عمليات الشركة الباهظة التكاليف في الإنتاج الذي يجري 

فى البحر من شأنها أن تعطيها مركزاً خاصاً يتطلب درجة عالية من الخبرة والتخصص. 

وفي الوقت عينهء فإن الشركة تعمل اضمن نطاق امتياز ممنوح من قبل الكويت والسعودية 
معاء لذلك فإن وضعها مختلف تماماً. إن أي تعديل في الامتياز يجب أن يجري الاتفاق 
عليه من قبل كلا القطرين:0**". 

ارتأت المحكمة أنه «ليس هناك ما يمنع بداهة الاعتراف بشرعية التأميم»””*" . 
ونتيجة لذلك ردت المحكمة الادعاء بحصول التمييز . 

يمكننا الاستنتاج مما ذكر أن التأميم يعتبر غير شرعي إذا كان إجراءً انتقامياً ضد 
دولة أجنبية وليس ضد الممتلكات الخاصة لرعاياهاء أو إذا جرى من دون مبرر مقنع ضد 
رعايا دولة يعينها أو ضد مجموعة عرقية بالذات. إن التأميم قد يكون منطوياً على التمييز 
حتى إذا جرى لأغراض عامة. مثلاء جرى اعتبار تأميم شركة بي بي (88) من قبل 
الحكومة الليبية عملاً غير شرعي بنظر المحكمين”**'2. كما ان كلاً من وزارة الخارجية 


01507 ,1960 معطضع 110 14 .ك2 .(20) 288 20 ,3/75 ,201 ,506 20 أن ,ططق 12 
نقلاً عن : .603 .م ,.لتط1 رعملسصمط 
)١44(‏ تقلا عن: مواعءه"1 عدماعط كعمدمدء1 1 دهنامعتلههه812)1 مقلوعهه120» ,ععلسمدهط ستامدل3 
.16 .م ,(1960 تقروةق) 2 .0« ,54 .أو؟ ,سمط أعدمةاعاصعا1 زه أماصلامق اتمعاجعتد4ل «ركاكت0 0 
2١(‏ مم «,[تممنسم لقة اأنددتع1 كه امعصسن © قط معءساعط امتأتعائطعة عط1» ,معللت1 
)١16١(‏ المصدر نقسه. 
)١16١(‏ المصدر نفسهء ص 48. 
(؟١ه١)‏ اندممملاامسنسل عط :كدمنامضومجصح8 01 0مة كاعدماده0 عنهاق» ,صفه1 .1 .1 
.7 .م ,(1984) 2 .هه ,24 .آه؟ ,سصة له«مأأعامعاسآ زه امتصلام متدطعجا! «رعمنا اتج 


تذينا 


الأمريكية وقرار الأمم المتحدة رقم 7 (1/-5) الصادر في الأول من أيار/ مايو ١4174‏ 
كان شديد الانتقاد لتأميم اسرائيل بمتلكات تقع في الأراضي العربية المحتلة. يقول 
أكيتسانيا: «إن بعض حالات التأميم التي قامت بها الحكومة الاسرائيلية في الأراضي 
الاسرائيلية كانت تنطوي على التمييزء في حين أن حالات التأميم التي قامت بها في 
الأراضي العربية المحتلة كانت كلها غير شرعية على نحو واضح لأن السلطة الاسرائيلية 
محكومة بقانون الاحجلال» وبما أن حاللات التأميم موجهة ضد جموعات عرقية معينة » 
فإن ذلك ا م إضافياً من در عدم الشرعية»”2377. 

إن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كليهما يقر بأن عند ممارسة الدولة حق 
السيادة » فتقوم بتأميم الأموال التي تعود إلى مواطنيها أو إلى الأجانب» فإن ذلك ينبغي أن 
يكون مصحوباً بواجب الدفع لتعويض واف. إن تأميم الأموال من دون تعويض يكون 
مناقضاً لقواعد القانون الدولي ويعتبر غير شرعي . 


بيد أن هناك كثيراً من الجدل حول شروط التعويض ومقياسه» ترى الأقطار الغربية 
أن «التعويض المناسب» لا يمكنه أن يعني سوى «التعويض الفوري والوافي الفعَال» أو 
«التعويض الكامل والعادل»!**9) , سأتناول في الفصل العاشر بمزيد من التفصيل مبدأ 
التعويض ومقياسه في نظر الغرب والعالم الثالث. 


الخلاصة 


يعتبر التأميم» كما ذكرناء أمراً شرعياً إذا كان يلبي ثلاثة شروط» وهي: 
)١(‏ المصلحة العامة أو النفع العام؛ (7) عدم التمييز؛ (7) التعويض الوافي. بيد أن 
هناك آراء غتلفة بشأن شرطي المصلحة العامة وعدم التمييز. والمشكلة في تعريف المصلحة 
العامة تتجلى «في عدم وجود حجية في القانون الدولي تضع معياراً مفيداً يمكن بواسطته 
الطعن بادعاء الدولة بوجود مصلحة عامة في الأمر. ولا توجد إلا حالاات قليلة » هذا إن 
وجدت» جرى فيها اعتبار أخذ المال أخذاً غير شرعي بموجب القانون الدولي على دان 
واحد فقط هو أن هذا الأخذ لم يكن لغرض عامة*"2. 


إن قرار الجمعية العامة رقم 754١‏ (067176 الصادر في ؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر 


)١07(‏ .23 بج بهاجه/!! 114 عد وذ هروط لمممنلهاطاأبكة زه #«مالعاجمه يح 11:2 , ةلإسمعمطلم 


)١55(‏ عن وعنيعظ لمعنالزتهمم صخ تععععداموعظا لوستدا8 ععلته أمواءء5017 المعمقصصء8» رك 

7 .صم «ركتكعصء0) كاألا هه نمتادعده10 كدهتندل8 لعاندنا عطا 

)١665(‏ عط لهة كعاهاك5 أ0 100065 0هة كأتطعنظ عتسمومع1 ]0 ععامقطت) عغط1]» بدماوء77 .13 مصودظ 

3 .20 ,75 .701 ,#صطة لممناهامع1:11 كه لمتمنه3 ننمعء تمتك «بطالدء/7 لعد0-موعءه"1 1ه ومناة و10 
0 .م ,(1981 برلسل) 


348: 


4 وهو الذي وضع ميثاق الحقوق والواجيات الاقتصادية للدول» يحيل تأميم المال 
الأجنبي إلى القانوني المحلي. ول تشر المادة ' (أ) (1) على الإطلاق لا إلى ميدأ الغرض 
العام ولا إلى مبدأ عدم التمييز. والميثاق من الناحية الفعلية يستخدم عبارات عدم التمييز 
لتوسيع السلطة الحكومية في الطار العالم الثالث. كما أن المادة ؟ تنص على عدم جواز 
إكراه أية دولة من الدول على منح معاملة تفضيلية للاستثمار الأجنبي. يمكننا النظر إلى 
هذه النصوص على أنبا ا آراء الأقطار التي كانت مستعمرة في العالم الثالث» وهي 
آراء مفادها أن هذه الأقطار «ليست ملزمة بالقانون الدولي الحاضر بشأن التأميم لأنه كان 
قد وضع لمتفعة الدول الغربية»!؟*''. 


ويرى كاتب هذه الأطروحة أن مفهوم المصلحة العامة أو النفع العام ليس له تعريف 
مقنع في القانون الدولي. إن من مسؤوية الدولة التي تقوم بالتأميم أن ترى ما هو 
ضروري ومفيد لمصلحة شعبها. ولهذه الحجة شرعيتها التاريخية. فقبل نشوب الثورة 
الفرنسية كان على الملك أن يقرر ما هي المصلحة العامة «ولم يكن هناك محكمة قانونية ذات 
اختصاص أو صلاحية للنظر في أسباب القرار الملكي ومبرراته»23"*9. 


هذا ولا يمكن لمفهوم التمبيز أن يمنع دولة ما من إصدار إجراءات التأميم حتى إن 
كانت هذه الإجراءات تؤثر تأثيراً عكسياً في الأجانب. وإذا كان التمييز «مبعثه أغراض 
تنموية فيكون على ما يفترض مبرٌ مك040 '©. إن مبدأ المصلحة العامة ومسألة التمييز ليسا 
من الأمور المقبولة عموماً في القانون الدولٍ» كما انهبما هدف للانتقاد في أقطار العام 
الثالث» وقد تجاهلهما أيضاً ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول. 


6 - إقليمية التأميم 


لقد رأينا أن للدولة الحق في تأميم المال الأجنبي الموجود في إقليمهاء وهو حق 
ينبع من السيادة. والسؤال هو ما إذا كان لحق السيادة أي تأثير خارج إقليم الدولة. يقول 


0 نقلا عن : لعنط]" لهة مععاكعة]لا معمسوعط زمدمأمطعة12 عط] نمم معتتلهده1812)» ,تعمته0 
.1565 .م «رستهآ لقدم نأ معتصآ صا وعجتاععموعط 11عه/لآ 
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4 .م« ,55 .1أ0؟ ,ناصط /ه121101جع1:1 [9 لأممما0ل اتمعاععامال «تعهآ لمدمتأممعام1 تمدع انمتا آأه أموط 
. .م ,(1961 ععطامء0) 

(160) .204 .ع «رهاهتاه وموم أن بمماكذا1 غه كعمناكب0» رممديز 
)١64(‏ بوعل2 ى :ععل02 عتسمدمع18 لمممتأقمعام1 بوع21 لعدومهع عط1» ,ملسف - هامعة0 .87غد .2 

رقه6 4771671 1116 [9 #تروصطة «بده نا مصعم هره© 0هق دهثا جنتتممه120[! عستد001) اكهة عطا 0غ طعدمعوصوهم 
.7 .م ,(1980) 12 .آم 

انظر: .64 .م ,قاط بتعصتده 
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فرايدمان: إن القاعدة العامة تقضى بألا يكون للتأميم» وهو حق مستمد من ممارسة 
قرا دعصي ميم 
الدولة اختصاصها في إقليمها من أجل الخدمات العامةء ألا يكون له أثر إلا في مال 
موجود في إقليم الدولة كما يعرّفه القانون الدولي»*. 


وفي قضية لوتوس (805م1) ورد ما يلي بشأن الموضوع: «إن أول القيود التي 
يفرضها القانون الدولي على الدولة هو. . . ألا تمارس سلطتها بأي شكل من الأشكال في 
إقليم دولة أخرى:27. 

وفي التطبيق «لا تقوم المحاكم في دول أخرى على العمومء وليس من شأنها أن 
تقوم بتنفيذ تأميم لموجودات تقع خارج اختصاص الدولة المؤمّة» لأن الدولة لا اختصاص 
لها ولا سلطة في نقل الملكية لمالٍ يقع خارج إقليمها"'""2. 

إن القوانين التي أصدرها بعض الأقطار تشدد على أن التأميم يسري في إقليمها. 
مثلاء قانون تأميم صناعة النفط في إيران لسنة ١910١‏ وكان ينص على «تأميم الصناعة 
النفطية الكائنة فى أرجاء القطر كافة من دون استغناء»”'"'2. ونجد هذا المبدأ منصوصاً 
عليه في قوانين أقطار أخرى مثل إندونيسيا وكوبا 59" . 

وعلى خلاف ذلك جاء المرسوم المصري بتأميم شركة قناة السويس في 7١‏ تموز/ 
يوليو 21457 إذ إنه نص الاستيلاء على موجودات الشركة الكائنة خارج مصر: «تنقل 
الموجودات والحقوق والالتزامات كافة إلى الأمة». لكن أثر مرسوم التأميم هذا وامتداده إلى 
خارج الإقليم المصري لم يحظ بالإقرار. فقد نصت اتفاقية التسوية الخاصة بقناة السويس 
أن الحكومة المصرية «ستترك الموجودات الكائئة خارج مصر» للشركة”*''“2. هذا وعند 
التوصل إلى مجموع مبلغ التسوية ربما تكون قيمة الموجودات الأجنبية العائدة إلى الشركة 


قد أخذت بالاعسعا "0 , 
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)١1(‏ لقسم6أفصعنه1 بمةنممسمعنههم0) أه كأععوقق4 عدده5 تممتغهعتلقده1128 مواعءه1» ,ععلمره12 
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() إن [ه7مهوق بمعاععاسق ,1958 تعاسعاوعة5 23 5ه ,5/4089 ,8/3898 5ع120 كممناول8 لعاندلا 

2 قطة 498 .مح ,(1960) 54 .آن؟؟ ,سصط لمدمائوتمعاء2 

نقلاً عن: ,599 .م ,.لاط1 ,عطتممط 
)١16(‏ كملعدم هم ءاه[ جتك اعبط جله3 8 رععاع هام[ لماك معل5 كعك عاصناءلعاعلط4 غ21 ,ونهمطءتسمع 

,7 .« ,(1959) اطععلة 

نقلاً عن: .599 .م ,.0اط1 عامط 


كن 


أما حين جرى القبول بآثار في خارج الإقليم المعني» فقد تم ذلك على ما يبدو 
حلا لمشاكل ذات طبيعة سياسية. هناك مثلان بارزان على الاستثناء من مبدأ الإقليمية 
وهما: 


أ- اتفاقية لِيتْقُينرف في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر “197ء وفيها وافقت الولايات 
اللتحدة على تطبيق إجراءات التأميم السوفياتية على موجودات كائنة في الولايات 
المتحدة" 3 ١‏ 


ب - في قضية الولايات المتحدة ضد بينك» جرى 27 على معاهدة خاصة تلزم 
المحاكم بقبول مراسيم المصادرة الروسية في الاتحاد السوفياتي كله'”"" , 


يرى بعض الكتاب من ذوي الخبرة في شؤون الدول الاشتراكية أنه ينبغي أن تشمل 
إجراءات التأميم الموجودات الخارجية للشركات الأجنبية لأن «المال بأسره العائد إلى الجهة 
المؤمُمة تسري عليه الاجراءات بحكم «لقنارة2 1219615125 ؟ أو لأن «الموجودات الكائنة 
خارج القطر ينبغي أن تشترك في مصير الكيان الأم الموجود داخله:*"". يقول 
كاتزاروف: «إن الفقه الخاص بالأثر الإقليمي للتأميم ليس له إلا قيمة محدودة جداً في 
الإبداع النظري»!1"5 , 


ويبدو أن هناك حالات معينة يجري فيها اكتساب أموال تقع خارج إقليم الدولة 
المستولية ويقرها القانون الدولي حين يكون ذلك نتيجة مباشرة لوضع اليد على أسهم مثلاء 
في دولة أجنبية . حدث هذا في قضية شركة وليامز وبرت المحدودة ضد شركة © ./لا» 
«.0غ1آ (لإء25ء1) 512:15 1:20 .11 في سنة 01070١946‏ . قفي سنة ”21987 قامت 
الحكومة الاسبانية بتأميم هذه الشركة الأخيرة» وهي شركة اسبانية. وقد جرى التأميم 
بإصدار قانون خاص يقضى دأن تؤول أسهم الشركة الاسبانية كلها وأسهم الشركات 
التابعة لها إلى الدولة الاسبانية 101 . إن الشركة المدعية هى شركة 6 تقوم بأعمال 
التسويق للشركة الاسبانية وتملك علامة قارقة هى «أ520 59 1». وبعد أن وضعت 


كدف .9 .م ,لقط1 ,عدم 
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الحكومة الاسبانية يدها على الشركة المعنية أصبحت الشركة الانكليزية من الناحية الفعلية 
شركة تابعة للشركة الأم. وقد أقيمت الدعوى بشأن ملكية علامات فارقة معينة والحق في 
استعمالها. فارتأى مجلس اللوردات» مستشهداً بقضايا أخرى» «أن تلك السوابق تبسط 
المبدأ القائل بأن محكمة انكليزية ستعترف يقانون الاستيلاء الذي تصدره دولة أجنبية وبتغير 
ملكية المال الذي صار تبت سيطرتها وبالتتائج المترتبة على هذا التغير. وستمتنع المحكمة 
الانكليزية عن النظر في صواب الاستيلاء»"'""2. كما قال لورد يِميلمان: «إن القانون 
الانكليزي والقانون الدولي يجب أن يعترفا بالقانون الاسباني وبقبول 0 , 


من الجدير بالملاحظة لو لا يوجد دليل على أن الاستيلاء على أسهم الشركة ينتهك 
القانون الدوليٍ. ليس هناك عقبة عقبة في هذا القانون تعرقل انتقال الاسهم» وبالتالي فإن 
السيطرة على الشركات تعو د إلى اسبانيا209, 


ثانياً: أثر شروط الاستقرار 

لغرض تشجيع الاستشمار في الأقطار النامية قامت يعض الدول أحياناً بتقديم 
ضمانات لسلامة الأموال الأجنبية» وجاءت هذه الضمانات لتتناقض في بعض الأحيان 
مع رغبات تلك الدول قي التأميم. والمسألة الأساسية التي تريد أن تتحاشاها الأقطار 
المضيفة هى أنها تخشى أن يكون الثمن الذي تدفعه من أجل الاستثمار الاقتصادي فيها 
سيتمثل بدرجة غير مقبولة من التدخل في سبادتها الاقتصادية والسياسية» مما سيؤثر في 
نشاطها الثقافي ومركزها الاقتصادي والالي. «كذلك تشعر الحكومات بأنها ستفقد سيادتها 
نتيجةً لعمليات الشركات متعددة الجنسيات وهي الشركات المعنية كثيراً بمسألة «تجاوز 
الاختصاص الإقليمي»:0*”"" . 


بيد أن العام الثالث يحتاج حاجة ماسة إلى الرأسمال الأجنبي والمواهب الأجنبية 
للمعاونة في التطويرء فعقدت الأقطار النامية اتفاقيات تنشئ حقوقاً تعاقدية للمستثمرين 
والتزامات تتعهد بها الأقطار المضيفة. إن هذه الاتفاقيات التى توفر الحماية للمستثمر 
بموجب القانون الدولي ضد أي عمل تحيّزي مغرض قد أثارت أحياناً نزاعاً بشأن حق 
الدولة في تأميم المال الأجنبي. مثلآء تنص المادة ٠"‏ (7) من معاهدة تشجيع وحماية 
الاستثمارات المعقودة بين جمهورية ألمانيا الفدرالية وباكستان قي 750 تشرين الثاني/ نوفمبر 
484 ما يلي: إن رعايا أي من الطرفين أو شركاته لن تخضع ط استثماراتهما في 
إقليم الطرف الآخر إلا إذا كان لغرض النفع العام ولقاء تعويض يمثل ما يقابل 


قفدف .440 .ع ,(1986) 57 .001 ,ااصة لمعادمةتعامع نم1 إن عأمم8ه جم ء 7 وأكذكة 18 
)1١9(‏ المصدر نفسهء ص .58١‏ 

014 .317 .و ,(1985) 56 أ ,مص لمسممةنعاعاسا زه عأمو8 جم[ باعفاتعظ 
(/11) .25 فسة 23 .وم ,(1970) كمعد جوام 107 بلهعاقآ .1 .لل 
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الاستثمارات المشمولة بالإلجراء»" , 


وتعلن بعض أقطار العالم الثالث صراحة أنه ليس من سياسة حكوماتها تأميم 
الصناعة. مثلآء جاء في البيان السياسي لغينيا ما يلي: «إن الذين هم على استعداد 
للاستثمار في جمهورية غينيا والذين يقبلون بالاشتراك في التنمية الاقتصادية لقطرنا عليهم 
أن يعتمدوا على ما فيه من استقرار اجتماعي لا عيب فيه وعلى الضمانات التي تحمي 
رؤوس أموالهم من الأعمال الاعتباطية كافة والتي تضمن لهم مصالحهم العا 0 


كما ان هناك بعض الاتفاقيات التي تحتوي على نصوص تمنع التأميم لأجلٍ مسم: 
مثلاً» عقدت الهند اتقاقية في سنة ١907‏ مع ثلاث شركات نفط أجتبية لبنآء المصافي 
فيها. وقد نصت الاتفاقية على أنه لن يجري أي تأميم لمدة خس وعشرين سنةء أما إذا 
5 المشروع بعد انقضاء هذا الأجل فسيتم دفع تعويض معقو معقدل3"40 , 


وفي سنة 19717 وقّعت ثلاث شركات يابانية عقداً مع حاكم أبو ظبي نص أن «من 
اللازم الاستحصال على موافقة الحاكم والشركات إذا أريد إيطال نصوص هذه الاتفاقية أو 
تعد يلع3070 , 


وجاء في اتفاقية الامتياز المعقودة في سنة 1917 بين إيران وشركة النفط الأنغلو ‏ 
إيرانية أن التشريعات الحكومية لآ سمكنها أن تقين هكد الامتياز أو من شرو ط اكاك 


وفي سنة ١517/7‏ وقع سلطان عمان ويجموعة صَنْ اتفاقية جاء فيها أن السلطان لا 
يمكنه تعديل الاتفاقية» أما إذا جرى استحصال موافقة المجموعة كتابة» فإن من الممكن 
إيطال نصوص الاتفاقية أو تعديلها أو تغييرهاء كما ان السلطان لا يمكنه إصدار قوانين 
من شأتها التفرقة ضد عمليات المجموعة*'' , 


(105) نقلا عن : 114 عرلا قط «رامعصروءظ لعدم عم ةالساط كزه «مناماءمعيحظ 1136 ,هتإممعمتلم 
.ص ,1187014 

(19) المصدر نفسه. 
() بواء<ه1 زه كاءعود4 أمعوع1 ,.له بسقسلعت"1 ممضكه0) ورمدئكاه/اا نهذ «,دتلمل» بمقصه ردمدلط1 
82018 ,علاانآ :ممأنه80) صسندعوه:2 5عتمنا5 لهوعآ تقدمتأمصعام1 ,اتوي حتدنا متطمسامن) ,اعتصاكعو 
17 لصة 249 .مم ,(1959 
11 ,7 .م ,(1967) لإكأكناقهآ سدعامنئاء5 تهدمتأجمعام1 عط 4ه أمعسيهه<0آ1 لعامماء5 
نقلاً عن: تلداتطعة عط نمه كاعدعنده© أهدهتأقسعاه1 مز 51265 01 ومتتدمكناعة8» ,12 ااتقمدط .ل .18 
يم ,(1988 ,عو لعطسفت ,سمتتماعوو12 .1 .طط) «ركعانام015آ كه غمعمعلاعة 
للف .6 .م ,(1952) كا رموعاة 103 
)١81(‏ أه امعصعنااء5 لمة نم1 عاطمعتاوم4 :كاأعدعاده© تقده مكمه 1» ,عتستتداءنة .1 معورمع 
(1983) 25 .3.1 أعلعامه8 ,1 تعلمستظ ,ععناعمء كانه مط «روعاتاوكادا 
نقلاً عن : 11 .م رقتط1 مامت تعموط 


احا 


وفي حزيران/ يونيو 1916 وقعت حكومة ليبيريا وشركة الحديد والصلب الليبيرية 
اتفاقية نصت امادة 1١‏ منها ما يلي: «إن اتفاقية الامتياز هذه ستكون خاضعة لقوانين 
جمهورية ليبيرياء ويتم تأويلها وتفسيرها بموجبهاء إنما باستثناء أي تشريع يصدر أو ينفذ 

في الجمهورية قبل تاريخ هذه الاتفاقية أو بعدهء ويكون غير متوافق أو مناقضاً 

وصها ”2 

هذا وقد قيل دائماً إن القانون الدولي يقر بأن العقد المبرم بين دولتين أو بين دولة 
وفرد من رعايا دولة أخرى هو عقد يجب احترامهء وبالتالي فإن استملاك المال الخاص في 
حالات يكون فيها هذا المال حمياً على وجه الخصوص باتفاقية ما يكون عملا منافياً 
للقانون الدولىي. مثلا أقرت في سنة ١908‏ «لجنة حماية الأموال الأجنبية في وقت 
السلم؛ التابعة لنقابة المحامين الدولية القرار الآتي: «يقر القانون الدولي بأن مبدأ وجوب 
مراعاة الاتفاقيات «56573803 51024 53618» ينطبق على تعهدات الدول تجاه الدول 
الأخرى أو رعاياهاء وبالتالي فإن أخذ المال الخاص انتهاكاً لعقّد معين وقعته الدولة يعتبر 
منافياً للقانون الدولي:و2*" , 

كذلك دفعت سويسرا في قضية لوسينجر وشركاه بالحجة التالية: «يجب تطبيق مبدأ 
وجوب مراعاة الاتفاقيات «ق ل هه ع5 +2نا5 0261]8)» ليس فقط على اتفاقيات عقدت 
مباشرةً بين الدول» بل كذلك على اتفاقيات عقدت بين دولة ورعايا أجانب)49*. 

لكن تحولاً عميقاً قد جرى في العصر الحاضر على طبيعة المبدأ المذكور بأسرها في 
ما يتعلق بصلة المبدأ بالتأميم. ففي قضية الكويت ضد شركة أمينويل في عام /ا81١‏ 
جرى تفسير المبدأ بشكل من شأنه ألا يتدخل في التغييرات الجحارية على العقد. وهي 
تغييرات «قضى بها الزمن وجاءت بموافقة الطرفين وتصرفهماء” **'2. وهكذا فإن العقد لم 
يزل نافذاً بسبب البدأ المذكور لكنه غدا عقداً ختلفاًء ولم يعد المبدأ الذي يقيّد حق الدولة 
في تأميم أموال تحميها على وجه التخصيص اتفاقية أو عقدء لم يعد هذا المبدأ سارياً. 

إن حق الزوله في تأميم مصادرها الطبيعية هو مساو لحق السيادة الدائمة» 1 
حق موجود وتجوز ممارسته «حتى لو كانت الدولة السلف أو الحكومة السابقة 
تعهدت بموجب معاهدة أو عقد ألا تقوم بذلك2'*»6 لذا فإن اتفاقيات الاستقرار . 


141 -1113 ,ل0101 
)١187(‏ ,(1958) «رعمعم1ه©) ,16ممع1 ععدع لدم طامءبء5» بدمنادتعمكه4م عدظ لمممتأمسمعنصآ 

2. 5. 

[مللفق .32 .« ,(1936) 78 .50 © ومع 0017م 
(1486) .3 .« ,(1984) 21 .701 ,كله ةتعنعلة لمدوعط أمىماع :8 :101 اصدعفهم ,لتقجق 

انظر: «رقاعةتأهمن) عاهاد أن هآ عغطا ما لم4 لأمطتدق غطا كه كصمتانطضادم© عغط1» ,رممقطة1؟ 
77ص 

)١18(‏ لعمو0-موعءه1 /ه صمامعتلمقهه51200 عط عه واتلتطتكدمممع8 علهاق» ,قودطعسم 

79 .م سوا معوووط 


1 


تمنع الحكومة من ممارسة حقها في هذا التأميم. 


يضاف إلى هذا القصد من شروط الاستقرار لا يمكن أن يتحققء إذ إن القانون 
الدولي للا يمنع التأميم» يشرط دقع التعويضات» ولأن «القانون الدوللٍ لا حتوي على 
قواعد وافية تحكم عقوداً ذات طبيعة كهذه»”'*'2. وحين صار من الضروري تكييف 
بعض الاتفاقيات طويلة الأجل» كاتفاقيات امتياز النفط المعقودة في الثلاثينيات» فقد 
جرى ذلك باستخدام المرونة الموجودة في قانون التعاقد المحلي. ولو أن القانون الدولي 
يطالب بالتمسك المتزمت باتفاقيات الاستقرار لأدى ذلك إلى نباية الاتفاقيات 
العاقر 232402 


ثالثاً: التأميم في الشريعة الإسلامية 
إن الشريعة الإسلامية تحترم الملكية الخاصة. والمال هو حق ومسؤولية معاً طبقاً 
لنص القرآن الكريم. وهو مصدر الشريعة الأساسيء الذي يحرّم «أكل الأموال بالباطل». 
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تتناول هذه المسألة» ومنها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكه”"*'2. ومنها أيضاً: #وآنوا اليتامى 
أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيرًه:5". 


وكذلك يروى عن النبي كه أنه قال ما معتاه أن لدماء الناس وأموالهم حرام؟, وأنه 
قال أيضاً «إن من يقتل دقاعاً عن ماله فهو شهيد». 


إن الملكية الخاصة في الإسلام مصونة ولا يجوز انتهاكهاء وقد شدد على ذلك 
القرآن الكريم» كما أنه حرّم الربا''؟'؟ والفائدة”"؟'"2. (إن قدسية المال قاعدة مطلقة في 
المذاهب كافة. وذلك في مابين الأفراد أو في علاقتهم بالدولة"”"'؟2. فضلاً عن أن هذا 
هو الحال من دون تفرقة دينية» فكلهم متساوون أمام القانون بشأن حقهم في حماية 


أموالهم . 


من جهة أخرى» وضع الفقهاء المسلمون حلولاً جديدة لما ظهر من مشاكل في 
المجتمعات الإسلامية الحديثة» فهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيالهاء بل استطاعوا أن 


(1470) المصدر نفسهء ص 1917. 

(188) المصدر نفسه . 

(146) القرآن الكريمء «سورة النساءء» الآية 154 

40 المصدر نفسهء «سورة التساءء » الاية 7 

.111 انظر: المصدر نفسهء «سورة التساى» الآية‎ )14١( 

(؟14) انظر: المصدر نفسهء «سورة البقرةق »2 الآية 4/لا. 

راق .140 .م «ركع أ ها5 مرجع ندم صذ مآ عتسفلكل» ,تطعقطعع 


لض 


يستنبطوا الحلول المناسبة لها من داخل قواعد الإسلام. أما في الحقل الاقتصادي بالذات 
فقد توصل هؤلاء الفقهاء مؤخراً إلى حل لمسألة الاقتصاد القائم على الفائدة (وهي 
مرفوضة في الشريعة الاسلديةا وذلك بايتداع ما يسمى بالمصارف الإسلامية غير الربوية. 
إن هذه البنوك أخذت تنتشر في أرجاء العالا؛؟ . 


فى القرن الثاني للهجرة (أي الثامن الميلادي) كتب الققيه المشهور أبو يوسف كتاب 
الخراج ا هارون الرشيدء وجاء فيه: «لا يحق للإمام شرعاًء وليس له 
السلطةء أن يعطي أحداً شيئاً يعود لمسلم أو من أهل الذمة» أو أن يحرمه من أي شيء 
يملكهء إلا إذا كان للإمام دعوى ضده؛ وفي هذه الحالة له أن يستحصل منه الشيء 
الذي له حق فيه:*15 . 


وهذا يمائل ما كتبه شاخت فهو يقول: إن الشريعة الإسلامية في مذاهبها كافة 
تقدم حلولا واضحة للمشاكل المتعلقة بالعلاقة بين الفرد والدولة» وهي مشاكل أخذت 
تشغل اهتمام الفكر القانوني الغربي كثيراً. إن الحلول التي تضعها الشريعة الإسلامية تتجه 
يشكل قاطع نحو حقوق الفردء وقدسية العقود والملكية الخاصة. وهي تضع قيوداً قاسية 
على تصرف الدولة إزاء هذه الأمور. وه 


وبناءة على ذلك» فإن الشريعة الإسلامية لا تقر تأميم الملكيات الخاصة سواء كانت 
أجنبية أو وطنية» كقاعدة» وذلك لعدم وجود نص لا في القرآن الكريم ولا في السئة 
بشأن هذا التأميم. 


هناك في الشريعة الإسلامية مبدأ عظيم هو مبدأ الضرورة» وهو مستمد من القرآن 
الكريم. ويقضي هذا المبدأ باطراح القانون» حتى لو كان ذا طبيعة اقتصادية أو سياسية» 
إذا كان أساس هذا الاطراح هو حماية أموال الدولة أو وجودها أو حماية أرواح الناس. 
وينطبق هذا المبدأ على الحياة الديئية"35 , 


055١‏ :ها «رمةلنامم28 عمنسس1 عمنتمد8 عتنسملول» 
جريدة العالم الإسلامي (جريدة اسبوعية تصدر عن إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامي - مكة 
المكرمة)» العدد 959 ١4(‏ نيسان/ ابريل 985١م‏ - ه شعبان 505١اه).‏ 

)١195(‏ كتاب الخراج» كما جاء في: .0 .م ,قلط بكطعقطعة 

(195) .138 .م .نط1 باطعقطمع 

(149) يأتي مبدأ الضرورة في الشريعة الإسلامية على خمسة عناصر لها أهميتها الكبرى في الحفاظ على 
سلامة المسلمين روحياً ودنيوياً. وهذه العناصر هى: : 

- على الإنسان أن يحفظ دينه . ١‏ 

؟ - على الإنسان أن يحافظ على حياته . 

“'"' - على الإنسان أن يحافظ على عقله . 
- على الإنسان ألا يضر بالأجيال القادمة. 
على الإتسان أن يحافظ على ممتلكاته الخاصة. 


نكا 


هذا وتسمح الشريعة الإسلامية بتأميم المال الخاص من أجل المصلحة العامة»ء وذلك 
شمن خندود 'ضيقة ول 1 وفي حالة البيع القسري للأرض من أجل شق الطرق 
العامة أو إنشاء المقابرء فإنه يجب دفع تعويض كامل منهاء من بيت المال. وكذلك الحال 
في البيع القسري لأداء لدون0550 , 
وقد كم بحث موضوع الاستيلاء على الممتلكات للصالح العام في مجلس المجمع 
الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في جدة من تاريخ ١8‏ إلى "7 جمادى الثانية 
4ه االموافق 5 إلى ١1‏ شباط/ فبراير 1944١م»‏ فأشار المجلس إلى ما يلي: 
أولاء يتوجب احترام الملكية الفردية وحمايتها ضد أي اعتداء ولا ينبغي تقييدها أو 
التشديد عليها. إن المالك هو سيد ماله وله أن يقعل به ما يشاء وأن ينتفع منه انتفاعاً 
تاماً . 
ثانياء يجوز تأميم الملك للصالح العام. ويتم هذا باتباع ما يلي: 
لقاء الاستيلاء على الملكف» ويتوجب دقع تعويض منه فوري وعادل. 
؟ - يتسلم التعويض المالك أو من ينوب عنه. 
 "“‏ يكون الاستيلاء لغرض خدمة الصالح العام الذي تقتضيه ضرورة عامة» 
مثل بناء المساجد والطرق والجسور. 
لا يجوز استخدام الملك المستولى عليه من أجل الاستثمار العام أو الخاص» 
وينبخغي عدم التوسع في الاستيلاء. 
إن أي تجاوز على هذه الشروط يجعل الاستيلاء على الملك عدواناً يحرّمه الله 
ورسوله. 
لهذاء ومع أن المال الخاص يعتبر محمياً في الشريعة الإسلامية» فإن مطالب المجتمع 
قد أدت إلى توضيح مبدأ الضرورة في ما يخص تطبيقه على السيطرة على المصادر الطبيعية 
واستنادا إلى مبدأ الضرورة ينظر المجتمع الإسلامي إلى تطوره باعتباره من مستلزمات 
الدولة العصرية. لهذا السبب فإن المبدأ يدعم سيطرة الدولة على مصادرها الطبيعية. تنص 


5 ويقضي المبدأ بعدم القيام بأي عمل من شأنه التدخل في قيام الإنسان بالتمسك بهذه العناصرء فضلاً 
عن أنه من الجائز اتخاذ اجراءات استثنائية إِذا اقتضت الضرورة لغرض الحفاظ على ما يجب الحقاظ عليه. 
ويشخص اليدأ أهمية هذه العناصر لشؤون الإنسان الروحانية والدنيوية ويذهب إلى القول بأنه عند فقدان 
هذه العناصر فإن عالم الإنسان الروحي والدنيوي يكون قد ققد كذلك. انظر: محمد طلعت الغنيمي» 
أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية: ؟ ج (الاسكندرية: منشأة المعارفء //191)» ص 177 انظر 
أيضاً: عبد الحميد متولي» الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستورء تقديم عيد الحليم محمود 
(الاسكندرية: منشأة المعارف. 191/6). ص 71١ - ١*٠‏ و عءنسفلكل» ,منةملسطعاكيطاة فمستسهطه31 
.(1973) 12 أه؟ ,(لطمسعلة1) دعتميمى عتماءز «بلعه1! لمة زتتووعمه1! ذه علس غطا لمة ععمع مم مكتسل 

)1١54(‏ 2 .م «روعاقاة مك00162235013ن) ص عمط عتتسدلكل» كطمقطععه 
(148) المصدر نفسه. 


نكا 


لمادة 41 من مجلة الأحكام العدلية أنه «لا يجوز أخذ مال الغير من دون وجه شرعي»7”*") 
ويقول معين الدين: «لا يعتبر انتهاك الالتزامات التعاقدية الذي تقترفه الدولة تحت ضغط 
الضرورة وضمن الصالح العام تأميماً للمال» وهو على أية حال من صلاحيات الدولة» 
لكن الانتهاك يعتبر خرقاً لعقد خاص بشكل إنبهاء سابق لأوانه لعقد امتيازء الأمر الذي 
يترتب عليه التزام بدفع التعويض» “١!‏ . 

من جهة أخرى» يستفاد من نصوص الشريعة الإسلامية بأن الملكية يجب ألا 
تتناقض مع صالح المسلمين بأية صفة كانت. أما إذا حدث التعارض بين المصلحتين 
فيفضّل الصالح العام على الصالح الخاصء» لكن يجب حماية الحق الخاص من خلال 
التعويض العادل. لهذا قال الفقيه الحنبلي ابن قيّم الجوزية: «يجوز من أجل المنفعة المحتملة 
الاستيلاء على الممتلكات من أصحابها بعد دفع أقيامها». والمقصود هنا بالمتفعة المحتملة هو 
الصالح العام””” " . 

إن التعويض يجب أن يدفع بموجب أحكام الشريعة الإسلامية» كما سيجري 
توضيح ذلك في الفصل العاشر. 
خاتمة 

لقد أوضحنا أن الاستملاك أو التأميم هما من المصطلحات المستعملة في نقل المال 
إلى الدولة لمصلحتها ولمنفعة مواطنيها. وينيغي عدم خلط هذه المصطلحات بالمصادرة لأن 
الاستملاك أو التأميم يترتب عليهما دفع التعريض» في حين أن المصادرة مصطلح 
يستعمل لوصف أخذ المال من دون تعويض. 

وقد أوضحنا كذلك أن القانون الدولي التقليدي يطالب عن طريق مبدأ «الحقوق 
المكتسبة» بحماية المال الخاصء ويعتير عن طريق مبدأ وجوب مراعاة الاتفاقيات 8]ع2م» 
«هل سوبع أصدد أن أي تدخل في الحقوق التعاقدية هو عمل غير مشروع؛ ومع هذا 
فإن هذه المبادئ التقليدية قد جرى التصدي لها ولا سيما منذ ثورة ١41١1٠‏ الروسية. إن 
قدسية حق الملكية الخاصة قد تلاشت في الحالات التي تعتبر الملكية فيها متعارضة مع 
منفعة الشعب. 

ومنذ سنة ١9517‏ صار تأميم الأموال الأجنبية يعتبر» ولا سيما من قبل كتاب العالم 
الثالث» أمراً يخص سيادة الدولة» وقد حظي هذا المفهوم الجديد بالقبول في قرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي القانون الدولي. ولكي يعتبر التأميم شرعياً في القانون 
الدولي فإنه يُشترط فيه استيفاء المعايير التالية: 


لقف .7 .يج ,(1981) 20 01؟ ,كلمتعنهل! لدومط لمدمتام عاط 
(1١؟)‏ إن اموجه لمومط همه عمصتله عنسماعة عدلا إن امم" 376 ,سمتففسهنه31 

2 .« روعلهاك «عطادط14[ كال عرماصه مالع ورم هن عتدومدمءط 
(؟0) نقلاً عن: أبو زيدء المثامنة في العقار (1511ه/19531م)» ص 598. 


55 


- أن يكون التأميم من أجل الصالح العام. 
- أن يتم من دون مس 
- أن يصحبه تعويض وافٍ. 
لكن الخلاف ظل قائماً بشأن تعريف الصالح العام والتمييز. 
وقد وه الانتقاد إلى مقهوم عدم التمييز خصوصاً وذلك من قبل كتّاب العالم 
الثالك الذين يعتبرونه مفهوماً تشوبه الشكوك» إذ لا يفترض فيه أن يكون مصدراً لالترام 
دوليء وكذلك. وعلى حد تعبير فرانشيوني» «لأن تجارب القانون الدولي بعيدة عن كونها 
افقة 7 عند 8 5 
متوافقة يعضها مع بعض : 
أما بشأن عنصر الصالح العامء فليس هناك تعريف متفق عليه لهذا المصطلح في 
القانون الدولي» ويعتبر هذا في الوقت الحاضر من مسؤولية الدولة التي تقوم بالتأميم» 
فهي التي تقرر ما هو ضروري ومفيد لمنفعة شعبها. لذا فإن مما له مغزاه أن نجد مفهوم 
رقم 774١‏ 00017 الصادر في ؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1914. 
وأخيراًء فإن الشريعة الإسلامية» كما هو منصوص عليها في مصادرهاء ترى أن 
الضرورة أو القوة القاهرة تبيح للدولة أن تطرح القانون» فتسمح لها بالتأميم؛ لقاء 
تعويض دائماًء وتبيح للمسلم بعض الرخص الدينية» وذلك في حالات خاصة تتوفر فيها 
الضرورة. 


(ضقية .0 .م «رمواوعموعط مواعءه"1 01 مهنا جتلهه1230! .10 صهتامكمعءجدره)» ,تدماعصمدرظ1 


2:30 


الفصل العاثشر 
التعويض مقابل التأميم 


مقدمة 


هناك جدل كبير بشأن قضية التعويض من الال المؤمم في القانون الدولي. إن المبدا 
في القانون الدولى التقليدي يقضي بدفع تعويض كامل في حالة تأميم الممتلكات 
الأ جنبية”'2» ولا سيما إذا حدث ذلك انتهاكاً لمعاهدةٍ ما أو كان ينطوي على التمييز أو 
غالفاً الالتزام صريح بعدم الإقدام عليه””". وقد ظهر الخلاف بشأن التعويض ظهوراً 
واضحاً بعد الحرب العالمية الأولى» نتيجة للثورة الروسية في سنة 219177 ولتأميم الأموال 
الأجنبية من قبل الحكومة المكسيكية في سنة 1978ء ولحالات التأميم التي حدثت في 
الصين في سنة .85٠‏ 


كانت وجهة النظر الغربية تفيد بأن تأميم الأموال الأجنبية يعد انتهاكاً للقانون 
الدولي إلا إذا قامت الدولة التي أجرته بدفع تعويض عادل. يلعب هذا الشرط الخاص 
بالتعويض دوراً رئيسياً في أي نقاش يجري بشأن القواعد الدولية الخاصة باستملاك 
الأموال الأجنبية. إن مبدأ التعويض يقوم على أساس مبدأ عام من مبادئ القانون يدين 
الإثراء من دون وجه حق””. وهذا المبدأ العام هو مبدأ يعترف به فقهاء القانون كما 
تورده معظم الأنظمة القانونية المدنية والعامة”©. وبالإمكان تطبيق هذا المبدأ بموجب 


)١(‏ «رعهآ أهدم تاه صعنم1 ده ممنامعتهمع0 لدأعه5 6ه كأعدصصم1 عمده5» ,مممسلءاءط عصدعكاه/ا 
415-04 .هم ,(1956 تلإلنا1) 3 .20 ,50 .01 ,سمط لمدمتتهء1ج1 ل[ أمام1 ابمعا معدا 


زه مهو المعاء 41 «الإأرعممء مواعره 01 صم هممص ,2ج11 .11 سطمل 
.249 .م ,(1941 لقوخ) 2 .20 ,35 .701 ,تحصط [هان0 1لهاد 1,1 


(7) تعاوو لا وع11) 5جماوء م1 #هاء 107 10 5ع116ئه نهنا 0771716711 ,5وكنامعة1 لخ ومتصتطويم 
7 .م ,(1962 ,دوعو تزاتوع نهنا فاطتستناهم) 


(1) تسعلهمآ) سعط لماماتمدعام] زه عمفعناى عاتاعاتم © 776 بسممسلءم] «مامد0 عصدعلأه1 
.206 .م ,(1964 ,كمع ع5 
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القانون الدولي كوسيلة للحيلولة دون انتفاع الدولة المؤممة اضاعا غير عادل من أصحاب 
لمال المؤممء وكوسيلة لحماية هؤلاء من التأميم الاعتباطي”*» . ويعتبر هذا المبدأ أحياناً 

مماثلاً للمذهب التقليدي في احترام الحقوق المكتسبة على أساس أن إجراء التأميم ينتهك 
الحقوق المكتسبة التي يتمتع بها صاحب المال الأجنبي. ويعني هذا أنه في حالة اكتساب 
حق قانونيٍ معين بموجب لتقو الوطني للدولة فإن هذا الحق يجب احترامه باعتباره 
اما 300 5 

التز دوب . 


وهكذا فإن هتاك واجباً دولياً يقضي بدفع التعويض» وهذا الواجب يتقدم على أي 
نص يرد في القانون المحلي”. لكن الرأي لم يُجمع بعد عند الكتاب بشأن مسألة 
التعويض. ثمة ثلاث وجهات نظر رئيسية يتوقف الاختلاف بينها على انتماء المؤلف إلى 
العالم المتطور أو إلى العالم النامي. فالكتّاب الغربيون وتطبيقات الدول الغربية تأخذ بأن 
الاستيلاء على المال الخاص يترتب عليه التزام من جانب الدولة بدفع تعويض كامل 
«بطريقة فورية وفعالة ووافية». أما كتّاب العالم الثالث فيرون أن الدولة لا يترتب عليها 
قانوناً دفع التعويضات إذا كانت تسعى إلى إصلاح اقتصادي واجتماعي واسع النطاق. 
والرأي 0 الذي يأخذ به كتّاب الدول النامية أيضاً يقضي بوجود التزام بالتعويض 
لكن من دون وجود التزام آخر بأن يكون التعويض «فورياً ووافياً وفعالأ”" . 


إن شرط «التعويض الفوري والوافي والفعال» قد تمسكت به الولايات المتحدة 
مرارا' مثلاً في مذكراتها الموجهة إلى الحكومة الكوبية”'©»: كما انه شرط يرد في 
المعاهدات التي تعقدها الدولة المذكورة”''“2: وغيرها كألمانيا الفدرالية وباكستان”"" . 


من جهة أخرى» كانت بعض الأقطار تلجأء في عصر ماقبل الحرب العاللمية 
الأولى» إلى إجراءات التأميم كوسيلة لتحقيق تغييرات اقتصادية واجتماعية شاملة. قلو أن 
قطرأ [منها] يحبر على دفع تعويض كامل» قانة إها ببسام بشن الات وإما أن يتحمل 
ضيقاً شديداً في ميزانيته العامة. إن مثل هذا الأمر سيعرقل حق الدولة في القيام بإصلاح 


)0( .249 .م «رواتعروءط سواعدهظ أن سمنخةأرمهوم:18)» رععل1 

(1) أهانمننممعع1: «رلإلرعممء8 موععه*1 02 دمننهعتلهمه1[)5 102 ممنا 2 قمعم مدده6» ,نممعصم" 1 

.259 م ,(1975) 24 .701 ,براجع )ع0 منصة عسانه جممتدم0) هابتد 

(0) لعمهن) جعس5 عط 1ه 5اععودة لدوعآ ههة أقدمتأهمعام1 عدره5» ,عممدة]1 .1 .1 كقصمط1 

.06 .« ,(1957 لتتصة) 2 .هه ,51 .701 ,سضصة أعارم امد ءاثر زه أمع ممق تمعة عق «ردمتاكعن0) 

لك .255-56 .مم ,.لنط1 ,تممعصووط 

04) 01839 مسعاهه 06 كاأععوعةق عدده5 :كدهنادجتلهمه0دل1 مولءه1» بعطلصمط منمداة 

«١. 04.‏ ,(1961 19ه1) 3 .0ه ,55 .1أ0؟ ,سصط أمامماتهددعاارط [9 لها7صامل تجمءة عمق «ربعهآ لقدمتاجمعنم1 
)١(‏ المصدر نفسه . 
)١١(‏ المصدر نقفسه. 
)١(‏ المصدر نفسه. 
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اناي هي بحاجة ماسة إليه. في مثل هذه الحالات تكون المطالبة بالتعويض في حالة 
انلكا 
نزاع مع سيادة الدولة 


إن الصراع بين العالم المنطور والعالم الثالث هو صراع واضح للعيان» إذ يرى العالم 
المتطور أن مقياس التعويض إنما يتقرر بموجب قاعدة هَل القائلة ب «تعويض فوري ووافٍ 
وفعال». أما العالم الثالث فيرى أن مرسوم التأميم يتطلب أن يقرر التعويض بموجب 
ا نفسهء الأمر الذي سيتكيف بطبيعة الحال وفق رغبات الحكومة التي تجري 
ل 


إن قرار الأمم اللتحدة رقم 180 (911) الصادر في 14 بشأن 
السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية» والقرار رقم 754١‏ 060100 في ١974/17/17‏ 
(ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول)»: وغيرهما من قرارات الجمعية العامةء كلها 
تنص على أنه في حالة تأميم المال الأجنبي فإنه ينبغي دفع تعويض مناسب» لكن 
القرارات لا تأتي على ذكر الشرط التقليدي الذي يقضي بدفع «تعويض فوري ووافٍ 
وفعال». من جهة أخرى» من الممكن القول بأن دفع تعويض ما هو أمر أقره التعامل فى 
الدول كلهاء الغربية منها والشرقية والنامية. فعلى الرغم من أن الدول الشيوعية لا ترى 
وجوداً لالتزام يقضي بأن تقوم بالتعويض عن التأميم» فإنها في التطبيق العملي عموماً 
توافق على دفع التعويضات”*" . 

سأحلل في هذا الفصل المفهوم الغربي للتعويض كما تجسده صيغة هَل رهي 
«التعريض الفوري والوافي والفعال»» وأحلل مفهوم العالم الثالث الذي يأخذ ب «التعريض 
المناسب؟ كقاعدة عامة. ثم أبحث في مقياس التعويض مستشهداً بقرارات صادرة 7 
التعويض وبالتعامل الحديث في العالم الثالث ومشيراً إلى مسألة المعاملة الخاصة ب 
التأميم بسبب الإعمار الاجتماعي. وأتناول إزاء هذه الخلفية مسألة التعويض في ا 
وجود تعهدات معينة التزمتها الدولة (مثل اتفاقيات الاستقرار) . 


أولاً: الموقف التقليدي في القانون الدولي 


الحد الأدنى فى معاملة الأجانب 
عند البحث في مقياس المعاملة الخاصة بالأجانب في أمور التعويض يجري الفصل 


1]. قصة عتاطلظ 06 كعدوه1 :لإمدصدمم© [2م03 عند عط 1ه ممناهعتاهده8130)» ,ممداع2‎ )١( 
.مم ,(1957) 57 .701 ,«اعتسدعط مط مأطصام) «رعهة لقنمنا 2 سعامآ عنوجووط‎ 7606. 

0 المصلر نفسه. 
)١8(‏ علهلا زه أعادمهم2 «رقعتككف دز دمنامجتدععنله1 قصه دمن معنتقده80121)» ,2000 ..آ عناهآ 
.« ,(1976) 14 .701 ,دعتهف 5 معت را 
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عادةٌ بين الحد الأدنى الذي يقضي به القانون الدولي وبين مبدأ عدم التمييز بصفته الحالة 
القياسية لحماية أموال الأجانب. وفى هذا يقول بايير: إن معاملة الدول للأجانب غير 
ممكن أن يهبط مستواها دون مستوى الحد الأدنى من العدالة الذي يضعه القانون الدولي 
لمعاملة الأجانب» بصرف النظر عن مستوى المعاملة التي يلقاها أبناء القطر. وبالتالي فقد 
يكون للأجانب الحق في معاملة تفضيلية إذا كانت مثل هذه المعاملة ضرورية لتحقيق الحد 
الأونى» "2 , 


إن مؤيّدي هذا الرأي يقولون بأنه لا يوجد تعريف واضح بدأ عدم التمييز وإنه 
مبدأ لا يحظى إلا بإسناد محدود في التطبيق""2. من جهة أخرىء فإن الرأي الغربي 
التقليدي بشأن التأميم ذاته يعتمد إلى حدٍ ما على الاختبار الخاص بعدم التمييز وهل هو 
متوفر أم لا. مثلاء قال الرئيس نيكسون في كانون الثاني/ يناير 19177 إن الولايات 
المتحدة «لها الحق في أن تتوقع أن يكون أي استيلاء على ممتلكات أمريكية غير منطو على 
التمييز»”*'2. بيد أن هذا القول كان فى سياق استيلاء ينطوي على تمييز ضد رعايا 
الولايات المنحدة على وجه التخصيص. إن الخلاف لم يزل قائماً بشأن مبدأ عدم التفرقة 
بين الأجانب والوطنيين حين تمارس الدولة حقها في التأميم. والجدل القائم حول 
الموضوع يوضح المواقف المختلفة للأقطار الغربية والنامية. يقول فرانشيوني: «إن الاقتراض 
من وجهة نظر العدالة الدولية يقضي بأنه في حالة النزاع بين المصالح النقدية لفردٍ أجنبي 
أو شركة أجنبية وبين حاجة الأقطار إلى تأميم تلك المصالح ابتغاء التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي العام للأمة فإن لهذه الحاجة الأولوية على غيرهاء”"' . 


يضاف إلى هذا أن الموقف الغربي بشأن المقياس الدولي للعدالة «يفترض كذلك أن 
هذا القياس هو الذي يضع ذلك القانون»””". إن هذا الموقف مستمد من التقاليد الغربية 
بصفتها الأساس القانوني لمقياس معاملة الأجانب” , 


() «رلووءطفم ررعممع 0عم0-سمعلعتهة 01 مماععاووط عطا مز كممتاععرلط بوعلل» ,وعمنط 

7 .م ,(1978-1979) 4 .71 ,لمتصستمل سمط لمجم المتعاترة 

تقلا عن : 0110/اآ لعنط1' سه مععنوء/ا معمساءط بإتسمامطه10 عط نمه معتلههه81260)» ,جعصنه0 هاعع 
.3 .8 ,(1983) 26 .1أ0؟ ,أمرمهل مصة 4جونده27 «رعها لأهدمتأقصعنم1 مر دمجتاععمومط 


إفحفق 1563 .م ,.لتط1 روعمنوةن 
)١8(‏ المصدر نفسهء ص 1657-/1651. 

لعلف .6 .م «,زأتعووءط مونععه1 أن دونامعتلقهه11248 م10 دونأدعمعوسم©» ,تمماعمد1 
020 .1565 م بقاط1 مكعصتدق 


(1١؟)‏ المصدر نفسه. كذلك تنص المادة الثانية من القانون المدني الفرنسي على أن «يتمتع الأجانب في 

فرنسا بالحقوق المدنية ذاتها التي تعطى للفرنسبين يموجب معاهدات الدولة التي ينتمي إليها ذلك الأجنبي». 

انظ ر: هط عدلة ,7ه تفمهه رطا عاععالةت إن ا«مأإععامع2 علمدوماصة2 116 بلمقطعوم8 عد هتكاعنده11 متجلظآ1 
.2-6 (1927 ,..من) ومنطعناطسظ بعصا علتصدظ علره]” بجع1]) عدضملت) لددمنتمممادة إن - 


0 


" - التعويض «الفوري والوافي والفعال» 

ظهرت القاعدة أعلاه ابتداءً كنتيجة للتأميمات الزراعية والنفطية التى جرت فى 
المكسيك في سنة 2.1458 لم يكن النزاع بين الولايات المتحدة والمكسيك معنياً بقيام هذه 
الأخيرة بتأميم الأموال الأمريكية الواقعة في أراضيها لغرض عام» إذ كانت الولايات 
المتحدة قد أقرت بحق المكسيك في القيام بذلك؛ إنما كان النزاع يدور حول رفض 
الحكومة المكسيكية دفع التعويضات بموجب الفاهيم الغربية للقانون الدولي'"'"2. فقد كتب 
وزير الخارجية الأمريكي كوردل هَل إلى السفير المكسيكي في واشنطن قائلاً: «لا يمكننا 
أن نشكك في حق حكومة أجنبية في أن تعامل رعاياها على هذه الشاكلة إذا رغبت في 
ذلك. إن هذا الأمر شأن داخلي. ولكتنا لا نستطيع الاعتراف بأن من حق حكومة أجنبية 
أن تستولي على ممتلكات عائدة لرعايا أمريكيين من دون اعتبار لقاعدة التعويض بموجب 
القانون الدولي»7”" . 


وفي الثالث من نيسان/ ابريل ١94٠‏ كتب الوزير مذكرة أخرى إلى السفير قائلاً: 
«إن الحق في تأميم الأموال هو حق مصحوب ومشروط بالتزام يقضي بدفع تعويض وافٍ 
وفعال وفوري. إن شرعية التأميم تتوقف في واقع الأمر على تنفيذ هذا الشرطة*"". 


وعلى خلاف ذلك قال وزير الخارجية المكسيكي في جوايه المؤرخ في الثالث من 
آب/ أغسطس وجوايه المؤرخ في الأول من أيلول/ سبتمبر ما يلي: 2 لا يوجد في 


وتنص المادة ١١‏ (7) من معاهدة الاتحاد الاقتصادي لدول الأراضي المنخفضة (19048) على أن رعايا كل 
طرف من الأطراف اللمتعاقدة السامية «يحظون بالمعاملة ذاتها كأنهم رعايا الدول الأخرى بشأن ما يلي: 
(أ) حرية الحركة والإقامة والاستيطان. 
(ب) حرية العمل في التجارة أو امتهان المهن: يما في ذلك الخدمات. 
0 الصفقات المالية . 
(د) شروط الاستخدام. 
م مناقع الضمان الاجتماعي 5 
(و) الضرائب والرسوم من أي نوع. 
(ز) ممارسة الحقوق المدنية وكذلك ممارسة الحماية القانونية والقضائية لأشخاصهم وحقوقهم الغردية 
و مصالحهمم)'. انظر : غانه مله 7جءلارل ,ماله عرسم ,كاام اط ةاكارا اتمعرر ها بممكاءط 10 .18 .ىم 
,405 .« ,(1966) «منكمع ةم 
نقلا عن : لط أه ملم ع17:1 اط «إفملا3 4 «لاء اكع طاط تهاءده1 إه 7مناءعء2701 ,أمكممع1 على متقطامة2 
.5 .م ,(1972 ,المطازنة .77/7 .ى نمع نه) 
إفقفق .(1938 أكمونسة 3) عممعاعه وععط 6غ2أ5 )0 امعصمودن12 
(؟7) ب«ماأوسصنطعة77) .0ه 30 ,.كآه؟ 8 ,مصآ أعممالعدمع )م1 إن أدعع21 ,طاده بعاعة1آ 0مه0زه1آ دعن 
.66 .م ,(1940-1944 ,عه001 وسنام ةط الاعسم 00 .17.5 :12.0 
(15) المصدر نفسهء انظر أيضاً : «ركههةخهمممءمج8 102 دمتتمممعممه0» ,عل رآ معمع) م اتمط) 
.8 .2 ,(1939 لإكهدتهةل) 1 .20 ,33 .01 رضصط لمعنه العادء)::1 زه أهاقاول تندء مسرا 


لبر 


القانون الدولي أية قاعدة مقبولة بواجه عام لا في النظرية ولا في التطبيق تقضي بأن يكون 
دفع التعويض الفوري إلزاميأء ولا 3 3 دضع التعويض المؤجل إلزامياً» عن 


وفي سنة ١944١‏ صدر تقرير 8 بالاشتراك خيراء عيتتهم الولايات المتحدة 
وحكومة المكسيك؛ وقد قدّر التقرير الخسائر التى تحملتها الولايات المتحدة من جراء 
التأميم وذكر الشروط التي يدفع بموجبها التعويض”"'؟. ومنذ صدور ذلك التقرير غدت 
قاعدة التعويض «الفوري والوافي والفعال؛ لقاء الاستيلاء على الأملاك الأجنبية هي 
الصيغة الأساسية التي تستخدمها الأقطار الغربية المتطورة في مطالبتها بالتعويض. 

هذه القاعدة طبقتهاء مثلاًء في سنة 145٠‏ الحكومة الأمريكية في تصدّيها لشرعية 
التأميم الذي قامت به كوبا لممتلكات تعود لمواطنين أمريكيين» وطبقتها الحكومة المذكورة 
أيضاً في سنة 1١9717‏ في قضايا التأميم الذي جرى في سيلان (سري لانكا)» كما كانت 
قد طبقتها في سنة 1491 المملكة المتحدة في النزاع النفطي الأنغلو ‏ إيراني”©. لكن هذه 
القاعدة ليست جديدة» فقد أوردتها محكمة العدل الدولية الدائمة في قرارها الصادر في 
قضية معمل كورزوء وقد جاء فيه أن التأميم غير المصحوب بدفع تعويض فوري ووافٍ 
وفعال هو عمل غير شرعي يموجب القانون الدولي» كما استشهدت بالقاعدة محكمة 
التحكيم الدائمة في تقلية اسحاب المقن التروصين "1 زوقف إل جانك مديعة عل 
فقهاء قانونيون مثل شوكروس الذي رأى أن الإخفاق في دفع تعويض كامل ووافٍ وفعال 
يجعل من التأميم عملاً غير شرعي 7" 5 

ويميّز بعض الكتّاب بين الحالات التي يجب فيها دفع التعويض الكامل وبين 
الحالات التي تنشأ عن إصلاحات جوهرية» اجتماعية واقتصادية» التي يكفي فيها دفع 
تعويض جزئي”” ". 


(0؟7) عمنوسصط لمة عتاطسط 02 5عناكد1 الإمدصحده أهمهن) ععد5 عط 2ه دمتامعنتهمه17800)» ردوداعد]1 

.3 .2 «رستاهآ أقناه تاأهمعامآ 

(0) #معاء نمق «ردهتامعتلقمه126! 220 كأسعصعع و4 موتكدععه00» ,دماكاعد) .5 طاعصدعع1 

.3 .ثز ,(1958 للتوق) 2 .20 ,52 .701 ,نضصة لهانم العتجعاترة تزه تمائماهل. 

(/0؟ )7‏ .263-264 .مم «,ومعممءط مولعءه1 )هن مهنا معتلهده0و1! عه1 عمنامممعمددم2» ,تدم عمط 

(78) «رومعووءط معثلة 4ه هماد نورهئم:8 آه نهآ عط 04 كدههلصنه1 وع81» ,عععاه12 عاملسظط 

.558 .ص« ,(1981 وإلدال) 3 .مه ,75 .701 ,عصط أمهنمةام اع 1ه[ [ه لمت«صامل انمع عصاد 

(9؟) عنوروعط اسه عتاطوط 06 دعدكوة :#إمدودده© لهمت ععندك5 عط غه صمنامعنتهده3136)» ,دمواءعد1 

.63 .م «رعمطة لهدمتاأهميوعام1 

(0) يأخذ بهذا الرأي كل من: ب. غوغنهايم (اعطهعوهنا6 .00), ه. لوترياكت .4) 
()طعةممعسمهصة, جَ:. ن. هايد (ع51920 ./3.2), فرايدمان (تسقتصله17:1)ء وإيزي فويغل (اعطهنه5 1591) . 
انظطر: تختماع8) أكمظ علففالظ عط اط عدمتععععجم) [01 إه كاءعوعاء أدععة رسقتدعوهه1 طعمهتمطد 
.218-219 .مم ,(1972 رووعوط عسمتهطمهتمدكآ 


نين 


 '"'“‏ صيغة هَل وما يؤيدها من معاهدات وتطبيقات 


إن الرأي التقليدي للقانون الدولي بشأن قاعدة «التعويض الفوري والوافي والفعال» 
يتمثل في تطبيقات الدول المختلفة. وقد حاولت الأقطار الغربية أن توجد أساساً قانونياً 
لهذه القاعدة بإدخالها (وأحياناً فرضها) في ما تعقده من معاهدات مع بعض أقطار العالم 
الغالث0©. هناك عدد من المعاهدات التي أبرمت بين دول مختلفة تنص على دقع 
التعويض عند تأميم الأموال الأجنبية. وقد عقدت الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية 
الثانية خصوصاً عدداً من معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة تضمنت نصاً عن التعويض 
القائم على أساس مبدأ الدقع الفوري والوافي والفعال. 


مثلاء تنص المادة الرابعة (") من المعاهدات المعقودة مع اليابان في الثاني من 
نيسان/ ابريل ١407‏ ما يلي: «لا يجوز الاستيلاء على الأموال العائدة إلى رعايا أو شركات 
أي من الطرفين من دون الدفع الفوري لتعويض عادل. ويكون هذا التعويض في شكلٍ 
قابل للتحقيق على نحو فعال ويكون ممثلاً لليديل الكامل للمال الذي جرى الاستيلاء 
عليه؛ إن ترتيباً وافياً بالغرض ينبغي أن يكون قد تم في وقت الاستيلاء أو قبله لغرض 
تقرير التعويض ودفعه» "2 . 


كذلك تنص المادة 5" (5) من معاهدة الصداقة والتجارة المعقودة في ؟١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١494‏ بين الولايات المتحدة وباكستان على أنه «لا يجوز الاستيلاء على مال 
من دون الدفع الفوري لتعويض عادل:””" . وقد عوّلت وزارة الخارجية الأمريكية على 
هذه الصيغة باستمرار. مثلاًء في مذكرة موجهة إلى حكومة غواتيمالا بشأن الاستيلاء على 
أموال غير متقولة معينة عائدة إلى شركة الفواكه المتحدة ذكرت الوزارة المذكورة ما يلى: 
«من الممكن تعريف التعويض العادل» كما جاء في المذكرة الإيضاحية السابقة التي 
أرسلتها الولايات المتحدة عن الموضوع ذاته» بأنه ذلك التعويض الذي هو «فوري»» الذي 
هو «وافٍ» والذي هو «فعال» ‏ وإلا فإن التعويض ليس «عادلا». . .406" . 


انضرف .264 .م «رلوامعممرط مواعدهط1 كه دمنادتتهمه و71 10 موللتعمع ممه 0» ,تممكعصو]1 
(3"9) .2068-2069 .مم ,(1953) 2 غتقم ,4 .701 ,كاتتعمععمععة تمدمتاهميعتما تعطا0 قصة كدناهء:1' .0.5 
كذلك إن المادة الرابعة (؟) من معاهدة الصداقةء والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران 

لسنة ١480‏ تنص على «أن المُلك... يجب ألا يؤخذ دون دفع فوري لتعويض عادل5. انظر: 
.903 .م ,(1957) 1 غتهم ,8 .آه؟ ,ككمعسععوى لقدمناهمهلهآ ععطا0 لصه كعنلد:1 0.5 
(؟) بج1) هاجه 17 لم11 عا جز اعمروجط لمجم ملاظ زه «ماساجمه«صحظ 7116 ,تاإممممتلة .ذه 
.م ,(1980 ,روعطكتاطوط ععوعصط تارملا 
إقارف ,359-360 .جم ,(1953 >عطسصاوعة5 14) 29 .01؟ ,سناعالب عنماى إن اتعام دوه« .100.5 
نقلاً عن : امعامعاصاء «ردععدممعظ نسه طال// لدعنتادآ! 07 (أموعته507 الاعمهصع9» ,0ر11 .31 .3 
.4 .مح ,(1956) 50 .701 ,«صط أعدماتم عام كه لمميدهة 


وك 


كذلك ففي مسألة تأميم شركة النفط الأمريكية في سيلان (سري لانكا) في عام 
١‏ قال ستيقن شُويل بالتيابة عن الحكومة الأمريكية: (إن هذه الحكومة لا تشك في 
حق ‏ دولة ذات سيادة في تأميم مالٍ يعود إلى مواطني الولايات المتحدة أو شركاتها وذلك 
شرط الدفع الفوري لتعويض واف بموجب القانون الد ولي" . 

وقد عقدت المملكة المتحدة أيضاً عدداً من المعاهدات مع الأقطار المختلفة في هذا 
المجال. مشلاء اتفاقية ١477/17/19‏ للتجارة والتعاون الاقتصادي مع جمهورية 
الكاميرون» وفيها تجد أن «حماية الاستثمارات بموجب هذه المعاهدة تقوم على أساس 
التطبيق لكل من قاعدة المعاملة المتساوية وقاعدة الحد الأدنى» ؟. وتنص المادة ه (؟) ما 
يلي: «يتخدٌ الطرفان» وفق القانون الدولي» الترتيب اللازم لغرض دفع تعويض وافٍ 
وقعال. ٠‏ يدقع هذا التعريض من دون تأخير إلى الذين يستحقوته . ٠.‏ إن اجراءات التأميم أو 
المصادرة ينبغي ألا تنطوي على التمييز وألا تكون مناقضة ليد من بالل كا 


وتنص المادة ١6‏ من معاهدة التجارة المعقودة في 1/*/ ١04‏ بين المملكة المتحدة 
وإيران على أنه في حالة تأميم أموال رعايا أي من الطرفين فإنهم «سيتسلمون تعويضاً 
0 
فورياً ووافياً وفعالآ» 


أما في التطبيق» فإن العناصر التي تكوّن التعويض العادل لا هي بالمحددة ولا 
بالدقيقة» لكن الرأي السائد في الأقطار المتطورة هو أن التعويض المدفوع يجب أن يكون 
مساوياً لقيمة المال المأخوذ وأن يتم دفعه في وقت أخذ المال بشكل مفيدٍ اقتصادياً. أما إذا 
لم يكن من الممكن دفع التعويض في ذلك الوقت» فتسري عليه الفائدة. ويفيد ذلك 
الرأي كذلك بأن الظروف الاستثنائية التى من الممكن أن تسبب 'خروجاً عن هذه القاعدة 
هي ظروف يجب أن يقررها القانون الدولي. إن استخدام صياغات أخرى أكثر مرونة في 
بعض المناسبات لا يعني أي تغيير في موقف الولايات المتحدة الأساسيء وفى هذا يقول 
دومكه: «إن مصطلح التعويض العادل هو شبيه بمصطلح التعويض «المنصف» أو 
«المعقول» وهو بديل من مصطلح التعويض «الوافي6”"". وهذا التعريف ممائل من الناحية 


(70) تعتابزاقمة مم :دعمعدمم8 لومدضول1 0762 لأمواء5017 العمقسطي؟89)» ركع .21 أومعمك1ة 
مط 21172 00771707) 3014 /2 7161611011 «رذتقعه3) 5أ1آ لصة دوناوتداءه126 قمه51200 لعاتمنآ عط له وعلرع 12 
.428 .م ,(1964 تفسجخ) 13 آه؟ ,تراع جم 
(؟) آه لإموعطفا عط" ,مسة لعدمالماردعار[ انه كناع71عع1ج1 تهأء 107 ,كعمو عع طمعسعةدطع5 عدمء 0 
.ص ,(1969 ,ققعء5167 :002همآة) 68 .20 رمستداكة 10رمللا 
إففد ,3 ب« ,(1963) 2133 همهت ,(2) 5 عاعناية 

نقلاً عن: المصدر تفسهء ص 5". 
(؟) .32 .م ,هأ«ه 178 1154 عبلا بط وععره+ لمدمناهعاطاافاة إه «متتعاجمم عوط 11:6 بهوسدعمطم 
(19) [مدمتاقم عنما ومدمجومعاده© 0 وأعووقة عدده5 :ممه تمده د17 مواعده» رطمم[ 
.608 2 «رولهآ 


اا 


الفعلية للتعريف الوارد في قاعدة هَل وهو تعريف يأخذ بالتعويض الفوري والوافي 
والفعال. 


ثانياً: الموقف القانوني لبلدان العالم الثالث 


١‏ قاعدة الحد الأدنى فى معاملة الأجانب 


ذكرَنا سَابقاً آنه لأ يوجد قاعدة نشقفق عليه عموماً عن امن الأدتى لماملة 
الأجانب. ويقوم موقف العالم الثالث أساساً على قاعدة معاملة الرعايا أنفسهم» ويعتبر 
مسؤولية الدولة تجاه الأجانب في جوانب أخرى خارجةً عن نطاق القانون الدولي'”*“. 


يرجع هذا الموقف في أصوله إلى مذهب كالفو الذي يرفض قاعدة الحد الأدنى 
الدولية» ويرى أن الأجانب الموجودين داخل حدود الدولة إنما محكيهم القواعد والقوانين 
ذاتها التي تحكم رعاياها. وفي رأي كالفو «أن الأجانب لا يتمتعون بحقوق وامتيازات لا 
يتمتع بها رعايا البلاد» ولهذا فليس لهم إلا التقاضي أمام السلطات المحلية بشأن إحقاق 
مطالبهم»”'*“. وهكذا فإن رأي العالم الثالث يتلخص بأن القانون المحلي هو القانون 
الواجب التطبيق لتقرير مسألة التعويضء كما انه لا يقر إلا بالالتزام بمعاملة الأجانب على 
قدم المساواة مع رعايا البلاد» وهذا على أساس أن الأجانب لا يسعهم المطالبة بوضع 
أفضل من وضع الوطنيين أنفسهم. 

مثلاً» شددت الحكومة المكسيكية فى سنة ١978‏ على أن مسؤوليتها الدولية تقتصر 
على ضمان معاملة متساوية للأجانب كمعاملة المواطنين المكسيكيين. وفي جوابها المرسل 


(:5) انظر: ش :ععل:0 عتسسمدهمء8 لهدمتاتمصعامة بوعل8 لعووجمعظ عط1» ,وملقسظة مم0 .7غ .15 

ع زه «عنرصة «رده 1 تممعمسده0© لمة ومنامعتلهصه712 عمند 00 حهة عط 0غ طعدمعممة نوعلد 
ع7 مع تاعط لإتموامطكء101 عط1 :ههه نلههمه112030)» ,تعصنةت 0ض ,27 .م ,(1980) 12 .701 ,ممع عتما 
.54 .م «رلتهآ لقمه تأ تممعاد1 صز ومع اتاعمودرء2 11/0211 لرنط1 لسة 


)5١(‏ أم«منتممععاة هاه «بوعة«عدبار-رعادط زه «برعاطه+ 4 :ععنه1ن) ودلهن) 116 رقغطة لتقطعتظ لاهدهد1 
.19 .م ,(1955 ,كدعو هأمدعصصنا! كه لإأتووع تدا :هأ0كعمسصتل!آ ,كتامجدعسمتل8) برعمممماماط2 «صل 


عرض هذا المذهب للمرة الأولى في عام ١878‏ في مقال عن القانون الدولي كتبه كارلوس كالفو وهو 

دبلوماسي من الأرجنتين. ويفيد هذا المذهب بأن من حق الأجنبي أن يتمتع بمعاملة الأهالي لا أكثر» 
وبذلك يتتفي المفهوم الذي ينادي بمعاملة خاصة يصرف النظر عن معاملة الدولة لرعاياها. ثمة مذهب آخر 
شبيه بهذا هو مذهب دراغو من الأرجنتين (1407). وهو يرفض على وجه الخصوص التهديد بالقوة 
الخارجية لجحباية الديون العامة. وقد وضع هذا المذهب كسابقه مذهب كالفو على أسس مستقاة من مفاهيم 
السيادة والاستقلال والمساواة المطلقة بين الدول. انظر: لهة ععنانا0 .1 رامن ,لإعمعه؟5 .201 طمعدمل 
عامعطعكة0) ترتاتمكءاتهلآ ,امعئكترى لمومة لأع«متممعاط عذ١ا‏ 00 كلمتع1ه84 فاته دعكم) بطععمة .8 جعنزم1ز 
1112 .م ,(1981 ,كوعرظ مه تاملصده :لا 21 رهلمعه841) .له 280 روعدع5 


و 


إلى الحكومة الأمريكية في الثالث من آب/ أغسطس 1978 جاء ما يلي: «إن اختصاص 
الدول داخل حدودها الوطنية يطبق على السكان كلهم من أهالي البلاد والأجانب وهم 
يتمتعون بالحماية ذاتها التي يسبغها التشريع الوطني. لذلك لا يستطيع الأجانب الادعاء 
بحقوق تختلف عن حقوق أهل البلاد وتكون أوسع منها. إن حكومتكم لا تعرف أن 
حكومتنا غير قادرة عل دفع التعويضات إلى الذين تأثروا بالإصلاح الزراعي أجمعين» 
لذلك فإن حكومتكم بإصرارها على تعويض أصحاب الأراضي الأمريكيين إنما تطالب في 
واقع الأمر بمعاملة ممتازة خاصة لا يتمتع بها أحد في المكسيك»49) , 


وقد اتخذت غواتيمالا في سنة 1967 موقفاً مشابياً لهذا حين أتمت أموالاً أمريكية. 


إن قاعدة المعاملة المنساوية للمواطنئين والأجانب كان قد تبناها تقرير لعصبة الأمم 
عن مسؤولية الحكومات75 00 كما ان هذه القاعدة قد وردت في المادة الأولى من مسودة 
المواد التي وضعتها لحنة القانون الدولي في سنة ١961‏ بشأن مسؤولية الدولة؟“. 

هذا ويرفض العالم الثالث» في ما يتعلق بهذه المسألة» عمليات القانون العرفي التي 
استحدثت واستخدمت في ما لا ينتفع الأقطار المستوردة للرأسمال. إن رجال القانون في 
العالم الغالث يحاجون بأن. استخدام القانون الدولي العرفي لا يمكنه أن يكون نافذاً حين 
تكون المجموعة الدولية الأصلية مؤلفة من بضع أمم فقط من خارج ور في حين 
أن هذه الجموعة قد توسعت منذ عام 05 لتشمل عدداً من مستعمرات الدول 
الأوروبية السابقة وغدت دولاً مستقلة الآن. يقول سياتاوء مثلاً: «ثمة أسباب وجيهة 
حقاً تدعو الدول الآسيوية إلى استنكار القانون الدولي التقليدي. وغالباً ما كان هذا 
القانون عقبة أمام مطاعحها القومية بدلاً من أن يكون سنداً لها. إن وضع المستعمرات 
بموجب القانون الدولي قد اختزل إلى الحد الأدنى ولاقى انتقالها إلى دول مستقلة موانع 
كبيرة من مذاهب هذا القانون:9*. 


لذلك قيل إن قانون التأميم قد صيغ لنفعة الدول الغربية من دون اعتبار للظروف 
التي جرى في ظلها اكتساب الأملاك موضوع البحث أو للطريقة التي استخدمت بها. 


زفدق ,(1938 أكنوسفة 3) عمدعاء 1 دوععط 5116 4ه أمعءساعديءد1 
نقلاً عن: .269 .م «رومعررمعظ مواععهط 4ه مهم معتلقه 81300 ,10 دسمتأمقمء صنمه0» ,تدمأعمدرظط 
[ضردفق .0 .م ,.لن16 ,تمم عمط 


(42) لمدمتاتقمعنهآ عطا ده ممكقتنسصمم0) بحمة أهدمتاهدعام1 عطا مغ ارمرع1 لومعه5 عطكل» 
.106 .م ,(1957) 0114)/ة أمعستهعن2آ1 كدمنأدل! لعائهتآ «ركعاهاك 6ه تلاط تمدممدوءظ2 

(6؟) 70:14 لعنط1 امه مععاي/7؟ معمماءط (زإتدوأمطعتط عط :دهةمعنلقده1020)» ,عمنين 
1565 .م «راتاهطآ لهدمتاأهمععاه1 مذ كع جتاعممورعط 


(") لمسمام عاج[ كز اااعاجرماءدء2 116 هانه ك5عله51 اتمتعل فلعرأع ااطماع «رآم ]ا عدجوى ,اسمتورك 
,(1961) #«صل 
تقل عن: المصدر نفسهء ص 185686. 


ويرى القائلون بهذا أنه من الضروري ملاحظة الظروف الماضية» وكذلك تصرفات المستثمر 
الأجنبي «وأخذ ذلك كله بنظر الاعتبار في تقرير التعويض»”"؟©. 


 "‏ قاعدة «التعويض المتناسب» 

لقد طرأ د : تغيّر على المناخ الدولي بعد الحرب العالمية الثاتية» ولا سيما بعد سئنة 
7 : فقد ترايد التمسك بالحجة القائلة بأن المذهب التقليدي في مسألة دفع التعويض 
«الفوري والوافي والفعال» من تأميم الممتلكات الأجنبية قد فقد صلته بالواقع نظراً إلى 
تطور حق الدولة في سيادتها الدائمة على مصادرها الطبيعية. وبدلا من هذا المذهب 
صارت الصيغة المفضلة هي «التعويض المناسب» التي تتيح المجال لسلسلة من الحلول 
استناداً إلى الظروف الخاصة لكل حالة من الحالاات. ثمة عوامل متغددة مكل الضرورات 
السياسية والاقتصادية». وتوازن القوى». والقدرة على الدقع قد أدت إلى عقد أنواع مختلفة 
من اتفاقيات التعويض ومنها على الأخص اتفاقيات المبلغ المقطوع صنته-مست) 


(كأدعموعع بع 2140 


ومنذ سئة ١84607‏ حين انعقدت دورة سيينا لمعهد القانون الدولي» ظهر رأي يأخذ به 
الكثيرون مفاده «أن الدولة التي تقوم بالتأميم تكون قد وفت بالتزاماتها بشأن دفع 


التعريض » وذلك يدفع تعويض يعتبر معقولاً في الظروف السائدة» مع أخذها بالاعتبار 
اقتصادها الوطتي يأسر ا 


هذا وقد كان مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها ومصادرها الطبيعيةء وهو البدأ 0 
أفصحت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة» هو أساس هذا الاتجاه الجديد. 
الأمم المتحدة قد هيأت محفلاً جديداً لإيجاد قواعد عرفية للقانوت الدولي من شأنها دعم 
حق الدولة في تأميم الأموال الأجنبية ووضع قاعدة أكثر مرونة للتعويض. لقد بدأ هذا 
فعليا في سنة .١1467‏ فقد جاء في قرار الجمعية العامة رقم 517 (911) الصادر في ١؟‏ 


(107) 4امه!7! 1110 > تصمجر مأععاتار0) 1(مةاعكاعع 6ن :كمامأ رمه7يدط علا اناما ترهظ ,موحت 
,155-156 .وم ,(1973) عام مسعلم] 

نقلاً عن: .66 .م ,لتط1 ,وعصند 
(مغ) ,93 أرموع 8 ادععاصم14 
نقلاً عن : :12565 دمنامعتلا5)2 مه أعقمص1 كال مسة وأضواعىء507 المعمقصوء!» ,لإمتتطل01085) .1 .5 
متدكده لقتسقكا :مذ «رمم0مءءم00-0) أامعسجماء2ه12 02 كمع نو 220 0011 2كمعصسسه0 01 لتملمماد 
اتسرطة أ118مزات17:171 1ا 5ع طلاودعط1 أوحتناه[[ 07 توطاجعةء50«27 :اتعاتمرتك2 ,قله ,لاكنتطل0107 .1 .5 لمة 
.7 م ,(1984 ,5معطوتاطوظ ععنساط وععصوءط :تمملهمل) 

0 ) ,323 هسه 251 .جع ,(آ15آ/1952) عتاتعذد عل «مأكدعد ,أمدمم أ لممععلانا اتمعل عل انالتاعتط "أ عل ء م4 44 

نقلاً عن  :‏ -306 .وم «رهمنادعه0 لممه2 ععد5 عط 4ه كاءعووعة لموعآ مصة لقدهتتممعنه1 عممك5» ,ومدمك] 
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انا 


كانون الأول/ ديسمبر 1407 ما يلي: «إن حق الشعوب في أن تستخدم وتستغل ثرواتها 
ومصادرها الطيعية بصرية هو جرء لا تجرا من سباح ا.. 0 


وفي سنة ١937‏ أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ١8٠67‏ (5911) المشار إليه 
بشأن السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية. وقد تركز النقاش الذي دار بين الأقطار 
المصدرة للرأسمال وأقطار العالم الثالث (ومعها الكتلة الشيوعية السابقة لاعن مسألة قاعدة 
التعويض. وقد نصت الفقرة الرابعة من القرار المذكور ما يلي: «... في مثل هذه 
الحالات [من التأميم] يدفع للمالك تعويض متاسب» وذلك وفقاً تلقو اعد النافذة في 
الدولة لذي تقوم بمثل هذه الاجراءات في ممارستها سيادتها وبموجب القانون 
الدول . . 

كانت وجهة نظر الأقطار المصدرة للرأسمال طوال المناقشات تتلخص في أن 
«التعويض المناسب» هو أمر غامض» إذ إنه من غير الواضح ماذا تعني كلمة «المناسب» 
على وجه الدقة”'”2. وقد اقترحت الولايات المتحدة تعديلاً يقضي بأن «التعويض المناسب» 

يعني «التعويض الفوري والوافي والفعال»”””©. ثم سحبت الولايات المتحدة تعديلها هذا 
ولكنهاء وبعد أن أقرت اللجنة الثانية مشروع القرارء قالت إن كلمة «المناسب» برأها 
مرادفة «للفوري والوافي والفعال» في حالة التأميم””” . 


وكان الاتحاد السوفياتي السابق قد اقترح تعديلاً للفقرة الرابعة أعلاه» كما يلي: 
«#يقرر موضوع تعويضش المالكين في مثل هذه الحالات وفقاً للقانون الوطني للقطر الذي 
اتخذ هذه الاجراءات في ممارسته سيادته©. 


رفض هذا الاقتراح بأغلبية 74 صوتاً ضد 18 وامتناع ١؟‏ عن التصويت”*” . 


وقدمت مصر وأفغانستان أيضاً تعديلاً يقضي بدفع (تعويض وافي» حين يكون ذلك 
مس00 ثم سحب هذا التعديل. 


غير أن قرار الجمعية رقم 754١‏ (00116) وتاريخ 175 ملميثاق الحقوق 
والواجبات الاقتصادية للدول)» المشار إليه يتبنى موقفاً ل هذا الاقتراح إلى احد ل كبير» 


(60) قرار الجمعية العامة للأمم المنحدة رقم 515 (711) الصادر في 7١‏ كانون الأول/ ديسمير 

.١ 7‏ 
(01) ص :تععمنامعع1 لدمند1!! ععه لإأمواءععناء5 المعمقصءط7 آأه أمععهه0 عط1» ,عه زرعمد8 .1 .5 
529 .و ,(1968) 8 .701 ,مط أمعاممااه 7ع 1س[ لزه أعندصامل مهار «رولد ل زلهصف 


(01) المصدر نفسه. 

زشكف .7 850 2/512 ©/لم العسدعه12 كده0 112 لعاتمن] 
6 .0 2/1 ع/ثة اأتاعستتاعه12 كمه ة[1 لعاندناآ 
)26 .13 858 2/51 )إلى امعسسدهه12 كده12)1! لعاندنآ 
(0) .97/511 عكش/ث امعتسصدهن12 كدونخول1 لمانملآ لصة ,97/12 عه أمعدسدهه]1 كدمنجل1 لعانه1آ 


2.6. 


نا 


إذ تنص المادة ؟ (5) (ج) على أنه في حالة التأميم «... تدفع الدولة التي تقوم بهذه 
الاجراءات تعويضاً مناسباً مع أخذها بالاعتبار 0 انين والأنظمة والظروف كافة التي 
تعتبرها الدولة ذات علاقة. . .6. أما قرار الجمعية العامة رقم 7١1/١‏ (0769/111) وتاريخ 
17 فقد استعمل عبارة «التعويض الممكن» في حالة التأميم . 


وهكذا نجد أن هذه القرارات تقضي بأن لمالك المال المؤمم الحق في «تعويض 
مناسب؟ أو في «تعويض ممكن' بدلا من التعويض العادل أو الوافي. يضاف إلى هذا 
وجود اختلافات مهمة بين القرار رقم ٠6*‏ والقرار رقم *0١‏ كما رأينا في الفصل 
السابق. والفرق الرئيسى بين القرارين لأغراضنا الحالية هو أن القرار الأول ينص فى 
فقرته الرابعة أن يجري تقرير التعويض وفق قانون الدولة المعنية وبموجب القانون الدولي» 
في حين أن القرار الثاني لا ينص في المادة ؟ (؟) (ج) منه على أية إشارة إلى القانون 
الدولي» بل يقول إن الدولة المؤمّمة تقرر التعويض بموجب قانونها المحلّي مع أخذها 
بالاعتبار الظروف الخاصة بهاء فيرفض القرار بذلك ضمناً أي التزام بالتعويض بموجب 
القانون الدولي. وعلى حد تعبير جيمِيز دي أركاغا: «... أزيلت عبارة «بموجب القاتون 
الدولي» بسبب شكوك أقطار العالم الثالث بشأن ما تتوقعه الأقطار الغربية من القانون 
الدولي. وما ان ثبت أن القاعدة العرفية المزعومة الخاصة بتعويض «فوري ووافٍ وفعال» لم 
د اللأتقلبية 'الساتحقة حقة للمجتمع الدولي تقبل بهاء حتى فقدت معناها في القانون الدولي» 
المعنى الذي تقصده الأقطار المتطورة 9" , 


يتضح من هذا أن مفهوم التعويض المناسب هو مفهوم مرِن يتيح لمن يقرر مستوى 
التعريض أن يأخذ بالاعتبار» مثلاء ما كان قد انطوى عليه الاستثمار من إثراء غير 
عادل”””2. ووفقاً لهذا التوجه قد تعتبر العوامل التالية من العوامل ذات الصلة بالموضوع: 
)١(‏ قدرة الدولة السيفة مل الدفعة (؟) مدى استغلال المصادر من قبل الطرف المشمول 
بالتأميم؛ (1) سياسته بشأن الاستثمار من جديد؛ (4) مقدار فوات الربح على الطرف 


(لاة) -صولعءءه 01 ومامعتلهه113030 عط +10 نواتلتط تكسممدع8 5)216» ,دوقطءغجى عل معمغسزر 

1 701 ,ععنائاو2 هته سمط أعن«منام 17:1 كه أ710مامق ,راتو عستم لبه 7 عل «ربورعموعط لعمو0 
.6 .م ,(1978) 

وقد أوصى التقرير أدناه يأن على الدولة المؤمّمة أن تضمن أن يكون التعويض منصفاً ووافياً وأن يتقرر وفق 
قانون القطر المعني. وليس من الواضح ما إذا كان هذا يعني ضمنياً قاعدة الحد الأدنى في المعاملة. انظر: 
سدنلهههن) ,عفمدم0 بط فعتأووقك هات 4عاء7مععاتر1 كه العف[ ,ننه أهنرمأله 12121 ,اع )نةن) أعترط3©) معلل 
'أه0 «جناه01)» ,80005000 عط 0سة ,1118 .م ,(1976 ,وطاره بصع س8 :مغممعه1) وعررعد عأموطعقة) لهوعآ 
.(1974 امه لا بجع11 ,كارمطله 0م060 لأهمالهنط ابلط ده ختزموع1) «ركصموع2 اأمعمتوط 

(خ8ه) 129 رعصنعق كعك [أميعع 118 «رععء050 لدوعآ لمممتأقمعام1 ل0مة كعتماك وعلذة عط[1» رعلتوط 
,(1966) 


تقلا عن: .5 .م ,.لتط1 بموقطعة1م 


المؤمّم على الرغم من وجود شرط الاستقرار؛ (5) هل أن مبلغ الاستثمار الأصلي قد 
اسثّرد؟؛ () هل حدث إثراء غير طبيعي بسيب الحالة الاستعمارية؟؛ () هل كانت 
الأرباح مفرطة؟؛ (8) إسهام المشروع في تنمية القطر الاقتصادية والاجتماعية واحترام 
إدارته قانونَ العمل وسياسته في إعادة الاستثمار””؟. 


ثالثاً: مبدأ التعويض في الإسلام 
في الشريعة الإسلامية إذا ألغت دولةٌ ما اتفاقية امتياز خاص خدمة لصالح الأمة» 
فإنها تكون ملزمة بدفع التعويض إلا في الحالات التي يكون فيها المال موضوع البحث قد 
اكتسبه الأفراد ظلم]!”" 2 . 


ومع أن الشريعة الإسلامية تقر بالالتزام القانوني بدفع التعويض, لكنها تختلف مع 
المطالب الغربية الخاصة بتقدير المبلغ الواجب دفعه. إن مبلغ التعويض يجب أن يكون 
مرتبطاً بقيمة المال المأخوذ لكي يكون «عادلاً». وبما أن «الضرر لا يزال بضرر مثله؛ فإن 
التعويض الذي يدفع بدلا من المال المأخوذ لا يمكنه أن يكون أقل مما هو منصف 
وعادل510 . 


تنص الادة الثانية من الاتفاقية الرئيسية المعقودة بين الحكومة السعودية وشركة 
أرامكو في 5١‏ كانون الثاني/ يناير /ا/191» بشأن تملك الشركة المذكورة» على مبلغ 
التعويض الذي يترتب على الحكومة السعودية دفعه عن الموجودات. كذلك فإن الشريعة 
الإسلامية تتفق مع مطالب أقطار العالم الثالث التي تنادي بأن يكون حساب التعويض من 
الاستملاك على أساس صافي القيمة الدفترية للموجودات”"'". 


رابعاً: التعويض من التأميم: تحليل لتطبيقات الدول 
مع ذكر لبعض القضايا المحسومة 
للتوصل إلى معرفة المدى الحالي للالتزام بالتعويض من الال المؤمم في القانون 
الدولي» فإنه من الضروري أن نستعرض النازعات المختلفة ويعض القضايا المحسومة» 


)62 .5 .م .1010 ,قوقطءقىم 
انظر أيضاً: نوععدهاه عمةمعتائطة5 مه أعدمسة غ1 لسة زأموعي509 أمعممصمظ» ,بنط بومط) 
16-7 .22 «,2260عم00-0) أمعتممماءع12 01 كصعع 22 لقة م10 ممعم دده 01 لامقلمة 5 
(1) إن عأ«مسعاججه17 أموعط فج ععمعء/01©) عنجماكط ع[ زه «واحمط) 11:6 ,هنل0سمنملة صدمدت] 
.2 ,(1987 ,ؤقع؟ «ملمعمهات) :0:ه0:1)) دعنماى «عطاد ط[ 15[ عانماجنه «مذنه ععممسه) علبجمددمع12 
)5١(‏ المصدر نفسهء ص "57. 
(1") الاعف اندسمس]ل-اأمضملا عط :قدم نا متووموم:ظ8 011 لصه كأعدامدم© عنتهاك» بدؤيه1 .12:82 
.ص ,(1984) 2 .مط ,24 .701 ,سصة أعاءم ا أعاجرع 171 إه [714هول منسعوتآ «بدهنا 2ت 


5٠ 


فننظر أولاً في السوابق» وثانياً في مسألة التعويض من التأميم كنتيجة للإعمار 
الاجتماعي» وثالثاً في التطييقات الحديثة في العالم الثالث. 


١‏ قضايا التعويض القديمة 
لم تكن هناك قبل الحرب العالمية الأولى سوى حالات قليلة جداً تدخلت فيها الدولة 
في شؤون المال الخاص وكان لها أصداء دولية. في ما يلي أمثلة على هذه القضايا وغالباً 
ما يجري الاستشهاد بها. وفي رأيي انه من الصعب جداً العثور على أية صيغة دقيقة 
لقواعد التعويض في هذه القضايا ولو أن التعويض قد دقع فيها جميعاً. 
أ- قضية سكة حديد خليج ديلاغوا (00612802 )١9٠:٠+(‏ 
جرى التحكيم في هذه القضية بين انكلترا والولايات المتحدة واليرتغال. كانت 
الحكومة البرتغالية قد أبطلت اتفاقية بامتياز منح لمد سكة حديد من لورنكو مارك 
(713250165 معمععناه.آ) إلى حدود ترانسفال. لم يجر الاعتراض بأي شكل من الأشكال 
على حق الحكومة البرتغالية في التأميم. ويعد إجراء المفاوضات أقرت الحكومة البرتغالية 
بمسؤوليتها في دفع التعويض وفق ما هو متعارف عليه دولي”"' . 
ب قضية احتكار أعمال التأمين على الحياة فى إيطاليا )١91١1١(‏ 


فى الابتداء» ادعت ايطاليا بأنه لا يمكن لشركات التأمين القائمة المطالبة بالتعريض 
من الضرر الناجم عن إنشاء «المعهد الوطني» الذي كان سيتولى السيطرة التامة على أعمال 
التأمين على الحياة في ايطالياء وبأنه ما من تعويض سيدفع عن الأضرار النقدية التي 
أصابت شركات التأمين على الحياة القائمة. وقد قدمت حكومات الشركات العاملة فى 
هذا الحقل في ايطاليا احتجاجات على ما يجري» أدت إلى ادخال تعديلات على مشروع 
القانون الأصلي من شأنها أن تتيح لشركات التأمين الأجنبية الاستمرار في العمل مدة عشر 
سنوات بموجب شروط معينة. ونتيجة لذلك انيج للشركات الأجنبية وقتّ كافٍ لتصفية 
متلكاتباء فوصفت الشروط بأنها «شروط منصفةة*'©. 


ج - قضية معمل كورزو (005205) )١9354(‏ 
في هذه القضية ارتأت محكمة العدل الدولية الدائمة أن التأميم الجاري كان غير 
شرعي بالنظر إلى وجود التزام صريح في معاهدة تحرّم ذلك» وقضت المحكمة يدفع 


إ#نف .(1865-1898) كانمناه اط 4 [هنمناهنج17:,[ زه أدعع21 11 ,عحمول1 

انظر : 1م001 «رعممعدا8 صذ بكعممءط مواعده زه ممناهتتتهمه11200 عدواده8)» رمقدسه12 .1 كدامطءتلط 
4 ممناتتتمهنصط:18» ,قتطعة1 .2 ععلسفعلق لمهة ,1133 .م ,(1948) 48 .01 ,معاوع1 صمل 
165-166 .جم ,(1925) 6 .701 ,معط أممناممع امآ إن عأمه80 جمءآ [ئ1:ة8 «ربعهآ لهدمتتهمعنم]آ1 

إحلفق 166-17 .مط ,.0أط1 بتمتطعوط1 


51١ 


التعويض عن قيمة المال المستولى عليهي 0" , 

إن تأميم الممتلكات الألمانية في سيليزيا العليا يدخل في نطاق المادة السادسة من 
ميثاق جنيف المعقود في الخامس من أيار/ مايو 21477 وتقول: «ياستثناء ما هو منصوص 
عليه في هذه الشروط لا يجوز تصفية الأملاك والحقوق والمصالح العائدة إلى الرعايا الألمان 
في سيليزيا العليا البولندية»"©. 


وعندما صدر القانون البولندي في ١5‏ تموز/يوليو ١47١‏ وأدى إلى تأميم معمل 
كورزوء ادعت ألمانيا فى محكمة العدل الدولية الدائمة بأن موقف الحكومة البولندية لا 
يتفق مع مواد ميثاق جنيف» لذلك فإنه غير شرعي. 


عوّلت القضية كلياً على تفسير معاهدات السلام وميثاق جنيفء لكن المحكمة 
وجدت أن عمل الحكومة البولندية مالف لهذا الميثاق» لذا فإنه عمل غير شرعى. قالت 
المحكمة في قرارها: «إن المبدأ الأساسي الذي تحتويه فكرة العمل غير الشرعي ‏ وهو 
مبدأ ثبتته على ما يبدو التطبيقات الدولية ولا سيما قرارات الهيئات التحكيمية ‏ هذا المبدأ 
الأساسي يوجب أن يلغي التعويض بقدر الإمكان التتائج كافة التي ترتبت على العمل غير 
الشرعي وأن يعيد الوضع إلى ما كان عليه وكأن ذلك العمل لم يقترف. 0 
بالتعويض عيناً» فإن لم يكن هذا ممكناً فبالتعويض نقداً بما يساوي القيمة العينية. . 


سي سد ل ا ري ا 20 
الدولي»””" 


كانت المحكمة قد ميّزت في قرارها بين التأميم الشرعي والتأميم غير الشرعي. 
ويعتير هرز هذه القضية متميزة لاعتمادها على التزام بعينه يرد في معاهدة» فيقول: 
«يحسب ما جاء في هذه القضية» ٠‏ فإن الانتهاك الصريح لالحرام وارد فى معاهدء ويحرم 
التأميم يجعل التصرف جائرأًء فيترتب عليه دفع تعويض عيني (أو إن أمكن دفع كامل 
القيمة زائداً الخسائر الواقعة). لكن المحكمة قالت كذلك إن التأميم الاعتيادي القانوني من 
شأنه أن يرتب التزاماً بدفع تعويض نقدي من الخسائر المباشرة فقط)!*". 


د - قضية الممتلكات الدينية البرتغالية )١97١(‏ 


ادعت انكلترا في سنة ١97١‏ أن البرتغال» باستيلائها على ممتلكات دينية اكتسبها 
الرعاها البريطانيون بصورة قانونية» تكون قد قامت يعمل مالف لميادئ القانون 


)20 .46547 .مم ,(1928) 17 .مم رذ وعن؟5 قمر 
(56) المصدر نفسه.» ص 3١‏ 
[39ة المصدر نقسية 6 ص لا 


زقكف .3 .م «روائعووع8 مواعده"1 أن دمنام وموم :1» رعرعت1 


1 


الوا" , لكن فرايدمان يقول: «إن حكومة البرتغال لم تتنكر لهذه الميادئ» لابل 

قبلتها من دون تحفظ. لذلك لا تجد المحكمة ما يدعوها إلى الخوض في نقطة قانونية على 
- نفد 

الاطلاق» 


الخلاصة 


يبدو أنه من الصعب العثور على سوابق في هذه القضايا بحيث ليس بالإمكان 
تعليلها بوجود ضغط دبلوماسى أو حقائق فى الاتفاقية الأصلية أو نص معين فى معاهدة 
يفرض حلا بعينه. إن قضية سكة حديد ديلاغوا وقضية الممتلكات الدينية البرتغالية 
كلتيهما تشير إلى أن مسألة الحق في التأميم قد جرت تسويتها أصلاً وأن اليرتغال كانت 
قد أقرت ابتداءً يواجبها بدفع التعويض. ومن الممكن النظر إلى هذا من حيث البدأ بأنه 
تم نظراً إلى وجود الاتفاقية الأصلية التي حسمت سلفاً النقطة القانونية. إن قضية معمل 
كررة وت شرية جرى فيا سيت هذا احترام الملكية الخاصة في القانون الدولي. بيد 
أنه من الممكن النظر إليها كمثال على قضية حسمت بتطبيق نص معين وارد في معاهدة. 


؟ - التعويض من التأميم الناشئ عن الاعمار الاجتماعي 

إن إجراءات التأميم التي نفذت في أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية جاءت 
نتيجة لردود الفعل الاجتماعية والسياسية الناجمة عن تلك الحرب. كان الدافع للتأميم هو 
إبدال النظام الرأسمالي وإحلال دولة اشتراكية مركزية محله. هذا وقد سهّل الأمر على هذه 
الاجراءات ما كان النازيون قد قاموا به سابقاً من تأميمات» ثم تركت الممتلكات يعد 
هزيمة ألمانيا من دون مالك لهاء مما أدى إلى ظهور صعوبات عملية جعلت إعادة تلك 
الممتلكات إلى أصحابها أمرأ غير عملى. سيبين الاستعراض التالي أن التعويض قد جرى 
بصورة عامة وفق اعتبارات اقتصادية وسياسية من دون النظر إلى قيمة الأموال 
المؤمّمة7" . 

أ- بولندا 


حدث التأميم في بولندا بصدور قانون التأميم في الثالث من كانون الثاني/ يناير 
3 »؛ وكان على فئتين: )١(‏ ممتلكات نقلت إلى الدولة من دون تعويض (وتشمل 
الممتلكات التى كانت عائدة إلى أناس من الرايخ الألماني أو من مدينة دانزيغ الحرة السابقة 


)30 7 املظ 1 ,16 تداك 4 0ط 

نقلاً عن: 0 .0< بتوكتةاكم ١7752141‏ 01 بمقعطائآ ,مصة لمامماتمادء11 ام ا«مقلمةده7صطط ,مسقسلمت 1 لإسدد 
.0 .م ,(1953 ,كمعتوع51 ندملهمل) 

[ لحف .م ,.لاطآ1 بممسملمتر] 

( )انظر: المصدر تقفسهء ص 55,ء و صواعءه1 زه دم امعتلقمه8136 عوجنوه8)» رسمقصرهد1 
1140 .م «رءمزمعناظ صذ وارعرروعط 


يندرا 


أو من الذين قروا من بولندا للالتحاق بالعدو)؛ (؟) ممتلكات نقلت إلى الدولة مع 
التعويضء على أن تقرره هيئة خاصة. وقد نصت الادة السابعة من قانون التأميم البولندي 
أن الخزانة ستقوم بدفع التعويض بعد سنة واحدة من تقرير مبلغه. أما تعويض الأجانب 
فكان يرمي إلى تسهيل إقامة علاقات سياسية طبيعية» فأجريت المفاوضات مع الدول ذات 
العلاقة. وقد جرى الدفع إلى الرعايا الأمريكيين بشأن استثماراتهم التي تمت بالدولار»ء إما 
بالعملة نفسها أو يعملة 0 قابلة للتحويل9" , 
ب - تشيكوسلوفاكيا 

بدأ تنفيذ قانون التأميم فيها في 77 تشرين الأول/ أكتوبر .١1940‏ وبموجبه اكتسبت 
الدولة التشيكوساوفاكية ملكية المشاريع المؤممة كلها بما فيها من ممتلكات وموجودات 
وحقوق. وبموجبه أيضاً تستطيع المشاريع الوطنية الجديدة أن تتقدم بطليات من أجل إلغاء 
الالتزامات المسماة «غير مبررة اقتصادياً» أو تعديلها””'. وكان أساس التعويض هو القيمة 
الرسمية للمال في يوم نفاذ القانون» وجرى دفعه بإصدار سندات ذات فائدة. وقد 
ضمنت الدولة سداد فوائد السندات ومبالغها. وفي حالة وجود رأسمال أجنبي مستثمر 


يجري فتح 0 المفاوضات مع الدول المعنية. أي التي يكون أصحاب الرأسمال المستثمر 
من رعاياها 


ج - يوغوسلافيا 

أصدرت يوغوسلافيا في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر ١957‏ قانوناً 3 
يكون الأساس لتأميم المشاريع الخاصة الموزعة على ثمانٍ وأربعين صناعة مختلفة”"2. وقد 
وضعت طريقة للتعويض تدفع الدولة بموجبها إلى امبحات المشاريع المؤممة على 0 
صافي القيمة للممتلكات في يوم التأميم. وجرى الدفع إلى حاملها بسندات حكومية'”” . 
وقد أبدت الحكومة من حيث المبدأ استعدادها لإعادة الممتلكات الأجنبية إلى أصحابها 
الشرعيين يموجب شروط معينةء كما انها أجرت مفاوضات متقصلة مع الحكومات المعنية 
للتوصل إلى مبالغ التعويض'”" . 


(؟لا) انظر: ..1010 رهقمده2آ1 سه ,17 .م ,(1946 بمقدماع"1) 3 .مم ,5 .701 روسصصة ره أعمصعدمل 


.1146 .م 
[فرفة4ة .143 .م ,.لنط1 رمقصرمط 
[(483 ,(1947) 367 ,اطاعء اللا تعدا جدمء2 عنهاى 16 


نقلاً عن: المصدر نفسهء ص .١١57‏ 
(5/) تعطسعمء7<آ 6) 98 .0ه رعام«ماعمعسة “زه عتاطسوعظ عاومءعط لأعهلءط عطا كه عناععه© لهأء0//1 


,(1946 
نقلا عن : .150 .م ,.لاط1] رمقدصدمد1 
[قشف .110 برسقدده18 


(77) المصدر نقسهء ص ١١67‏ 


1 


د هنغاريا 


تم التأميم فيها بموجب القانون رقم ١9‏ لسنة 2١944‏ وبموجبه اكتسبت الدولة 
ملكية الأسهم للشركات اللمؤممة كافة. لكن القانون سمح للأجانب أو للشخصيات المعنوية 
0 بالاحتفاظ بملكية أسهمهم في تلك الشركات. وجرى إيطال أي التزام تعاقدي 

ثم لصالح المواطنين الهتغاريين. أما التعريض فيجري بموجب قانون آخر يصدره 
0 وهكذا فإن التأميم شمل حقوق الهنغاريين ومصالحهم وحدهه". وقد صدر 
قانون 00 بالإشارة إلى معاهدة السلام التي دخلت حيّز التنفيذ في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 
/ا0١‏ 


ه ‏ رومانيا 


وضع الدستور الروماني الصادر قي ١7‏ نيسان/ ابريل ١548‏ الأساس للتأ 1 0 
القانون الذي شمل الصناعات الرئيسية قد صدر في 1١١‏ حزيران/ يونيو ١48‏ 
أخذ القانون بمبدأ التعويض إلا في حالات الأشخاص الذين أثروا إثراة غير شرعي. 
الالتزامات المترتبة تدغل :الخاريع ل ل رمات 
المشروع 600 وأما التعريض فيجري تقديره من قبل لحنة تتألف من ثلاثة قضاة يتم 

لفلا 
تعيينهم من قبل وزارة العدل 
و- بلغاريا 


تنص الادة السابعة والمادة الحادية عشرة من الدستور البلغاري العتادر في 5 كانون 
الأول/ ديسمبر 19547 على تأميم بعض المشاريع العاملة في فروع صضباعية مقينة”7. :وقد 
جرى التعويض لأصحاب الممتلكات المؤممة السابقين» بدلا من الرأسمال المستشمر فيها 
وليس مذها تالخ[ وه يتم التعويض بسندات تصدرها الدولة وتدفع في آجال 
طويلة". وأهمت كذلك لكات الأفراد الأجانب والجمعيات الأجنبية. غير أن 
التعويض حجب عن أرلعك انرو وا يا وشمل التأميم النظام المصرفي 


(8/) المصدر نفسه. 

لحف ,(1947) 1651 .مم ,كعاعع3 براعء1 كعاهاك 101164 
نقلاً عن: المصدر تفسهء ص 1167. 

(40) نشرته وزارة الفنون والاعلام في بوخارست عام 1458., نقلاً عن: .1155 .م ,.1514 بمقتدمط 


(81) الصدر نفسه. 

(47) المصدر نفسهء ص 11818. 

م .46 .ص« ,سمط له1م ةهاع م1 ص «ماعةجه يط رمسمصسلعمطآ 
00 7 .م ,.لتط1 ,سقصرمج1 
)00 47 .م ,.لاط1 رمقصسلم تر 
يحم .7 ص ,.لأط1 ,تتقصتمط 


مام 


أيضاً لكن المصارف التي تعود لدول أجنبية استثنيت من التأميه 9 


- قضايا حديثة في أقطار العالم الثالث 

سأتناول هنا بعض إجراءات التأميم التي نفذت في أقطار متلفة من العالم الثالث 
كان عدد من هذه الأقطار تحت نفوذ أوبك التي تأنست: في 0 18 لحماية 
مصالح الدول المنتجة للنفط. وقد أصدرت هذه المنظمة في سنة 1558 قراراً يفيد بأن من 
صالح التنمية الوطنية أن يكون للأمم كلها الحق في السيادة الدائمة على مصادرها 
الطيي 000 وأن يكو ن تأميم الصناعة النفطية هو الهدف في سياستها. لذلك فإنه من 
المناسب أن ننظر أولاً إلى الشرق الأوسط الذي كان أكثر تأثراً هذا التوجه. 


أ الشرق الأوسط 


كان الشرق الأوسط يحظى بأ*مية كبيرة على مدى قرون متعددة نظراً إلى موقعه 
الجغرافي الاستراتيجي بين أورويا وآسيا وافريقيا. وكانت أهميته تتجلى في الأمور الدينية 
والتجارية وفي شؤون الملاحة والشحن خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. لكن 
الشرق الأوسط اكتسب منذ بداية القرن العشرين أهمية تفوق بكثير ما كان يتمتع به في 
أي وقت مضىء» وذلك بسبب وجود أكبر الاحتياطيات النفطية العالمية في أراضيه. إن 
النفط هو أهم سلعة في الحياة الاقتصادية للأقطار الصناعية وللأقطار النامية معآ60 . 


)١(‏ إيران 
(1) شركة النفط الأنغلو ‏ إيرانية المحدودة )١97(‏ 


في سنة ١104‏ اكتشف دارسي أول بثر نفطية» وكان ذلك إيذاناً بتأسيس شركة 
النفط الأنغلو - فارسية (تغير هذا الاسم في سنة 1978 إلى شركة النفط الأنغلو ‏ إيرانية 
حين غير رضا شاه اسم البلاد من فارس إل إيران) . . وفي سنة ١417‏ أبحرت شحنة 
النفط الأولى من ميناء عبدان» وجرى بناء مصفى للنفط في الوقت عينه”" . 


وفي أيار/ مايو ١‏ قامت حكومة مصدق بإنهاء اتفاقية 1917 التي تمنح امتياز 


رم 1 0616011 ,[021800] تامام ومنتاءمص1 مسعاوماء غطا غه ممتامعتمدع 


.2 ,(1986 التهدماكع"1 ,01500 تقصمعذلا) برومامممجات هنيه 

الك .5 .« ,(1915) عاذاناقعء8 116 :011 أكعظ علمفثقة بأعميد8 .1.1 
(40) «اكتشف التفط أول مرة من قبل مورغان في إقليم كرمنشاه. نشرت نتائج تنقيباته في باريس 

في عام "4ة»» . انظر : إه «فندى 4 -1951-1952 زه عتناوكا2 011 اتعنعه «طسواع4 716 ,10:0 .بلا مدلةخ 
رققةآ هتدهمكتلهن) 6ه «اتدععاتمنا :كنلهت ,لإعاععات8) كعنعاى زه عدمانماع1 مل :ط مصة له عامط عل 


.15 .م ,(1954 


املذا 


النفط للشركة المذكورةء كما قامت بتأميم صناعة التفط في إيران. كان هذا التأميم هو 
الأول من نوعه في الشرق الأوسط . بيد أن تأميم النفط هذا لم يكن ناجحاً نظراً إلى ما 
واجهته حكومة مصدق من مشاكل داخلية عويصة. وقد سقطت تلك الحكومة فى ١‏ 
آب/ اغسطس 1157 وأعيد الشاه إلى العرش بدعم من الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة”'*“2. جرت بعد ذلك مفاوضات بين الحكومة الإيرانية وشركة النقط الوطنية 
الإيرانية (27100) من جهة؛ وبين مجموعة من ثماني شركات نفط عالمية من ضمنها شركة 
النفط الأنغلو ‏ إيرانية (©8106). وأسفرت تلك المفاوضات عن عقد اتفاقية امتياز جديدة 
في التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر ١4554‏ مع الشركات المذكورة لمدة حدها الأدنى حمس 
وعشرون سنة قابلة للتمديد. وقد فسخت هذه الاتفاقية اتفاقية سنة "1977 ويموجب 
المادة الأولى من القسم الثاني من الاتفاقية وافقت إيران على دقع 55 مليون باوند استرليني 
تعويضاً إلى شركة النفط الانغلو ‏ إيرانية يدفع على عشرة أقساط متساوية ابتداءة من أول 
كانون الثاني/ يناير 7718617" , 


وقد اعتبرت اتفاقية الامتياز الجديدة بمثابة إعادة تأكيد ومشاركة فى حقوق الامتياز 
القديم. وأعلن في 74 تشرين الأول/ اكتوبر ١9404‏ أن شركات النفط السبع الأخرى قد 
واققت على دقع مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار إلى شركة النفط الانغلو ‏ إيرانية عن حصتها في 
الامتماذ 2390 , 3 


(ب) شركة «4ل11» وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية )١94.6(‏ 


في هذه القضية قررت المحكمة أن التعويض ينبغي أن يكون مساوياً لقيمة الأسهم 
السوقية» لا أن يكون التعويض «فورياً ووافياً وفعالآ»!*؟) كما طالبت الشركة. وجاء في 
القرار أنه جرى إعادة تقييم لما يُعتبر تعويضاً وافياً في حالة التأميم القانوني الواسع 
النطاق» وهذا في موازنةٍ تجاه كون القضية تنطوي على «استثمار مبلغ صغير نوعاً ما قبيل 
إجراء التأميم*؟2» وقبل أن يتسع الوقت للشركة لتجني منافع استثمارها. لذلك قضى 


)5١(‏ لاجد .نع: له 34 ,تتعسلوط نأمء67 ع1 اله ,011 ,اعمط علفقتقة 771:6 ,سسسلمسطك5 منتتسدزمعع 
.9 بص ,([1973© ,1974] ,بوعلة/18 تامملا بجع لص 
(؟4) «بدهنةجنلقده71126 0طة كامعتسعععع ف دمماذقععم00» بقمأداعة© 0ضة ,180-189 .ترم ,نط1 ,لجه1 


20. 2713-4 

فلك .3 .امه ,6 .« ,30/10/1954 ,عممة1 عزمم[ مهلقة 

فى ,(1985 أفموسة 12) 1 - 184-161 .مه لمقعمق 

أعيد طيعه في: 1 .م ,75171 - 101 8 


نقلاً عن : ,لأعصهع8 مواعءه1 01 عمتادكتلقه11210 مه كعمدن) أمفاءمصصطط 76ز1» ,معوععومآ متممميون 
أناممظ :معلع؟5 ,لمس) 5 .20 إرممع8ه «لقمصطكرظ1 كستدلت كعنماد لعانهنا-معءا عط برط معلنعمد]1 
1 .م ,(1988 ,هط مقعمماتمقصساط لسة كانطوت8 سمدمدك؟ أن عابطتاكمآ1 عع طدعللج9؟ 

إلناك المصدر نفسه 2 ص 4 


ينض 


القرار أنه «من حق الشركة المدعية أن تمنح تعويضاً مساوياً لقيمة الأسهم السوقية كما 
كانت ١‏ الحأ الى 
المهة ٍ- يوم ميم . 


١ج(‏ شركة «هستعده11 14عنه)5» وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
1١240‏ ل41ؤا) 


في القرار الصادر في هذه القضية وجد أن الشركة قد حُرمت من الاستخدام الفعلٍ 
لممتلكاتها في إيران ومن ن السيطرة الحقيقية عليهاء ووجد كذلك أن الشركة قد بالغت في 
تقدير طول الزمن الذي تعرضت فيه للخسارة. وقد عينت الشركة خبيراً لتقدير قيمة 
المشروع الذي تقوم به الشركة فقدّرها الخبير ب ١‏ مليون دولار. وكان هذا التقدير يقوم 
على تخمين فرضي لما كان رجال الأعمال الإيرانيون سيدفعون بالمشروع في "١‏ كانون 
الثاني/ يناير لاحل وهم على إدراك تام للظروف كاقة ذات العلاقة. 


ومع أن المحكمة قد وافقت على الطرق والاجراءات التي اتبعها الخبير» فإنها «قامت 
بعدد من التعديلات أدت إلى تخفيض قيمة التعويض””"' إلى 7,5 مليون دولار. كانت 
التعديلات تتعلق بقروض قدمتها الحكومة الإيرانية إلى الشركة. كما ان المحكمة رفضت 
طلب الشركة دفع فائدة مركبة ومنحتها فائدة بسيطة قدرها 8,52 بالمئة على أساس أنها فائدة 
معقولة في هذه ل 


09) 
)١ة945(‎ 


فى هذه القضية قررت المحكمة أن التأثير المضاعف لأعمالٍ معينة وإهمالٍ معين من 
قبل الشركاء الإيرانيين كان تأثيراً كبيراً بحيث إنه حرم الشركة من حقوقها بصفتها تملك 
"١‏ بالمئة في شركة «زنة10 821». وفي استعراضها تاريخ القضية قالت المحكمة: 
التصدي لحقوق الشركة لم يرق إلى التأميم» كما كان الحال قي ١9‏ كانون 537 
0» وكما كان في أيار/ مايو 21١98٠‏ وهو في هذا التاريخ أقل من سابقه 
ولو أن المحكمة قد أخذت علماً بأن موظفين أجانب كانوا دس إليهم مغادرة إيران. 


(0) المصدر تنقسه. 

(فلك4 ,(1983 ععطصعمه5 19) 32-24-1 111 .مه لتقعةق 
أعيد طبعه فى: ,(1987 أكدوسة 14) 314-24-1 .مه لموعة لههذ1 همه ,122 501 - :نم28 4 
نقلً عن : 1 .24 .ص ,.لنط1 رمع همع مآ 

مم .25-26 .مم ,.1010 بمعمورعومآ1 

)049 ,(1986 انيف 11) 1 - 220-37/231 .مه لعقعة 
أعيد طبعه في : ,229 5021 - ص 10 
نقلاً عن: 9 .م ,للط1 بسعتععععف] 

[فدلفق .4 .م ,.0ئط1 ,معموعع ما 


"14 


لكن المحكمة ذكرت أنه يتوجب تعويض الشركة من خسارتها 2 بالمال موضوع 
البحثء» ولا سيما إخفاق «3/نة122 21» بدفع ما تقرر من أرباح الأسهم إلى 
«ا5ه2ع1”026». وكان التعويض هو البلغ النقدي من هذه الأربا 3< الذي كان يتبغي دفعه 
في سنتي 14174 و1480 بالإضافة إلى فائدة قدرها ٠١‏ بالمئة"1 ٠١‏ 
(ه) شركة «عءنجع5 قصورآ-و5» وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
)1١9484(‏ 

في التحكيم الذي جرى بين الشركة والحكومة المذكورتين ومنظمة الشحن التابعة 
للحكومة (06©50» قررت هيئة التحكيم أن وجود التأميم من شأنه أن يتطلب تدخلاً 
حكومياً متعمداً في أعمال الشركة””"'"2» وهو مالم يثبت. بيد أن الهيئة قررت دفع ,0٠‏ 
ألف دولار إلى الشركة وهو ما يقارب مقدار الإثراء غير العادل الذي كان سيترتب إلى 
إيران من جراء الاستخدام والاستفادة من الصهيلات البحرية التي بنتها الشركة قبل تاريخ 
إعادة هذه التسهيلات إلى منظمة الشحن كما هو متفق عليه تعاقدياً. وذكرت الهيئة 5 
نظرية الإثراء غير العادل «لا تخولها أن تقرر دفع تعويض إلى الشركة من خسارتها الديون 
غير المدفوعة ورسوم 5 والأرضيات» إذا م يترتب على أي من هذه الأمور إثراء 
للمنظمة أو للحكومة»059© 

(؟) العراق 

فى آذار/ مارس سنة ١476‏ متحت الحكومة أول امتياز نفطى لشركة النفط 
الانكليزية ‏ الفرنسية ‏ التركية. وفي شهر تشرين الأول/ اكتوبر من سنة 1937 اكتشف 
بئر النفط الكبير في كركوك. وفي سنة ١9174‏ جرى تغيير اسم الشركة إلى شركة النفط 
العراقية (1850). وقد طورت الحكومة العراقية صناعة النفط في القطر بقيامها بمنح 
امتيازات لشركات أجنبية أخرى”*''2. وفي سنة 1917 قررت الحكومة العراقية 5 
«1500» ووافقت من حيث 1 (كما جاء في القانون رقم 14 لسنة 1917) على دقع 
تعويض يمثل القيمة الدفترية للشركة. هذا وقد ادعت الحكومة بأن الشركة قد أخفقت في 
تطوير الحقول النفطية التي اكتشفتهاء فهي لذلك لا تستحق التعويض» ومع أن العراق 
شعر بأنه محق في عدم التعويض. لكنه وافق على دفعه من حيث الممبر](** ا 


متلق .4 .م ,.لاطآ رمعجنومآ 
إقحلفق ,(1984 عهد5 20) 135-31-1 .0م لتقجة 
أعيد طبعه في: ,149 1/5171 - ه87 6 
نقلاً عن: ,38 .م ,.لاطآ بمعوعومآ 
2000 .44 .م .نط1 ,معجوععمآ 


)٠١١5(‏ انط ر : عل144لة ع[ هده [01 :عامدطهجه!ة 41411400 ,لإسقوسه 011 ممعتعهق مقتطمديق 
.93 .م ,(1968 ,6©0لتلشظثم ندتطوعفة نلمند5 ,رمدتعطقطنآ) «متاتئلء لعدذكم ,اعمط 
اندلق #110171131010111117أ070[ اا ا 0 


علض 


قرف الكويت 

فى الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر ١975‏ انضمت شركة كأنة6©» 
1123 إلى شركة النفط اليريطانية (الكويت) المحدودة لتؤسسا شركة نقط الكويت 
المحدودة. وقد اكتشفت هذه الشركة النفط في الكويت في نيسان/ ابريل 9199#" 
ويعد ذلك جرى منح شركات أخرى امتيازات للتنقيب عن التفط في الكويت وفي المنطقة 
المحايدة بين الكويت والسفركية: كانت الع الات النفط ليك 
الكويت يحلول عام ١55‏ أكبر منتج لق الخام في الشرق الأوسط 0 


في التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر /ا/ 1١‏ بدأت الحكومة الكويتية باتخاذ الاجراءات 
لإنباء اتفاقية الامتياز المعقودة مع شركة أمينويل في عام .١194/‏ وقد أوضحت الحكومة 
أن التأميم أصبح ضرورياً لأن الشركة أخفقت في تلبية مطالبهاء وكان من ضمنها انصياع 
الشركة إلى صيغة أبو ظبي لسنة 19175 وبموجبها يكون معدل العائدات من النفط ٠١‏ 
بالمئة ومعدل الضريبة 85 بالمئة. رفضت أمينويل الاستيلاء الجاري» ثم اتفقت هي 
والحكومة الكويتية في سنة ١914‏ على رفع النزاع بين الطرفين إلى التحكيم في 


م 
باريس 


طالبت شركة أمينويل بالتعويض من خسارة موجوداتها وخسارة أرباحها. وأجابت 
الحكومة الكويتية بأن على الشركة أن تتحمل الضرر الذي أصابها لأنها أخفقت في إجراء 
بعض النققات الرأسمالية المعيةلة 0" وقد جاء قرار التحكيم في القضية توفيقياًء إذ أقر 
بالتغيرات التي جرت في الشرق الأوسط منذ صدور قرارات الأمم المتحدة بشأن السيادة 
الدائمة على المصادر الطبيعية» تلك القرارات التي أشارت إلى حق الدولة في التأميم مع 
«تعويض مناسب». وجاء قرار هيئة التحكيم بشأن مبلغ التعويض (من ضمنه فوات 
الأرباح المتوقعة) موازناً بين مطالب الشركة ومطالب الحكومة بتطبيق صيغة أبو ظبي » 
وتوصل القرار إل وضع 0 معقول للعائد قدره عشرة ة ملايين دولار سنوياً على 
أساس معدل فائدة قدره ه,لا بالمئة ومعدل تضخم قدره ٠١‏ بالمئة( لاا وعند نظر 
الهيئة في المبلغ المناسب للتعويض» دققت ميزانيات الطرفين كما كانت في 8 4/ 
/ا/ا5١‏ وقررت دفع مبلغ قدره 652لا و١٠هل!ا‏ و1/4١‏ دولاراً يدقع إلى أفيتؤيل في أول 


[لشلق .م ,(1960) عأممطاهه!2 0 نملك ,لإسدودهه 011 ممتعسة مماطدهم 
)٠١1٠07(‏ ,اعمط علقهذا( ع[1 هاعه 011 :عأممطلجه17 4141400 ,لإمدمدمت 1أ0 ممتعهمة موتطدوية 
.98 .م 

تلفق .997-999 .و« ,(1982) 21 .01 ,كلعتجنهط! تمعمط أهدم تع معام 
)٠١9(‏ «ردمناوعائاعة انمممتكل-اأمضددف عط1 :كده مهمه جع 011 نمه كأعهعادم2 عنها5» ردؤى1” 
. 3226-7 .زر 

)0080 .997-1041 .هم ,(1982) 21 .آه؟ ,كتمائنمكاز لعومة لم«مشتمجونما 


جروا 


تموز/يوليو 20101949 , 


وقد حظي القرار بالمديح بصفته قراراً «من الممكن أن يصبح مصدراً للوصول إلى 
إجماع من أجل التوصل إلى حلول”'''' للمسائل التاجمة عن هذه الأنواع من العقود. وقد 
شارك الطرفان في المفاوضات التي جرت مشاركة تامة» بل إن الحكومة الكويتية بادرت 
إلى تنفيذ قرار التحكيم من دون تحفظات 20150 


(4) تملك السعودية شركة أرامكو 


كانت المفاوضات قد بدأت بين الحكومة السعودية وشركة ستاندارد أويل كاليفورنيا 
(سوكال) 500417) في أواسط شباط/ فبراير 219177 وانتهت بتوقيع اتفاقية امتياز 
بتاريخ 19 أبار/ هايو هه السنة نفسها. نصت الادة الأولى من هذه الاتفاقية ما يلي: «تمنح 
الحكومة للشركة بمقتضى هذه الاتفاقية ووفقاً للشروط الآتي بياتها والخاصة بالمساحة 
المحدودة أدناه الحق المطلق لمدة ستين سنة تيتدئ من تاريخ سريان مفعولها للتحري 
والتنقيب والحفر واستخراج ومعالجة وصنع ونقل ومعاملة وأخذ وتصدير البترول 
والأسفلت والنفط والشحومات الطبيعية والشمع الكريه والسوائل الكربونية الأخرى 
وستشغرجات جيع جميع هذه المحصولات - من المقهوم على كل حال أن هذا الحق لا يتضمن 

منح الحق المطلق مبيع المتتوجات الوسخة أو المكررة في داخل المنطقة المشروحة أدناه أو 
لل المملكة العربية السعودية:9١33‏ , 


ويعد بضعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية أسست شركة سوكال شركة كاسوك 
(08500©0)).» ثم جرى تغبير هذا الاسم في سنة 14 إلى أرامكو. 


وقد اكتشف النفط فى آذار/ مارس ١978‏ بكميات كبيرة فى شرقي السعودية 
[منطقة الامتياز]» وفي الأول من أيار/ مايو 1914 قام الملك عبد العزيز آل سعود 
[مؤسس المملكة] بافتتاح الأنبوب ليبدأ بذلك تحميل أول ناقلة بالنفط السعودي الخام 
لشحنها إلى الخارج. وقد ثبت أن احتياطيات النفط في السعودية تبلغ كميات هائلة 
للغاية. ثم تعالت المناداة مابين عامي ١4547‏ و458١‏ من أجل منافذ سوقية جديدة 
واسعةء وكان مثل هذا التطوير يحتاج إلى استثمار رأسمالي ضخم» ولذلك اندجت شركة 
نفط تكساس (وتسمى الآن تكساكو) وشركة سوكوني فاكيوم أويل (وتسمى الآن شركة 


() المصدر تفسهء ص 9؟89١٠.‏ 
(؟1١١)‏ عاها5 01 نهآ عطا ما لجدمس4 لأمضصف غطا 1ه كدهتاتاط تادهم ع16» ,جتمقطءة1 .7 .م2 
.5 .ص« ,(1984) 18 .701 ,تعنرصتصة له17:1671611601 «ركاعققاده) 
() المصدر نفسه. 
)١١4(‏ 0:1 معنتطوعمة عط اسه امعسمعده© مقتطدعف تلدد5 عطا دعم ماعط كاسعسمععوف» 
.(11/1964 ة 1384 ,قوع امعسمقك007)) «ر(معسدعة) زسددوسه 


؟١‎ 


موبيل أويل) وشركة بتائدارة أويل» نيوجرسي» في شركة كاسوك لتصيح كلها المالكة 
شركة أرامكو في سنة .230١9019454‏ 


كانت نية الحكومة السعودية فى التملك التدريجى لشركة أرامكو نية واضحة منذ 
سنة “141 فقي تلك السنة وقّعت الحكومة اتفاقية مشاركة مع أرامكو حصلت بموجبها 
على 70 بالمئة من الشركة. ثم جرت زيادة هذه النسبة في العام التالي إلى ٠٠‏ بالمئة"". 
وفي سنة 19177 أكملت الحكومة مفاوضاتها مع الشركة من أجل التملكء غير أن 
الترتييات اللازمة لذلك لم تتم. وفي ديباجة الاتفاقية الرئيسية الموقعة في "١‏ كانون 
الثاني/ يناير /ا/91١‏ ورد «أن حكومة المملكة العربية السعودية ترغب في ممارسة حقوقها 
كاملةٌ في ملكية الاحتياطيات الطبيعية والسيطرة الفعلية عليهاء وهي الاحتياطيات المشمولة 
بامتياز أرامكو في السعودية»» وتقوم الحكومة بالترتيبات اللازمة لنقل موجودات أرامكو 
إليها لقاء دفع تعويض كما هو مقرر في الاتفاقية. وفي سنة ١48٠‏ قامت الحكومة 
السعودية بدفع تعويض بدلاً من ممتلكات أرامكو كافة. 

أصدر مجلس الوزراء في السعودية النظام الأساسي لشركة «أرامكو السعودية». 
تحت رقم 5١‏ بتاريخ 1504/5/79ه الموافق 48/١1488/1١م»‏ وقد توّج بالمرسوم الملكي 
رقم م/8 وتاريخ 5/ 504/5١ه‏ الموافق /1١/١7‏ 1948م (انظر الملحق رقم 7). 


وعلى هذا الأساس من الاحترام المتبادل وحسن النية جرى حل المشاكل بالتعاون 
بين الطرفين ويموافقتهما المتبادلة» وسيستمر ذلك في المستقيل. لقد أقرت أرامكو على 
وجه الخصوص بحقى السعودية في السيادة على مصادرها الطبيعية النفطية من دوت نزاع. 

ب - أقطار عربية أخرى 

)١(‏ جمهورية مصر العربية وتأميم قناة السويس 

جرى تأميم شركة قناة السويس بموجب المرسوم رقم 180 الصادر في 5١‏ تموز/ 
يوليو ١4607‏ من قبل الحكومة المصرية. نصت الادة الأولى منه ما يلي: «يجري بموجب 
هذا تأميم -أمتهك مسقم رع8) «لقصهن) عستاهمدظة] جعناد عط 4ه .00) لوواءنهل] عط1» 
(إسقممه0 عأء5]0 وتنقل موجوداتها وحقوقها والتزاماتها كاقة إلى الأمة. ..». 

وقد قالت مصر إن التأميم كان من أجل غرض عام وإنه مصحوب بعرض لدفع 
التعويض. غير أن حكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة مع قبولها من 
حيث المبدأ بحق مصر في التأميم» فإنها تحدّت ما رأت فيه طريقةٌ جزافاً ومن جانب 


)١١2(‏ اعمط ع[480غلق8 11 هته [01 :عأموطفنه 11 411140 ,لإسقجدمه© 011 ممفعسة ممتطسية 
.(عتطهمة صن) .10 .م ,(1988) 7 .مه ,2 .آه؟ ,طإعلابظ انتمموعط قصة ,107 .م ,(1968) 
)١١١(‏ الشرق الأوسط. ١١1/١١/9348١ء‏ و (1974 إتهسهقة 12) كجعية 


زفننا 


واحد في ممارسة ذلك الحق. وادعت تلك الحكومات كذلك أن قناة السويس تخضع 
للقانون الدولي لا للقانون المحلي. 


أحيلت طلبات التعويض إلى التحكيم . وتأسست شركة السويس الالية في ١7‏ 
تموز/ يوليو 4 » وورد في الاتفاقية أن مصر تتعهد بدفع مبلغ مليون جنيه مصري 
بسبعة أقساط إلى الشركة المذكورة23 , 


جرى التوصل إلى أساس التعويض لأسياب مصلحية (براغماتية) لا لأسياب تتعلق 
بتسوية عادلة كلياً. واستند التعويض إلى ميدأ إقليمية التأميم والاعتراف الجديد بالآثار 
خارج الإقليمية لقانون التأميم المصري. وقد أصبح واضحاً في بريطانيا بعد سنة ١1084‏ 
أنه سيكون من المستحيل على المدعين السير في مطالباتهم على نحو فردي تجاه الحكومة 
المصريةء وأن تسوية بمبلغ مقطوع تدفعه مصر ستجري إدارتها وتقديرها ودمغها بواسطة 
سلطات المملكة المتحدة بالباوند الاسترليني. 

وقد شرح الاتفاقية وزير الخزانة البريطاني (أموري «لمستة») على النحو التالي : 
«أولآء إنها تنص على إعادة ممتلكات بريطانيا إلى أصحابها وقد كانت تحت الحجز. هذه 
الإعادة بالإضافة إلى استئناف التجارة على نحو طبيعى هما الفائدتان الرئيسيتان اللتان 
ضمتتهما الاتفاقية. وفي حالة استيلاء السلطات المصرية على ممتلكات أو جرى تمصيرها أو 
أصابها الضرر خلال الحجزء فإن التعويض عنها سيدقع من المبلغ المقطوع البالغ 717,8 
مليون باوند | يد 

كانت قيمة الممتلكات المطلوبة من مصر قد قدرت من قبل مالكيها بنحو ١١١‏ 
مليون باوند» ويدل الفرق بين الرقمين على رغبة الدول ذات المصالح المتباينة في مصر في 
أن تسمح يعملية التأميم وأن تنهي النزاع المسلح بين مصر من جهة»ء والمملكة المتحدة 
وفرنسا من جهة أخرى. على نحو يرضي أمريكا وروسيا. 

(0) ليبيا 

حين حصلت ليبيا على استقلالها في عام ١40١‏ لم يكن فيها شيء معروف من 
المصادر الطبيعية. لكن النفط اكتشف في سنة ١104‏ بكميات تجارية» وجرى تصدير أول 
شحنة منه في سنة .1471١‏ وبحلول سنة ١9594‏ كان إنتاج النفط يتقدم سريعاً. 


كانت ليبيا هي أول الأقطار المنتجة للنفط التي أقدمت على تأميم مصادرها النفطية 


افللف .م ,ساصط لهارمعمادعاار1 هانه كاتتعدرععمج[ تونء ج10 ,تمع عاص مد ع5 
مزيد من التفاصيل حول النزاع» انظر : عق0) ى :عانام101 لههدن) ععن5 عط1» ,5باعط 162 .0 نرعم10 
0 .ص ,(1967 ععنصذة7) 1 .مه ,21 .701 ,ممع اسجوع07 لهم ه1116 «بامعدمعلااء5 لماعمدءط هذ ولد 
)١١(‏ ,وماع سنطفة/0) .0ه طا8 ,م«صة أعدمننعده:1:1 زه أدءعا2 مسمسعائط/؟ عمهلائق1 عم معدكة 
.0 .م ,(1967 ,عه05 عمنتصفظط اتعسصع؟70) .5لا :عاهاا 01 ااعسامم12 .11.5 :.12.0 


ارفذرا 


بعد سقوط حكومة مصدق فى إيران سنة 2.١467‏ ففى ستة 191/١‏ أممت ليبيا موجودات 
«لإمتمصده© ومننوءرمايظ18 مهى ثم أمت في سنة 191/7 غصسقط عمعاسب8 «دكاء25» 
«.00) 011. ولعل العامل الرئيسي الذي دفع إلى هذه الاجراءات كان عاملا سياسياء فهو 
من جهة احتجاج ضد احتلال إيران ثلاث جزر في الخليج العربي» الأمر الذي رأت فيه 
ليبيا تواطتاً بين بريطانيا وإيران» وهو من جهة أخرى تحذير للولايات المتحدة لكي تنهي 
سياستها العدوانية ضد الأمة العربية الناشئة من التأييد الأمريكي لإسرائيل 0" . 


كانت ليبيا قد طليت في الابتداء المشاركة ب ١‏ بالمئة من الأسهمء لكن غالبية 
الشركات ذات الامتيازات النفطية فى ليبيا رفضت مبدأ المشاركة. ورداً على ذلك أممت 
الحكومة الليبية الموجودات كافة لشركات النفط فيها” ''2. وقد تمسكت ليبيا بأن يكون 
التعويض بدلا من القيمة الدفترية للشركات المؤمة لا من قيمة موجوداتها بصفتها مشاريع 
عاملة. فرفضت الشركات» وهى تكساكو وكاليفورنيا إيجياتيك أويل» وأتلانتيك 
ريتشفيلد» قبول هذه الشروط وطالبت بالتحكيم. 


وقد جاء قرار التحكيم في صالح الشركات, لكن ليبيا تجاهلته مدعية أن حق 
التأميم ليس مسألة خاضعة للتحكيم» غير أنها عوضت الشركاتء على أساس القيمة 
الدفترية”"'2. وفي أيار/ مايو 14170 عقدت شركة يلسون بانِكر هّنت أويل اتفاقية تسوية 
مع الحكومة الليبية بشأن تعويض يبلغ زهاء ١9‏ مليون دولار””"''2. وتسعى الشركة الآن 
إلى استرجاع ما جنته الشركات التي ابتاعت النقط من الشركة المؤممة قبل سنة 2191/6 
وبهذا تعبّر الشركة عن امتعاضها من مبدأ «صافي القيمة الدفترية» الذي اتبعته ليبيال؟”" . 


)١١9(‏ عالقتلطظ عا خط عنطة«ط [01 عفبدت) زه ععنرزلوط 7856 ,وععطوء/لآ معبامطلقط لعقطعنط 
:أتلهن) ,لإعاععامع8) 31 بقعقع5 طلعكقعدعا1 ,عاط اتمع807 أهانمقلهارء171 اا برهنداي 4 :1970-1975 ,اكو1 
.82 .م ,(1977 ,5100165 لأقده تأهصععغه1 أه عاننتاكمآ رهنصده تله 04 لانو انولآ 
لمزيد من التفاصيل» انظر : تهعقدمآ) ت«عاكزى أممنتعمع)م[ عط اط بروبعمم) [01 716 ,تعد نمآ 
هط ,ممع2 لإع مساق 2820 أاأعه1*27 53201010 لمتاصل8 كعسيد[ لمد ,133 .م ,(1978 ,متعمتآا امه معلاف 
18 .م ,(1981 ,كوععظ «ملمعءمهن) :0ه0:1) داعذان:00) عء سامدعططة أم«متتمع ذامل 176 هاده 
)1٠6(‏ المصدر نفسه. انظر أيضاً: ,كعلتمده! كدامطعلك؟ .2 لسة معبطءك! دور 8 عطمي. 
مدلإطنآ عط1 :دعتاميوط عأولقط موتعومط لصة ععتهاذ معءساءط كممعوئلطعة لأهدمتاقصعتمل» 
,(1981 197[) 3 .مم ,15 .701 ,للصط أهرمأتهاجيء1,11[ زه أعادسم30 «معامعاد4ق «ركعمه) ومن همعتلهدمن دل 
كي 1١‏ 
() لموعط لأمرمااممعاترز «,1977 لإتقتامول 19 ,معقعكع] لسة كنزطئنآ معمجاعط ومتاواتطئق» 
.31-37 لصة 5-6 .مم ,(1978) 17 .01؟ ,كاما نه 4ل 
0 انظ ر: لأمعما أعنرمننهامعء1:1 عرذا 071 كلمةنعاداط 14ت وعم رطععما لصقى اذا ,رعمعموع 
١‏ 2 .م ,اعاكبرق 

(1) المصدر نقفسه . 


نض 


(9) الجزائر 

في خلال الحرب العالمية الثانية نقبت الحكومة القرنسية عن النفط في فرنسا نفسها 
وفي المناطق التي كانت : تعتبرها تابعة لها أو جزءاً منها. ثم نقبت في منطقة الصحراء 
الجزائرية واكتشفت وجود احتياطيات من النفط الجزائري. واتفق حدوث الاستغلال 
التجاري للنفط مع نشوب حرب الاستقلال الجزائرية في سنة 14656. وقد انتهت تلك 
الحرب في سنة 7 يعقد اتفاقيات إيفيان. ومنذ أن حصلت الجزائر على استقلالها 
جرى عقد اتفاقيات مختلفة لغرض تطوير الإنتاج في حقلي الغاز والتفطء وذلك من أجل 
الصناعة ومن أجل إعادة بناء البلاد بعد الحرب. 


بدأت الجزائر في الستينيات بتأميم صناعتها النفطية على مراحل» وبحلول عام 
48 كانت الحكومة تسيطر على 190 بلمئة من الإنتاج. وفي سنة 191١‏ أممت احتياطي 
الغاز والأنابيب البرية بعد أن وافقت على تجهيز فرنسا بالنفط بالسعر العالمي. لم تكن 
فرنسا راضية مبذه المحاولة في دفع التعويض ء فسحبت المهندسين والفنيين كاقة من الآبار. 
عندئذٍ وافقت الجزائر على دفع تعويض بدلاً من الأسهم المؤممة إلى الشركة الفرنسية التابعة 
للشركة الأم. 


تسلمت الشركة التابعة» وهي توتال الجزائر» حخصة متاسبة من النفط المنتج » ٠‏ على 
أن 3 تقوم باستثمار مبالغ معينة وأن تتسلم منافع إضافية إذا تجاوز مقدار الاستثمار المبالغ 
المحددة . 


من المهم أن نلاحظ أن الجزائر رفضت ابتداءً دفع التعويضات» لكنها قبلت بعدئذٍ 
ا ا حر ا او الموعة© 37 , 
ج - أقطار أخرى من العام الثالث 
)١(‏ المكسيك 
انبئق التأميم في المكسيك من ثورة 147٠١‏ التي ولّدت القومية المتطرفة والإصلاح 
الزراعي الراديكالي. أصدرت المكسيك في 77 تشرين به 1 5 قانون التأميم» 
وفي آذار/ مارس 1988 أَمّمت بمرسوم ممتلكات سبع عشرة شركة نفطية أجنبية. لم 


يتم التوصل إلى تسوية للتعويض إلا في سنة ١914١‏ بعد ارات شاقة. وقد بحثنا فى 
ل سابقاً. رفضت المكسيك في البداية دفع التعريضات مدعيةً أن متطلبات التنمية 


)١‏ انظر : تهمقمهمة) ارما هسه غره/! ,جه :وكتمهجممم0 فعععفاط 11:6 :/ا0 ,كعصو1 برععطسم 
575171 [74ماأهارء12:1 112 21 راندم01) [01 1716 ,كعمعد1' :142-144 .مم ,(1981 ,طععاتت12 ععلممق 
5 ععاناء )انعاجروماءدء2 :14ه11 طهع4 عدا زه 5671071165 1716 ,طوتامد ى لتكدلا لصة ,133 .م 

.1 .ص ,(1978 ر,5'ستاكة84 .غ5 :علدهل" بوع11 بساعلآ سمه ندملدمل) 


نيفسا 


الداخلية تتقدم على دفع الأموال إلى أقطار أجنبية. بيد أن المكسيك رجعت عن هذا القرار 
في .مابعد ورافقت عل دقع التعويضات من حيث المبدأ ومن حيث التطبيق مع*"" . 


(7) كويا 


كان التأميم الكوبي موجهاً أساساً ضد المشاريع التي تملكها الولايات المتحدة» فقد 
كانت كوبا تعتقد أنها متواطئة مع نظام باتيستا السابق في ارتكاب الجرائم ضد «الاقتصاد 
الوطني» أو «الخزانة العامة» لإبقاء كوبا في حالة متأخرة. بدأ التأميم في كوبا في الرابع 
من آذار/ مارس ١404‏ بدءاً بشركة الهاتف الكوبية» لكن التصدي للممتلكات الأمريكية 
بدأ في السادس من آب/ أغسطس ١150‏ تنفيذاً لقانون التأميم رقم 60١‏ الصادر في 5 
تموز/ يوليو .١147٠‏ نص القرار رقم )١(‏ على «التأميم الإلزامي لجميع الممتلكات والمشاريع 
والحقوق والمصالح» لستة وعشرين مشروعاًء تملكه كلياً أو بنسبة كبيرة «رعايا الولايات 
المتحدة الأمريكية»"' "'2. فأعقب ذلك ما قامت به الولايات المتحدة في التاريخ ذاته أعلاه 
من تعديل لقانون السكر لسنة 1444» وذلك للسماح لرئيس الجمهورية بتخفيض حصة 
الاستيراد للسكر الكوبي. ونتيجة لذلك خفضت تلك الحصة لسنة ١515١‏ إلى 
الصفر”""'2. يقول أكينسانيا: «بما أن الأسباب الأساسية للقانون رقم 40١‏ كانت انتقاماً 
من تخفيض حصة السكر الكوبي» فإن من الممكن القول بأن تأميم المشاريع الأمريكية 
بموجب القرار التنفيذي رقم )١(‏ الصادر في 8/7/ 197٠0‏ كان ضروريا (للدقاع عن 
السيادة الوطنية) والأهم من هذا لإجبار حكومة الأجانب على تغيير سياستها بطريقة تتفق 
مع المصالح الوطنية2'"*”6. ومهما كان الأمر فإن الحكومة الكوبية استمرت في تأميم 
الأموال العائدة إلى الرعايا الأمريكيين. أما طلبات التعويض التي تقدم بها عدد من 


مواطني الولايات المتحدة فقد ظلت تنتظر التسوية. 
[فر4ق بيرو 


كانت القومية هي الدافع وراء إجراءات التأميم في بيروء تلك القومية التي نادى 
مها رئيس الجمهورية فلاسكو الذي سهل عودته إلى السلطة عدم استعداد الشعب لقيول 
الامتيازات الممنوحة لشركات النفط الدولية. ثم أممت مصافي النفط في الثامن من 
تشرين الأول/ اكتوبر ١974‏ وأعقب ذلك تأميم المصارف ومصانع السكر وشركات 


(5؟١)‏ متلتطط :266 .م «ممممءع2 مواعده1 كه وهنا معتتهده12! 102 وهنا قممعمسده0» ,ندمكمدع1 
,(1927) 21 .701 ,اصط أه1ن6 ماع11 9 له7014771 71ه 471671 «,185ه1آ لصمآ سفعنك11)» ,مججوع8 القطكتد14 
دونققعع0)» ,نماذأكهن) 0صة ,519 .« ,(1926) 20 .701 ,قصة لعنممائه:ع1::14 إن 302121 اتوعةرع 471 :294 .م 

2 2 «رهه1اه2 الهدهن 112 مه كامعتمععوة 

(15) .3 .و ,(1964) 3 .01؟ ,كلمتعاعلة لموصة تعدم ننم معام 

(ففقفق .04 م.م ,(1962) 56 .701 ,سمط أعمم لمعنه[ [ه لمصصم3 تجمعاجتدا 

)١١18(‏ .125 .م بلماجه17 114 عأ ون «راجعووجط لع«معهةالسلة زه «مالعاجمهعوحظ 116 ,ولإممعمتطلمظ 


دنا 


التعدين والتلفونات. وقد واجهت اتفاقيات التعويض صعوبات جمة» غير أن اتفاقيات 
منفصلة قد عقدت مع رعايا الولايات المتحدة» مما أدى إلى تطبيع العلاقات بين الولايات 
المتحدة وبيرو. . هذا وقد د تم التعويض من تأميم الممتلكات الخاصة» من حيث البدأ ومن 
حي مشي مها في نعل اخالة ايقاء على الرغم من المتطلبات الكثيرة للتنمية 
الداجلية2 "3 , 


(؟) تشيلق 

كان تأميم مناجم النحاس في تموز/ يوليو 0١‏ قد أثر أساساً في مصالح رعايا 
الولايات المتحدة. لكنه لم يكن عملا سياسياً مناهضاً لأمريكا بل جزءاً من عملية «القومية 
الاقتصادية:” ا وقد استمرت عمليات التأميم في عهد حكومة ألبدي الذي أسقطته 
المعارضة الأمريكية في نهاية المطاف. ثم جرى التوصل إلى اتفاقية بشأن التعويض الخاص 
بتأميم النحاس» وذلك في أيلول/ سبتمبر 1977. وكان قد تم تعويض شركتي أناكوندا 
وكيكوت اللتين كانتا تمتلكان 8١٠‏ بالمئة من النحاس الذي هو أهم مصدر للتحويل 
الخارجي في القطرء وذلك في تموز/ يوليو .2'"5141/١‏ هذا وقبل ذلك كانت قد تمت 
تسوية طلبات متعددة لتعويض الرعايا الأمريكيت2379, 


(6) تنزانيا 


بدأت تنزانيا منذ سنة ١9471‏ بعملية تأميم للصناعات الكبيرة والبنوك وغيرها. غير 
أن بعض الشركات الأجنبية سُمح لها بالاستمرار في العمل كما انه أقيمت مشاريع 
مشتركة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب. وقد أقرت الحكومة بالتزامها دفع «تعويض 
كامل وعادل بدلا من الموجودات المؤممة» ووعدت بأن يكون عملها عملاً «نزيهاً ومنصقاً» 
نحو الاستثمار الأجنبي المشمول بإجراءات التأميم. لذا جرت الترتيبات لتعويض 51581» 
«215512165 مثلا . 


ومع ذلك فقد تقررء بالنظر إلى أن عمل المؤسسة المذكورة كان متدهوراًء عدم 
قبول المسؤولية عن مزارعها. وقد جرى التعويض بدلا من موجودات «021165» ومن 
شركة أحذية باتا ومن المصارف وشركات التأمين ومزارع البن التي كانت قد أممت مابين 
سنة ١951‏ وسنة 191/7. 


بيد أن نزاعاً نشب في ما بعد مع المملكة المتحدة بشأن قانون وضع اليد على المباني 


(9؟١)‏ ج1974 01 امعتصععهة كسنمان) سدتحصءط - كعنلهادذ لعائملا عط1» ,امه .لق .دآ 
.0 .ص« ,(1976) 10 .701 ,عترعوصط لمددمالمتررع 1 


إحضرتة .133 .م ,.لأطآ1 بولإسمكمتططلم 
قله .1189 .م ,(1974) 13 .آه؟ ,عتمنمنعكة لعومة لمدمننممعاسمة1 
20 انظر : .0 .م .110 تلزإسمممطام 


وفرا 


لسنة ٠1917١‏ إذا ادعت الحكومة البريطانية أن رعاياها قد جُردوا من ممتلكات تبلغ قيمتها 
أربعة ملايين دولار من دون تعويض. وقد بررت تنزانيا عملها بالقول بأن نصوص 
القانون كقضي يعدم دفع التعويض من المباني التي يبلغ عمرها عشر سئنوات . ول تحل هذه 
القضيةء شأنها شأن التعوريض من تأمتم الخلكات التسويقية العائدة إلى «<:عاله0» 
والشركة الكينية لمكنات خياطة سينجر”""''. وقد جرى توجيه الضغط على تنزانيا عن 
طريق عدم تقديم قروض من رابطة التنمية الدولية. كان الداقع وراء التأميم في هذه 
البلاد أيضاً هو الرغبة في إنشاء دولة اشتراكية أكثر عدالة والحيلولة دون هروب الرأسمال 
ا الخا إحيتف 

إلى رج 5 

(5) زامبيا 


في الحادي عشر من آب/ أغسطس ١174‏ قررت الحكومة الرّامبية تأميم 0١‏ بالمثة 
من موجودات شركة تعدين النحاس الأجنبية . وقد أجري ترتيب مشابه مع شركة نحاس 
كبرى أخرى وهي المسماة اختصارا زامنغلوء إذ دفع لها تعويض قدره ١75‏ مليون 
دولار. وقد لوحظ أن عقود البيع والإدارة التي أبرمت كجزء من التسويات الجارية كانت 
كارئة على زامبيا فى نتائجها”* ''؟2. هذا وكان من آثار اتفاقيات التعويض التى عقدتها 
الحكومة الزامبية تبيئة مناخ صالح للاستثمار الأجنبي كما يتضح من الاتفاقية المعقودة في 
سنة 19174 مع شركة ألمانية غربية للتنقيب عن اليورانيوم!"""©. 

(0) إندونيسيا 


في عام ١954‏ جرى استملاك المشاريع الأجنبية كافة من قبل الحكومة الإندونيسية. 
لم تنفذ إندونيسيا وعدها بالدفع. وهو وعد ورد في قوانين التأميم» ثم صدر في مابعد 


مرسوم يقضي بأن المشاريع التي كانت مملوكة من رعايا هولنديين «لن يجري تعويضها على 
الاطلاق :0" , 


وما ان انتهى عهد سوكارنو وخلقه سوهارتو في الحكم حتنى تغيرت هذه السياسة.» 
ففى ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١477‏ طلب الرئيس سوهارتو من الدوائر الحكومية كافة 
أن تتخذ الاجراءات اللازمة لإعادة الموجودات الأجنبية إلى أصحاهاء تلك الموجودات 


(177) المصدر نفسهء ص 254 و .106-108 .مم ,(1972) 11 .701 ركلمتعاهل! تدوعط لعدمنامدم ونلا 
زفييتة .150 .م ,.لاط1 بللإممعوطظلم 

(10) الصدر نفسهء ص 167 
() كأع5 عتسمومع8 سه بوارعصروءط لعمى0-مواعده1 كه دهنا هأ لهمه0024) ,عطتمهجمصتا ىن بآ 
,95-96 .هم ,(1970) 6 .801 ,لم1ماهل م«صة تمع ةرك أمظ «رهصمتامستسوعاء12 

نقلاً عن: المصدر نقسهء ص ١65‏ 

(/0؟١)‏ لمدمنامسمعنهآ1 وعمءوم سعاده© غه مأععيعف عمره5 تدمنامعتلقده7126 مونعره1» رعطلدده12 
.04 .7 «ربتهآ 


يننا 


التي كانت قد أتمت سابقاً خلال السنتين الأخيرتين من حكم سوكارنو*''2. كذلك 
وافقت إندوئيسيا على أن تدفع إلى هولندا مبلغ 547 مليون غيلدر د بحلول عام 
..56""". كان الدافع وراء التأميم الذي جرى في إندونيسيا دافعاً سياسياً قومياً. أما 
الدافع وراء تسديد التعويضات فلعله رغية سوها الاستثمار الأ 

0 لتعويضات رغبة سوهارتو في تشجيع ر الاجنبي 


قامت سري لانكا في نيسان/ ابريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو 19377 بإتهاء 
عمليات شركات النفط الأجنبية العاملة في توزيع المنتجات النفطية» بما في ذلك 
موجودات إِسَو وتكساكو وكالتكس وشِل. ورداً على ذلك فرضت الولايات المتحدة على 
سري لانكا عقويات تمنع عنها المساعدات الخارجية» وادعت بأن رفضها دفع التعويض 
الفوري والوافي والفعال ينتهك القانون الدولي. وعلى الرغم من ذلك استمرت سري 
لانكا في سياستها في تأميم الممتلكات الأجنبية في سنتي ١947554‏ و1910. 

وقد حلّت شركات النفط خلافاتها يشأن التعويض يعد ثلاث سنوات*'2: وكان 
من شأن استغراق الأمر هذه المدة الطويلة أن تُبَط الاستثمار الأجنبي في القطر. وجرت 
محاولات متعددة في سنة 1917 لتقديم الحوافز لاجتذاب المستثشمرين الأجانب 


يحد 31 


5 الخلاصة: واجب دفع التعويض ونطاقه في القانون الدولي 

لا بد من الاعتراف بوجود شيء من الحجية مع بعض التطبيقات التي تقوم 
الدول في صالح قاعدة التعويض في القانون الدولي وهي قاعدة صارمة تَمنبياً: 0 
مثلاء أن التحكيم الجاري بين «المجموعة الدولية الأمريكية» وجمهورية إيران الإسلامية قد 
أورد أن الرعايا الأجانب يستحقون «قيمة المال المأخوذ» التي هي «قيمة المشروع أو قيمته 
المنصفة في السوق» 1 وتذللقد كر قفي سرك سِدكو ضد جمهورية إيران الإسلامية 
(1945).» إذ جاء في قرار المحكمة أن سدكو تستحق التعويضء» كما ورد في مطلبهاء 


[(لترئفق .0 .م ,.لتط1 ,فإسمعمتطم 
)١19(‏ أممظ هذ لعدنتممهة[27 وععممء2 طعغد10 102 مما تكتعممره0» رقعه11ة مها .1 .21 .0 
.92 .« ,(1972) 3 .701 ,سمط اأمممتيمم عاص زه عأمو8 جمءآ1 كفداءءاء/2 «ركعامدام) ممعمسسظ 
)١10(‏ ممنوتععصده© صذ عممهلتمل4 أعنالمم0» ,كلكء77 .1 كتنامة لسة طنتسد .]23 0جودآ1 
.9 .ب« ,(1976) 17 .01+ ,أممصمل مصط لهنم ه1711 وجدسه2 «رقامعستعع وم 
)١1(‏ .112 .م ,فاجه 17 فلطط1 عل وز بوجمووجط لمدم هعاط اسكا إن 116ه[جمه«صعحظ 116 ,هلإمدممططم 
() المصدر نفسه ‏ 
[#سدلفق .646 .« ,(1986) 25 .01؟ ,كتعتعنهط! لدومط لعدم معام 


حون 


بدلا من القيمة الكلية لأسهمها في شركة سديران» على أن يقرر مقدار هذا التعويض 
ونسبة ة الفائدة في قرار ان وقد قال القاضي بْرُوِر في رأي منفصل إن المحكمة 
قد أكدت كل التأكيد «أن القانون الدولي العرفي يقضي دونما تحفظ بدفع تعويض كامل 
من التأميم و6183 جمة ققابا أخرى :نين هله الأطراف. كان قد تم التوصل فيها إلى نتائج 
ا ولو أنها كانت ناجمة إلى حدٍ ما عن معاهدة ثنائية تضمن دفع كك 
الكامل . 
من جهة أخرى» نجد حتى المحكمة العليا في الولايات المتحدة تقر ياستحالة 
التعريف لقاعدة التعويض العادل التي تلا ثم الظروف كافة» وبأنه لا يوجد مقياس محدد 
للإنصاف ويكون مناسباً دائم)”*'2. 0 المحكمة المذكورة قد وافقت على أنه في 
التطبيق الاعتيادي «ولأغراض التعديل الخامس [للدستور الأمر يكي] يجري قياس التعويض 
العادل اعتيادياً بقيمة المال في السوق وقت أخذه تدفع تقداً في الجال 2040 , 


بيد أن البراهين تدل دلالة قوية ية على اتجاو مناهض للقاعدة التقليدية التي تقضي بدقع 
تعويض فوري ووافٍ وفعال» فهي لا + تعتبر من قواعد القانون الدولي. لذلك قال جيميز 
دي أركاغا: «إن المذهب الكلاسيكي لا يمثل الإجماح العام بين الدول. وبالتالي فإنه لا 
يمكن اعتباره قاعدة من قواعد القانون العرفي»”*''. وقد توصل مقرر الفرع الاسترالي 
لجمعية القانون الدولي إلى رأي مشابه إذ قال: «من الصعب» في ضوء التطبيقات» 
الاستمرار في القول بأن التعويض الفوري ,والوافي والفعال هو قاعدة من قواعد القانون 
الدولي» هذا إن كان هكذا في السابق على الاطلاق. ليس هناك من دليل على أن قاعدة 
هَلْ متتكرة في الوجود كجزء من القانون الدولي العرفي في حقبة مابعد الحرب العالمية 
الغانية»1””'*, 


وبناء على ذلكء» فإن المبدأ التقليدي الذي يقضي بتعويض فوري ووافبٍ وفعال بدلا 


امقتلق .189 .م ,(1987) 1380:7212 - ابم 10 
(015) .6 .ص ,(1986) 25 .701 ركلماععاملط لدوما لع«مناعمموامط 
(17) على سبيل المثال : زه عتأطباصع!1 عةتجماكا عدا كزه ااعدبعده6 .” ترتعصمصمت) [(0) دمعت نبه جل 
.7 مم ,(1987) 56317]-سدج1 10 (1986) سملل 

)١237(‏ ,(1986) عع1ه31 10111640 عط إن «نصط ك«ماتعاعة جواء«ه*1 112 كه (74 1  )‏ ااتعدج امائعط 
.206-208 .مم ,712 صمتاءه5 ,2 آم 


)١54(‏ المصدر نقسه 

)١59(‏ تعمج -موععره [ه ممنامعنتهده1120 غطا ع0 وتلتطتفمومكع8 عنهاذ» ردوقطن6يم 
.54 .م «روامعومءط 

انلف ,936 لسة 180-181 .مم ممع طعمدع8 ممتلدتكترةق 


ا قلق 0 عن : :قعكناها) مهتامعتاتطهاذ ده أعقوصط كا1آ لمة زاأسواعمع509 امعمقدسعع8)» ,لإمستطل سمت 
.48 6أ20 ,57 .2 «ي18008ع00-05) اأمعتطرماء1267 1ه 5م2362 2520 دهتاأمكمعم مره 01 لمقلمماد 


ارين 


من الممتلكات الأجنبية المؤممة لم يعد منسجماً مع الواقع الاقتصادي والسياسي لعصر 
مابعد الحرب العالمية الأولى0910 , إن الإقرار بحق الدولة في التأميم والتطور الاقتصادي 
السريع الجاري في الأقطار المستوردة للرأسمال قد أديا إلى انتهاء مفعول المبادئ السابقة في 
القانون الدولي والخاصة بتقدير التعويضات. لكن هذا لا يعني عدم وجود قاعدة دولية في 
هذا الشأن. ومن المتفق عليه على العموم وجود مبدأ «الإثراء غير العادل» الذي يتطلب 
من الأطراف المعنية التوصل إلى تسوية عادلة. وفي هذا يقول جيمِيز دي أركاغا: «إن لم 
تقم الدولة المؤمّمة بدفع تعويض بدلا من الممتلكات الأجنبية التي أممتها فإنها تكون قد 
أثرت نفسها من دون مبرر على حساب دولة أجنبية. إنها تكون قد حرمت جماعة أجنبية 
من الثروة المتمثلة باستثمارات قامت بها على أرض أجنية:250 , 


إن هذا المبدأ يجعل من واجب الدولة المؤمّمة أن تدقع التعريضء وهو مبدأ يجري 
تطبيقه عملياً من قبل الدول التي تقوم بإجراءات التأميم» وذلك منذ سنة 19848. 


خامساً: مقياس التعويض 
مع أن مبدأ التعويض هو مبدأ مقبول في القانون الدولي وفي قرارات الأمم 
المتحدة» لكن هناك جدالا كبيراً يحيط بالاجراءات التي بموجبها يتم تقرير التعويض. 
هناك ثلاث قضايا من الممكن إثارتها في هذا الصدد. 


١‏ مبلغ التعويض 

ورد في المصادر المشار إليها آنفاً أن مبلغ التعويض يجب أن يقدّر وفق الظروف 
السائدة في الدولة التي تقوم بالتأميم””*'2. لكن هذا يقود إلى خلاف بشأن الأثر السلبي 
الذي تتركه هذه الظروف»ء بحيث يلغى من الناحية الفعلية أي التزام بالتعويضص. يقول 
فرايدمان: «إن تقدير مبلغ التعويض قد أدى إلى صعوبات كثيرة» وقد كان من المستحيل 
حتى الآن تطبيق صيغة دقيقة على هذا التقدير»!*9" . 

وقد أوصت مسوّدة الميئاق التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى سنة 
7 بأن يمثل التعويض القيمة الحقيقية للممتلكات التى تأثرت من دون تأ ©25. 
إن مذهب الحقوق المكتسبة يعني ضمناً أنه يجب التعويض من التأميم الذي يقع على 


لياف 0 .ج ,2هفدائه) اط فلعااماك 4نجه لعاء 17ت[ كه «رازعا) ,«صط أعدم تمصع دآ ,اعامقصت 
)١61(‏ لمعم« مولءه1 6ه ممتنممتاعمه0د71 عطا عه تلاط تعد همدعه عنماق» ,موقطءعقيم 


1852 .م «وامعمموط 
)١65(‏ أهمدهتاهمعتهآ لإقهة1م«معاده0) 01 كاأععوقة4 عصده50 :كممنامستاددهتادل1 مواعده1» ,عتدمط 


.608 .م «ماقآ 
(2)68 .15 .ص ,اتصط لمنرمةلهارعلار]آ غط :«مقلهاجرمه «جيدط بممسصلعارآ! 
(ه6 »2 .153 .© ,هط لهننمشات1711771 4714 17176517717115 عع 107 رععع ةط معمعة عطعد 


إفوضن 


ممتلكات الأجانب» بحيث يشمل التعويض عناصر الخسارة الواقعة كافة. كذلك ينص 
نموذج المعاهدة الثنائية الدولية ما يلي: #يكون التعويض مساوياً لقيمة السوق المنصفة 
للاستثمار على أن تدفع من دون تأخيرء وأن تكون قابلة للتحقيق فعليا»*" , 

وعلى هذا الأساس يجب أن يؤخذ ما يل بالاعتبار: أ - قيمة الموجودات المادية وغير 
لمادية التي حرم منها الأجنبي؛ ب - الفائدة على الرأسمال عند تأجيل دفعه؛ ج ‏ الأضرار 
غير المباشرة كالتي تحدث نتيجة الإنهباء العرضي لعقود ذات صلة بالموضوع؛ د الضرر 
المعنوي وفوات الأرباح مستقبلاً””*'2. لكن هذه المبادئ تتعارض مع مطالب الأقطار 
النامية في العالم الثالث» فهي تدعي أن التعويض من التأميم لمالٍ أجنبي ينبغي أن يحسب 
على أساس صافي القيمة الدفترية للموجودات» أي قيمة الموجودات كما هي مسجلة في 
دفاتر الشركة لأغراض الضرببية0040 , 

إن حق الدولة المؤمّمة في المطالبة بأن يكون دفع التعويض وقق القوانين والأنظمة 
والظروف التي تعتبرها متصلة بالموضوع يلاقي» على ما يظهرء تأييداً في المجتمع الدولي. 
أما في التطبيق فهناك اتجاه نحو الحل الوسطء إذ تقرر الحكومة مبلغ التعويض من جانيها 
وحدهء فَإن لم يكن ذلك مقبولاً من الطرف الآخر تجري المفاوضة يشأنه مع حكومة هذا 
الطرف ذاته. 


وفي الحالات كافة تقريباً كان التعويض المافوع يمثل حلاً وسطاً منصفاً يأخذ 
بالاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأقطار النامية: «إن مبلغ التعويض يقرر على 
أساس الإنصاف خلال المفاوضات التي تجري بشأن حل وسطء مع الأخذ بالاعتبار 
الوظيفة الاجتماعية للمال باعتبار أن هذه الوظيفة تمثل تطوراً في القانون المحلي» وقد أثر 
هذا التطور تأثيراً واضحاً في القانون الدولي. هذا التطور له في التحليل النهائي ما يبرره 
على أساس الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأقطار النامية»350 , 


لقد انعكس هذا الأمر على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فالقرار رقم 
١‏ الذي أكد حق الدولة الثابت في السيطرة على مصادرها الطبيعية قد نص أيضاً أن 
على الدولة المؤسّمة أن تدفع «تعويضاً مناسباً» بموجب قوانينها وبموجب القانون الدولي. 


)١85١(‏ .5.ل] 5م0؟ اأمعضساهع1 عنه1 عمساكم8 «كعتلهعء12 اأمعصامءا لممعنوانظ» ,اع معدظ 

,5 .ص ,(1982 أكتوسق 23) 3 .سث .ك8 «رلاعه]] لعنط1 عط مز 5رماجع لم1 

نقلاً عن: للءه/؟ لمنط]” فمة ممعاء/! معمجاءط برسمامطه1© عط] ندهتامعتلقدهتلها8)» ,عمدتو 
.1569 .م «رطمط أهمم تن مصعنه1 مز ممجتاءمووعط 

 )١21/(‏ .261-262 .صم «رنومعموعط مونعءه8 أن دمن معتلهمه3 د11 عه؟ دمتاأمممعميده» ,نمم عمة1 
)١88(‏ «رهمتاعماتاعق اند«متول-اتمزودا عط :كمدمناونومهروعظ 011 لصه كاأعهعلدهم2© غغه)5» ردؤذي1 
2.1 

)١09(‏ مهط انع ن«وماعدع2 لمعنه معنم هانه «عك07 عتومممعظ معلا( ,.8 مععانع عل مللووو0 

7 .ص« ,(1980 ركوعءئآ «مسيمعع1] :متصمعه1' تعاعه ل بجعل2 :0ه0:1) 


فوا 


بيد أن هذا القرارء لم يذكر شيئاً عن مبلغ التعويض الذي يجب أن يدفع. 

أما القرار رقم 84 (011) الذي أصدره مؤتمر الأمم 70 التجارة والتنمية 
(11810185) في ١9‏ تشرين الأول/ اكتوبر 219177 فينص ما يلي: «.. . إن إجراءات 
انيم هله لني يد تخلحا المولة لكي سه معادرها الطيمة إننا غي تير عن سال 


ذات سيادة تحدد بموجبها كل دولة مبلغ التعويض وإجراءاته» وإن أي نزاع قد ينشأ في 
هذا الشأن يقع ضمن اختصاص محاكم الدولة دون غيره. . ين 


وقد نص القرار ١/ا١7‏ (079/111) في ١7‏ كانون 52200 9377 الخاص 
بالسيادة الدائمة على المصادر الطبيعية ما يلي: «. .. إن لكل دولة الحق في أن تقرر مبلغ 
التعويض الممكن وطريقة الدفع. . .1306© . 
إن مبلغ التعويض ينبغي أن يكون مناسباً للوضع. ويتطلب وصف التعويض 
بالمناسب أن تؤخذ ظروف القضية كافة بالاعتبار. وأهم هذه الظروف هو قابلية الدولة 
على الدفع من دون مشقة. وينبغي كذلك أن تؤخد الظروف الاجتماعية والتاريحخية للقطر 
بالاعتبار. ليس هناك صيغة لتقرير مبلغ التعويض وقد لا يكون ممكناً التوصل إلى هذه 
الصيغة قط . إن المبلغ يجب تقريره على أساس الحقائق لكل قضية على حدة. 


اتفاقيات المبلغ المقطوع (5اأتءتسعع ع4 سك مرسدل) 

في التطبيق العملي جرت تسوية عدد من المطالبات الدولية الناشئة شئة من التأميم يدقع 
مبالغ مقطوعة إلى الدول المطالبة بها. بيد أن هذه الاتفاقيات التي تتضمن أقل من 
التعويض الكامل» إنما يتم القبول بها وبالتعويض المخفض «لأسباب سياسية واقتصادية» 
ولفتح مجحالات جديدة للحدنات التجارية» ولغير ذلك من لاف 000 من الأمثلة على 
ذلك ما ورد في معاهدات السلام لسنة ١9417‏ من دفع معدل معين عن تعويض الخسائر 
التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية وأصابت ممتلكات الحلفاءء وقد تقرر في المعاهدات 
المذكورة دفع ثلثي المبلغ الكلي تعويضاً من الخسائر. وقد أكد متدوبو الدول الكبرى في 
مؤتمر السلام ما يلي: «من ناحية المبدأ القانوني لا بد من دفع تعويض كامل... أما تجاوز 
هذا المبدأ فقد كان لاعتبارات سياسية واقتصادية فقط96""©. 


كانت الأقطار الغربية تتمسك دائماً بالقول بأن عقد اتفاقية بشأن دقع مبلغ مقطوع 


للق .(1973) 110/8423 بأمعسه20آ كده1 )د11 لغاندتا 
اذلف .(1974) (207/111) 3171 كلق بأمعسسهه:حآ كدمتنولظ لعاندنا 
)١177(‏ لمممتأمممامهآ بمدوممسعامه© كه ماأععمكقةق عصرم :وده كمعتلهدهمقة21 مواعءه2» ,علصمآ1 

.09 .م «رلهآ 


)١1١(‏ عمموعط وعد عط هذ كاكععاه1 لمة عاطوتظ ,بوممممعط عنوجوط» بمتامد14 لدم 
4 .« ,(1947) 24 .آنا رسصصة لأعدماتعامعاآ إن عاممظ حمء7 :ع8 «ركعنلد 1" 


ارذرضا 


لا يعني التخلي عن المبدأ التقليدي في القانون الدولي الذي يقضي بدفع تعويض فوري 
ووافٍ وفعال. جاء هذا الرأي: مثلء على لسان المملكة المنحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية*''2. ويموجب هذا الرأي» فإن دفع مبلغ مقطوع لا يفرّط بمبدأ التعويض 
الفوري والوافي والفعال» إذ إن عقد اتفاقية بدفع هذا المبلغ «هو أمر يرتبط بأسباب 
سياسية واقتصادية»*"'2. وقد كانت هناك أمثلة متعددة على اللجوء إلى دفع مبالغ 
مقطوعة في الفترة بين العامين ١450‏ و0٠116»‏ وذلك في أعقاب التأميمات الواسعة 
النطاق التي جرت في فرنسا وإيطاليا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ويولندا وانكلترا 
وهنغاريا ورومانيا. وقد استمر هذا الترتيب حتى الوقت الحاضر. يقول دولزر: دإن 
شروط المعاهدة المعقودة بين الولايات المتحدة والصين في سنة 191/4 تشير إلى أن التفكير 
العام بشأن دفع المبلغ المقطوع لم يتغير كثيراً في العقود الثلاثة الماضية 0 

كذلك يصر الكتّاب الذين يأخذون بالتقليد الغربي بشأن القانون الدولي على أن 
الترتيب الخاص بعقد اتفاقيات المبلغ المقطوع لا يغيّر من قاعدة التعويض الثابتة. يقول 
ستيفنسن : «إن التسويات الخاصة بدفع مبالغ مقطوعة بعد برامج التأميم التي جرت بعد 


الحرب في أقطار أورويا الشرقية كانت عبارة عن حلول وسط متفاوض عليهاء وهي بهذه 
الصفة لا تكوّن انحرافاً عن مبدأ القانون الدولي التقليدي"3 . 


ونجد شيئاً من التأييد لهذا الرأي في ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية في 
قضية «طمناء122' 2هماعه182» : (إن اتفاقيات ١‏ م القطوع هي مجرد اتفاقيات خاصة 
معينة جرى عقّدها لمواجهة حاللات خاصة معينة 1140 


لكن» على على الرغم من المناقشة الخارية حول هذه الاتفاقيات وما إذا كانت تُعتبر 
«دليلاً على تطبيق عام ومقبول وكأنه قانون»”؟''"» فإن الاتفاقيات تمثل أسلوباً من الشائع 


00 . إنها #ينبغي ألا تُعامل على نحو مختلف عن أي تعبير آخر عن القانون 
الدولي» من 


054١‏ 609 دم ,.قاط1 بعتسمط 
)١19(‏ .471 بم رهأجه 17 10 عا جة جع «عررمءط لعاءماتمضة اباط “زه «مذاهة«مهعصحطظ 716 ,تلإسممعطة 
() .559 .م «روععممعط معثلة 01 ممتتقوممروعءظ أه هآ عط كه كعدمتأهلمين"1 بجعل1» ,بععاوط 
(فندلفق مم ,(1960) 54 71 ,مصة لمدمتعادعامة إن راعاعه5 انمع ععدباء عأ زه كواتفعععوجطر 
)١4(‏ «ركامعتمععع ف تساك عصصسسآ نزط أمعصمعلااع5 عأعط1 :كسنهات) لقدمناهمعنصل)» ,ومعنام 1و1 .لق .مر 
.ص ,(1977) 701.71 ,سصط أعانم الماع 11 كن أمتدعمل جتمع ةصنم 

(0 المصدر نفسهء ص 08". 
)١٠7١(‏ جاع 1 :كامتم0) لدانمئم 7116 .كلت ,دما!7 .11 كصعد8 لمعه طعنتلن1ة .8 لتمطعنط 
,12 بقعقء5 اكهآ أهدهالهدععته1 أه كاععوعثف لقتسلععه:ط عط ,متضعتمعء ع4 71سدك-ومة برط #اعتمرعاناء5 
11 .ص ,(1975 مقتستععذ/ا 4ه عصعط8 وواتد اننا :عللابوعااماتهط) .كام؟ 2 
نقلآً عن: .364 .2 ,1510 رومعنتمعوط 


رونا 


ويعتبر دفع المبلغ المقطوع بالنسية إلى أقطار العالم الثالث شكلاً مفضلاً من أشكال 
دفع التعويضء على ألا تكون شروط دفع المبلغ المقطوع شروطاً قاسية تسبب ضيقاً لا 
مبرر له للقطر المعني. إن طريقة دفع المبلغ المقطوع هي طريقة جذابة لأنها تحل المشكلة 
فوراً ولأنها تتم على أساس التعويض المناسب لا على أساس التعويض الكامل. كانت 
اتفاقيات المبلغ المقطوع هي الطريقة المعتادة لتسوية التعويضات التي نشأت من التأميم 


الجاري في الأقطار المنتجة للنفط في الشرق الأوسط في أوائل الس ل 


ويبقى السؤال: ما هى الأهمية القانونية لهذه الاتفاقيات؟ يقول أكينسانيا: (إن 
الدول التي ترفض الرأي القائل «بأن التسوية القائمة على أساس البلغ المقطوع هي دليل 
قري على تطبيقات الدول. وكذلك على بروز مبدأ في القانون الدولي». إنما تلجأ إلى هذا 
الرفض لا لسبب إلا لدعم مطالبها وتأكيدهاء تلك المطالب التي لا تقبل بأقل من 
التعريض الكامل:370؟ , 


“"'- شكل الدفع 
كنتيجة للاتجاه الذي يعوّل على مبدأ الإثراء غير العادل في قضايا التعويض» هناك 
أمران يثيران النزاع» هما: أ - الدفع الفوري. وب العملة التي يتم بها الدفع. 


أ- الدفع الفوري 


كان الدفع المؤجل في الماضي هو الاستثناء من القاعدة العامة”""“. ولم توافق 
الولايات المنحدة على الدفع المؤجل تعويضاً من تأميم الأراضي في المكسيك إلا على 
أساس التفاهم بأن ذلك لا يشكل سابقة”*""2. لكن شرط «الفورية» لم يكن هو الشرط 
المتبع في التطبيق الحديث. إن مبدأ الإثراء غير العادل يتطلب دفع التعويض لكنه لا يحدد 
توقيتاً له. وبالتالي فإن الدفع المؤجل هو القاعدة والدفع الفوري أو الدقع من دون تأخير 


11. 1. عغطا ممه كأعهنامه2) [أقدمتاأقموعام1 صل 512065 2ه ومأدصكنامة©»  ,قا لاأكموط‎ )١071١( 

.9 .م ,(1988 ,عع650تنمن) ,«متأهاءء0155[ .(1 بطط) «ركعاساصواآ 01 امعدمعلئع5 اونتطتق 

اففلف .48 .م ,هاجه !7 نط1 عط وز «ر)«عجره؟ أهنامةاهاجة ليللا زه :21101 1ممتصءظط 716 جفلإسمممتلام 
ضفلف .19 .م «رعممعس18 هذ بوامعممءط موامه ذه مما معتاهده7120 مدجده8» عفدم[ 
)١174(‏ المصدر نفسه. وتقول لحنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة: «من الواضح أن التوقيت 
المحدد لدفع التعويض المتفق عليه يتوقف بالضرورة على الظروف في كل حالة على حدةء ويتوقف على 
الأخص على موارد الدولة المؤمُمة وقدرتها الفعلية على الدفعم. وحتى في حالة التعويض «الجزئي» فإن عدداً 
قليلاً جداً من الدول كانت من ناحية التطبيق العملي في وضع اقتصادي ومالي قوي بما فيه الكفاية لدفع 
التعويض المنفق عليه فوراً وبالكامل». انظر: مه )#مصعظ طاعناه1» ,فسخ داعو 17 .1 
.9 .م ,(1959) 2 .© .1.1 .4/119(/9616 ااتعرة) (عبعءهممم) «رنؤتلتط تقدمموعظ لمدمتتقمعام1 


واقا 


زنفنف 


نقداً هو الاستثناء ٠‏ يتضح هذا من الاتفاقيات المتعددة المعقودة بخصوص التعويض 
من قبل دول غربية ة محتلقة والتي تتعلق بالتأميمات التي قاأمت مها دول أورويا الشرقية يعد 
الحرب» وكذلك التأميمات التي جرت في مصر وإندونيسيا وكوبا التي أشرنا إليها 
سابق””"'". إن الدفع المؤجل قد غدا في التطبيق هو الوسيلة الاعتيادية لدقع 
التعويضات . 


العملة التى يجري بها الدفع 

ثمة نقاش بشأن العملة لغرب فيها دق التعويضات. يقول القسم ١1٠‏ من 
قانون العلاقات الخارجية الأمريكية في تنقيحه الثاني إن التعريض «يجب أن يكون نقداً أو 
عيناً ما يمكن تحويله إلى نقد فى الحال» إلا فبجي أن يكؤة تايلا للعخريل إل عيلة 
أخرى غير عملة الدولة المؤمّمة ري 


أما القسم 7١١‏ من التنقيح الثالث للقانون المذكور الجاري في سنة 2194857 فإنه لا 
يشترط أن يكون التعويض نقداً. إنه يشير إلى أن التعويض «يجب أن يدفع بما يعادل قيمة 
المال المأخوذ. ويجب أن يدفع بشكل مفيد اقتصادياً». وورد فيه أيضاً «أن يكون التعويض 
بعملة قابلة للتحويل» لكن الدفع بسندات قد يكون كافياً»!*"". 


إن هذه القاعدة تتطلب في واقع الأمر موافقة المستثمر الأجنبي» كما انها تتو 
على الظروف الاقتصادية للدولة المستملكة. غير أن متزغر يرى أنه «لا يوجد قاعدة فى 
القانون الدولي تتطلب أن يكون دفع التعويض من امال المأخوذ بعملة غير العملة المحلية 
للدولة سواء كانت قابلة للتحويل أو لا”"'2. ويرى بعض الدول المؤمّمة أن من الممكن 
دفع التعويض بستدات عمومية تصدرها الدولة وتكون ذات فائدة سنوية. ويجري التعامل 
في الوقت الحاضر في دول أمريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا على تعويض الشركات الأجنبية 


بسندات ذات فائدة وتكون قايلة للإطفاء ء في مذدة تتراوح بين هس إلى عشر 
6 
سنوات 


أدت المفاوضات التي جرت في شهر أيلول/ سبتمبر ١9054‏ بين الحكومة الإيرانية 


النفتفق 282 .م «لخوعممءط موعءم*1 4ه دمناععتتههده )112 +10 دمن قكدعمددم0» ,تممهعموعطآ 
(20 المصدر نفسه ‏ 

(0) انظ ر : ,هاجه !11 114 علا وم «راعممجط أممماتعاتةالبطاز زه «ماماعمه«يحط 116 ,هتزمدعمتلف 

2.5 

(ه/ا١)‏ -198 .وم ,(1986) ععلماى لعائرلا عنقا لزت صل كد«متتعامظ ارهزء 10 لزه (174) ااعارعامامع8 

1929 

0 50 .701 ,ماعلوعط «صط منوطع1 «رلاهطآ لهدمتاقم عامط هذ لإأمعمم:©» ,عوجاء14 .2 .5 

.603 فسة 594 .مم ,(1964) 

)١8٠١(‏ .45 .م ,فامه 17 14 عملا عن براجعوجط لمم ةمالسلا زه ا«منامةجممجوعع 116 ,ورممعمتاق 


يفن 


وشركة النفط الأنغلو ‏ إيرانية إلى موافقة إيران على دفع تعويض إلى الشركة على عشرة 
أقساط سنوية”'*'2. كذلك نص قانون الإصلاح الزراعي الكوبي لسنة 1468 في مادته 
الثالثة ما يلي: «يدفع التعويض بسندات قابلة للإطقاء. وتصدر هذه الستدات مع تحديد 
مبالغها وشروطها اللازمة في الوقت المناسب. تسمى هذه السندات ب «سئدات الإصلاح 
الزراعي». ويكون الإصدار أو الإصدارات لمدة عشرين سنة مع فائدة سنوية لا تتجاوز 
مع 34590 , 


هذا ولم تصدر هذه السندات قطء ولم يجر دقع أي 0 

ويرى آخرون أن للدولة المؤمّمة أن تختار الدفع بأي شكل يعتمد عليهء بل حتى أن 
تختار الدفع عينا”**'2. وقد أدخل قانون التأميم الكوبي لسنة ١450‏ نظاماً للتعويض يربط 
بينه وبين صادرات السكر إلى الولايات المتحدة. وفي تأميم ممتلكات «0[1ا0 سمتكتام8» 
في سنة ١4794‏ كان التعويض من خلال بيع الغاز لأقطار أجنبية**'2. وثمة مثل آخر هو 
العرض الذي تقدمت به ليبيا للدفع بالنفط تعويضاً لشركات النفط الأمريكية 1" . 


وهكذا يجري تقرير كل قضية وفق ظروفها. ومع أن الأقطار النامية تجد نفسها 
مسندة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "١7/١‏ (009/111) في لاا 
وهو القرار الذي ينص أن «لكل دولة الحق في أن تقرر طريقة الدقع»» لكن شكل الدفع 
ينحو عملياً نحو الحل الوسط الذي يجري الاتفاق عليه بين الأطراف المْعنية . 


سادساً: شروط الاستقرار ومبلغ التعويض 
هناك عدد من الآراء المتباينة بشأن أثر شرط الاستقرار في حالة التأميم عندما تنص 
اتفاقية الامتياز على أنها لن تغيّر خلال سريان أجلها من دون موافقة الطرفين. غير أن 
الظاهر هو وجود اتفاقٍ ما بأن شرط الاستقرار قد ينشئ التزاماً على القطر المضيف بدفع 
معدل أعلى من التعويض بدلا من إنهاء الاتفاقية وتأميم الأموال. وهنا يتولى شرط 
الاستقرار وظيفة مالية. يقول جيمنز دي أركاغا إنه في مثل هذه الحالات ١لا‏ بد من أن 


(141) انظر: لصةه ,273-274 .مم «ردهتامعتتقمه8121 لمة كامعسعععوم مداكعععمه)» رمماكايدت 
كمااعاعةآ 116 تاذ حصةآ إه 7016 116 زه برفيةا5 4 :1951-1952 إه عالتوعاط ]03 منهج[ ماعاتك 176 ,10:0 
.ص ,كعناهاد إه 

)١187(‏ لقممتأقمعاهآ بمةأمسعام0) 5ه كاأععوقة عدده5 :قممناهدتلدهه8726 مواعده1» ,عطسرمدا 


.0 .م «رللاهآ 
(1488) المصدر نفسه. 
تلفق 2 .م «لإإععممعط موده 4ه ومنامعنتقه ه1124 +10 دمناقعمعم م0 6» ,تدمتع مم1 
)١185(‏ المصدر نقسه ‏ 


(185) ,560 بم در وعممءط معنلة كه دمتتمومهوم:8 ,هن عمة عط غه كممتهلميه بوعل2» ,رععامط 


يذانا 


يكون مبلغ التعويض أعلى بكثير ما يكون عليه في الحالات الاعتيادية» إذ إن وجود مثل 
ذلك الشرط يخلق ظرفاً هو في صميم المسألة ما يوجب أخذه في الاعتبار عند تقرير 
التعويض المناسب:”2'4. إن الالتزام الخاص الذي تفرضه شروط الاستقرار قد يعني» 
على سبيل المثال» أن للطرف الأجنبي الحق في المطالية بتعويض من فوات الربح في 
المستقبل للمدة المتبقية من أجل الامتيا 031440 , 


بيد أن جيمنْز دي أركاغا يقول إن هذه الشروط «ليست ضرورية لأن القانون 
الدولي يتطبق دائماً على إلغاء العقود أو على تأميم المشاريع من دون دفع تعويض 
مناسب*”**'2. وقد قيل من ناحية أخرى إن الالتزام الجامد الذي تفرضه شروط 
الاستقرار فى القانون الدولي من الممكن أن يؤدي إلى اهيار كامل في الصلة 
التساقدية:3 1 وآنا قن ققانا يشير الظروف كثيرا جوهريا: فحت أن كوت الود 
خاضعة لإعادة النظرء وهي إعادة نظر لا يمكن أن تتم» كما تقضي طبيعة الأشياء» إلا 
بموجب القانون المحلي. هذا ويرى بعضهم في حالة استثمار الشركات الكبرى مبالغ 
ضخمة في أقطار أجنبية» أن مثل هذا الاستثمار قد يوحي «بوجود شرط ضمني هو 
المسمى بقاء الشيء ء على حاله (كناتاسهاك على قتاع ذاتاكتدهاء) في اتفاقيات التنمية 
الاقتصادر 00 والظاهر وفقاً لهذا الرأي أن قيمة شرط الاستقرار هي قيمة سياسية أو 
معئوية ة أكثر ما هي قيمة قانوئية 3 


خلاصة 


كان الوضعء كما رأيناء حتى الحرب العالمية الأولى» يتجلى بالمفهوم التقليدي الذي 
كان يقضي بوجوب دفع تعويض كامل عند التأميم. وقد حدثت حالات قليلة تدخلت 
فيها الدولة في شؤون الملك الخاص في ظروف كان لها مضاعفات دولية» أو أنها 


)١1810(‏ 159 «,لإتتخصع© 2ه أه لعتط1 غمدط عط صذ هط أهدمتاأهصننمكل» ,موقطءمعم4 عل بمعمغصزر 
,308 لهة 1 .مم ,(1978/1) دسم كعك لأمسعة 
نقلاة عن: لوعاتطعةف عطا 0هة كاأعدمادهن) لهدوتاأهموعام1 مذ كعاهاد 04 ممتتدمكتامة» رقاءا اقوط 
.7 .م «رؤعاتامكا10 أن أمعصعء انعد 
)١84(‏ لعم9؟0-موعمه1 04 ومنامجتاقمه1730 عط عه؟ إاتلثطتقدموهع18 عاماك» ,قعمطعقية4 
2 .م «رومممووط 
)١188(‏ المصدر نفسه . 

(140) المصدر نقسهء ص 1947. 
)١41١(‏ :مز «رععل:0 عنتتسمدمعء8 أهقمه)ممعامآ1 بوعل8 عط لهة اماعدسادعكم1 مواعءه1)» بأصناط .12 
1 كع اودع لمعنتلهلا[ 07 «ز7:1واء 350761 2677716716711 ,.قلت ,لإقتناطل0120) .+1 .5 لهة متدكده8 لمسدكا 
.166 .م ,(1984 ,5تعطاعتاطوط ععتولط دععمهط1 نسملهمط) مصطة لأمدماءمدمعلاط 

(4)) المصدر نفسهء ص 1717. 


وفنا 


خضعت لمقاضاة دولية. ومن الأمثلة على ذلك المبدأ الشهير الذي وضعته محكمة العدل 
الدولية الدائمة في قضية معمل كورزو والذي يقضي بأن انتهاك الالتزام الصريح الوارد 
في معاهدةٍ والذي يحرّم التأميم من شأنه أن يجعل العمل خاطتاً » ويترتب عليه التعويض 
عيئاً أو» إن أمكنء التعويض نقداً بدلاً من قيمة المال المؤمم زائداً الخسائر”"'©. هذا 
ويصرف النظر عن الالتزامات التعاقدية فإن القاعدة التي تمسكت بها 1 الغربية كانت 
قاعدة هَلْ التي جرت صياغتها لشرح موقف الولايات المتحدة بشأن تأميوٍ المكسيك 
ممتلكاتها في سنة ١917*8‏ . وهذه القاعدة تقضى بأن يكون التعويض «فورياً ووافياً وفعالاً». 
وهذا يعني ضمناً أن التعويض ا حوري يأخذ بالاعتيار ليس فقط 
القيمة المادية للموجودات كما كانت وقت الاستيلاء عليهاء بل خسارة الأرياح المتوقعة 
ئزلرى 6050 


مع هذا وكنتيجة للضغط الناجم عن تغير المناخ الدولي من جهة» وكنتيجة لنفوذ 
الأقطار النامية من جهة أخرى» ظهرت قاعدة معدلة وردت» على سبيل المثال» في قرار 
الأمم المتحدة رقم ١8٠0‏ (069/11 وتاريخ 1457/15/١5‏ الذي دعا إلى دقع «تعويض 
مناسب» فقط متجنباً أي ذكر للمبلغ الدقيق الواجب الدقع. ونتيجة لهذا القرار وغيره من 
القرارات الممائلة مثل القرار رقم 70١8١‏ (0606176) وتاريخ 15 أي ميثاق 
الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول)» وبالنظر إلى التطبيق الواسع الذي سارت عليه 
الدول في دفع أقل من التعويض الكامل بدلاً من التأميم (ولا 5 من خلال اتفاقيات 
المبلغ المقطوع). فقّد أصبحت الآن قاعدة «التعويض المناسب» هي القاعدة العرفية في 
القانون الدولي. يضاف إلى هذا أن أقطار العالم الثالث تستخدم «صافي القيمة الدفتري ية» أو 
قيمة الموجودات كما هي مسجلة في دفاتر الشركة لأغراض الضريبة» مقياساً 0 
«التعويض المناسب**"'2. هذا وتدعي الأقطار المذكورة أيضاً أن للدولة الحق في أن تقر 
طريقة دفع التعويض » بعد الأخذ بالظروف كافة بنظر الاعتبار. 


لذ! فإن قاعدة هَل م تعد هي القاعدة المطبقة في القانون الدولي العرفي . وعداه 
اتجاه يرهي إلى موازنة القاعدة الجديدة القائلة ب «التعريض المناسب»؟ مع مبدأ الإثراء غير 


العا دل [فطلة 
لله 4647 .وم ,(1928) 17 .مه ره كعفع5 013ط 
(45) «رصمتاو علطم انوسمت1-اأمسندا عط1 تكدمتتههفممءي: 011 0طة كأعدكادمه0) علهاذ» ردصؤي 1 
1 .2 
(156) المصدر نفسه. 


)١95(‏ لعمبو-مواعءهط عه وممنمعتلهمده0د11 عط +10 بواتلتطتكممموع8 51216 ,موقطءة:م 
5 .ص «لإأوعممعط 


اخرفرا 


خاتمة 


إن مشكلة القانون الذي يحكم اتفاقيات الامتياز والسيادة الدائمة للدولة على 

مصادرها الطبيعية هي بطبيعتها مشكلة لا تخضع لحل شامل أوحد. لكن» مع ذلك» ثمة 
مقترب عام للمشكلة قد يمكن العثور عليه في قواعد القانون الدولي الحديث. 

كانت اتفاقيات الامتياز حتى الحرب العالمية الثانية من موروث الاستعمار. وكانت 
الأقطار المنتجة للنفط مرتبطة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً بمصالح الدول العظمى. بيد أن 
تلك الأقطار أخذت» بحلول سنة 1907١ء‏ تتمسك بحقوقها فى السيطرة على مصادرها 
الطبيعية. ومن ذلك الحين ما فتئت الأقطار النامية تهتم اهتماماً نشطاً وناجحاً بوضع 
مبادئ وقواعد جديدة في القانون الدولي الخاص والعام بشأن المسائل المذكورة. 

وقد تجلى ذلك في الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة ة في سنة 1١9167‏ 
حين صدر القرار رقم 545. أكد هذا القرار حق الشعوب والأمم كافة في تقرير المصير» 
وهو حق له جوانبٍ متعددة اقتصادية واجتماعية. وصار من المقبول خصوصاً أن 
الاستقلال السياسى يتطلب استقلالاً اقتصادياء وأن اكتساب حق تقرير المصير يتضمن 
بعادة الدولة: عل ثروائنا ومستادرها الطعية: 

ومنذ ذلك التاريخ أثيرت مسألة السيادة الدائمة في الأمم المتحدة مرات متعددة. 
ففي الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر ١157‏ تبنت الجمعية العامة المبادئ التي 
أصبحت في مابعد أساس المذهب القائل بالسيادة الدائمة على المصادر الطبيعية؛ وجرى 
ذلك بما يشبه الإجماع . . ويعتبر القرار 7 ٠‏ 069/119 والقرارات المماثلة اللاحقة» التي 
أيدتها الأقطار النامية تأييداً قويء بمثابة حجر الزاوية للمذهب المذكور. لكن هذه 
القرارات ترى أن هذا الحق مقيد بالتزامات مقابلة وحقوق مقابلة ناشئة من القانون 
النيي0©, 

رأينا في الفصل الأول أن اتفاقية الامتياز تمنح حقاً أو إجازة أو احتكاراً أو ميزة 
متميزة وغير ذلك لشركة وطنية أو أجنبية ضمن منطقة محددة حصراً تقع في أراضي 


)١(‏ انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 


ليلا 


الدولة التي تعقد الاتفاقية لأجل مسمى. يشمل هذا التعريف برأي رجال القانون الدوليين 
الامتيازات الاقتصادية والسياسيةء لكن هذه الأطروحة تناولت الامتيازات الاقتصادية 


فى الفصل الثاني قلت إن هناك نزاعاً كافياً بين الدول المستوردة للنفط والدول 
المنتجة لى إذ تفضل الأولى القانون الدولي وتفضل الثانية القانون المحلي 9 لترتييات 
الامتياز. ويجري احتواء هذا النزاع بنجاح في الوقت الحاضر باللجوء إلى التحكيم. كذلك 
فإن نفادذ الشروط الخاصة باختيار مكان التقاضي قد صار أمراً مقبولاً في القانون الدولٍ 
وفي معظم المحاكم باعتبار ذلك أساساً صحيحاً للاختصاص . غير أن أقطار العالم الثالث 
تحمي نفسها عادةً بالنص على محاكمها الوطنية لتسوية المتازعات. وقد انعكس موقف هذه 
الأقطار بهذا الشأن على قرارات الأمم المتحدة منذ سنة 214607 وعلى الموائيق الدولية. 
وقد بينتٌ أيضاً أن الشريعة الإسلامية تغطى الاختصاص الدينى واختصاص الدولة معاً 
وأنها تقدم نتائج مشابهة لما في القانون الدولي. ١‏ 
وفى الفصل الثالث بينت كيف أن الدول المنتجة للنفط قد أنشأت آليات خاصة بها 
لتسوية المنازعات . والهيئتان المهمتان هما أوبك التي ات في سنة 2147٠‏ وأوابك التي 
أسست في سنة 1934. . فى هذه المؤسسة الثانية محكمة 7 تقوم يتسوية المنازعات التي تنشأ 
بين الأقطار الأعضاءء والتي تنشأ أيضاً بين هذه الأقطار وشركات النفط الأجنبية. إن 
تاحين اتن طمن يفم أن تكون مصالح الدول المنتمجة للنفط موضع اعتبار وأن 
قوانينها لا قوانين الأقطار الأخرى هي التي تطبق لتسوية المنازعات. 
في الفصل الرابع تناولتٌ القيود على اختيار القانون واختيار مكان التقاضي التي ترد 
فى المواثيق والتي تأخذ بها المحاكم وهيئات التحكيم على الرغم من الاعتراف بحرية 
المتعاقدين في اختيار القانون الذي يطبق واختيار مكان التقاضي. وباختصار» فإن المواثيق 
ذات العلاقة تسمح بتطبيق القواعد الإلزامية للأقطار ذات الصلة الوثيقة بالقضية» في حين 
أن القيود ري تنطبق على القضايا التى يكون العقد فيها مناقضاً للسياسة العامةء 
وعلى القضايا التي يعتبرها القانون المختص غير شرعية» وعلى بعض القضايا التي تعتبر 
غير شرعية في نظر القانون الأجنبي. 1 
وفي الفصل الخامس حاججت بأن يكون القانون الوطني للدولة المنتجة للنفطء من 
حيث المبدأء هو الذي يحكم جوهر اتفاقية امتياز النفط. لكن إن لم يجر امتثال هذا المبدأ 
فإن من الممكن أن يقوم المتعاقدون باختيار قوانين أخرى من ضمنها القانون الدولي تكون 
قابلة للتطبيق. هذاء وقد ظهر اتجاه قي السنين الأخيرة نحو تدويل صريح أو ضمني 
لاتفاقيات امتياز التفط. 


ثم تناول الفصل السادس مسألة التطو ر في مفهو م السيادة الدائمة على المصادر 
لي وجاء فيه أن تاريخ السيادة الدائمة يسير جباً إلى جنب مع تاريخ راع بين 
الأقطار المصدرة للرأسمال والأقطار المستوردة إياهء ومع تاريخ التنمية الاقتصادية أيضاً في 


يخس 


هذه الأقطار الأخيرة. إن نتيجة القبول بالمفهوم المذكور تتجلى في قرارات الأمم المتحدة 
التي صدرت بين العامين ١9467‏ و214175 وتتمثل هذه التتيجة بأن من اللازم أن تكتسب 
الأقطار النامية درجة أعلى من السيطرة على المشاريع الأجنبية القائمة فيها. وإن من شأن 
هذا أن يتيح المجال لهذه الأقطار أن تشارك في منافع تلك المشاريع لمصلحة شعوبها. بيد 
أن الحق في السيادة الدائمة مشروط بالتزامات وواجبات متقابلة ناشئة من القانون الدولي. 
إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها على العموم صفة الإلزام للدول 
الأعضاءء غير أنها تدعم مطالب دول العالم الثالث بالسيطرة على مصادرها الطبيعية. 
وبحث الفصل السادس كذلك في ما يل : 

- نتائج القبول بالمبدأ المذكور في النظام الاقتصادي الدولي الجديد. 

استخدامه في إعادة التفاوض على اتفاقيات الامتياز القديمة وتعديلها. 

وقد حاججت بالقول: 

بأن إحدى النتائج هي أن الاتفاقيات المعقودة بعد عام ١4617‏ جاءت بأجل أقصر 
يكثير من أجل الاتفاقيات القديمة. ' 

- ويأن المنطقة التي تشملها هذه الاتفاقيات قد غدت محدودة المساحة بدرجة أكثر 

- ويأن المبدأ قد أتاح تدريجياً مجالاً أكبر للدولة للسيطرة على إدارة شركات التفط 


الأجتبية . 

أما المسألة الرئيسة الثانية الناشئة من مبدأ السيادة الدائمة فهي حق الدولة في تأميم 
شركات النفط الأجنبية. ويعتبر التأميم وسيلة من وسائل ممارسة هذه السيادة. وفي هذا 

بأن التأميمء وهو حق للدولة في السيطرة على مصادرها الطبيعية» قد أقر به الآن 
كحق» بشرط دفع تعويض واي. 

- بأن المنازعات الناشئة من المسائل أعلاه ينبغي معالجتها وفق قانون الدولة إلا إذا 
وافق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم أو إلى القضاء الدولي. 

بأن السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية هي حق للناس ككل . 

بأن هناك حدوداً لسلطة الدولة. ويجب» على الأخصء أن تكون العلاقات بين 
الدول والمستثمرين الأجانب محكومة بمبدأ حسن النية. 

وحاججت بالقول بأن الامتيازات الممنوحة قبل الاستقلال وتلك الممنوحة بعده يجب 
ألا تعامل على قدم المساواة» وبأن امتيازات ماقبل الاستقلال تعتبرء نظراً إلى أنها لم تستند 
إلى المساواة بين دول ذات سيادة» مناقضة لقرارات الأمم المتحدة المختلفة» كما تعتبر ضد 


إرذانا 


مفهوم إزالة الاستعمار. إن مقهوم السيادة الدائمة هو مقهوم ثابت الآن في القانون 
الدولي . وإن قبوله قد غير من طبيعة اتفاقيات الامتياز على نحو يناسب كثيراً مصالح 
الدول المصدرة للتفط . 


إن مفهوم السيادة الدائمة موجودة في الشريعة الإسلامية كذلك. إن القبول 
بالمعاهدات والمواثيق لا يتم إلا بموجب 00 تختار الدولة بمقتضاها أن تحدّ من حقوقها 
وأن تلتزم الالتزامات القانونية الدولية. ومع أن السيادة هي لله فإن الإمام مخول بأن يمنح 
حقوق الاستكشاف والتنقيب وبأن يأخذ ما يكتشف من المعادن لمنفعة أمته. وفي الشريعة 
الإسلامية ينطبق حفظ الوعد على العقود والالتزامات والمواثيق كافة التي تعقد مع م الأفراد. 

في الفصل السابع بحثت في نظرية تغير الظروف تغيراً جوهرياًء وهي النظرية التي 
استندت إليها معظم الأقطار المنتجة للنفط في العالم في مطالبتها بتعديل اتفاقيات امتياز 
النفط القائمة. وقد أظهرتٌ أن أغلبية الكتّاب الذين يعالجون القانون الدولي يتفقون على 
أن نظرية شرط بقَاء الشيء على حاله أو تغير الظروف (5تاطتاههاة عزد كتاداء) هي قاعدة 
قانونية موضوعية تعمل بمعزل عن نية الطرفين. وهذه القاعدة تسمح بتعديل الاتفاقية أو 
إنبائها حين تتغير الظروف أو إذا كانت الاتفاقية قائمة على أساس. من عدم المساواة» إذ 
يكون لذلك التعديل أو الإنهاء ما يبرره. بيد أن القاعدة المذكورة لا تمنح الأطراف حق 
التصرف من جانب واحد لإنبهاء الالتزامات أو تعليقها عند حدوث المنازعات» فهي 
تتطلب تعاون الطرفين في السعي لإيجاد حل محايد لخلافاتهما. ' 

وقد مضيت إلى القول بأنه عند حدوث نزاع بين حق الدولة في تأميم الممتلكات 
الأجنبية ومبدأ شروط الاستقرار الواردة في اتفاقية الامتيازء فإن القانون الدولي يقر بحق 
الدولة في هذا التأميم. بيد أن الدولة لا تستطيع أن تتغاضى كلياً عن التزاماتها التعاقدية 
تجاه الشركات الأجنبية الخاصة بقيامها بإنهاء العقود أو تعديلها. فعند قيام الدولة بإنهاء 
عقدٍ ما مبرم مع شركة أجنبية خاصة يكون التعويض قابلا للدقع بموجب قواعد القانون 


الدولي. واستنتجت أن مبدأ وجوب مراعاة الاتفاقيات (56272002 هنا 318م) يبدأ 
بالعمل عند توقف مبدأ نظرية شرط بقاء الشىء على حاله (ؤناط0هة]ة عن قتاطء:) عن 
ذلك. 


وبحثت في الفصل الثامن نظرية تغير الظروف تغيراً جوهرياً في الشريعة 
الإسلامية» والاجراءات التي تتبع فيها في حالة تعديل أو إنهاء المعاهدات والعقود على 
أساس النظرية المذكورة. وقد أظهرت أن مفهوم تغير الظروف يمكن أن يطبق حين يكون 
هذا التغير جوهرياًء وحين يكون التغير غير متوقعء وحين يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى صعوبة 
بالغة أو إلى ضرر بأحد الأطراف. إن هذا التفسير موجود فى كلا المصدرين الرئيسين 
للشريعة الإسلاميةء وهما القرآن الكريم والسئة المطهرة. 00 
. إن.الشريعة الإسلامية» شأنها شأن القوانين المحلية في عدد من الدول المنتجة 
للنفط» تؤيد استخدام نظرية شرط بقاء الشيء على حاله» وذلك لغرض تعديل اتفاقيات 
ذفان 


النفط القائمة؛ :ولا يها د الاتفاقيات ذات أجل طويل وتكون الظروف قد 

وفي الفصل 1-0 نفوذ العالم الثالث قد غير من النظرة التقليدية 
القائلة بعدم جواز إجراء التأميم إلا في حالات خاصة تتعلق بالنفع العام وأن يكون هذا 
التأميم مصحوياً بتعويض فوري وواي وفعال. كما عرضت التطور التاريخي لحق الدولة 
القانوني في تأميم الأموال» وذلك على أساس مبدأ السيادة الدائمة. وأظهرت أن التأميم 
يعتبر في الوقت الحاضر شرعيا في القانون الدولي شرط أن يكون للصالح العام ومن دون 
تمييز ومصحوبا بتعويض وافٍ. 

غير أن هناك خلافاً حول تعريف مصطلح عدم التمييز ومصطلح المصلحة العامة» 
وهو خلاف يعكس التعارض في المصالح الاقتصادية للدول المنتجة للنفط من جهة 
وللشركات الأجنبية من جهة أخرى. إن حق الدولة في تأميم المصادر الطبيعية هو رديف 
لحق السيادة الدائمة. وإن شروط الاستقرار لن تحول دون الدولة وممارسة حقها في تأميم 
مصادرها الطبيعية . إن هذه الشروط لا تعني سوى أن الدولة لا جور لها قانونيا أ تأميم 

زفف 

الملكية الخاصة من دون تعويض ". 

وفي الشريعة الإسلامية يبيح مبدأ الضرورة للدولة أن تتغاضى عن القانون إذا 35 
عملها يرمي إلى حماية أملاك الدولة أو حماية وجودها ذاته أو حماية أرواح الناس. ! 
للدولة الحق في التدخل في حياة الناس الاقتصادية . 1 (كجرء ه من تغير الظووف في 
الحياة الاقتصادية العصرية التي أصبحت أكثر تعقيداً وأكثر تعويلاً على الاعتماد 


أما إذا ألغت الدولة التزاماً تعاقدياً بموجب مبدأ الضرورة» فإن ذلك لا يعتبر فى 
الشريعة الإسلامية تأميماً لمال خاص . 


وفي الفصل العاشر دققت في مسألة التعويض والخلاف الناشب حولها منذ أوائل 
القرن العشرين. ويتجلى في هذا الخلاف موضوع التباين في الرأي بين أقطار العالم الثالث 
والدول الغربية الصناعية. إن المفهوم الغربي للتعويض يتجسد في صيغة هَل القائلة 
بتعويض «فوري ووافٍ وفعال». أما التعويض المناسب فيأخذ بالاعتبار قدرة الدولة 
المضيفة على الدقفع, كما يتحرى وجود إثراء لا موجب له كنتيجة للوضع الاستعماري 


1.12. «برممتلعااطعق انمسمتكز لوطسا عط" تكد هتتق هئم 011 لطة ماأعدساده© عاهاك» روؤ؟‎ )١١( 

.44 .بح ,(1984) 2 .مط ,24 .01؟ ,عمط أمدمتتمتدعامآ زه أعرصههل متجاع نآ[ 

(1) «رععت معان رممعممسعنمه© أن بوعصراك لك زعمتطلمنط1 عتنسمصمء8 ستاكد34) ,تونفلئ5 .23 .134 

21 .ج ,(1980) ععانجه:معط عذن«ماكط اا ك5عتمنوى ,.0© ,رمفتسصطف كا نهذ 

نقلا عن : زه عأ|«مساعاججه ”1 لمومة هه معنم ء 00 عتسماعا عر زه عاجم0 77:6 ,رستقلسهزه84 ممحمظ 
.6 .« ,(1987 ,كمع امهلمع مهات) :071020) كعنما5 «عطتجء لط( كاآ جو مجه #امذلهعمه-00) عتت«مدمع2 
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السابق» ويحسب حساباً لإسهام المشروع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطر المعني 
واحترام إدارة المشروع قانونَ العمل في القطر ذاته وسياسته في إعادة الاستثمار فيه» 
ويُعتبر كل هذا من جملة العوامل التي تؤْخذ بعين الاعتبار عند تقرير مبلغ التعويض. 

وفي مناقشتي سلسلة من قضايا التأميم استنتجت ت أن من المستخيل وضع تعريف 
لقاعدة التعريض ري لا ع ارون وأن من غير الممكن إيجاد مستوى 
تحدد للإنصاف يجري تطبيقه على نحو عام. ويترتب على هذا عدم وجود دليل كاف 
يبرهن على أن قاعدة عَلْ قد أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي. ما من شركة نفط 
أجنبية تسلمت تعويضاً وفق الشروط التي حددتها تلك القاعدة. أما قاعدة التعويض 


المناسب فقد أصيحت من قواعد القانون الدولي العرفي» وهي قاعدة تقر بها دول العالم 
الثالث. 


هذا وقد ظهرت في هذه الحقبة اتفاقيات المبلغ المقطوع التي تنص على 2 
جزئي . . ولهذا يمكننا القول بأن مبدأ «الإثراء غير العادل» هو مبدأ ساري المفعول. كما 
انه يتطلب من أطراف النزاع الناشئ من التأميم أن يتوصلوا إلى تسوية عادلة. وهكذا فإن 
التعويض يجب أن يدفع. كما يجب أن يتم تقدير المبلغ وفق ظروف الدولة المؤمّمة. 

وفي الشريعة الإسلامية يعتبر التعويض من تأميم المال التزاماً. ويتوقف المبلغ الذي 
يدفع ' على قيمة المال المأخوذ بالدرجة الأساس» ذلك أن الشريعة تسير على قاعدة صارمة 
في التعويض . 

وختاماء أقول إن القانون الدولي قد تغير كثيراً خلال هذا القرن» فصار يعبّر 
بوضوح أشد عن مصالح الدول المصدرة للنفط في إعادة سيطرتها على مصادرها الطبيعية 
والاحتفاظ بهذه السيطرة. لقد تغيرت مبادئ كثيرة» منها ما يتصل باختيار القانون في 
عقود الامتياز وإنهاء هذه العقود أو تعديلهاء وبالمعاهدات التي تحمي الاستثمار الأجنبي» 
وبالقانون المتعلق بتأميم المصادر الطبيعية وبمستوى التعويض الواجب دقعه» حتى غدا 
الوضع الحالي أكثر 7 تعبيراً عن توازن منصف بين مصالح الأقطار والأطراف المختلفة. 
ويتفق هذا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وفوق كل هذاء نجد أن مبدأ حسن الئية هو 
العامل الأساسي وراء هذه التغيرات» وهو كذلك من مبادئ الشريعة الإسلامية. 


اانا 


المللاحق 


الملحق رقم )2 


اختصاصات الهيئة القضائية 
لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوايك) 


١‏ -المنازعات التى تختص ببا الهيئة بموجب اتفاقية أوابك 
المادة الثالثة والعشرون: 
١‏ تختص (الهيئة) بنظر المنازعات التالية: 
أ المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة 
عنها . 
ب المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة في يجال 
النشاط البترولي . 
ج ‏ المنازعات التي يقرر المجلس اختصاص الهيئة بنظرها. 
" - يجوز بناء على اتفاق أطراف النزاع» عرض النازعات التالية على الهيئة للفصل 
فيها : 
أ المنازعات التي تنشأ مابين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في 
إقليم ذلك العضو. 
ب - المنازعات التي تنشأ مابين أي عضو وبين شركة بترول تابعة لأي عضو 
آخر. 
ج - المنازعات التي تنشأ مابين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة عدا ما نص 
عليه في البند )١(‏ من هذه المادة. 
يفن 


اختصاصات الهيئة بموجب بروتوكول الهيئة القضائية 
المادة الرابعة والعشرون: 

تختص الهيئة بالنظر في : 

أ المنازعات التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنهاء 
ويقبل كأطراف في هذه المنازعات كل من الدول الأعضاء والمنظمة والشركات المنبثقة 
عنها : : : 

١‏ - بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء. 
- بين شركتين أو أكثر من الشركات المنبثقة عن المنظمة. 
- بين الدول الأعضاء وتلك الشركاث. 
- بين المنظمة 00 من .الدول الأعضاء أو الشركات المذكورة. 


النشاط لبترولي ٠»‏ عل أن لتحهتن هذا النشاط ضمن النشاطات الفعلية لني تمارسها المنظمة 
وأن لا يتعلق بالسيادة الاقليمية لأي من الدول الأعضاء المعنية بالتزاع . 


5 التي يقرر المجلس اختصاص الهيئة بنظرهاء مع مراعاة ما ورد 
هي غآ نب) 1 0 


١‏ - يجوز بناء على اتفاق أطراف النزاع عرض المنازعات التالية على الهيئة للفصل 
فيها: 
أ المنازعات التي تنشأ مابين أي عضو وبين شركات البترول التي تعمل في 
إقليم ذلك العضو. 
ب - المنازعات التي تنشأ ما بين عضو وبين شركة بترول تابعة لأي عضو آخر. 


ج - المنازعات التي تنشأ ما بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة عدا ما نص 
عليه في البند )١(‏ من هذه المادة. 


المادة الخامسة والعاشرون: 
للهيئة أن تعطي رأياً استشارياً في مجال المسائل القانونية التي تحال إليها بموافقة 


تجلس الوزراء . وتبين لائحة الاجراءات القواعد إلجاميبة يتقديم ونظر الطلب وإبداء الرأي 
الاستشاري . 


المادة السادسة والعشرون: 
تستمد الهيئة أحكامهاء عند الفصل في المنازعات المشار إليها في الفقرة الأولى من 
دقن 


المادة [ 6423 من هذا البروتوكول» من م الإسلامية الغراء والقانون الدولٍء و 
تطيّق في هذا الشأن: 


أ اتفاقية إنشاء المنظمة والاتفاقيات الدولية الملزمة لأطراف النزاع. 
الأعراف الملزمة دولياً. 
جَ المبادئ القانونية .العامة المعمول بها في المجتمع الدولي. 
د المبادئ العامة المشتركة في قوانين الدول الأعضاء. 
ه ‏ أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام في محتلف الدول 
الأعضاءء وذلك كمصدر احتياطي. 
وفي ما يتعلق بالمنازعات الأخرى التي تشملها المادة (5 ؟) من هذا البروتوكول» 
تفصل الهيئة فيها طبقاً للقانون الذي ترى أنه يحكم النزاع . 
المادة السابعة والعشرون: 
تعتبر أحكام الهيئة نهائية وملزمة وذات حجية على أطراف النزاع» وتكون لها بذاتها 
قوة تنفيذية في أقاليم الأعضاء. 


على الطرف المعني أن يتقدم بالحكم إلى الجهة المحلية المختصة بالتنفيذء وعلى 
السلطات المحلية المختصة لدى التأكد من رسمية الوثيقة المقدمة أن تقوم بتنفيذ الحكم. 


الفصل الثالث 
الاجراءات 
المادة الثامنة والعشرون: 
أ في الحالات التي ورد النص عليها في البند )١(‏ من المادة (75)» يعرض الأمر 
على الهيئة بطلب إلى المسجل يبين فيه ال موضوع وأطرافه والطلبات» ويقوم المسجل فوراً 
بعد العرض على رئيس الهيئة بإخطار الأطراف المعنية بصورة منه. 


ب - في الحالات التي ورد النص عليها في البند (؟) من المادة (5؟) يعرض النزاع 
على الهيئة بمقتضى طلب يقدمه إلى المسجل» » أي من أطرافه مرفقاً به صورة رسمية من 
اتفاقهما على عرض النزاع على الهيئة» ويقوم المسجل فوراً بعد العرض على رئيس الهيئة 
بإخطار أطراف النزاع بصورة منه. 

المادة التاسعة والعشرون : 

أ اللغة الرسمية للهيئة هي اللغة العربية. 

اانا 


ب - ويجوز عند الاقتضاء أن تأذن الهيئة بتقديم المذكرات والبيانات وإجراء 
الرافغات: بلغة أجلبية عل أن ترقق ترجه عربية لبق الأصل ألهاء وتعتبر الترحمة العربية 
هي المعول عليها. 


الملحق رقم زفق 
استملاك العربية السعودية شركة أرامكو 


في كانون الثاني/ يناير ١945‏ تم تعيين أقدم موظف سعودي في شركة أرامكو هو 
المهندس علي بن براهيم النعيمي أول رئيس سعودي لأرامكو. . وفي نيسان/ ابريل ١4417‏ 
أعيد التفاوض بشأن هذا المنصب فتم تعيينه (أي المهندس التعيمي) رئيساً تنفيذياً للشركة 
(وتجدر الإشارة إلى أنه أصبح وزيراً للبترول والثروة المعدنية عند إعادة تشكيل مجلس 
الوزراء السعودي بالمرسوم الملكي رقم 87/١‏ وتاريخ 7١1517//1١ه‏ المواقق 7/// 
6 ). 


هذا وكان مجلس الوزراء التسشودي قد أصدر القرار رقم ٠‏ (بتاريخ 4؟7// 
848ه-8/١191848/1م)‏ بالموافقة على النظام الأساسي ل «شركة الزيت العربية 
السعودية» (أرامكو السعودية) المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/8 (بتاريخ 4/ 409/54١ه ‏ 
1/١988/1م)»‏ «هذا النظام يحدد الهيكل التنظيمي للمنافع النفطية التي كانت المملكة 
تمتلكها سابقاً. إن النظام لا يشتمل على أي تغيير في وضع الموظفين والمتعاقدين 
السعوديين أو امتيازاتهم . فالعلاقات الفنية والإدارية والتسويقية مع الشركات النفطية 
تمان . 


ثمة مفاوضات مع بعض الشركات بخصوص مشاريع المشاركةء دخلت مرحلتها 
النهائية» وسيتم إبرام بعض الاتفاقيات قريباً. وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين عه 
لاستئناف الجهود من أجل تمكين المملكة من المشاركة في عمليات التسويق بطريقة 
حاجة المستهلكين من المنتجات النفطية» ذلك أن مشاريع المشاركة من شأنها أن تعزز 
العلاقات والسلام بين الأمم”" . 


هذه بعض نقاط مهمة من حديث وزير البترول والثروة المعدنية سابقاً إلى رؤساء 
تحرير الصحف والمجللات السعودية يخصوص نظام شركة الزريت العربية السعودية» فى 
ال 0 1م 


الهدف من صدور هذا النظام هو تأسيس الجهاز القانوني لإدارة المرافق التي سبق 


ء)م1984/1١/10(‎ ه١503/54/15 الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية (أم القرى)ء‎ )١( 
.)م1988/1١١/1١(‎ ه11094/5/١ رقم 7575. انظر جريدة: رياض ديل»‎ 
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تملكها من شركة الزيت العربية الأمريكية » وتصحيح الوضع القائم حالياً . 
أهم مزايا تكوين هذه الشركة 

١‏ الخروج من الوضع الحالي للشركة والتخلص من التقيد بالقوانين والأنظمة 
الأمريكية» التي كانت تتقيد بها الشركة بصفتها شركة أمريكية . 

"١‏ حرية الحركة في تسويق الزيت الخام السعودي بالدخول إلى أسواق جديدة» 
وإيجاد جهاز تسويق سعودي يعمل على تحقيق مصالح المملكة العربية السعودية. 

نقاط مهمة يجب مراعاتها أثناء الحديث عن هذه الشركة 

١‏ إننا بإنشاء هذه الشركة لا نسعى إلى التخلص من شركائنا السابقين» بل إن 
التعاون مع الشركات الأمريكية لا زال قائماء وسنسعى إلى تدعيمه أكثرء وفي مجالات 
عديدة ومتلفة . 

؟ ‏ إننا لا نستغني عن الخبرات الفنية المتطورة التي توفرها تلك الشركات» والتقنية 
الأمريكيةء خاصة في مجالات الاستكشاف والحفر. 

1“ من المهم أن لا نعطي هذا الموضوع أكبر من حجمه الطبيعي وإصباغه بصبغة 
وطنية متطرفة7"؟ . 

ستتولى العربية السعودية السيطرة على 6٠‏ بالمئة من شركة تكساكو . بناء على ذلك» ٠‏ 
وُقع في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١944‏ عقد مشروع مشاركة تجاري مع شركة تكساكو 
النفطية . وبيمو جب العقد. ومقابل السماح لشركة تكساكو بيشراء ل لل لا برميل من 
الزيت الخام يومياً وبأسعار السوق العادية» ستدقع العربية السعودية 4١7‏ مليون دولار 
أمريكي للسيطرة على ٠٠‏ بالمئة من شبكة التكرير والتوزيع للزيت الموجودة في ثلاث 
وعشرين ولاية في أمريكا. 

قال هشام ناظرء وزير البترول والثروة المعدنية السعودي سابقاء في لندن في 1١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير بعد التوقيع على اتفاقية السعودية ‏ تكساكو: ...١‏ عندما بدأنا 
بإعادة هيكلة الصناعة النفطية فى العربية السعودية منذ سنتين» أخذنا نحدد وظائف 
الكيانات النفطية العديدة التي لديناء مثل «أرامكزة التي هي الهيئة المسؤولة عن تصنيع 
المنتتجات النفطية وتكرير المنتجات وتوزيعها في أرجاء المملكةء» وغيرها من المشاريع 
الصناعية ذات العلاقة. بالنسبة إلى أرامكوء فإن الخطوة الأولى التي اتخذناها كانت إنشاء 
شركة فرعية (لا5855101135) للتسويق تسمى الشركة السعودية الدولية للنفط تكنده5) 
([12165831102 نسداءلوء2, ومن ثم شركة فرعية للتكرير تسمى الشركة السعودية 
الدولية للتكرير (1216202100221 وسمتمقعظ8 نلبددد) التي ومّعت لتوّها عقداً بمشروعها 


زفق المعلومات مستقاة من وزارة البترول والئروة المعدنية في العربية السعودية. عام 1١54348‏ 


ه١‎ 


التجاري الرئيسي الأول. إن كلا من هاتين الشركتين تملكه شركات فرعية تابعة لأرامكو 
السعودية (0عتتةءة 01ة5). ولا شك في أنكم سمعتم أن بجلس الوزراء السعودي 
صدّق قبل أيام على عقد تأسيس أرامكو السعودية الجديدة التي ستتولى أمر الموجودات 
التي اشترتها المملكة منذ بضع سنين. 

في الوقت الحاضرء إن إنشاء الشركة الوطنية السعودية هذه لن يكون له أي تأثير 
فى العلاقة الإدارية والفنية الحالية بين الشركة الجديدة وشركاء أرامكو السابقة. على 
العكس» وكما ترون» فقد سبق أن باشرنا العمل مع أحد الشركاء ‏ تكساكو (785260) - 
على خطوة رئيسية جداً ومهمة كثيراً لتحقيق الأهداف التي أوجزتها منذ قليل. 

إن ما سنقوم به من الآن فصاعداً هو أن نستمر في دخولنا السوق من أجل تأمين 
الخصة الصحيحة للعربية السعودية ف في السوق العالمية . وسنستمر في الإدارة الكفء 
للصناعة النفطية في العربية السعودية. 0 وإن العربية السعودية تتمتع حالياً بأدنى تكلفة 
للونتاج» وسئستمر في تخفيض تلك التكلفة أكثر فأكثر بقدر ما نستطيع» وستكمل عملية 
تدريب مواطنين سعوديين كي يأخذوا على عاتقهم مسؤوليات أكثر وأكبر ‏ كما هو حاصل 
الآن فى شركة أرامكو السعودية»ء والشركة السعودية الدولية للنفط والشركة السعودية 
الدولية للتكرير» . 


في ما يلي ملخص كلمة وزير البترول والثروة المعدنية سابقاً إلى رؤساء تحرير الصحف 
والمجلات السعودية بخصوص صفقة المشاركة مع تكساكوء في 404//157١ه/‏ 
1880م 

الهدف من هذه الصفقة هو حقيق التكامل في صناعة الزيت السعودية . 

أهم مزايا هذه الصفقة: 

- ضمان تسويق 50١0‏ ألف برميل من الزيت الخام السعودي» والدخول في 

مشاريع أخرى مشابهة يساعد على ضمان تسويق كامل حصة المملكة. 

"١‏ تعويض جزء من الدخل الوطني في حالة انخفاض أسعار الزيت الخام» نظراً 
إلى اتصاف سوق المتتجات المكررة بأنها أكثر ثباتاً واستقراراً. 

 ''‏ أهمية التكامل في صناعة الزيت بدءاً من الحفر والإنتاج إلى التقل والتسويق» 
والوصول إل المستهلك مباشرة وذلك لتحقيق أكير عائد ممكن» ما يجعل هذه الصفقة 
تاريخية وخطوة عي الا ار 0 ٠‏ 


جداً للمملكة العربية التمعودية:. 


© السوق الأمريكية مهمة جداً للمملكة العربية السعودية حيث إنها أكثر الأسواق 
نماءةء وأغلب الزيادة في الطلب على المنتجات تأتي من السوق الأمريكية» لذلك تعتبر 


زننانا 


هذه الصفقة وسيلة مهمة للدخول لهذا السوق. 
نقاط مهمة عند الحديث والكتابة عن هذه الصفقة: 

١‏ يجب أن يكون واضحاً أن المملكة لا تهدف مطلقاً إلى احتكار السوق البترولية» 
وينبغي ملاحظة عدم الاشارة أو التلميح بأي قول يقود إلى هذا الاعتقاد. لأن هذا 
سيؤدي إلى خلق مشاكل عديدة تجعلنا عرضة لبعض القوانين الأمريكية التي تحارب 
الاحتكار والإغراق. 

؟ إن المملكة لا تسعى من وراء هذه المشاركة إلى السيطرة على أسعار اليترول أو 
المنتجات إطلاقاً . 

 '“‏ إن هذه الصفقة تدعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة» حيث إن السوق الأمريكية هي أكبر سوق مستهلك والمملكة العربية 
بلد منتج يوفر الإمدادات اللازمة للسوق الأمريكية» ومن هنا يأتي تبادل المصالح 
المشتركة . 

هذه الصفقة ما هي إلا تدعيم للعلاقات التاريخية بين المملكة وشركات الزيت 
الأمريكية. وهذه خطوة تتبعها خطوات أخرى بإذن الله في هذا المجال7". 

إن الاتفاقية الجديدة بين الحكومة السعودية وشركة أرامكو التي أبرمت في /١/7١‏ 
7 تعكس الروابط القائمة بين هذين الطرفين»: الذي أرسي أساسه في اتفاقيتهما 
المعقودة في عام 19177 


(") المصدر تفسه. 


ارناوا 
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.7 ,تنااكمنآ كسمه معللة :ههم0دمآ 


.|17 1174 ع[ وذ بواجعوروء2 [ه:117:61161لل أ[ /[ه :7161167مه7صردظ 776 .لذ ,52272 عام 
.0 ,5معطعتاطو2 وعوعدءط رهلا بعال 


امآ أ عط[ إن كتبرعاطوءط أموعط 4ثنت [71167710411016 .1135532 527:60 ,تسم 
1 ,رقوع:2 5110165 قعالم طارهل8 مه أمدظ 15110016 


1 :105008 مانن 117 :7ع4 ه14 «ملر 75مقلهء ةأص«11 كا[ 214 متصرط ع6تجتمان1 . 
1289 


.(923-7924[) دعكهن) مصط لمض«مقامدمع 1د« لزه أدعع 2 امنتجدلا 
.(1929-1930) وعيمن) محصط [11:014ه:17:117 ك[ه أدععة121 [4ه:1 1 


.2 0111 اتعبرط1ط 7176 .كتدة-لذ 3425520 ستطوءط1 لسه .0 طاتلمه54 ,لأعوممة 
[1954] ,ووعوط «جع0سمه01 :صملهمآ 


لطة معهى0) ./لا تطععدااسصتلط .له 250 .«امسط هماه عاط عامط .ظ.ىم ,دمامم 
.0 ,50135 


1/41 عذا 4نجه [أ0) :8105661 4141400 .لإتتودهمن) 011 سمعتعهسم4 ممتطدمم 


دارا 


.8 ,110:0 14خ :دأطدعة 521101 برمسمعطقطنآ .سمتاتلهء لعددع ]1 00 


لدععم؟5 .1958 .4071:20 27:4 11تع 7م007 مأطعع4 أمنتهك «رععساعط دمقعهجاقط له 
.متاق نأطتط 


حا سطع 012 :05100 .اعه 0017 ره #«ملءء17 إه أله1 2:4 عكنظ 776 .2.5 بطووتاة8 
.9 برووعع بوانومعاتمنآ 021010 :1ره بوعل« بووعوط 


ك1 اها «ممم0 فته كعأعنغة :عو8710 011 ع[ :ده ع76ع70عمع71160 .لعتصطذ تاذ ,دوتاذ 
.188 ,خآ أكدعن ه800 :سمتة طلد8 


هآ مكاعدء 00011 أمء1:مأكةلط 4انه أداء30 :مط عتاصماعة .(.0ه) تهه بطعصحعف-لف 
.8 رععلع0ه1 عاعهل بوعلر 


.5 .ص اناطوء8 176 :011 أكععظ ءل/341044 .16.1 بأعصصعدظ 


,805013 .لت 200 .كلمة 18421 4انه كعكه0) ,محصط [ه110ه 1:1 .(.15) سسمتال18 ,ممطوتظ 
2 ,3م0002 220 تارم8 ,ءانآ :10مم2ه1" 


.1976 ,5ق آانصعد/! :دملهمآ .011 زه آهد«م'©) 776 .14 صطه1 ,عتداط 


,5102101 نع ا«عاعتاتج)) «عل عع «7عع[1ة17 140067716 205 .تدوققآ ممقطه1 ,تلطءماصساط 
2 ,كاء86 :دمع صتللءة711 .0ه 250 .ااأعاععع مط اعبااسالعع 1 كله 


بممهط4 مدععناة) “زه «مناءءاهءط عتاهتجرماصةط 126 .ع1701ع1اهه81 مسلط ,لمقمطععمظ 
8ستطعتاطدط! بحهآ ععلتمدظ عاره لا ج71 .كعات لأعدمةتمدمعاس1 ك[ه مصة عذط؛ ,67 
600.017 


|ه 21167 ع س1 ءا ها مق1ء11ل0 :11 4 +1165[ زه مامط 776 .عتاوعآ دعتمدل ,برامعمظ 
:امول بجع71 .لع 5غ5 .عاء 1/2100 تإععطمصدس] بإ لعالل8 .عممءط زه مم1 
.63 رووعء8 صهلمع:013) :0:10:0 .0ه طأ6 :1961 ,ووععط زااوي17طل1 


214 201116115 ,كعيه0) :1105ه/7 إن سمط 76 .(.0ع) مععلمغتط1ا أبعطععء2 ,ووع م8 
6 ,15 020-لالطدعن)-دماء اوجة :ادهلا بجع81 واه[ 


:01 .512165 برق مع«م1 كإه 1756 116 0714 «لهطة [ه 171167161107 .هذآ ,عتلموم8 
.3 رؤوعء 15117عانهلآ 010:0 


دملمععدا© :0:10 عله طلك .سمط أمد«مننه عا عقاط8 زه كعءأماءع ةط . 
.90 رووععط 


1 رط لاعأقاقمهةها' .تجمدعل8 له الى .اتنقصهآ ه16 ل2سسقطك8 رمقطلسظ 
,[.طمص.سه] تمستلء84] .سمطكا 


.1988 ركط)181146150 :5008مآ .لء طلاك5 .سضصة اعتدوى .أمتالاظ تسمتااةالا رمتعلفداظ 


.+1551 عطا لزه 6046© عاناممة 51 اانمال 381 176 .(.قهدعا) تزعاعنن0 .8.ل لهمه 
.[21970] رومعءط بوانووعاتهتآ ومتامه11 مسطمل :.38420 رعدمدسنالد8 .له 0سهة 


.984 ,وطخته 186177 :مغطه2ه10 .0ه طاد .وسصة ره 007/111 .أعقطهت) مدعل ,اعامدت 
(وعتمعء5 عاأممطعةةن) لهقوعآ مقتل ددمت ) 


مه جذ اعتاوماء هننه 4عاء7مععنارآ كه راإعلن) ,صصصط لعدم تمدع 11 . 
(وعتضع5 عأموطءقه0 لهوعآ مدتلقمهن) .1976 ,ركطاره ع س8 :ماصمعه1 


باه 


بعلت لا بوع1! .«كدم ةانامدءغ1» 5م1711 10711164 [0 كاءء//1 أمعومة هآ يهةممعامدة 
.7 ,[.طم.ض] :2062م1آ1 


77017 هزه اعمط ع[4104[ 11 نط 15«مةآكدعء 71م [03) زه مناه ةأوسظ 176 .لتتصعط ,مماعلوت 
هطوعء0 :.ل .11 رجقع1 10065 .102715 .لذ 0م15 9ط 050 بججع 102 .مع ة را 
.7 ,02110125 1[طنط 


معاجرك جه[ نجه أكمط عل84144 ع[1 اط ك«مادوعءع دمت 011 [ه ملصط 2716 . 
-تعتاطناظ مسصمعء0 :.لا.[! ,بجوع1 وطط120 بعوعع1 .1.11 11/15 بز 10معر1]0 
.7 ,1025 


0 كه :تاسمه 011 أعدمةنم ءادآ ع1 ده 021 .ل انطلهوط ,أطملمطع-اف 
.0 رووع:8 لإاأأوقء كته لآ 0711010 :021010 .الالال 


كال 9 0(1أككلك 18015 كم :1512771 زه تع اكنزق 7207711معط 77:6 .كع دنآ لعستسقطه854 يوتمقطت 
بوتطاعهكههكا كه جاتوطء كتدلا تتطعو تدعا .ع ه17 14 كامم 0 


714 كاطلامن) [21101:2ه771ء17:1 برا هع ةأووقك كه ,امعط زه كعادراء :ع2 أموععنء© .فاظ ,عومعطن 
.7 ولعأتصنا قممتاأمعتاطن2 كستخدعن تعع ل77طسدن) .كلعمة 1 


8001 لم17 186 :47511211011 221 ك5اعه )007117‏ 51711©711 10/7717 ممضعطة 
لذ :دعل وعطآ .كعانامك1(1 171517712711 زه 511127716711 1876 072 «مق1بع مم0 
,11مطازاه 


.ل طلاقة .مط ل[14ه اه ارعند1 عنوطةءط اع تدم .اعتلةبعط0) 9وع1لمء0 ,ععتطمعطه 
8070 رقط01 قرع ]انا :20602مآ 


-1ع181111 :ضما .سمط [0 1120م عاوسعط .أاعه 12 لصنة طاده87 ,ععتطوعغعط 
.7 رقطاءئه. 


.1989 ,لأء977كة1/آ له أعء57 :تطه00همط .كاعه نم0 بره مرطالر[) 


رققة؟21 [اأقاء انه لآ عع710طاتسدن) :عع 770طسدن) .كسدصة “زه 1ع00:7[1 .0) صطمك بععتلاه 0 
217 ,هط 21197 متطهم) 220 [622211023 1ه[ صز 511015 عع ل7تطسددن) .1987 
(وع23ع5 


.177 نإ اعاللطظ .لامصطة 207717:0) متنه 7م17 أمعوع1 هته اعه 11م .11 ,ممتلاه © 
.6 ,اع نتماء812 أتمدظ :07:10:10 .ع سمنسا1" 


أمعوعط عتداعط 116 «كعاعا3 إلهة) ع1 اذ طامط أهاء 000116 .5ع ته[ [عول8 ,سمعلسه©6 
,4 ,تتقنتاه1' 20ة تمنتقطةت :50600م.آ .01ت 1 


,21655 0يقعتطن) 01 لإاذقاء؟نهلا :.1[1آ ,معتعنطن) .منصة عتتمماكة زه ررمرىز8 4 د 
71 :1964 


20 .انهط 171167716110121 121 51215 7[ 07621410) 126 .065صول ,1ك 
.9 رؤوع؟2 1561517ه لآ :07210 عاعو لا بجعل3 بووععوط وملمععمات 


.8 رذوع81 20013ع0121) :071010 ,دعاووءط زه كااعة1 386 .(.0ء) 


03 .كأكت أهانا 1ه مج001 4 -711عاجباء 171 أك17 .متلتطط صسطمل ,وموسوود[1 
.01 ج820 ,انآ 


764 


رلا3قء "1 190555 .5اع6© :0007 [172715712110714 [ه ععذاءه2 214 «نهطة .0.12 رعتستتواء10 
.1988 ,قدمنتامءتأطنط مصدعء0 :. .ار 


.م طغ11 .كضسصة ره اعثا/61) 116 :0 كة14077 4انه برععء21 .م7 أرعطلة ,وعواط 
.05 2 .1987 ,ركقطع5162 :25002م1آ 


.كع ناوعا أمجلنا تل[ «ع 07 تراتواء 5067 إررء برو عط إن ءأجراع د27 77:6 .ع06018) ,رسقتاطا 
.9 ,#مطتاده1ظ] لسهد لامطازن5 :معلاعآ 


4 .التقطساع8 .1 برط 0عانلآ .سمط أمدماعمسعنم! عتأطياط ره متوعمماءعن 18 


1-71 116 121 :106710721101 جور داععوردمء وسه طالهء 77 017 .(.0ه) .ل ,كتاعامظط 
رككعطاقتأطن1 ععععووظ :عامه لا بجع881 .متطه١4ق‏ تفنعك زه عكه) 16 «مانمعطووط 
.1976 


بطتاع1آ دحههئن) :هه0لصمآا رأ ابماطه 4ل عط انا برا عء5 4ه 0171 .(.0ء) .لذ ,لعهة*1آ1 
.81 رؤووع2ط 5 متنائد31 .)5 ع21ه0 7 بوعل 


1179 .17117651075 10761871 10 11470711635 7201677116711 لذ 1105إتاع7ثى ,131011105 
2 بووع22 1وم1[219 2أطسسساه© :ليملا 


7041١ 62710 11‏ الإ1وء2 لإع02تذ4ق 220 52201011 لاستاصسلظط دعمصدل ,أاعن 1 
,ذقت121 2002ع02131) :01010 .داعف ]لل007) عع نامدعغ1 أعدمةامددء 1:1 


ناماع اومه عانه ل" بوعل .لع طلك .سمط أم:«مننماتعاد1 .عدع نوعط دم اسقط عاعتطمءطآ 
.5 ,كا 0101 - نا تع 0) 


:102373 اكتتتظ .هط :ز001717:11/111) 027201 117ك1 2214 كنالهرط زه 00«7/[124) .*1 122 رتعطعاع11 
2112 ضز وتسعاطهع) .1982 ,.00) وستطكتاطس8 لصذلاهم -طاءمل8 عاعهلا وعلر 
(3 .7 ببحهآ أهده 1 شسمعامآ1 


ا براععوه«ط برع[ ار زه برمقاعء1ه<2 ع[1 اط برفنتاى 4 :21101 شاه «مقلع17 .151 ,اعطونهآ1 
7 ,5765 :052002آ .نتهرط أه1«مةات :1:1 


للح .[.1 تمعلاع.آ .برمدمائة «رمءع]وجاءط ترأجمطظ نط كعا4هلتا3 .5عدد[ أرعط1]10 ,وععءه*آ1 
.12558 


01 ع1[ زه ك5 4 951-1952[ زه عانامرك821 [01) :تمذتج «[-ماع 4 :77 .لآ سهلك ,1010 
هده ]تله 06 جاتو نطلا :.كتلدهن) ,لزعءاأعلء8 .عع1هاك لزه 5م11 هاعغل ءا جما «حصط زه 
4 رووع1ط 


,رقطء لاغا5 :00<مآ .سضعصط [12م110ه 17117 اج :121101 م0 7صدط .53327 رمقصسلعصطآ 
(20 .20 بككتدكة 210ه77 اه صدءعطنآ) 


.9ط /11167712110712 ك[ت 5171101117 جع1أع07001) 7726 .0335]02) 710118228 ,مسسمسصلع م1 
.1964 ,قصعتاء51 :102002 


.1959 ,ققة516776 :001طمآ .نواء1ء50 ع 7م0071 هه نز 7419 سد 


.1959 ,8501870 رعلأانآ :165و80 .11ر1 77اعء نط أرواء 107 إن جاعءع452 أعدم1 .(.0) ب 
(تصدعهمء وعنمدة5 تدوعآ لقدهتأئصمع س1 ,تو جتمتنآا مأطستامت) 


:2 هم[ .له 310 .مط «عفمه:« «تتمطسالة زه د5ع:1[1:ة0 .عتقطومذ تلذ كدمة رعه2:آ1 


ها 


.64 رذوع:ط 761517ئلدلا 071010 


.70511ع2<0 27:4 أمعةانرطه41 47 :117:11 3512616 .8201 140751 ,أفسدين 
.4 ,5تعطعتاطت 11مطزتلظآ كناسنامئد14] :مهؤو80 باطعععل:20آ1 


عطا صتنهذا لعتفافسة!' .1101:5نة!؟!ى:1[ :تاعبق .ع 11تد2ك/ا ,قعص زط سدم ممعداآ-نزهجاء21010 0 
ولاتتصنآ لطة تعللة :هه200مآ .له 30 .جميء6تاعة]3 .2 صطه1 نز طاأعمعوط 


11 [أعصتنام0) عتدصهداة1 :005هم.آ .:جماكة ره معننعالمطن) 116 .(.0ه) كهالذف ,تقطتدد0 
.178 ,رعءممعتط 


لم6 طخ[ .سمط أعدم مهدع 11 عاهد«ط :وسمط زه أعةار007) الاعف 1000210 ,سمو ه02 
74 ,رلاء :113 له أععبتة :مه00دمآ1 


كأمطازتة تمعقلاعنآ .كوعة مم2 (1:) 0 ع1[ نا انع اررادعط م1 اععز27, .لآلا كملكا بطاءتابوعرن 
.7 ,11مطل78002 سه 


تطعل اعلا .7تعاكتزى [ه1101ه1درع 1:1 ماوع[ © 171 كعكة «صروء لاط /24 772715141101 . 
.0 ,1أمطلعم510 قلسد امطازه 


مقصتطكة 77 .0ه 30 .سعط لأه1«مقله :1:17 0 أكعع1 .1275000آ1 صعع 01 ,رطارمجملء13آ1 
.6 طاذ :.15آه70 8 .1940-1944 ,ع01110 عستاصوط انع تطتصيع301) .11.5 :.10.0آ رصنع 
.1948 ,ع01116 ع متاأاصترظ العتصميء7 0 .11.5 :.10.0آ رمماعستطوة11 


.1924 ,قطاعع11آ! :071010 .لكت طلاة .سمط أه0 م7:16 .802:0 سسدنالة17 ,1لدل] 


ع نز )21 0) :1ع توماءمء12 2:4 اء2 ,011 .كنةاعماد أنمتاك لصة لتتتدط ,لمم؟][1]121 
1 بسشتحتتسنآ لسة ععللة عع1مء0) :هه200م.آ .ماءه11 171:4 


علد :ع:ةمطهطآ .لء 75 .ء1ها3 زه 007141 71تأأعهة4ة .20تتتمقطسك1 ,طمتاسلنصتحةآ1 
.7 ,21 عطمث 21 تسق طم11 


:ا ,11أ57202059701د]] .«ناصط باكتاعاط زه «ر«ماكة18 ماع50 4 .سهلذ ,عستل:د1آ1 
.6 ,متتاعومء2 


اع577 :52002مط .له لاك .مط [أهدم لم11 :0 كأهةء1421[ 4ه دوعه© .0.1آ ,متسد1آ1 
001 ,لاع تدك 310 


.0747 لفجوعط [12014ه 17:11 111 214 ماهصة إن كعاوء نا« أمععندء 0 .06283 ,رطاععمعء 11 
.9 ,13206 تدتصة20علة :أدعم 802 .تزدلوط +0260 لإط لع1داقمق]1” 
12197 تستتصل ف لطة لدوع.آ :10 عا ناأتأكه] ,ر5ععمعء5 01 تإمع ل هعم ممتندع ص دد11) 

(5 .20 رقغ8 3تاعمهط مواعمه1 صا 5265 رعممعك50 


تععاوء 1/7 :متط0) ,لصهفاءبع01) .عمط 71171211012 507164 .هآ 2265ول ,لصدوطء111:10 
.1968 ,للاتدتع تملا عتترعوع 1 


ألقتة أعه57 :2 00طمرآ .:جمك :م1775 14ت عالااععلوط زه مصة 0:11 716 .لخ.0 ,رجعمهه1آ1 
,938 ,لاع د11 


عانأع01 1ن :21ع71وماء«ء اسوامعاءط :ز ناموط تنه «مه1 .اقتصدعا ,ستدووه1آ1 
بكعاصلط ."1 تسملطمط .كنع سرعده 0 انه كأهدم11ها عم 1 بععساعط كد«مةطه[ء110 
.9 الإسقصددم) عمنطعتاطمو وامطءقلة عاءملا بوعلح 


لق 


.ع070 ع711مترمء أمرم تمدع تآ م71 عر[ إن ماعوروا [هع16 .(.00) ب 
.0 ,5معطعتاطس2 ععنصاط معمعمصمآ1 


لماهلا 0767 ز11تواء 501767 26777127111 .(.قلت) طلم 5.22 لهمة )مادا 
.4 ,ةتعطكتاطان 8 كتعتساظ قععصدط*1 جهه00هما .سمط أعدم نهددع 17:1 تا كمع ناودع 1 


عغطا 04 دمتاءء0011) 2 ,1م #عاكذوم 1 :م17:17:21 .(.60) تعد06 برعلدد11 ,ممعلست1 

18161565 7626221) 01 6215تقتماكهمط لهقدمتأتسمععاه1 عاتاعدم1[ت14 1ه كارء1 

ر08أم قتطة2/ .1120160855 01 عنتودعا عطا 01 أسمدء009) عطا طاتها عستمساوع8 
1 بععدء2 [221053نع 1ه[ 101 اتاعدم و ملص8 عنعء هته :10.0 


برط لع [أصمك 27:4 4عاء7طرجع 17:1 كت «رآلع ةن ,مط أه هلمع 1ط .لإعسعطن دع لعقطان ,عل1]15 
,ئ32ط2022) 220 1881075 رع1اامآ :همأ5ه8 .0ك .ع1 200 .دعلما3 12114 عراز 
.7015 3 


.1 11 1تأج:11101 كلامج أأعا1 “زه :715171141107معع18 7716 .(511) 20 تتسقطدسك1 ,لدطن1 
1 وركتعطاكقث :عتمطمآ 


115 17117716110141 0 «اهرطة «عجره50 3116 .11711250 عممععهان) ,ولمع 
عط1) .1962 ,كه هتاأمعتاطتظ مضوعء0) :./1[.7 ,نزويعآ وط1206 بقصعبة51 :مه206م.آ1 
(125116111085 [0132 همع 12 01 بكضآ 


عاته لا بجع[! .101ل ي1:100 :4 :7/2411015 زه معط 77ع8404 4 .انصهن صتلتطط ,متاووعل 
.0 :1948 ,سصهااتصسعدل3ة1 


6 رؤوع81 لإ51قء كلطلا علولا :.ططمن) رط 120] بوع11 .متمط [1271511611010 . 
(1956 ,امقطع5 عهآ علهلا ,ععمعل نمم كعدل مه كععداءم]1 دورماك) 


:000 آ .ارماك 4اجه أره77 ,07 :نراقاهة«ممم0 #عدكللاة 176 :011 الإععطتسى ,وعدمل 
1 ,بطعداباء2آ1 ملسم 


7 07 كترعددظ .(.05) 615 تصصصدكة .1.0 لصة تعمودكظ .2.1 ,"1 ,معام طولاد1 
جم “ل مرو زه برممدءل! بط «عل 07 لموعط لهددم1له 17:12 1/1 زه اتتعتبتمماءمء12 
ضعل عقة «معطملة ,53) .1980 ,ا1مطلعم510 اسه ؟أمطازتذ :معلاعطآ .ورساسط 
(دزق1 

:.م.ض] .0ه 280 .مط اعانامك زه ك5[ه1ت7ممضةظ1 ,تن أكصممععك14[ ,!:ماكوعء01) .121255 
-(161155122 ص) .1929 ر[طصه 


لإا ععداعام 2 طاذ/لا :من تمعناع ه77 زه برجمع17 7176 .طتأسفاكم0 ]1 ,امتمعام ا 
4 ,رووع:2 117ق1ع/انهلآ 0400 :102002 .دمموط 180 .ى سحتلل/لآ 


زه ععاجمع17 امومطة هسه اأمعااتاوط ع1 :مك1 عتتجماءة .11 سامعلة84 ,م ا 
01 لإاتودء جنهلا :كتلمن) ,إعاعماع8 .18002 اتطعمظ هبه لوطا فم« مطكاز 
.6 رووعء2 انوطع انهلآ ععل لط تههن) :.11255 ,عع 0لوطتهه) رووعوط فتمرمكتلهت 


:اعمط 74:00 186 اط وع1ه1؟5 «موط وب :2 .(.كلء) ساتومدلا 81-5230 لطة سن 
:عنقت بووععط بعاجاقء 1717 :.0010) ,تعل1داه80 .«عك072 طمع4ق معل8 :11 هته امبروطة 
.82 رووع2 معنهقن) صا وااكمع تهنا ممعتسعستم 


قططه1 :.120! رع «تممتتالد8 .1جبهأرة زه سمط 18 وذ ععوعط #جبه جه'17 .843(10 رمندللقطك , 
.0 :1955 رووعع2 151ء7انصنآ دسعامه1آ1 


نكس 


:10.0 ,تام ا8ستطقه 7 .1 ,اعمط ءل4144[ عنأا تل «اهط .لإتاقءعطاءنآ .[ اأرعطءه21 350 ٠س‏ 
.5 ,عانتاأتاقم1 أمدط 1410016 


[ه171177121101 ا تإملناك أ :871671:1ئ1727 برواء مك1 إن 7م11ء27016 .له تتقطنام2 ,امكلوصم كا 
2 ,بأمطازا5 .لاه :دعلاعآ .ممصطة 


10 11115010510116[ ,011427112 :4187 لنأمجك ع0 غ86 ع1 .لقومع1آ ,أكنامهضآ 
/620 2ك ققتصة0آ 2 غ201 ,541/1146 يك مسعلدمسدع1 3 غم عاتلدطصدظط عامعء8 :0 
.0 ,[.5.2] بطأنامروء8 .1223 


واط 100 .نصة ع[ :17 نر تجواء 307 .[.21 أء] قطلمعء1 7711550 .ن) ,تنتطاعةق ,ومد5تهآ 
.5 ,201162085 تصوعه0) :./7[.7 ,بوررع]آ1 


]0 تمتاععلء5 2 ,لاع 1جء[1اء3 [071:2) علق 776 .(.مطرمه) ناطناط ,أطعدممع 1ن 2آ 

عط ,عاأنامكتل لدمصهن) جعنا5 عطا 01 اأمعصعلاء5 عطا م10 عسصتداء كامعصستمحمل 

عط معء؟اء5 عاناووتل 01 امعدوعء1)عءة عط مه لهصتت) جعد5 عط اه ععسمعمعاه 

-1956 عمعام1ء0 ,نتأطتاوع؟]1 طدعة لعاتدنا عطا لصة ععصممئط ,تسملع متكا لعاتدنا] 
.0 ركععء2:3 :عامملا بجع[! بقمعلاء51 :مه0لدم.آ .1959 اعمدل1 


[171177161101 ع1 تزجا هط [1711677:6110714 /[0 771©714وماءناء12 776 .اونعء1] ,عدم رعاتتهآ 
برط عمط [ه:م11ت 11171 [ه 21ع#71جرماعمء182 ع1 01 «متائلء 0عذ5الع1 2 وصاعط رامن 
.1958 رققء عا :ه00طمرا .ععتاكيال أمدمةنمتمعلمآ لزه اجلام0) ارعنبمددروم 


 )2077171117111*. 20:‏ [1711677121101186 :1/1 21 مضل زه 171211011 776 . 
.3 رووعءرظ مم0مع دان 


أماععمد لاطا ,نحصط له110ه:7ء11,آ كز 5عاع471210/ 2214 كععطلا350 طلهط 271216 ١‏ 
ركتتقتهع نامآ :عط01 7 ب9ع11 ب«ه0صمط .تمه طاطم لمندمشله :1:1 10 ععبرععء ع1 
.7 ,.00) كصه معنن 


5ط 10 .21102 1ط« أهفء:2017171) [1711712411012 جة لقصل وأطوءة اوموق .1.12.11 ,سعآ 
.8 ,0825ا2عتاطنط مسصدعء0) :.لا.11 ,]1 


لدمسناءءه: عدا :717:1اد177 ابهواء 807 0 #«ممقاءع1مج2 ع7 .8 0 تقطعن8 بطعنااآ 
لقتنتلعه28:0 عط1) .1965 ,ووعةط نوانقطء اندلا عقدعة591 :. ل.11 ,عمد 52 .وع لاي 
(5ع5626 هآ [21002مرعاس1 1ه مأاععووم 


عه 27) ممع لأعددمةزمججع1:ط م77 ع[ مببه ««ماعءعء00) ع1 1ج«مبرمعءظ .(.لع) 
.6 ,5قعطعتاطن© 1259 'زمممحطم2) عتطعنا18 تدتماجمام ,ع لاتدوع نه أمهطات 


.4ط [1711677161107141 171 تواتعممةءط لععتأاهده:1ه17 زه «170أهساه 17 776 . 
.[1972-1975] هتمنوجة أه ووععط بوالويء واتمنآ :مع اتروع )0 عمطت 


برط 711ع71عءألاءع3 جاع:11 :5ة«هان) ل/ه2170:1 :7:12 .(.ق0ه) صماوء/11 .11 ومعن8 لجة سس 
بلتمتوعة/ آ0 جمععظ جانودء انهلا بع [1زأكوع ااه [تقطت) .كاترعاتعء ع4 لتك ماه1 
(12 بقعممء5 #كقآ 161220108221ه1 01 ماععوقة [دسستلععوعط غط1) .7015 2 .1975 


).لط عذة برط مط لعدماتمدع1ج1 عنوططجط كه 512777101122110 .(.60) .كآ بستعاومنآ 
,5100365 لتدوعط 0ععصهحق4 ]0 عتتطتاكهآ ,ه00همآ ]0 'زانووعانهلآ :مم0ومآ 
1978 


1005 .17175177111 :07 جانقء نم1 [70112712410714 .(.هء) ."1 صطمك ,واعتصد ج34 


نكسن 


56215 206206طلا20) [2110522تطمع1ه1) .1964 ,كه10اهء ناطناط مممعه0 :.لا.31 ربجوع1 
)2 


إن كععء2<6 27:4 511117 176 .(.035ع) تمقصطن1 .12.11 لصة .ل .اذ .1 ,للهدهجاعد131 
.1983 ,5قعطكتآطناظ 12011زذا] كستستاهدالا تعتهداط عط!' .سمط أعدمةامدرمعادم1 


لوعع[ لك؟5يهن) نقائعط1ة ,لأتدعلة0) .وصتصط “ره 6711© 171:6 ./0313) 131065 ,مع 13101 
.3 ر5ه ماه تأاطوط 


.1938 ر5وع11 طمل0صمع مدان :07:10:0 .دعنقمء17 إه مطامط 776 .101:0 ,كتدلاء11 


رؤوع:2 2ع :ة1ن) :05100 .سمط أعددمة اماع11« دمعة4 !3 .لعل ممتعلة عاص ,رمسسماقة 
.19473 


.هط زه 0110126 روباهطة زه أعغآ/ل:00) 011 كو« زاععوىء2 تناطامة 5ع23دك ,ستامدلة 
.0 ,2م0022 لطة مجامع8 ,علاائآ تممغوم8 


1 ك2 ةنا طلتي؟ أبزعا عأطوحط .ابه' 0:7 11 [0 عا«اندء80 77 .3لثل *-آناطة ,نل د11 
0 .له طاك :1976 ,[.طم.مه] :تع#مطهط .217 معستصرمه لمة 


رلإكتع 1 وططا0ئآ .طامط [/210122ه:1:11 «ذة 171510712 772517716011 .1260001 ,ممععكل18 
.6 ,011طازن5 .الآا.ى :معلاعآ روممتامعتاطن© دمدعه0 :. .ار 


ركا(مأكدءعء 602 [01 «بتعاعمط ع[4:02ة [ه كتكتام«4م لماءعضصعدة" 4 .:لإقطدة ,تطمهلع1311 
6 ,كععء2:2 :70112 برعل8 .1901-1963 


6 مكعء جبرمعع 1 أوسع1[ زه ععأاتاوط أمد«منامنرعادط 176 . 


( .712110115و70صيدظ :071 كتزوكعط .(.ك0ع) تععصهاك .1 لسصداه 1 لمد .5 لمقطعتظ ,رع1اتلة 
07م ,لإاأممعتاقملآ ع1ها5 منتط0 :[كتاطصسا1م2] .[.21 أع] عله82 .118 ممدط 


ام :ك5عةاة«مطالتاك عزاطط زه كاعهندمن) 176 رصعل 85 102710 صطمك ,لالعطعازالة 
.54 ,811 :ده0صم.آ .«رمياى عم«تله جمدم ) 


أمومة فجه ععدععءل:ه0) عتبماد1ة 176 زه «ع1نهطن) 776 .سدمقط ,صنل لس متمل8 
.5121635 «ع71ء/1 115 جع 272011‏ 211011 7ءم )00-0‏ ع7711و تمع ك0 ع[ تممك :ه17 
.7 برووعءط «ملمععقات :0:105:0 


«عبسروط «مل عأههول 5 16 «كددمة1ه/7 ع«منه اتاو .مستطعده10 عصفط ,تمطتمعع:ه14 
.4 .ععمءط 2714 


.أأعمطكاههاك ع4 1ع ع1 171027 أءط «716مأكوع712مع1د ره طأء 1771715 .سمقصوعط ,رعلاوه1/1 
.[1948] ,تعمسمسمسعمطتطه 1 .17لا تمدع اناك 


يلاه إر نوم "لامعء17 011 عجره براتروةء 502 اترعجم 222 .لذ لقسقطد 84 ,نط دعطع 1 
أمه1 110014 تأتامء8 .ععاتمطت لموعطة 21:4 كد«مةدعععدمن0) 011 اعمط ءل14144! ره 
(5 تقطمهععمهه14 011 أمظ ع141001) .1966 ,رعادعن) ومتطعتاطدظ لهة طاععوعيع ]1 


لت طنك .وتقاسمعسحومء مه «ممتاأفاكمة1' .ه07 برام 77 .تل مقسسقطتك8 
.1 عأطدعة) .1951 ,تهمقأ؟1 أد'قط15 مقسدازهعة طتترزتلفسطم نعرمطم1 


2 .كع عملت مقلع «لاطء4 لأماء :0 .800 لصة التأكدطلا 
مطاده1! :0420 بعاره لا بجع11 جتسقلععاكسط .كاءزال:00) اعه دهن .(.0ه) .2.34 رطارملط 


نضا 


2 ...0 ومتطعتاطو© لسهلاه1] 


0 لك طاد .كد«مناه[1 زه «اصط ع1 [ه ماعط عكنء:00) 4 تنطامم ,تسستدطدموسل1 
.4 ملإمقمددمن) سعللتسعدة1 عاءمما 


عالاممأء106 آ 711ع771اكء :17 توأء107 [ه كتجرعاطه<ط أموع1ة 172 .18.1 ,تاعنعه جل 
.5 رؤقع11آ إاز5]ء كنتلا «عاوعطعمد1/] :تعادعطءعهداب!ا .دمتسم 


,18116177035 الإعهل55 .0ه 2820 هخ[ 7اكنتل ا كعناصة زه 007711 .18 جعاء2 ,تلزلز 
. .19471 


7 قطة 1986 :1985 :1984 .كارموع لعسنطة 1 اماع هس1 :1« م0 .2180م 0 


© .[021800] 00211165 128ائمم:18 تمتاع[مناء2 عغطا 01 5م10أ22تسدعع0 
.6 لتقنااطاء "1 ,011500 بقصمع1/ا .برو مامه «:[ز) 014 1107ه 171/07 


3 9ط 10170104 3 طاذ/لا .سمط [14:م1له 111 .عاعتوط اعتمة2آ1 ,لأعمده0”0 
.7015 2 .1970 ركدةء7ة51 :002هم.]1 له 0م20 .عتدللء131 


,1655 17655117لآ عع710طصنهن) :عع 110طصنهدن) .ابماددعءعناى 31216 زه م8هط 1186 . 
(5 :نهآ 322097م002) له 2110221 متعاه1 صن مع نل ناك عع ل عط سدت) .1956 


701 101160 .عدناهء< 1 4 :متصط [/1711677121:0112 . 2116266[ وأعمد 1 25525] ,تستعغطمعمم0 

.8 ,.00) 320 2ء©1) ,233285م 1082 :0013همآ .له طاك اأطعدمع تاهآ .11 

.ل طاة :1960 ,.00) 220 2قع016) ,قلقتع652آ :5هل0همآ .0ه 75 :.5آ؟؟ 2 
.-1960 ,.00) 220 طعع01) ,ققفتمعدم.آ :مهلمدمآ1 


51771 ناته انإعاك ع 71[ ,نالهط /2 101167161101 عتأطلاط / 1047:2كطتى . 1.ى ,تمعطاتووط 
1965 ,لآ عمه 2827 تطادم 19 71110 تلتمطدده8 :1965 مرسقعلم ز25.12.ى :11230225 


اتاعطاكد]/ا علره 7 ببع1] .5 ,موه 4 كرماك عط[ عتوساعط زه عالتاتاكط ع[ا زه كوطلءءءمع] 
.0 ملاإلسقصدده0) لتة ععلصع8 


علته لا 5ع1!1 .كارمةلهاعغ1 [77:17716116:2 014 نهاك .(.0ء) 35 دآظ1 عووع1 ,جماعمعط 
.5 رلعمع223 


ا 0ه ب9ع1"01 .يناي 1886م جمم000) 4 «وصاصة كزه اعثآ/«00) 776 .أعصوظ ,اعط2 1 
:#مطقق عمثة .له 200 .تمعاملا .8 اعووء11 0ه2 وترعا ععم1222 سمتلا 
(5600165 لهوعآ سمعنطء841) .-1958 ,اممطءد5 حمطا مموتطء841 4ه واأومو تمل 


بلكفللتسعدا/آ .8.1 تاملصطمآ .رايتو هته عومء5 5ا1 :مط ع1ممع1 .5210 ,سملفصمس1 
1461 


127[ اعناط لمق 8 ,كعاء16://11 أمممط معاي دعل واصاءك1٠ط4‏ ع1 .عسمتصطعءعكسج؟_]1 
1959 اطععط دعأمدم تلم عاط 


إمنتاى 4ك :سمط تتمعاعع لماعك عن 15«م1لاهعءكة/+0) «واء +10 .عندعمسره7آ1 لنت سل8آ ع1 
قطوءء0) :./81.1 ,جمع1 وطط0دآ1 .عءاوتعسةءط «جومتكتعء8 زه عاسسظ» م18 له 
1 ,كته تأمعءتأطتط 


17117712110714 [0 8761166 4014 هش .لعأصسطة1 سناءد1811 لسد سملن ,مععألع8 
.6 ,ألء113577 لسهة أعء؟5 تصه0مامرآ .ترمقنع تط جار أم عع روم 


7 


.112 10د نص زه ع012[© :كلع ه0072 ل[هه11ه 1116 .(.0ع) .11..آ كنللة77١‏ رعوعم 1 
2 ,025 نامعتاطن© تقوعه0 :./2[.79 رصرعط وططه100 


طا6 .عمط زه 01121 :جه كلمةع8401 4ثنه دوقم .عتعطصع05 15 ع113130 350 سب 
علهمهطء025) (اأقتعاتهلا) .1971 رووع22 «متأقلصتاهظ عط1 :.ا.81 ,دامعمتقة .0ه 
الودك 

:مره 104 14جه7! ء[ا تن كتمع اوتز3 أموعة جمزه4ة .لزعاتعكدظ .8.)0 صطهل 220 122310 رعدصع ]1 
نطملهمآ .0ه 220 .مصط “زه رماي ع«قامعدمم) 116 10 «م7اعنبءه17:1 ادا 
78 ,قطع ع5 


قصة «علمسع8 عط دا/! اده لا بجع11 لومعط ار ورمادعجج1 منوطاعط زه ئ5ع11ن12 10( كاأو 1 
5 ولإلللجطصط0 2 


ماع12 أعانمتتعع 11 ننه ج070 عتترمنوعءظ م37 .ع0 0582100 ,.8 مععتدن] 
.0 رووء181 «ممتدعءء :م0أطنعه1' بعاعه لا" بجع[ :071010 .سمط 


,رؤمعطعتاطدط «مععوعط ادهلا بجع81 .1.0.ط.0 ره بررماىة8 4 .20نا1 رتمقطتسم 1 


مبزاءعورده«اء17 112 2014 «صطة 17167712110121 عأمعط .ه70 [هدن) طاعصلعت1 ,لإموتكدة 

لزه كا أاشط 11 14د ,كنخصط زه اء007/11) عط 01 عكقاهء17 كه :65 1لا1ه 51 زه :1167م رع م0 

لاط 5عا0ه طاتبج تلعتداقصة1' .1112 هته ععواط كه اععمدعاطة دز «ماتعمعم0 جاع[1 
.0 ,1221© .1 هسه .1 تطععدطستلظ .مع .0ه 220 .عتعطات0 سكتلا18 


. 945[ معتاى أتعترمماءعجء8 :1707[4 طهج4 ءالا زه ك5ء711م7مء2 776 .ذ أأعتالا بطعتادد 
.015 2 .1978 رؤأقتامة11 .)5 :ع1دملا ج781 بصساء11 ه020 :مملهدم]1 


ركوع81 «ملصع عد :071020 .نعط عتتتداءطة 10 «مااعنه«171 4 .طوعومك بتطعقطعة 
,1964 


رقوءع2 مهلمع مها :لعهل:0) .عع دعن مكعاصلال اتمفعاج مكلا زه دطعة0 . 
1950 


وتطسساهم علع0 لا بب11 .ومع سامدء !1 1245ه 77 116 ع3570711 .قوء05 ,تعاطعقطعك 
.7 و,رووعع2 أواع لالدلا 


ل اتقاء 10 10ج اطع 4 زه أ«4ق :11 .8628 دعل هه عذل أتعطلة لهة .0) صدل ,كمالتتطء5 
92 ,وتعطعتاطد2 ممناهعة1 لصة بجعمة عع تلكا :ولسماءء طاعلز 


طملممآ .لم1 أماممناه 1:1 ماته 17276518716115 توأ 107 .06018 رتععععطا مع ععه خطعد 
(68 .مه رسعتداكى 210ه/17 6ه بمدءطئآ عط1) .1969 ,قمعاعاة 


:1 بحاه][ن1/! .0ع طأ6 .سمط أمام ماع11 زه أمننلة 4 .ه81 .8.17 لهة ب 
.6 روعاآم80 لقممتووعء امعط 


وبرواطودط ارعتلو5 18-6 :«مقه «ااط:4 لعدهش11ه 1127 .11 معطموعاك ,اعطءسطعه 
,7 ركه تامعناطدظ عستتامء) تعع70ط دهمت 


عون 7 بجن1! .ععوءط لأمدمالهادعاه1 +0 100071611 عتوع م0 .(.60) .1.8 باامعه 
.6 ,[طم.ه] 


:6 باطعع100:0 هآ 19671072116 [12م ه1011 .تهقمع1 ,مععلاء جمعطه01-11ك5 
.1989؟ ,ومع طوناطوس #أمطززلظة وتاستائدك1 


ويم 


ى217 طتزهدة3 :نم7711 إه منصة ع7711هاكا 776 .شهممد-21 20<ت<تستقطتدل1 ,تسقطرزهطك-لذ 

210 تزط 5ععنلسعممة 220 20165 ,م5ناع1ل120سة هة طاتم 0عأقافممع]' .«موى 

.6 رووع2 81765137نآ كسمتامه180 قصطهكل :.8420 ر,عءمستلد8 .21ل120 
ك1 عأطوعق 


هانه اتدعاعارار- رع 1:1 إن ««عاووءط 4 :ععنتهان مداه0 77 .لكقطعءت1 10هه100 ,دعناذ 
0 تإاأنوكء اتنا :هأم5عصمذك!![ ,وتأهمجدعصستا! .ترعمودمماع10 هته سمط أمددم همع 1:1 
.5 رووع22 2أمقع قدلا 


.88 رعطقا8 عآعسآ :[.ط.م] .ععتاتامط #تمبرءم «رطوةع معناو .لآ رلعدمعغطد 


طهجكل 1116 :07 أععداصة :011 طهج4 .(.قلء) تعاووء 1 .ى 142:1 لصد .ذخ سسعند!! ,استطععطع 
ععوعدعط) .1976 ,ععوعوءط عاعه7١‏ بجعل!1 .كدمةنمعتام+«1 له6ه! © 4تجد كعتجااصنه) 
(120' 0ه عمسقساط ,5وعساكتا8 21305221 مرعاصة مز وعتلتطذ لمععمد 


.6597 .لك 350 .ومعنزوط أوء7©) ع[! 4ه ,[01) ,اعمط 34:44 776 .ستسدزمعء8 ,مدعملجسطد 
.19731 ,1974] ,برعلا تعلعمئلا سعلة8 .لم لمة 


.هأ ده!17! طمعةل ع1[ ا ك:7مأووعء:00) [21) «ملر 17771601 أمجع .7 77:6 .0) تند ,عاعدعلزه 
غ825 عل[1100) .1960 ,تعامعن) عوسمتطوتاطوسط لصة طععدعدع] أممظ 1410016 تأسواع8ظ 
(2 .20 وقطموععمهه154 011 


:3 باتاعء 100105 .رراععمه:2 مععلعدمنمه/7 كه اأندوصاط 776 .11 رطهزه تفسرمك 
.6 ,ر5تعطوتاطس© 1أمطزتاظ كناستامدا/] 


(11 .60 280 .مهمطة [1:1271:4110:2 10 «م1اعننوه اط 4ق .اعقضصط 2 طمعدم1 ,ععلامهاد 
008هم8ط .له 75 ,1954 ,لإتتقودطه0) ع8001 المآ دلهصدن) تععلصطدمء 11 
قهارم 18 


111001 التنصتع8ظ .1957-1975 ,011 اعمط عل02غل[ د دوع صنترءلاآ 4تقمل .ل اتلته8 ,قمع بعك 
,1325نكم00) عتسمدمع8 أمدظ 


1207107711 كانه أمءةازاوط اذ رساي 4 011١‏ اعمط 174104 .الا عع رمع ,عستكاعماد 
.70 ركوع:8 #إالومء انهلا التطامعلسة/ا :801 كع متكا .برورعه :001 


تلماءع1ه م1 ننه 5ععيهن) .طععع.طة .8 180:5 لصد عع نا .1 7م00 .84 طأمعده10 ,لإعدعم هه 
1 تت :.لا. ا[ يهامعستالآ .0ه 200 .امعاكجرى أموعط أمد«مةامع ع1 112 1ه 
(565165 ع02560001) 19765515ه[1]) .1981 رووعءوط 


:570217 0 280 .مصة 1116 مجه ععنره أمظ ع11 ,«عترماص+ظ 77:6 .1 0جدسعل8 ,عععازك 
.1964 ,212513 تأكتتث أه .00 8001 بتلضآ 


الاعسل50 مله 30 .سمط أمدمناممعام]ة مامساعط مالم ايا .كعادم .11.0 أده ب 
1 ملإمةمصامن) 8001 نهآ 


اللهط الإعهل؟5 .60 30 .كلم اععلمط1 4تنه «زجمنانرعدمت) :كوسصط 0 أعن1ا/007 . 
.8 ,لإهعدمدمم) 8001 


18 :لاء[6<اءع8 4:57 [ه :072401124110 176 .لمث 112319 ,الستوعئء1 
7000 :.0012ن) ,011جاكة 77 ,راع عورووع2 هننه ععاءتاوط ,مر «مامطقط :دم جاده © 
(40 .20 :م115 عتسسمسمع8 لصه دعتدمصمع1 دز عدم تان طتاصم2) .1981 ركوعرط 


ونا 


أمعظ عالقتلط 186 دز كدمتعدعء 6 011 [ه داءعوعق أمعوعة .تاععةجتقطذ ,رمقتتوته1' 
2 ,رووعع عستدعائةتسصدط «أتصاع8 


لصد 197 :00دمآ .ككعاتاع8 أكعووا8 172 ,041 .ههالتسسد .ة لهة .0 ,أقطلمععن ا 
.5 ,معن طاء 11 


دعالط :هه0همآ .تمعاكبرى أعدم1م1112 عا جز ترسدص0607) ]01 1716 .نامآ رتعسيال 
.8 ,متوطهنا لسمة 


075 .هط [17:167716110:14 :12 دع11هع17 0 7677121411071 .لل ,5معلنام7صة7ا 
.5 رووعء2 مملمععهات 


<ع4676نا وك ةلاق ع711ه1نة .طقللصس ص ج1110 .354 لهة .0.0) ,لصسامفصسوعءء]/17 
.88 رووعء5 طقللتمسعداآآ تدملهمآ .ءطضعءمومعط أممتاهجمع )1 


ةا ع[ و واطعاعط 011 ع4نصت إن ععناتاوط 176 .معدامط هقطن لممطعتظ ,وعطقع11 
:.كتلده) ,إعاعطمع8 .عتشمع 80 أهدمنه 17:11 د رهي51 4 :1970-1975 ,اعمط 
.077 رؤعنلد5 لأمهمتاأجميعام1 0 عانطتامد1 ,دتمدمكتلهن 1ه لإاتومعء تمنآ 

(31 توعقعء5 طععهعوع 1) 


اممتعصاءط طناناا ,معط لعاءم لم112 ع1ورةعط بره عكقاعء17 4 .صطول ,عطهلاوعء/لا 
.© 75 .طعت اسع18آ سمصده1! نوا لعاتلا .ماعط د ععذاعهط 115 16 عء تع ع /عال 
.5 ,اع د84 له أعه5 :مه06دمآ 


1 ,قتعاع 5 تدملممآ .براععممءط بجونء«م1 “زه #«م1لعكذله 8/1102 .سمقتللتت ,عغتط للا 
(57 .20 بسمتقدكة 7/0211 آه موعوطنا عط1) 


01م نطوه/ له طا8 .سمط أمدمةتع نآ زه اأعععة2 .ععدللتقا عم نعة14 رممدعأائط/لا 
.7 ,011566 ومسناملفط امعصمعء07 .11.5 :51216 01 الاعستامومء12 .10.5 :12.0 


رقوع22 مم1 :010:0 .0ه 220 .سمط أمدمتله 12116 عنمنط 2 .ستأمدكلة ,كاهلا 
.19250 


ج08 طسوت اه[ أعدم اودعاس عتأطلاط بذ اتمقاه رمه صحظ .«مممطاىة معظ ,رعلءه/لا 
هذ وعنلنة5 ععلءطصد) .1959 رووع لإاأأومع انمتا ععلعطسةن :.ومظ 
(6 :12398 معان عدمحده00) سه لقده تأ سمعته1 


183أهع12مام6 همه «دمتتمائمة؟1 .تبه' 017 براه2 126 .طقلئلةف لطمفختلف' ,تتكدطلا 
.3 ,.م01© تسقنعق :.ة .10.5 تلق كتعدكلا طمتلقطق 


210110001000 


عار جر عتده [ه عمتمط© أ انقآ عط صذ مأمعتدمماءمع12 علانام تدم د00 )» .لق رتللدطق 
.11968 أ موعت رزاومط هبه مها لعدمانماصع امآ زه أعصيام3 ,ونتومع نه ع1ج0] ١‏ 


عط كه 19515 دسق صخ :011 2ه ممتاهعه !لق ها لتمطاتتة لمد 0421800)» .14 رمدعطمة 
1ع ماع12 إعسمنتم ءادآ عنناهجدمد0© ا كعأهنةاى «.معتقطصسظ 1[ز0 طمعة 
.179 عسضومد ,20.1 ,14 .آم 


مم1 سدع امعاء2 عط كه وه نامجتسدعع0 عط 2ه 21دتقتمصة مث .ك8 ,رمسمزم 
13,17 أ :[مممم2 سمط أعدمتتعتدع1::ة ممعدء 7 <.(0510) ععتتاصتامن) 


وذورا 


جدء7 857 «.نعمهآ لده2230ع121 01 ععمتامة 2 35 تامأكنن)» .أعقطك141] ,اوتسطاءعام 
1974-5 ,47 .701 :سمط لمم معاد إه عأمه8 


12 كاطع تتاقت257آ مجاعنه*1 أعه نآ 04 ممتاعه6 )220 [1216122010822)» .ةق ,هلإتتدة سكام 
,36 .701 «برأمع71ه01) متصط 116ه07طم0071) 2714 [110124 7:17 <«.17!0210 لخنط 1" 
.1287 


000 هه 01 02ا2ستعالم4 0 «متاأدومعطة ركلمعء1 أمعم18» .3.5 ,عدتاهم 
«.لإأموط مواءعه1 2219726 2 320 عأها5 2 معواء6 امعسعععوة امعددمملءبه12 
2 ,17 .701 :؟عتنزسامعط دععاكي8 


ههة كمعتلة طاا؟ ماعدنهمن) 01 وعطعفعء8 عنأهاى» .1 مسدزصة سقط لتطن) ,عطعستممععصسم 
.4 ,58 .701 :هط [1711677:2110114 /[0 01/771041ق :7ن 4771671 << بتهرآ 121222110521 


230031 12م ص قعع2 قاكتصدج عن امع سقطن) أه بصمعط1 عغط1» .سمدومدط 523:60 ,ستدسم 
2 ,4 .701 «برأجعا هد( مصة لمقءجء 00771 أنه 716اة 42[ ى'#ترمل.] «.ع1120 


2 ,21 .701 :كلمةع1ه4[ أدموعط 171167712110121 <«.وهناةعاأطعث [تمستسظف» 


؟0 قتطع[آطاه:28 منقارعن) 10720 512165 مدعا لف -سدامة عط 01 علننتغف) .1.2 رلمقدم 
.1 <جرا7ع011471) هط 2272117 :007) 2714 771167716110141 «. بتتضط 2[1مه1 2 منعام1 
.6 102197 ول ,15 


ل معتء 10 عدنادهء15له20) اكلتدع2 1ه[ عط أه متمحظ» .2 جع01 تقطن ,ناهدرعلممق 
لإكناآ ,د .0< ,21 .701 :سمط [ه1م هادع 1:1 0 أع نال تصء 4711 «. بوارعووعط 
.1227 


لقنااء00252) قطة كعأنخ1 مومع أوه164 عط1» .مه15ن00) .81.1 لصهة .1.51.10 ,ممومعلمم 
8 ,701.33 :تانعط سصة براأورعء طبرن علرم 7 م3 «.مدمتادعتاطا 0 


«تهط أمدم ودع 11 «.8 لصة ولتلإطئطا 01 ااعصسددع6017) عطا مع باعط مناه تاأطرقي» 
.9 ,53 .701 :وا مدعل 


«.1982 للع1421 24 ,[أمضتسث 220 أتناعطتقطمء7017) انهتنلت1 عع تاعط 2]1012عاأطعطل» 
2 ,21 .701 كاأعاععاها8 أمدععطة أه«منامددء 1:1 


أمععآ [ه6:1 7:12:61 «. 1977 لإتقناص د[ 19 ,رمعهعء1' لهة فتإطئنطا صعء جاع ه2110 أطتف» 
,701.117 :كلماععاه ها 


«.1977 أتصة4 12 ,معتصمتآ 220 امعصممع007 ورزطئنآ معو ساعط مه1اة الاق » 
,20 .701 «كأمتىء 8421[ أموعطة أمندم تامع 1 


7ط /171167714110112 «.0ع163 320 ألعتممك7017) طفلزطئآ دعم باع مناه اتطرق» 
.9 ,53 .701 :15 مومع 


أعلنت لسهة 10آ (00251) أدعت1) اتعددمماعء10 سدعاماءآ معهجاعط ومتاواتطرقي» 
ع[ .701 :رامعا مم0 مط مجاه مم00 4بنه لأمنم ماع22 «.أططقط©آ نحطم 1ه 
.19252 


اهم02) 011 عستمداا لده210 مععاه1 سه :2غند0) 0 معلد18 وعمجاعط وم1خجن أطري» 
,11 701 :كط 7موعطآ طاص1 أمددم ةمدع 11 «.لانآ 


لقهه8120 .؟ 110 سعامئاءط أمدهتاجسصععاسآ عمتطمجد5 معوساءط ومنتو أأطتق» 
انا 


,3 .701 :هط [11602ه كانه 17 زه أمدصممق مةطتصنام) «الإسدقمددم) 011 مدتمدرآ1 
,1964 


«.1958 ,معصدعف4 220 اأمعسصمء0307) مقتطدعهةق تلندد5 سعءباعط هنا 2عالطايف» 
.3 ,27 .701 :كا «موعاط سمط أعددمةامعدء 11 


09 «ابتهآ لأهدمن2سيعامآ عتناطسط مز عومن00) لوععمء0)» .ع0 معمغصتدل ,معقطاءغجم 
دكتلامه كع لأعلتء 1 


دعل اأعلعء2 159 «.لإتتادعن) 2 1ه لعتط1' أمدط عطا صة هط 21همنا 2 دعتسل» . 
:كلامت 


لع 0-مولءءه10 01 وماتجتلمقده11206 غطا عه؟ ««اتلئط أقمدممدع18 عاهامف» . 

0714 مط لأمدمقاهت 1:17 0  301712/‏ ,تراتوعء 17 عأء«ه 1 م77 «.تواروعممءوط 
.8 701.11 نىعناز]اوم 

12258211001 عغطا طذ صمتاأهاء1 لقتنطعد نم0 01 اتلتطماذ» .5.1.8 رعامموة 


أ70 :باجعا جهنا0) هط علللهجدم00) ننه أ1012قو م1221 «.5وعموعط ا اعصنادء 101 
.9 ,28 


مط عنسفاة ه14 إه امامل «عصتلهآ كه 115ة8 صذ بعصة 1ه ععتمط0)» .1.84.00 رتعوقم 
4 ,3 .0ط ,5 .701 نع «عسججمه 0 4ه 


مواعده15 عرمقعط وععتامدء11 «مناهعتلقهه11260 مدتوعمه0م])» .لآ كصداط ,علمد8 
.1960 ,54 .701 «صطة لأهعادمةامهادء :1 زه أمتصلاول نجمء عق «لزادوع8 له :كامم0) 


جمءة ءال «.سسطلمعلق4 مخ :كدهلدءدكده0) مواعءه1 01 لزاتلتلد! عط1» . 
2 ,56 .701 :طامط [مادمةاهتدعاسط زه أمعلامل 


«اقططعاةز5 [ادوعآ ععطا0 مغ ممتاهاءع 18 15 :بحهآ عتصهداول» .0.841 ,8301 
.8 ,26 .701 مط لمدمناه معاد زه أعتجيامل 


«.كم 71260 40عانمتآ عط طذة لمممتأقصعام1 وسمتعلد181)» .(عز5) طاأعصمءع !1 ,بوعلتدط 
7 ,61 .701 “مط لم1 1ع ىآ زه نراعاء50 تمع ةععا4 عر[1 زه كع 1طلءعع1270 


طاتم كامعسمععموة مدملودععمه20© عاأقستصية1 16 عممعاءمصدهن) غ1ه1اؤ» .10.0 ,8215 
4 ,3 .701 :[ مم3 ممع نواعيجدع. «.ممعتله 


«.متتمرآ لقدهمأقصمعاه1 مذ أمءسععععم ممنووعءه00) 01 52605 لدوعآ عط 1» .ل ,3ئه8210 
19 .701 نمع عارك 7ع لم50 زه أمتاول سعط لمدمننه 171 214 ع«قله جمواممه) 
.1286 


لقنن 112 ع0 إأسواعرء507 أمع مق 04 أوععمه0© عط1» .5.1 رعو زرعمد8 
58 0 سمه[ أودمقمدمء 11 /ه أمدعام3 :0د «.كتةنز[قهة مذ تدععتتامدع]] 
1965 


5 0 :سمط عله +1 أنه 17 زه امامل «.قدمتوقعءهه00) 01 قتاها5 لدوع.آ ع1» .ع8 
1971 


نم7161 <دع1مصردعطاة مذ طة'سمطك 4ه «متاأمعتاممة ع1» 17[ ,#تعصده 1م ط امدظ 
64 ,13 .001 «ضصة عجتاع جمعددم0 زه لمصامل 


110 ع/ عط .ا متعط01 لصة زتممقطءة )1/122 ستعامعاء» .عل .11.97 رعطعد ه822 
8 


.6 ,23 .801 :70715ع1 مط أعندم ةمعاد «1956 ,رو ماكستستصسده) 


«.28115112655 12162110221 0صة 75قط 01 انعا ه20 121622210821 .1.2.0 ,رمعتعموظ 
5 ,34 .701 :رارع اهن سمط ع«ذاهجمعتدم0) 210 أمدمةتمدعار1 


لصة عسصتاءء0آ1 :ن5عودن) مه 1ت لم20م:1 12 2521105عم0020) أكنال» .1 كتاامآ ,عععاعع18 
أهمأماممء111 ك[0 بزاعاء50 :معام« عر[ زه كعاطاءءءهج2 « بجعبامعع1 لمتاعوط 
.9 :نم1 


17هرظ 0217/077116) «<.تقتحده1 عط دده ممتأعتقاوع 1 لقتاع هماه ه00)» .غ141 .0) ,رمفصوع8 
.160 ,48 .701 :سا1 


«.قضعء تلم 01 اأتاعصادعء1 غطا 01 «512203:0 تتنتستصذة[» عغط1» .متسل ,اجمقطعده8 
.1939 :سمط /17:17712110:12 إن جراعاء 50 انمءةرع امار ع1 زه كع نطلععءمءطر 


«.76215اعع رمث 21عمممه1ء10276 عتتهطمممع8 2320 2]105سأألطعة» .11 ,ستتوسسم8 
.1960 ,15 .701 :«عنرملهط كودع اكلا 


3م0012 011 سقعتتعسمف 01 1120022112205 مسذنزط1ط[» .سسدتللة/ل! عاعىء2آ باع ج180 
8 ,37 .701 :[ه1صلا0ل ماتصط عع4ة 02771 «.ماعوقم 


0 126815م7610ع10  )0021620201219‏ :سمعتلة طائلم كأعه عاطم عاماؤ . 
كزه 8001 جمء 7 87111 «مطعوعع8 +01 ممئا 2 سمتصصةء1' +10 ممت هدمعءمددم0 
١701. 59, 8.‏ :سمط أمعممةاهنرعادطة 


هل ومتاواع]1 ع2طآ-ام-عءزمط:)-21ه16ء501مناة عط1» .تإعاوعء11 مسلط ,دوعامظ 
.148 ,61 .01؟ :سعةاع1 مصط لعوحه8 «.وعاس] ماءتاكدم 


«.كلةط5107111 31 كناطع1 5ععله120 ا2قعطء) إعمرماع4ة عط1» ./1لا اأرعطءع8] ,دوعومط 
42 ,36 .701 :ناتهرط [0712 ةلت :71جع1::1 كز 701177121 نمع 7716<1 ار 


زه 30117141 :47161647 «.وجقطآ لصهآ سمعت14» .القطدعممكل18 متاتطم ,مجرمعظ 
7 ,21 .01؟ :سمط أمعدم تنه بجع 1ق 


4 تاهآ 200521 تنعام1 :قعلن1 عطا عستعوممطن» .[.21 أء] (.2[) .2 لمقطعت8] ,مرمعظ 
,1 .20 ,12 .701 :مع نز[ماهصط [ه 17116771411011 «ر5ع 251 نا00) عستمماء ه12 عطا 


0 23204 55105ع0020) صذ 151005ام22 ببحهر[ 05 عنزمط0» .لههاه80 ,مصمع8 
.6 أعطاتاء 7107 ,39 .7601 :ماعاطعال «نمرة :جرع7400 «.قاء 2 امه 


6 «.نتاهطآ 121621221410221 هز وعن7نا30ع18 3812101121 01 51315 لقوعطآ» .هذ1آ رعتتلمجرمعج8 
1 دكتلامء ععل ل[أعبيعع غ1 


هرما هكم[ زه ترافىجء7:2 «.قهوأووعهطه00) 0غ عاطمعتاموهم حصا عط1» .11.0 رارع جلوت 
.1959 ,1 .701 «باعز ع1 مصلة 


-47127ر «.2 112010221122110 250 تامع ممععجعم ووزنووعهم00)» .5 طاأعصدع؟]1 رومأكامد0 
.5 لتاجث ,2 .20 ,52 .701 :سمط لهنم ةام علس “زه مم3 ججمعة 


1 «.2661261115مق 4 00202351083 012 12016 [2ممتأممعام1» . 
7 ,52 .701 «ملوانلاعاا مصطة بتورءسزدنا 


نرأى 171 7عاعع221/10ه2770 «تاعدمعوصى لمعناوتهدمطة مذ ندم تاأمعتلتهمه7735) . 


لكين 


.1959 ,54 .701 «سرعاوع11 صل 


«.5ه2)10تامعءل8 01021 عه عنعه1 121 تناع [معاء2 08> .ل اتطل 12 ,أطمتقط-[مق 
2 كأعامة/ل؟ سوعط 01:0 


كعك اأعنعع1 «.ؤ5جهآ 01 أءعتالدمن) صة ك005طاء854 0صج كمعاطهعط» .2.8 ,سمطتمعطة 
.0 ,99 :كرتيام» 


6 ,23 .701 :107ق50112 71716 « .تاهآ 1216222008221 12 2120105م20م:18)» .8 ,رومعطت 


87117 «عدهتتصلاودة عط 01 عمعمق كتمواذ عط1» .ععتلة عط وعلامع0) ,ععتطامعطت 
1955-6 ,801.32 :مط لأمدمش1اهمء 17:1 إن عأ0ه80 جوءآا 


.1928 ,17 .20 رط وعضوء5 :17)ط «رعوون) إلزماعةآ1 0012097 » 


1262250021 0ن لإأجعم 220 01 وسصتكلة1 2 165 نا تاكه00) أهط/ل1)» .0.0 رعتاأممطات 
2 ,38 .701 :طامط [12م11هاتع 1ج[ إن عأه800 جمء7 بزىة!1 :8 «(بتتاضآ 


«.أع 2م00 06 لها ععم220 عطا مسد عملاع22 أنااتاعءزط0 عط1» .[.8 مامه 
7 للإلناك ,3 .ام ,6 .701 «جراجع71هها0) نمطم عطقاع ص00 نجه أمدم اهددرت :ةل 


101131[ 01 عوعنععرظ عط 220 تتدسهط 01 ع012010)» .عمدت تتهآ ,كمتل1ام) 
4 111677161101141 «.أعنالهم) مسمعتعسة-ماعممف سد 2ه ممأسامع8 عط 
.3 آأتتوظط ,22 .701 «ررارع جهن هط عمناهجمم+ه00) 


00216211088 10234 تتستمستاعوط 8180 عط1' نقده دع تآط0 لهتاع هجام هم0)» . 
-7ع011471) محصط ع11ه0071204) 2714 171167714110121 << اللهرطآ 21721101:21عاطآ 26 7ط 
.6 ,25 .01؟ جر[ 


05 ع5هن) 520 ع1 تأعناكدهن) موعتئعسسة-ماعصفة مه لطة ومتاءفاء5 تصنطده1)» . 
20 .701 :ج41 نا0) 'اتهرطة 2117 7هم0011) 4ثنه [ه 7217:1107 «.لوسدم قطن عل 
1 تزأنال 


[0 7121لا0ك «.1[1210525 0عانصنآ عطا 12 أع12خم 20 01 ومناد عامط ط» .تلتطاتة بمتاءمن 
١701. 1, 20. 29‏ و(4 له 3 كأاتةم) :هط [17117716110:16 714ه أموعط ,ع ط1اه تمعدم) 
.1948 


71:4 |/77164110116 1716 «. قط عتطتة 1ر1 ص1 035101121 ص1 غطا لطة عغ)دا5 عط1» .81.1 رسمكلسه © 
.7 لاتقتتتتة[ ,1 أكقع ,6 .01 «نراعء !هن ا() سمط ع«طله نمع دمن 


نط اع 111 :قسمعاعقء507 مواء1*0 220 هط 2[1ه210ضمع ا ه1)» .كعصتول ,5,1010ةي 
,54 .701 :مط أم1نماتمتجرع 11 رن [800 جمء7 أكة1ة:8 «.كصمناء 132532 عستسدد] 
.1233 


---232] عط1 :2000 مااطعف [1201622210523 ما طمآ عاأطدمعتاممةف» .1 سطمك رعاممئن 
.701 :هط [ه1م1لهتررعء1:ج1 إن أه عامل تبمعاع 4771 «ععمعءتصعصحدظط لمستتطت 1 مستدات 
.89 لتتجرة ,2 .20 ,83 


«./12011515 تستاعامماء2 عغطا هذ صمناداذتوعآ 01 5معع 22 عتدنا1» .ذى رمطود[ 
.7 ,6 .701 :ماع11 سمط عتممعتوطاء 4[ زه تركاكجع نم2 


1521 نآ كا :علاناعة1811 0هة 21و06ثم ,أودده:18)» .ومنو /1 .183.11 لصه .0). 1 رم50 122 
2 ,30 .701 «بلاعاناع18 اطهط :ديم 1077 «.105 2ك تع ددهم 01 2:0لسممام 


لسن 


مك10 متعتتعسم عط 0طة 01255 تقبده1 01 عمامطن)» .16 قعع2م060) ,عستدداء12 
230 222212 ,تقتحوه عطا 0غ 237آآآ عطا ده 0اعمعمم 812 عستطاعدده5 .عتاحوط 
.3 ,4 .701 :عع0711:16) 0710 منهط 7111716ه ال[ زهت أماصمول جنم ناتك 


[011:4ل :2477127147 <.لإالتتنتامصصة مواععء507 لطة امعحطمماء7ع10 عتسسمومع18)» . 
.5 لتاوظ ,2 .20 ,801.79 :سمط أعدمةتعتررعامظ زه 


01 أسعصعءلاء5 اسه ج#تهط عاطنءتآممة4 :5اع2غامه0) 2108221 هنمتا » . 
.1983 ,25 .3.1 أءلآ[1300 ,1 ععلساط :عع اعم«ط 4اته «اهط «.وعاتام1015 


0 عتاطوظ 01 1551165 :/272م2022) [222ن) جعنا5 عطا 01 هتاه ةلهم 81260)» .11 ردرمداء10 
.7 ,57 .701 «ماعالاع1 نههط هأ نصنامن) «. هآ [2052 تاعاس[ عولط 


م70 «كارعاطه: أموعط اننع تصن «.ن)اظ8 عط ص1 وتتهط 01 أءناكد00» ..آ.ة ,00مصسدادا 
.179 ,32 


6ط نز لإع1[ه20 عنتاطناظ 12160210221 أدع1 بلزعناه2 عتاطسط 14ه/1ا» .ل ,ععومتاه2آ1 
2 ,17 .01؟ -أه1دلاهل مقصط أه:17:1677:21160[ كمعرء 1 «.ؤهطمآ 01 أعتائمه0 


معتلث 01 1121108م10م:18 01 باكضآ عطا 01 025085صتده1 بجع31» .1م1820 ,وعجاهدآ1 
111 ,3 .20 ,75 .701 :«0هط /1102ه :ج1711 ك0 /01:7:2ق نتمء 47161 <«. وارعووعط 
.19281 


عة 205-17 صا وامعجرمع2 1121092211560 102 105 2كمعمدطه0)» .1 25[مطءتل8 رصفصردهدآ1 
.0 نال ,3 .3,520 .801 :برأءعاجمة0) ململ أهد«مقلمتدعنجز «.عو مدآ 


«اءومعتاظ طز لإأوعم 220 معواعده1 01 منخد 1لقط 50 20532)» سل 
.1948 ,48 .701 :سرع زوع غ1 منه1 


ل202165220185) 01 كأععوقة عصدهث5 :112052112260025 سوتعده*1)» .سناء 812 ,ععلدده12 
و3 .20 ,55 .801 :«7هط [ه17:177:21101 لزت /70171:2 :477267127 «.بعقرطآ 210521 سصودعاس1 
اران 


«.15دا00) سواععه*1 عرمكآعط دعكتاقدء11 112660021122008 مدزلوعم 1200 . 
.0 1تأتجرظ ,2 .20 ,54 .701 «طاصط [17117712110:14 زه 2017141 نجع 1 عجار 


ع2 «.قامعمع 121 *75ع10مطع5522 مولععه*1 آأه ومنامجتلههه812616 غطا م0)» . 
.5 ,4 .701 ةده[ ع1ز10 


كة/1ا-)و20 قز لإأوعرره2 112055 لعانم0آ 01 همن1اتجتلهه 11230 عط1» .ى ,عععاعتصدآ 
.0 ,36 .701 :1707156110115 كلةام07) «عم شاط 


«.«كعلدغ1 عنم 1» 220 عمكاء00آ1 اأمع عدت :بحم1 01 عمامط0» .ة أرعطلم رعاء بوجمععططآ1 
17 ,49 .701 بمماوعا1 «ه8 متدرم اله 


,359 .701 :ماع اطع 18 هط 16ط1ممنام0) «.ؤتتتهآ 01 أعتاكصه0© عط صز أعمند62» . 
.1959 


ههة لوععستل/ة1 02105 عط مذ تاصرععم00) ع سمتعسقط0» .واوومعاءتط .12 0م .1< ,81 
:1129117 منصة رزازدوع«107:1 عاقاه 1 7تمرزعة 87 «.5بكمرآ أسعمومماء؟12 سسعامئعم 
.1276 


«مء7 ك8 «عتهآ لهممتأتسعام1 قسة ممنامتومم وص .2 ععلسقولم ,تتطعوط 


فسن 


.5 ,6 .701 «مصط لعددمةتم عنما ل[ عأ8060 


إن عأ800 جمء7 ر[نة 8:1 «.كمعتلمة 2ه ورعووءط عط مه تتمآ لهم متأقمسعامل)» . 
.1929 ,10 .701 :طامط أمندمة امتررعاتر1 


:كلام دعل أأعنعء1 118 «.جع010 لدوع.آ لهم هتأقصاعاه1 لسة وعتداد بعلة عط1» .للةآ1 
.6 ,129 

011 أهده 2ص عاس1 عط 220 مصتعا معمجاعط امعمععععرة 011 غط1» .ىم رقسمهتمفقصسعةآ 
5 ,34 .701 :ماعاجا1 سم[ ممعرء 7 «.ع ستلام مادم سما عط1' تسستاءمكدمت 


-ماعمة أه بزعناك 82266 كذ :01211565 صتتده"1 01 عوامطن» .1.84 ,رممدتقطسوعة:"1 
4 ,8 .701 تمصا [77:167716110114 «.لتتهآ مممتعسطة 


تمناك-مسدآ نط امعصعلااء5 عتغط1 :عمسنهان) 21ه60همعاسل» .ة الكل ,5معنام)12 
7 701.715 :مط لهم لهاع امآ زه [ه71نامل تمع 477:21 «.قاهع ماعن عع ل 


م476 «شأعة عاص 121622230211260 عط لصة حهط لههمتا 2 مععامل» . 
.1980 لإاتقتتطه ,1 .20 ,74 .701 :سمط [ه«مام عاجرا “زه أمدناهل 


701 ماع تدع سمط ونع 1 «.7010لآ لعنط]' عغطا لصة قط لهدهتأممعتسل)» . 
,4 ,50 


27157 «. جامعممعط 0 ده مجتلهدهناد!! أن ماعه88 معاعده1 عمده5» .1.15.5 راع سوط 
0 ,27 .701 :مط أهده1 :1:11 [0 8001 جهء 7 


7311تستاءءط ة نقلإطئآ .7 استعامماء2 طؤ5تاك8» أمعءط1ه00 .ة لمة .[.84 ,ععغطوط 
0 عقمهصدع 12 وعتمدمدطه© 011 [2160822 ممع امآ عط 1ه ذلولإلهمة علتأوعدم مم0 
,701.7 :ساعتمعط1 سمط «واتوععء 171 اماع77[ ط[اعلمى «. نهنا جتلهده0 دل 


«.لأوعممع مولععه1 01 ممتاممتل2ه1[12610 +10 108ا2كضءمدمده0)» ."1 ,تمماعسم "1 
,24 .801 «مراجع ا هل0) ناحمط ع تاه جدصددهن) انه [116م11ه:171177 


2 ,6 .701 :78174 «ع نم1015 سقتصعءآ]-ماوصكة عغط1» .ل راعتصدءط 


0 .8ق وعترء5 :20017 «ءرع) ]0 أعتساواآ عط سه 5300 دعملا 1ه وعمم2 عم 1» 
2 ,46 


22 0131565) 13097 01 عوأامط0) 06 إعد821 لسة زتلنلاد؟ عط1» .314 ,ممسلمت ]1 
.9 ,5 .701 :3017141 7هرط اجمةجءطآ.1 «قاعة تادهم [210122ممعاسآ 


ومسصسه© عغطا هذ أعممامصه© 6ه كممتأعمدظ ومتعمقطه» .ومدوكاه7 ,ممفسلعءمط 
,9 .701 :301171:41 هط 10707110 إه تراتئجع 17:16 « تاهآ 


«.#تهطآ 21هه260طمع امآ ده مما تتأسدع01) 5021 01 كأعدقمص[1 عددهذ» . 
6 لإلدال ,3 .20 ,50 .701 :سمط أعد«مالعدء 1:1 إه أملام3 انمع 177161 


01 أتعسصممماء1069 عغطأا صذ «وع اماع سوط لوععمء06» 2ه ووولا عط1» . 
.20 ,57 .701 «نصط 1012 1ه1ع 12:1 “زه أه71لمول نبوءةء 471 «.؟حمآ [2هم م معام1 
.3 لتاحرث ,2 


تعنط؟ قصة مععاوء؟] معمباعط زتومامطء101 عط متام تلهدهنه!8» ماع02 ,رعملد 
,26 .701 :]307712 منصة فلجوهده8 «. عمط لهدهتأممععامآ صز وعحتاءعوورعءط 10رم الا 
1983 


ازفخرا 


«.1974 02 أمعسسععععوة كمتتهان) تتدابتنعء512165-28 لعأاتطنا عط1» .46.ن[ ,جامد 
6 ,10 .701 : رعترمامط لمم ةمدع 11 


ةذ :0:02 عتصسمممع8 200221 ممعام]ة بوول8 لعومومعط عغط1» ./ا.*1 ,2001 سخ عمكعهة0 
-258ع02012) 220 112108221122105 عصتماء7017) لامآ غطا 10 طاعدمعممهم بولح 
.0 ,12 .701 نكمءة 1م 11:6 كه #عنرطرصط <«.105) 


قمة 15206 ده عنمعقة1ده) 15126025 لعانمنآ عط1»» .11 اتبقمطعن8 ,ععملعهة0 
.68 ,22 .701 :211011 عةاجدع:0) /77:16771611616 «. اتعسامم1ء7ع10 


0 02اقستماء !1 عغطا ققد كلاط7:11ها3 3512 مااع 01 عمتناء100 غ1 » الآ[ ,تعمنو0ن 
لقا ,3 .50 ,21 ١701.‏ «ناتمصط [ه 1711612110 0 [ه71لم0ل تمع ش41 «.وع تاوع1 1" 
.127 


-ع26مهل الاعسازه1ء07آ1 عتتطمممء8 01 عومقطن) [دمع 1 2[تمنآ ع1» .رعمنته18 ,عمو 
لاتقتتطة[ ,23 .01 «ترامع71هنا() ماهر 217106 2071«27) ماه [/771167716110716 <«.واتاع 11 
.1974 


مذ :وعهع ه125 2[1هد 112 071 لإأضعاع 5071 امع قصطةء5» .[17 [أمعوع1 رؤووءع 0 
«.26515ع3) 115 220 222105[ع10 812116005 عاتملا عط 01 بجعترع1 لمعتاتز[هممق 
.1964 اننظ ,13 .701 «ترارء71هنا0) منحصط عططاه جمدم من) كانه [11072ه1درء 111 


عطا لصة عمط [2)10252ستعاس1 كه «امتأوععه00) ستاأمسك/ة عط1» .10.1 ,تستلمسطان-اط 
.6 تعنمعه81 776 «طعدمع ووم مرعزاوء/11 


قلتة 21هه2210عع1ه1 12 01222565 مصندده1 07 عوتزمط60» .3.31 ,عط لان 
.6 ,65 .701 :]اق طامط بوعل ع1 «.كاعة تاد ه00 


«.عاتأععووقء2 7/010 لعلط1 ذل :0020260521109 01 5م1أوع0ا0) غط1» .11 رمومةن 
2 ,5 .701 سمط أه1مقله رع 11 


221721 01 ععمعععكه0ن) عنع د11 غطا 01 طملوقء5 طاصعء1' عط1» .11.11 ,ومموء 022 
01 :]011417 طاهط 61176 7مصرة007) 0714 [/7710110116 71 << قط [1052 2 سرع سآ 
.5 أتتامف ,14 


ققلإطئآ ع1" :هآ 1216222110021 ص1 مأعه تاد هن) عأهاه» .تعطممكتخطت) ,000 عه 01 
2 ,53 .701 :طاهط أهاده116ه 17:12 إن /800 جهء 7 :[كة :8 «دممتاهعائطعة 011 


20ة 1162821410221 12 5ع013115) ممتاءع1ء5-صتده1» .11 ,مموسن 
2 ,1 .701 «معةجعط1 لمر 5م [!1 زه براىىء 11 «.كامعممععععة أماءتع مم0 


ءلم م1 65 1تنازه[ 101 512165 أ0 'جاللتطأكصمم165 آه بالعهرآ عط 15)» .5.10 ,نزمج1-قطددن 
-17:17714 0 [30177:04 :4722717 «7بتتهقرط 121622200521 لددعنتمنآ ؤه اعوط 2 
1 01065 ,4 .20 ,35 .701 :متصط [ه11011 


[211002همع1ه1 1ه ممعاطموع2 كه :كده تووععده0) 2[1ه060 مع 1م1» .1 رومءط0010 
,25 .701 :هع 4121ائهء 3 414 «.بلاهآ عتتسمومء18 


تمصن همذ ه5210 1لهمه18[21 220 «م ممم 2م18 .0.ى ع0زه10 ,عم م00 
:نأ 717ه01) «صط 00717272127) 2014 /17711677:0110714 <.2تمقتصند180 لتنة دتتقوتلتاظ 
52 لاتقناضول ,562165 415 ,1 .آمب 


من 


«ماع ع1 امعط متطصامن) « نع لسصة '#اتاتطها5 1ه 5جماع12 ,ردسماة1 ,تطعوطهة121)» 
.4 ,54 .01 


«.قاعدقشة '223م0022) تقناع[مجاء2 18255 01 11202211220608 مولزطن1آ» ./لا رخطونة1آ1 
2 ,6 .701 تأه يال :110هزع50ئى 4 ج807 «جوع ىع رار 


اع ز«ع1 15/2711 «.متقاذآ هذ بحقآ 210221 ستعامآ عط1» .20 تمسقطد14] رطعااستخكتصسدكآ 
1 1/27[ ,39 .701 :دتو رلك أهجاء 4انه 


لتنا ع5 ع1 :011 لأهمصه1121 10 21108221 سنالسكة1 صرمءع2» .1.8 ,معمطماءد11 
.0 551128 ,2 .80 ,5 .701 :721ع1«ممأعناء12 214 برع :عا [ه له نامل «.عع مقطت 


اوش ,4 .مص ,24 .01؟ :مله 1 2لجه7١!‏ «عدكاا أمدظ 1110016 عط لههة 2011 . 
.1968 


1ه 015 ااتهط 121622210221 أ5071 ع متاقمدء01» .ل8 صطمل ,1122:0 
.8 ,32 .701 :طامط [ه1دمةتمتررع :12 [ه [7712امل نمع عل «.وعترمعغط]' 


11677161101141 /[ه 30117141 تنمء 477161 «. لتقل 01 5ع [ماعصملط لمجعمعء0 ع1 . 
.8 13211339 ,1 .20 ,701.52 طامط 


61ر1 «.ع قتا لاتعأققظ صل 112105211226100 220 عم 2 مندنآ 22الآ» .[ع1لمه5 رممصمع1[ 
17 ,3 .20 ,16 .701 «عتررءاطومط ترجه رممجدع من 0ه 


[ه اول انمء :4:71 «.لإأوعصهع موتعدهط 01 م112108م20م«ط» .181 معطمل ,د11 
.1941 اتامظ ,2 .20 ,35 ١701.‏ «ماصط [110112ت:1ء17:1 


2 كاأمعماوماءنهع0آ1 أمععء 1 :51216 عط نز وارعمموط 01 وصلله1 عط1» .1 ,وسنوع 111 
2 ,259 :كتلام دعل اأعلءع1 176 «. تاهآ ل2221023ع 11 


.4ط [171127712110114 101 كلا 5127111 312 كنااع1 إن 820171216 776 .لإعموعطن) ,لانل1 
1934 ,9 .701 تلطع مدعوع 18 '01012:161179) 2 ,511015 11155013151 01 نوعلم ل]) 


141١‏ /171167716110114 «. تاقاقط 1216122110221 3201 أمعمطتادء نم1 مواعره1» .0 الإعقمره1 
.1950 جع5م1ن0 ,4 .20 ,3 .701 رار م0 


12 «.5أةل[أقضى 160201016 112102م 1250 12 00205215201011)» .111.00 بل 
199 ,61 .701 «طلماط أهددم ةلأمدع12:1 زه أمتجيا0 ل 


52 عط 01 وأععوقة لدوعآ لصة [226022مم6 م1 عمدمك» .1.1 مقصمط1 ,مهسا 
,2 .20 ,51 .701 :سمط [110712ه 1ع 1:1 زه 301177101 زبمء 4771 «.ومتادعن0) لقصدت 
.7 امف 


017712 :47167507 «.قصه 0 2م مع ما 10 ممنا2كمعمدطه0)» .لزعمعغطن 5ع[ مقط ,ع1110 
.139 لإكقتتطقك ,1 .هط ,33 .701 «سمع أع«متتعم ع 17:1 [ه 


01714 اندع 4771671 «.1121108م20م8:2 نوزخم كتكمه00) :امعصسصمن) لممم)ئلظ1)» . 
.1938 5عطمنء0 ,4 .هط ,701.32 سعط أه1م11ه :17117 ته 


:كقلةتمء كعك أأعنععظ 105 «.كانعصععع 4 أسعندمماء07آ1 عتدسمسمعظ» .3.7 ,عل17آ1 
.102/1 


«5عهتتنامو1 0مة طتلقعء119 لمعتطدك1 ععنده أمواءعء5017 اتاعمقم »)8 ١‏ 


لذن 


.956 ,50 .701 :طامط لأعدمةله تاعاس1 لزت أم نمل تبمع ةع 71ل 


رضقعآ آه عتأطناصع]1 عنصداذ] عط 01 امعصصيةء؟0) .7 إمقوددم) 011 ومو؟كعطن مقرل 
.7 511آ-:7727 10 «.1986 


موءعه1 0هة 5م21 ه00 ممعتعنصة معه جاع 01005 دتامعء[8)» .الا ردمعاع دل 
,8 .701 :ع تزطحصمط دع لودع 1 له ناه[ «.كا ع تطتتص007 بحصأصلاهن) أوه110 


-17117714 [0 /3017712 :17101647 «.202665510825) 01 «إقمه]أ0طء101)» لدوع[» .5.0 ,ستول 
.1969 ,9 .701 :سمط أعدمةة 


إن 8001 جمء7 8157 «.بحهط لهه 12162230 صا قاع د امه عتهاذ» .لا.]1 رو ع ستممع1 
ب 1 ,701.37 (طلصطة أمدمةام ع1 


«.0021156021108) سعاعء1زه1 0غ طعدمعومقةق لمجعمدء عط1» .ظ.ة.[ا .]8 ,رعمءد 
.1958 ,2 .701 :طامط نط كعتفنتاى انماجه :دعر 


عط 02 لإأطتصعوقة لمععدعء) عط 1ه كمه نا نااموع 1 1ه اأعع1811 عط1» .10.11.51 ,«مكسطملك 
-1955 ,32 .701 :طاهط /17117716110112 إن أ800 جمءا1 871151 «رمده0دل8 لعاتملاآ 
.1956 


01 :153252610825" 21اع تدده 2110021 منعاه1 :والدمتسلف)» ...نآ ردمغأمصطهل 
إه أماضمل ,رازو ععسئمنة ع7 معء77 «.2110/آ 0عتصووعوط دعكتدد[ت تستحرم8 /ه 
,6 .701 :عع ةازأوط أننجه محصطة أمد110ه1ء1::1 


4708 تت معأطاع1 1512711 «.تمهاذآ] سد نوعووعط عنوكك» .طوالتلطة4 ,متسممييع1ا 
.1970 ةط متعاصك5 ,9 .20 ,538 .001 تكتقه لك 


«.لإعصه14 280 011 ,صهنا22أصدع01) عتستمصمع [2ده 1ه صيعام1» .0.6 ,سقامدكا 
.6 ,17 .701 اهنول مصمعط أمدم مدع 1م[ مج181 


2خ 211082تلقه112160 01 أعةق عطا 1ه اتلتلد/ا عغط1» .ستاأسماكمه 1 ,امنقعاد 1 
.1959 ,22 .01؟ :لاع 1 ع1 تلمسط :77ع8400 <«. تاهآ [هه10) 2 سمعاه1 


«.1562065 08 لإأهع1' عط1» .1021605 .8 أمعط10 لمة .10 لتقطعنةا1 ,بإعصوءع1 
.0 117 ,3 .20 ,64 .701 :سمط أعدم ةله «عاس]1 زه [71لا0ل :نم61 71ار 


:|8715 «.دعتادء1' عوعصتطن) ستماعن) هذ ع5ند1ن) وهزوات1 عط 1» . لا عع رمع ,ومماعع 1 
.1929 ,10 .701 :سمط أمامةامعاميع1::1 إت عأمه80 جوع آا1 


161107161 «<.0 10 لطقطمع2 320 تمتاأعتتاوع 1 ,عمامطن) ,عممعوع1ع1» .12.5.1 ,لولاع 1 
.7 ,26 .701 :رأرء 1 جما طامط عله جمص00) فجت 


عط!' :قاع 022 [222136022ع 1ه[ 01 105 2تاأمعء11 عطا صا مسصملعء:1 ع1 .1.1 رووعع1 
برعاو فته ماصع «.5ع013115) تمتاءعهاء5 صنده1 5ل[مطمنآ 1ناه00) عتمع متاك 
3 ,5 .701 :ددع اراكلةقآ /هدمة ه1111 


ع0دع00-15) 220 «2ملاتاعم دده 15 تتسعادوز5 عتسعداو1 عط1» .14210 ,مدلل هطك1 
كله رزاعاء 50 انمعامء471 +11 كه 5ج42ءءع20 «.قمتت 515 مععاوكء 117‏ طا 
1959 :ملهط أمدرمطله جرع 111 


لصة تإاوعمه25 01 112305م10ص:1 مواءه5017» .طأعدع1 .18.1 لمج .1.آ ,سسدووي1 
.159 ,28 .01 ملاع الاعا1 منمرط وتم رك 1*0 <.قاع 2 202) دده تكوعهع 000 01 بامتامو مط هم 


فقا 


01 15225165 عطا 220 2ه0نا2قمءصصطمن) انام ط/ا؟! دمن مجنلهصه2126» .1.102 ,مزتوع1ا0 1 
.9 ,6 .701 :«اعاناعط صل [ه1مش1له :1,112 كلننماءعطاء77 «. جترعمورط 


«.ع1520 182162230821 1 دعاناوكال1 01 اسعصعلماء5 عط1» .هآ ,قمسفساعممع1 
17 ,61 .701 :سسعااع!1[ سمط متطد«ستاه0 


7 «<<ا.اهطآ 12162221109221 لقة كعتاهع1' أع501)» الل عمعفتظ ,متجمرويك1 
2 أع0م1ء0 ,4 .20 ,22 .801" مط لعدم ةنم تدعاس زه أماصنامل 


7077 «.ع6 1102م كناك 2300221 طععاه1 عتدمهاذ1 01 «متاأملصسبسه1 عط1» .81 رعمسيي1 
.5 ,3 .01؟ :رراعاء30 لهء071)اكةط ببماكعتعلوط ع[ “إه 


011 عطغا صة سممتواعء0آ1 ناه عتتع رونا سفعلرء184 عط1» .صسطاط عتتطامة ,مطتكا 
 )03565.« 4771671471 1017712[ 0[ 1 714110:14/‏ 33082 موص 5عتمدممرون0 
.1940 النمشط ,2 .20 ,34 .701 :مصلل 


انلا 2212 نرول! عطا 1ه عوممظ1 عغطا كهة عمتصدء84 عط1» ..آ لأعد5ه10 ,مصتت1 
لظ ,2 .هص ,39 .701 «طلهط [11012ه:71ء17:1 [0 [ه71سلا0ل تجمء71ع4:1 <.هل :7ه ع5 
19245 


7/2115 :5اء2021:2) [121622211022 ها 1311565 تمتتطه "1 01 ععذم0)» .0..آ ,لتقططوعءع هآ 
,12 .7701 :تعنرصامط [أمددم معز «نع1طاهد هدهع عصتنآ لسه أكتازمن1 


ه لصد لإعدعوهة 51216 2 0 51216 2 معهتاعط 5أع112ام00)» .مع1؟ ]1ط -موع1 رعلزلها 
1 :ترآاءء 1ه نة) ماهط 00717272117 هاه 171167716110116 «.لإسدصدده0) مواعره1 
1964 17ل ,13 


22327 :21775[ 01 أعتاكدهن) غطا م1 11165 ع الأعهارط 5 عط1» .غ01 ,ملسممآ 


+/017712 ل تلط /17:167716110116 72605 «.قأ 2008152 01 هآ غطا مده ما تمعسصتحطه 0 
.6 ,11 .1آه؟ 


«.نإأتعمه2:0 1121600211260 1018 2521605هءمددهن) 01 وع[ممء2©» 2.4[ روعتص هآ 
7 ,26 .701 :تراجعء ا جهها0) ملهط ءاه جهم:020) 0714 [110:16ه71 1:1 

.6 ,78 .20 ,.ن) 5ع ع5 +2017 «.0ن) لهة عععمتئمهآ» 

إه 8001 جمء7 زأكة 8711 «التتهطآ [2هه 213 سضععاه1 220 22مصتوك» .28 ,اطعدميعاناتهآ 
١701. 8, 17‏ :هر [11016ت 17:11 


[017712ل انوء 4771671 «. التهشط [15216522010112 ا اعتمعوع!1 11235:2:0» .11522365 01 بتصل 
.5 ,29 .701 :طتصط أهددم اهددع امآ [ه 


1 «العتطمم1اءب10 111522215 10 5اسعسععصدهف 110521 ناتاأكمآ لسمد لدوع.ل» 
2 ععأو80 امتصيامل 


«.8576619261115 شت 2200821101 تتتتحده1 2 015 عمأمطن *كعتاعة2 عط1» .ة ,[أمطمعآ 
1 ,15 .701 :لاع 1ع غ1 مط كرمع 111 


جمه7 أكااة+8 «.بطهآ لهصه23ضتعاه[1 صز عمنردان) محلهن) 1ه عمواط عغط1» .1 ,ملءفذومنآ 
.45 ,22 .701 :طامط أمعدمنسعمرء 1:1 [© 80601 


1ق مناؤء!1) 32065 5سدععائن) ل0ععشصقط) 2280 5عتادء1» .ل 011962 ,تاوجالووانآ 
4 .20 ,61 .1701 «مصط لهانم لم111  0[‏ نامل اتمء 471671 <. (كدا 5127111 
.7 عع6مغع0 


فشذرا 


«.ؤلاهآ 05 أعناكده© عطا هذ كأاعدعاهه0) 04 قاعه141 لسه واتلتلة/1» .1.0 ,مععمعوم1آ 
1920-1 ,30 .701 أمترصامل مط علهظآ 


ى اأعقاده2© لهدمأقمعاصآ مذ وعمدد[0 بحهآ غ0 أعتالده0)» .18 كعسودل ,عوم1آ 
1 ,12 .701 امامل سعط لمد«متمدمءنمآ لعوحه8 «طعدمعمجة لمعتاعدءط 


أقصه 2م هآ صز وعذند دآ[ تنمآ 4ه ععتمط0 آه عو5ل]ا عط1» .0) أرعطهغ1 ,لاعس م د11 
.0 ,6 .01 :ماءاناع 1 «صة عسرم1! «.قاع2عاه00) لقءععستدمت) 


باجم[ ممعتمعط«ل «.وعمتدج! «مناععاء5 سححده [-أع د ماده 01 دسملعه:*1)» .ل رأطوتمكلء1/1 
3 ,27 .701 :معاوعخع1 


01 كاأتصائآ عط لطة دمنأسعتنم00) 52165 عدع د81 بوع311 عط1» .لاعطمسنن) ,سمقلطعماء14 
عطامعهء0 ,102 .701 «معا !1 «رأجء 01 نامط «.ووعموعط بحم[ آه عمتمط0 عطا 
1286 


لعن نط لعجتمومع86 عهق1[ 2ه وعا[معموط لدوععمعء0 عط1» .مآ ,عتدااءلة 
.7 33 .701 :سمط أمدمننه + ء1711 إن عأ800 جمء7 :[ئز1ة8ه «.211085ل2 


كلسما6:لاء77/ «.553عه00ه[ صذ معكترم عاص لصه بامعمروعط 04 عمتجاع5 عط1» . 
.1959 ,6 .701 «مرعااعغ1[ محمرط [ه101 1:11 


عنسماة1 أه غطعنآ عطا مذ بعمآ لدسمتأممعام1 2ه دعأمعموط عط1» .5 ,تمددمقسطدلة 
.6 ,117 :كجلامن) كعك [أعلاعء1 «.عستناءعه120 


خمة قاغطعنظ غ1هئهم001© زقده3ا2:ه0م002) 01 «متأدءوئده0) عط1» .1.4 ,مسدالة 
4ه 171167116110141 «.1875هآ 01 أعتاكده0) عط لصة 5اعوقة عأوعمم1م0 
2 آلتاجظ ,11 .701 :بزاع اجه0 محصة عططله مم01 


زه 8061 مم7 كذاة7ه «مكاع ام ه00) 51216 عمتمت07 بعه[ عط1» . 
.1944 ,21 .701 «متهمرط [ه1دم11ه 171:11 


0 :سع ةدعل 0112471 7ط «.220108م260صد1 01 81560 1ه دوعستلان0» . 
.9 ,735 


14 [17117718110:14 «وتلهآ 01 أعتاكده0) عطا سد كهة ععممءط ع1 . 
7 ,36 .701 تراءء 1 بهن ناتمطة 211 جه م00 


«.قتموعء2 230021 مععتم1 نزط لعا تاعده0) 5اءع153هه00) 01 بتهرآ وعومع عط1» . 
.9 ,701.35 :سمط أعدمتله 171 إن عأمم8 جمء7 أكة1ةءظ 


701 :نر[ 011271 هط أه 1116:4161 «أع2 اه 00) غطا 0ه لم1 وعرزووط ع15» . 
0 17قناضقل ,1 .20 ,3 


كه أمبممل نع ة«عج4ق «.طتلتطأعممودع1 عاهاك لطة كأعهوعامم) عامهاؤ . 
.1960 تإلدة ,3 .هط ,54 .701 سمط أمعد«مالمدعع اط 


أمدم ةمتع 1ط لزن عأم80 جد ء7 ب[ئخ1ة 87 «.5كقآ 1ه أعناكممن) عطا لمة دعاتطماذ» . 
1972-3 ,46 .701 :هط 


:2ط عهه 17 وأ« هآآ زه أمع امل «.ممت6أمعاتطعة أنه كنآ لتمتنسة عغط1» .© ,سمأومدلة 
.3 ,17 .1آه؟ 


لاا 


ععوء2 قلعو عطأا هذ قأوع12167 20ة كاطعن] ,لارعم20 82107216)» .علقم ,ستأامدلا 
.7 ,24 .801 :هط أهعدمقامةء1::1 إن عأم80 جمء 7 «[81115 «.ععتاوء 1" 


عط 2062 11165م1015 أسعصادعء؟85م1 01 دهتأدعاتاعة مذ عءاطفعتاوجهة ت2كآ)» .لخ رلمه5د131 
و15 .701 :ع 1نهاةاكءآ متهط 1نهك11 116 [0 [701712 «.1305ادء00257) عتصدظ 1787/0111 
.173 


انؤععدء2 ص1 لإللد5 ع035) كل :عانام1015 لقسصن) معنا5 عط1» .0 أرعط10 ,رووعط 1342 
7 16طة/7 ,1 .20 ,21 .01؟ -«مقامء تجمع 0 17:1677:61160:21 <«.أمعص لم5 


1 ,36 .701 :301:21 ملمصط [7:1277121102 «.011 01 [معاهم) عط1» .8 ,السحدلق3 


ممتاءعوقة 01 عأمسفدحظ مىة تمسدعووعط2 ترزوتعمصظ لهده112)1 مدتل2هدن) عط1» .جعلمعء131 
620221[ دا «م230لهمم2م:18 عستوعع0)» 01 رأسواءرء507 عتددم همعط 01 
1 ,14 701 مم1 لمم ةامتكايه :1 إه امامل ااأاعع0جهلاآ « عضا 


مواءءه10 27216 01 امتاعة 8201 عطا 102 كدده اطع تكم0ن) 21ئ101216ن131)» .مآ.5 ,عع جاءاةا 
.1960 ,701.9 :سمط عتاطبط زه همل «. ا سعستاوعكم1 


4 ,50 .701 مااع[ سمط متساعج !1 «.تتهطة لهصه 1أهصععاهسآ ما وارعممورظ» . 


خط :17165منا00) عسمتامتمصدآ-011 لصة د5عتعامنا00 عمتارمص:ظ-011» .2 ,تطمدل83411 
:كع [هنةاى لهم ةتممعاس[ زه أهتتلامل #«مغجدء|1411 «عهمعلمعمء0ئعنمآ 1ه لمكا 
.0 ,9 .701 


لدع د11 نط امسعساوعته1 مواعده1 علوتلوط 01 «متاععامء©» .5 عتتطامث ,1/1116 
لتتجظ ,2 .مط ,53 .701 :مط [1711©7714110:14 [0 [0117716ل7 71مء 47161 « متام كممت 
1959 


-2062تآ ص كا سعسيععءومة ممنووععم00) 04 87011085 عط1» .11 عرملمعط1: ,رمدرم31 
التط+ع4ده”! «.أمعتعاصآ لهمه3ا112 وعأهاك لعأنملآ عط لصه دعصاصتده0) لعجزماء عل 
7 «ماصط [ه1م11هاساجه 1 زه أمتتصتمل 


01 115012قنالة197 عطا لصة «سكتتدمه7126 عتتسمممء8 2ه كعتاتاه2 عط1» . 
ا ل ل ل رق 
2 ,66 


لقده أ افستالد] زط عومعقء12 200 ممتاءععامءط 06 5عاع51226 لقدهتأهمكصدء1» . 
-قتلقههص ه1211 +10 0054© عط كسنونه 1 خكسه علدنظ عطا عستلدععم5 :كه2060ه0م001) 
2 .20 ,27 .701 :«م10لم ع ةتجبمع07 [ه 1717121101 «موعهنامد6 1 الدتطولة مذ متا 

لع اردوءك 


مط أم«متتمسء 11 «نزاصوع 1 ذل تأعدعاده0 2 آه تمل ععمه:ط عط1» .1.11.0 ركتره31 
.0 لنضجك ,2 .مه ,3 .701 :تراجء ا جم01 


:171521710715 كناه0©7 «القآ 151622210221 د ومتاأ ممم 0ئصط2)» .8 ,نزع110111 


.7 33 .1ه0؟ 
:عجيامه عمل اأعيعء2 98 «.50م2طم ودمناتجتلههه1250١!‏ 01 كاع81 عغط1» .1 ,راعسممسل3 
,1959 


لاتووعءع71 2ه علن1 عط 4صة ععمعء لصم كعدال عتسقافل» .0 تتمسقطه84 ,متللتتطء أكساة 


لخدا 


.73 ,12 .701 :(20طقسهاة!) كعتهياي عنججماعى1 «.لعع11 لمة 


عط :512165 عانصلا عط 12 5ع131156) 001:1)-00166-01)» .11 أمنتحكا ,سمحمدماء 5120 
1 .820 ,21 .701 :مط [11014ه :11177 [0 /0117712ل اندع 4771671 «.212مه2 0غ 15030 
ا عا 


[ 01 ععنعةدآ1 ممترطنآ-مءتمهممم) 011 معاءعه"1 01 ممنأدمتاههمه113010)» .1/1 رمد جدلح 
.4 ,14 .701 :هط [12ماطه1 1711277 إن أه1نامل :مم1 «.1973 عط نتعامء5 


ع7 ق5أع008212) 12 661036215 كمف لامتاءهةاء5 تصنده1 01 الاعصوعه1 م لصظل)» .0 روع1اه21 
1ط 11 1ه جدعة20) 14 [17:177164110:14 /0 [01:1712ق3 ماع مع «.وعتاعوظ [112601:2 
1 ,3 .20 ,11 .1ه0؟ 


0 :12« 17آ :تتأعنداطة «.أممظ 141001 طدعث عطا م1 بتتهآ 1ه علنخ1 عط1» .1.11 رع1أامازر 
.5 ,48 


عط لطة 104آ 5ل1ع0102© هصعآ عطا وعء ماعط 2ه 11و ااطتةق عط1» .م ستتوطدكئسل] 
.0 ,36 .701 :براءء 021 سمط أأء:207) «.اتماعصص؟0 أعتتمه 


هط عنطاه هع 207) 0 أم ناهول :4716160 «. اصع صتطء تمص أكنازه[1» .10.5 ,لاعموه ”60 
.56 ,5 .701 


:1115107 ترجه :م0ص207:17) زو أمتعلامل «.أمدظ 3541001 عط لهج 011» .1 ععاء2 ,[اعل0 
.1968 ,3 .آم 


6ط 211/077114ن) <.1آ امو ركاسع سمععععة4 امعمدمه[اعتع2آ1 عتممسمع8» . [.0) ,لمع كسان 
1 ,49 .01؟ سعزهع 1 


رومع زرلا 7071 دع[ «.قاوع 1ه[ باععممءع مواععه 1 01 ملا دجتلهمه1[20)» . 
.56 ,32 .701 :مع ةمعغ1 ترارء71ه0) نم1 


«.215آ 01 أعتاكدمن) عطا صا ««وعناه عناطنا©»» .م507 .11.1 40م .151.0 بمعوانية2 
.6 ,56 .7801 «ماعاوع1 سمط متطد ناه 

10 غ112 ذ نممجدء 71 011 طدعمة عغط1» .دتاعامند 812 .2 أرعطلى 220 .ل صدل:10 أمتدةط 
,68 .701 :مط [11612ه17:171 إن :اول تروءة عار «عموءط لقده 1ش تمع نهآ 
4 199ناك ,3 .20 

671 «<.05«6تتاط لارعاوء الا ضة كاسع تمععرو4 صتصمط 0عاءع1ء5» .1.351 ,مللضعط 
.964 ,13 .701 «ممط [ه:01 اهتدع اط كه لهاصيامل 

:قا00252) 01 غأعه811 220 ل#انلتلد/ا عطا عستسيعاء2آ ما عقا 4ه ععتمط6» .1 رعاططعوط 
01 أعتائدصهمن) عطا مغ وعطعهدمعترمة ممعلعسة لقة طكتاعصظ 1ه «مد5تتدمطرده© م 
,58 .01؟ :ماع ع1 ملامط أأء00771) «. و12 


-ع826شث 2101 عالطعف 2820 608ب2ع2010 01 كأععوقة انندم ج01 0» .71.0 روعاوط 
.6 ,5ش .701 :جاجع ا جملا نط عله مج207 2714 111671211012 «<.كأداعدر 


00776211012-03) أع :113 دم تتتطدهن) ع1 » .ع0 2ل ضما .م2 مسد 
,48 .701 :301177141 17هط 2[1471 اكنال «.كاصعصع100 ]0 امعسوععرمكوظ عط مه 
1974 


و10 .0< ,33 .01؟ نبسعامماء2 17/0124 «.نوعتاه2 011 بوعل8 2*5تزط1ئة)» .ونهسة ,ردصعمة0 
.1962 ععطاسعاوع5 


لا 


1216220881 عدده5 :وععمع106 مهنا جنلهصه1126 عله ه1ومطعع02» .1 مولة ,182200 
06101 ,4 .0ه ,41 .701 :سصصة أمدمائه علاط [0 [0117712ل اندع ةعاسل «كاءعوكم 
.1447 


:(0ةطاقصسة!15) كعن4نةاكى عتنماوز «سهاةآ ؤه دءامعصموط عتسمممع8)» .ساعد رممسطمع 
.69 ,8 .آم 


011 22022[1ع1ه1 220 وسعاطمءط بتمط- امع ءتامط0» .1 طدطاامطنه180 ,تممعمسمع. 
]01101 هط 211 20771207) 071 [171167110110114 «. للحا ععهن) حر :ماعو ياوه 
2 لتنترث ,11 .1ه 


220 أاند 1 01 الع م01 عط معمساعط وم 11قعتتطعة عط .مهلى ,دععلعع 
.4 ,55 .701 :سمط [17:167712110:14 إن عأمه80 عوء7 ةجر «. 1 أمسنتسم 


,هآ 01 أع1اله00) 01 العص 1 دادع1 عطا لصة كاعد نام00» .1304 دتلله18 رعوعم 2 
تعطماء0) ,9 701 :بر]اجع01/271) متمرطة 007170761176 :7ه أهد«متامتدع 111 <«.لجمعوه 
.19260 


01 «.512]65 1160هلآ عطا صذة 51112108 معبده1 لقتاعه م0 فط1)» . 
.1964 ,13 .701 نطتهط ناه جمممت) [0 [772عتول 


11 :كتنام دعل اأعنعع1 «.احهآ أه ععامط0 01 ممععى 112[01 01 تامتذوكته1215) . 
19204 


0111 0771207) [0 [701/7716 4716716001 «اعة تصتدهظ أه ععتمط0) [ع15400 عط1» . 
.1969 ,2 .20 ,701.17 نمهمط1 


«.5أء002152) تغط ع2تلااء0017 انه[ عو000 15 وعتاعة5 01 جع6ون5) 2 ادا 
.160 ,54 .701 :ناتهصط [1:11771©11012 إن براعاء50 انمع 471671 ع1 “زه كع عع عوج 


كه /ه71له30 12ط1ضنامن) «ماعط حتحصحده"1 1ه ععتمطن) مدملتمن] 0عومممعط ه)» . 
.6 ,5 .801 :ناهر 011041 اه ارء 11ر1 


مقتده"1 01 عمزمطن) 01 العتدعع:82101 0115م صناذا أكناهن) عمعومدك عط1» . 
.3 7 .701 :اعبرلمسط /ه161:01جء121 «وع تند 


«.01211565) «101320 01 ع01016)» 01 إاتاأطدعء1مكصط» .3.134 ,زللاع8 
,8 .701 :ماع( داعال سرهط بررعاوء/1آ 


07 أ70177:6 «امهعتكة ه11 أعلامعظ121 +10 25211093عمته00)» .آ عتاوعآ ,12000 
177 11 .701 :كع 07:1 معط :2 مط أه01 1:17:11 


0 2017101 «.ع لم4 طذ صمنا 2 جتمعع لم1 لسمة دمنادجتتهمه11230) . 
,14 .801 :دع اهناك نجع انرا 


0 ,701.3 ننرأرع1 جه ه00 1ع اتتتأع ه17 «صاوع /الا عطا 10 ععمعء [لقطن) 02180*5)» لحل رووه18 


«شطع 02 صصق 212)17مصطنهن) ذل :ه210 كمعمدده2) 320 2112305 112010)» .5.1 يستطتج1 
.0 ,17 .701 :ماعتدعط مط مومع ة 0 /ه براتيع 17 


«ماع ماهم ) عط أه مرا وعره22 عط سه لاقتتتاطكء1' )0 عامط » .11 1021910 ,525500 
64 :نتمع[ ددع اتاكلا8 كه ادامل 


كنا 


معمطتتمف) لإنقمد 0 011 مسمعتعسسة سمدتطدمف ع .7 امعسص007) مدتطدعة تمنتدك» 
.3 ,27 .701 :كا «موعاا منمط أه1م لم121 «.(ه0 وترم 


«أع11211 011 10110 عساعسقطن) 2 15 و5521 عتدممدمع8 لوعف .قلا رطوتودده 
.4 ,6 .701 :ترآ 1 7ه 17012 1714 


كز 01177141ل :4771671640 «.5 ]512 /01317م20216122) 12 لاكضآ عتدمقا[ة1[» .طمعد10 ,أاطأعقطءة 
.9 ,8 .701 :مطامط عنطقاه بعصددم0) 


أ[ [00771:2 :47716717 «.2102 لم منططظط 102 2521005عطم2ه0)» .تهع05) ,طعأطاعقطعه 
.1984 1921135 ,1 .20 ,18 .701 «صصط [ه1دم ةله مء1:1 


7 /70177:2 «.165أصنا00) عساوزماء7ء10 صا كامعسسععععة عمتم84» .[.21 أء] .8 ,رعممقطءة 
8 ,12 .701 «صصصط عهه 1 ك[آرهئ/آ1آ 


«.97هآ 1216282110021[ ا امعسادع م1 مواععه1 01 و5دمعاطه:8)» . /لآ.11 ,وومى 7تقطعد 
7/1 ,102 :كبيمه كعك لأعنعع ل 


26 نصع م6 2ط 1ه 5ع [متع صو اتتعدع©) عطا ده طاععدعدع؟1» .8 110011 رومع ساوء لاعك 
١701. 51, 20.‏ هط 171177161107141 /[9 [30117:0 انمع 47161 «.5 11210 لع نا كنا نزطا 
7 5ع00105 ,4 


«.اتقطآ [22211003ع1ام1 طذ اأمعسطءقضمط لع كتاأكندزمهآ» .11 طممأقصطن) ,تعسعساعءم 
.4 ,22 .701 :مط عله ممم زه [ نامل تجدع 61 1روار 


الاهرط ©2119 27عه207) 2714 771167716110141 «ع235) ع نتذلة عط1» .1/1 معطوعاك باعاء سطع5 
.9 لتتظط ,ة .701 :براعع اهاي 


101 01 2521098[عع10 1121055 لعاتمتآ عط 1ه بؤزما5ذ عط1» . 
71 804 4771671271 «.وعن7نا50ع15 112111121 ع/ 01‏ لإأمعاعرء5017 
.1963 ,49 .71 بامتصبول 


2 كه 1121 2 01 076221102 عغطا 01 ممأقتاعم515 01 105امستصء1» .18 ,طاءستخطعم 
7[ .701 :تاتهط [17117712110112 [ [3014716 1:12 «.طعوعء8 115 01 ععمع تاوعدهه0 
,1206 


«.1277 02-4302611628اهآ 112 01211565) 20305ع10220)» .111.4 رلسمصطء5 
.64 ,13 .71 :هلمع مقلم جممجدمتن) كه اماجمتمل 


مذ :(20مع56) اتلعمصعاماقع 1 عطا 01 5مه10و1امع8 قاء2نامه00) عط1» .5.34 ,ععاللء5 
١701.72, 2‏ :ماعاناعاط «ندمط هذط ١س‏ اه «.عدوتناقن) 2 لسهة كتوولدمط 


0 طمتنأهءدواكممن) 01 قاعه111 18:12161111011231» .مقمع1 ,ممع لاء تتمعطه1-11ل1ع5 
,49 .01؟ «سعاوع1 مط ننمعة 141 «.كم هتاه مه 1و8 


«.اتقط 0221 2شععاه1 عتاطب8 لسه وأرعممء مواعءده 1 0ع أقعدورله00) 0غ 13006» . 
2 لأتجظط ,2 .20 ,56 .701 :محصط له10 11127161 [0 أساصنمل نتم 71ع ار 


.1929 ,20 .20 بذ 565165 :200137 «.ع035) 038235[ سقاطرعك» 


[2:ع2ع36) عطا 01 «هه0266 مع سسطمعع18» 2 آه ععده1 ومتلست8ظ عط1» .عمتما8 ,سدمل5 
له171177:61161 [0 عأم80 ممءآ 815:7 «قممندل8 0عائهل] ‏ عطا له [[طمعودوهم 
.4 ,25 .701 :صل 


نان 


«.(معاها جممعلا جا2ه1) 19151160 كمماأسامعع18 راطسعوقة تمعد 0» . 
7 ,58 .701 :سمط أع«ماتمعاسط إه عأوم8 جمءآ [كة1ة :8ه 


عا نطعف قانع تدم 1151221300231 ص 5تهط 01 أعناكمه0)» .2.5 ,ممسسروعملعدرة 
أعدمام عل «معادة 11 هنم 7/0[أه0) «.5اتعمصطمماءتء10 المعمع 1 اه زعصددد 4 
7 ,1 .701 :21 لئاول لهل 


-002501102) غ2 أمسعائة متأ موده ذل تأعدعاهه2) 01 208 تاكن 1» .كصقاط أتسد 
.8 ,58 .701 ««اعارعغع1 سمط وتط«صاه) «.دملنا 


0226 23 006 قل1هة أعناكم0» .5لاء77 .1 كتنامآ كمه .8 10217104 ,لاتسرك 
6 ,17 .701 المتاامل م«صط لأعنمشلماجع 1011 نومره «.كاسعسعع عل 


220 65تتاأعنا5 :وعأعاصد00) عمتمماءه10 صذ كاسعمعععوة لدوعم111)» . 
ازانزة ,3 .20 ,69 .701 :طامط [1072 )1ددع 1م[ 0 أمتعلامل انمءامء471 «.عهمقاوطمد 
.12/15 


صذ علد عمزى دعم عغطا كسمه 12597 260221 صمعتم1 عتاطوس©» .تعطرماكمك ,مععلماة 
إه عأمه8 جمء7 أكناذج8 «.كهمتاأفصممعصد8 مولعءه1 لهة كاعتائدمهن) ورعمموط 
.7 ,58 .701 «سصعة أعدمطنهتعاتم1 


5 لعأتنهتلآ-صقعآ عط غ2 كأامعدطمم1ء1097)» .«ممسغطد .1.8 لمة .10.2 باأكوناعاد 
:ناصطة لهم ةنم انعاسة [ه امامل متصتع 1 «.1981-1983 ,لقصساطكر1 ممصنهات 
.3 ,1 .20 ,24 


,3 .701 :(ء«مطهآ) عمالععائط عنتماو «.صتداذآ مه لهطتل» .(.طذ) مسلطة سمقططامد 
1 :2؟25اععء10 ,12 .1820 


اأوجك ع عاناتعةاصبروة عناءع1 «.قدهتودوععهه0) 011 2ه عمدطدل8 لدوعل» .لعسقاط رسمالناد 
١701. 21, 5‏ :11771110121 


ع0 مأ 1255© بكضآ 01 عوأ0ط0) عسناءعءالم4 كدمناهعء10ئم00)» .10 ,ندم 1 2كناك 
/[0 لم30 4147 «.كلأقسممتلجل8 مواعءءه1 لسة كاسعصسمء007 معو جاع 
2 ,2 .701 :هط [17116771:4110:2 


-174715110 زه [ه771ه30. متطاسا0) «.لعتكة ومأمعاتطعة ععتطوود5 عط1» . 
4 ,3 .701 :متهط [ه1دما1ة 


امسمتظ-اتم تمق عط :مممتاأمسم موص [أ0 لسة كأعدعاده0) عتهاؤ» .1.8 ردؤوة1 
.4 ,2 .مط ,24 .701 :سمط أعرمةإمع اط زه لمامل متصاع !1 «مه1 2 عاأطتة 


«.هآ ععرهوط عط 01 أ5مممعز5 2 35 كالعصععمع م 165أ2عاتطمف» .1 .(1[ ركقسمط1 
1984 :رامع اجمنة0) سمط لمت «عتصاده0 هننه ع«طااجه 14 ى'4تزوالطة 


770 «أةاده© صذ ببتهآ أن عمتمط© م1 طعده«تمرظ أمعىء1011 ذه لل دممسمط 1 
1980 ,43 .1و7 :سعارع غ1 مصسل 


دمع اطوعءعءهو م «.عصنل 12 عأهاك سه كععتامدء11 ه20 عدهرم:8» .لسنتمواد ,نعط ص1 
1 ,55 .701 :سمط لأعدم نام امعامآ تزه نواعءه50 انمع ة ع1 عدلة [ه 


أعاء لها « عقا لتهدهتاهمتعاهآ مذ عيطة 1ه اك عاك كنتاع1 04 عدتاءع20آ عغط1» .طة رطاه 1 
.4 ,56 .701 :ملاع ادع 


الذكانا 


ها 01 تاهآ عقا 10 #جدناا 4717:0611 عط 1ه قمهنانتطاتنطعمن) عط1» .لاط رممقطءة1]" 
.4 ,18 .701 :«عترساصط أمددم هادع 1:1 «.قاء 000112 


0101 مع لسة «العممعط 0170601)-ضعاء1"01 01 وهوتامتتلههه1[20)» .لظ ,عظمناج20انآ 
.0 ,6 .701 -01771:41ل لانمرط انمع ةرك أكدط «.نامتاعستسدعاء12 كاعد 


«.605 18612 /إ[لسمعلط 1ه دعامعصءط 01 ممتاممداءء12 عغطا هته 11201055 0عائم10» 
2 ,137 :«كقامن) كعك أأعلنء 1 


© أعتاكده0) عغطا 220 112058م18210 ,00511502002 لف عع رمع ,ععاءه11 مدا 
.1 11117 ,3 .20 ,4 .701 :جرآجء011471) «اهط [171167716110110 «.ؤتتاضآ 


أققط طلز 112362211560 واقعمه:2 طء01آ 101 0521م نده0)» .[.[.) روعء/17آ مدا 
اا ا ال 
.3,12 


121612210221 220 5اتعسدععمعوث [211022هنعأه011251-1» .م70 .لذ ,ووم2ل2ء17 
.1964 ,22 .701 :هزر !+17 إن 8001 جوء 7 «.ودمهتاأعققصةاآ' عتستمومعظ 


.1939 :)4 «.هن) عساتأصصطتط5 كنده0] .؟ وأعتتلوءط 0م100 1/115 


01 221365 رعه7#اء5 002112615) قا 0121156) 21آ 01 ععأامطن) غط1» .1/[.هة رورععاء171 
1110114 0 له:3011771 مأع07ء06 «.كه112660 لاعمماءبع12 لمعه عصامماءبع12 
17 ,11 .701 :ستمط عام جمم00) هده 


عط نز 0عوه20 5متعاطه220 تدرط 121661202000021 عصزه5)» .معء01 13201500 ,لقد كا 
إه لم30 بجمعةجء :47ل «.عاتان) نإط تاكن س1 ععممه00) عط 1ه دده نامعتلهمه3 2ل 
3 أعطمغك0) ,4 .مط ,67 .701 بط أعددماتمدرعاتة 


[221102ع 1 نمع تاف متطوم206[ع1 لدععآ غطا 01 8020111302 عغط1» .2 ,عاعه7؟ 
|14 «دودء 1كاصن00) 11056 220 كعتمدصصصنه0) عستستق8 ستعامئعط 
.1983 ,11 .701 :تعنرمدمط دوع اكلا 


أأع607) «نزع00010طاء11 بعكمرا امع امطن) هذ ولصع؟1 أدععع11» .4.1 ,مععطء81 70 
,60 .701 :بلاعانا106 1400 


5 121615221031)» .101121065 0125طء1ل8 .2 لص .8 اأرعط 120 رمععطء181 دملا 
صتلازطارآ عط1' توعتامدط عنوتلءط مواعروط هد دعلها5 معمباع]ا 
317 ,3 .20 ,15 .801 :طامط أماءمةاهاررع17:1 0 أهاهل انمعةىء ردكا «روعقة 0 


2 25 15650065 112031521 0171 ا[الج 5076161 اتاعتقصطء2)» .ع0 .11 .2.1.1 ,121 
-”ع2/617 «.5ع1010 هه كأطاعتة1 عتدسمسصمع8 لأهههتا 2 ممعاه1 .ه10 عمما5 ععمم0 
7 ,24 .701 :ماعةسعظ سمط أمدم تمدع انط ك4ابم[ 


األععع1 :5ععوتناووع16 11263221 0172 لإأمعاءوء5097 امعتفصةء©» .1" ,عل1عة59 
7 .701 بصعم ععءستمدع_ أمعله/ز «.«ماعه5 لوععمتطا عطا ص عاسعسسمماءبء12 
.1263 


11071:41 11 [0 [1017712 1تمع 4716 «.523202 أمداد هاأء52)» .5هدآ1 روععططء11 
.1959 تعطاماءع0 ,4 .20 ,53 .701 :طامط 


5 112110158 عقناءممتط1 لأمااصه) عطأا 1ه علتاتااة عغط1» .10 رعاءط ,سمتعاوم19 
انا 


زه [712ه30 710147 « لإاتعووءط عأو لوط لعم0-موهعمه1 آه ومطد1' عطا 
.5 ,701.5 :سمط أمدم ةلماع 11 


هته ذغ1أها5 آأه 103165 لضع كتطونظ عتسسمممع8 01 متعامقطن) عط1» .11 ممصماظ روماوء 1 
“زه 30171:61 تنمع 471:21 «.طالدء/17 0060)-مواععه1 01 ممتخهاترمء12 عطا 
.1 9ل ,3 .20 ,75 .701 :هط أه:م 11:11 


ه102 أوء1100 ى :129 260221 متعامآ ععلصت «كعمتله1' عحتاعتصاكفدم)» . 
كه أمصممكل متنطع17 ««صم ناخد همم2م:8 عمامعءء0)» أه ممعاطوعط عطا مغاصة 
.5 ,16 .701 :طامط [ه1م 11111 


عسناء ناكد ه0© 1590 تدم تكوععد20) 031 صفنزط1آ عط 1ه 012008مهئم:18)» .18.0 رعاتط الا 
-01/04717 هط 1ه جهم020) 07:4 /171167712110112 <«.5ه 210 سألطعة لهد20 2ع هآ 
1 ,701.30 برل 


«.كمعتلة 2ه لارعممء2 عط 0ص بحضة [200221 ممع أم])» .(عن5) ععطءد81 صطه3 ,كدسقتلات/لا 
28 ,01.9؟ :سمط لأمضمانه 1« زه عأمو8 جمء7 أكةا :لظ 


ركلاطة1جه51 512 كمتاع 1 0 عمتعاء120 عط :وعتاهعع1 01 ععمعسفصسط عط1» . 
إن /7017716 47716716071 «.عناعدعآ عغطا 01 أصسدمء007) عط 2ه 19 عاعتامة لسةه 
.1928 لإكقتتضحل ,1 .820 ,22 .701 :سمط أمددملكه ج111 


عط هذ معنامودط عصناء 2ه ه00 01 لإتمصمغنتةق عطا ده قهه2726ء065 عسرهق» .14 ,1كآه171 
.1949 ,35 .701 :تراعاء 50 كدطاه07) 6[ [ه 15:م11اء 717152 «.ؤ5جهها آه أعتالده0) 


«.معندء74 برط وعنامعمه22 0311 01 2068مم20م:8 عط1» .11 «ماوعآا ,لإعوامه/17 
.8 إل ,3 .م« ,32 .701 «سصط أعدمالمادع 11 زه [12لا30 اجمعتعء 771ل 


إه أماسام اتمءامعاصق «كعتادء1' 01 «متتقستصوء1 لومعتهاتهنا عط1» . 
.6 ,20 .701 :سمط لأمدرمةامتعاد1 


:7710110715 كنذاه © «.1938-1946 رؤعانام1015 011 سمعترء84 عط1» .8 ,لإعلعه/17 
.7 ,01.43 


أ اسعسمماءبء2 اسه ع50؟ طععدء5 عطا صذ كممتاعءئتا )4 .11.5 ,ملإتةعلصة 
إت أهمام3 17:46:11 «.5وعتساهدهن) عستمماء7ء10 هآ كعععتاموع 1 سدعامئاءط 
6 :مط /ه11011ه1 كات 7 


517 2 102 طعمدء5 عط لصة كعمعتامدوع1 [ممتط 112 2م01 وامواعن507) ١‏ 
1980 :تدهم1 عع جنتووعط [2 مم77 «.ععل02 عتدسمدمعط لمدمتأمسعام1 


,12 .701 «صصة ع0ه17 170-14 زه أوبصمل «.وعتمقصصرهن) تستعامعاءط عتهاف» . 
1978 


ع1 


5 402 اماعصسامء1” عنه*1 ممسداكمظ :معنأ1162 اأمعصادعءء 1 231126221 .لع امعدظ 
.(1982 أكتاعنتة 23) 3 .تتذخ .كنا «.11010 لعنط!' عطا صذ ورمؤوع كما 


«.واناتطتقهمم1265 [قدمتأممعتهآ ده ارممعظ طامسه» .1.17 ,ملسم مكوعدن 
.(1959) 1.1.0.2 1طلآ (4/119 النارة) (مدعاءمممهخ1) 


ه84 


.(1958 ,رعمعه001) «.+تمجع1 عم معتء كه من) طأمعبع85) .هتاداع ودعمق 18832 2160021 ضع هآ 


لدك كنا عطا عه ععا)تسدرهمن) عط 1ه أرممع1» .5ه0ن 2 اعموقة ؟لهطآ أهمهتأهسعءاهآ1 
1960 رععتاطدمدة]1) «.جوععممء2 مواعءه1 لصة طمنتامعتلامقمه د81 012 أععومة 
0١‏ (1962 رواعدوفتص8 


علعهلا بهوع80) «.2 112002211252010 ذه ععااتستصدمن) عط آه ارمع 18» . 
.(1958 ,عممعوع ص0 


.(1982) «امععاصه11 ,عمعمعععله00) طاعتاعلة عط له ارمرع1» . 


طغطعةظط- جه عط 1ه 6جمرع1 :م12110ع0وق4 20[ 10221 2هععام1» .ممهدكا 
.(1958) «رعممعععنده0 


معاء10 01 11210521152105 02 02563 ]هممص[ 1107 .مقمننان) ,نع رووععةآ 
رلطنارآ «.لقصتاطتط' مستد[ن) 502:65 0عانمتا-مدعة عط 6 0ع0ه106 ,بارعووءط 
1 لطهة كأاطعن! مدنهداظ1] )0 عأساتاكهآ عمعطمع7211]؟ آنامقخ] :معلع مه 

(5 .20 أرمصع 18) .1988 ,كمآ 


5أء255 عا 10 عع اأتتسددهن) قأطعنظ مقسساط عط 1ه أتمصعء16)» .طوع1] ,اأطاعدممعانتها 
.(1948) «.صمتنخداعووقف هآ 210521 متعامآ عط أه عممعععاده0 


01111 :)028» .5ع20112151) ع128 رمم تستعل[مماء2 عغطا 04 22)102تصدع 02 
.(1960-1983 ,02100 تومصعا؟) «.وعمدءم[ع1 ووععط 220 005 ناموع1 


«.21115نا00) عرمامماء107 222088 622502م020-0) تتتاء[0جاء8» .8121005 0ع1نهل1 
.(1975) 


71261521 0762 تأمعاعق507 الع فصع مه اوونطط00) عط 1ه أجممع18)» اداه 
.(1962) «.وعهتناموع 11 


01 اتعساعلااء5 عقاعدط عطا 101 كمماواتتهع8 تجاهعآ' 01 لإعتتررك 4 . 
.(1966) «.1949-1962 رؤعانام15نآ لهمه تاه مع س1 


«.قععكناموع1 1120221 012 لإأمواع50172 العمقطرء5)» .(امعطتهء20) ب 
.(1977 ,امتعصعءت)- صسماعوععة عغطا 2ه اأرمرع18) 


عغطا لاط )1مجعغ1) «.وععمتاودع18 1123221 0172 إ1أضماءع 50172 8561033121 سد 
.(1979 ,7199 8/00 ملهععمةعءت)-جإتماععه5 


غطا نزط أزمجعغ1) «.5عععلامقع15 [1][2632 0172 [اأمواع2ء5017 امعمفمرهةءط» . 
.(1983 لأضمة 7 ,7/1983/5 )8/0 ,لدععمعء6)- ماع عمد 


عط نإط أومجع18) «.5وعع2نامو192 لمعن 112 012 وأمواءقه5017 المعمقصهء5)» . 
.(1985 بإتقصطءظ 25 ,7/1985/8 :)1/0 ملهععمء2)-لإتمقاعاعه56 


5 08 551092لتقتطه) 197هطآ 181655210221 عط 0غ اأومجع1 0دمعهة5 عط[ . 
.(1957 ,0:114)/ة) «.ك5عنهاذ 01 بباتاتط تكصمموع1 10021 2مرعءام1 


220 دعتنطوع1 هنة0) .كمه01200م005) [211022تكمة؟!' 105 ععأاهعن) ركده3 812 لعاتهتن] 
.(1982) 66 (8243990) .20 «.كامعسععععة وسمتسناة لهة سبعامناعءط صذ ولمع 1" 


[57212 016 لإأمواع5072 اأتلعمقصوء 02 551025 [طتدده)) ,11201035 لعانهل1 


اننا 


.59 1437 12 ,140-97/1م .تعععتامت 1 


عط1» .(10111412) اأمعددمماءت12 لهة ع1:20' ده عممععقمم) ,قمه0ادل8 لعاتمنا 
00261) زععمقمة .اأمعصرمماع2ء12 صز اساعسامعجحصآة أعععار”ط مواعءه1 04 1016 
.(3/196 1/8/6 ,1984 ععطصعمء12 14 ,اقتتماءععة5 غطا نإ ارمع 1) «.و5عن155 


تقداء[مناء18)» .5رتقاكة 1داء50 320 عتطتمصمع8 01 ادعتصساعدمء10 رقمه8[12 لعائمن1 
/15/3580) «.عستعمهمماط 4ه كلصطاعء381 2050 مأمعسسععتسوع 1 امختصيص)-ممتاهااماص:18 
.(1962 ,1 .معخ18/0-5/201/1 1 .نعم 


00 17قعم220 مواعده7 05 عشاعلة1» الع القطء5ذ .21.1 ك4مسة .12 ,رعسمعلا 
ععدء2 عطا غ2 عصناءء11) «.وع 7تاءعووعء2 لموع1 م31 4 :مآ لمم هدمع نم1 
.(1984 ,عدعد8 عط1' ,عم 1و2 


ع 200/6 


ر5 5 هنا00) عمأعس لمع عط آه لإأمواءدء501 عط لسة عتقآ سسعامئع2 ده تسردتوه06011) 
71 رومع هاه 


.7 بطععتاطسنلظ ,عممعءعع اده حمطا طالدع همه صمت 

.9 أترمة 16-23 ر,5قععع000) تستاءامماء طدعة أوعا8 عط1' 

.63 لعطء11017 رأتواء8 رؤوعئع002) تمتناءامناء2 طوعة طاعتده8 ع1" 
.5 طن2ة11! 16-23 ,50نة0) ,ؤ2655عم002) تمن [وعاءط طههة طأكز5 عط1 
2 ,راع علش ,ذوقععع 0052 طتناء[0جاء2 طدتذ طأ6 غ1" 


زط مع هقصهمم5) دعتعاسناه0 طوعة 02 تععكتامدع16 011 01 مم20 عامتستسلة نه كمستسوعد 
رنامصم1' ,(اتد س1 ,ومتعمماط عتدسمدمعظ8 لصه [أدكت50 ه10 عالطتامهآ1 طدعة غطا 
4 آتتمم 


لهة عسمعسلمء2 عط غه وععتاه5 وععم8 عط لصة 011 [قهم20سسعتمآ] ده ممسمتسعة 
.9 19ل 6-عصداك 30 ,رمسمعل/ا ,051800 ,5ع21هناه00) ع مستمستاكده6 


1 


عنادء 17023 مقتطععة نتمنتدد معمجاغط وتطقمه6داء16 غط1» .0 لعمسسعقطه88 ,تصهل13142 

صعاءده1 طغاا؟ مأادعء سععععى [أ0 عط آه ساد خة :هآ 1216222160521 لقة لها 

72 عع601© ,.12.0 ,رومع متطفهة؟؟ ,ممتتمءعووانآ [52ماء100) «.دعتمدم صمت 
.(1970 ملإختووع حنمت] ممأعستطة 


+10 5م1293 لمعوعآ مامقعد! عط ١ه‏ 'زلن5 خ» .ىم ستطدءطة1 ,رطوععستدل1510 
ومناساه؟8 عط ممه أمد8 1110016 عطا سا دعمجنامئع 1 تسمسعامعاءط عمناتمايظا 
و1150 كصة كلقدهمستكلد14 معوساعط ععوروط ع متسمتدوعد8 01 ععمقلد8 عط 1ه 
رعممعاع5 لم 1 مم1 هذ ومتأماءء10155 [22ماء100) «.وعتماسنا00) عمتمماءمعء0 
.(1985 ,أم0طعة عهآا لممصضدط 


عط 0م كأعقطخصه© لأقممت6اأقصيعته1 مز 512165 01 105أدمعتائد2» .ل ,هك ا كأافهوط 
.(1988 ,عم لفط سمت ,دمتاماءعدة101 .1 .طط) «.5ع نم1015 ,0 أامعصعنااء5 لدعاتطكق 


ينذكنا 


المواثيق الدولية 
5 1265036926 01 511226821 عا 082 «سقامعجم00) عط1» .له روعطعمر8 


,136 ركعكتلاهن) وءاءء]01:) «قع1اهاا ععط)ا0) 01 قكلهه157260 لسة 562165 دعم واعط 
1972 


.0ش لتتألطعم مواع2ه"1 01 امعموعه:ه أمظ سه وملاتمومعع11 عطا دده ممنتاعامدده 
7 له عن:ه1 مأغضة 0عتعاصظ تامتامء0057) 5تط1 .7.77.72.5 .1958 عصدد 10 
.5 نعط تمعمء10 


.7 نعط تسعاوء5 26 .05 دق [2عاأطعم سواععه"1 01 «متأتععر8 عغطا دده جامتامء جومت 
.17.1.1.520 ,302 .2.7.1.5 192 


0ه 52165 مع ساعط كع اتنامذ1ئآ امعسمتادعء م1 01 أمعممع 1ااء85 عط ننه ممتامعءده0) ع1" 
8 ,.).10 ,تمع قتطقة1 ,200ءتأطسط (7غ181 .كعاهاكذ عط 01 112610215 
.5 طاء1131 


05 [قتأعهعاده) م1 عاطمعتاممةق كتهآا عطا هه ممتاضء206029) وعم ممتاظ 
2 ,1980 ,19 .01؟ «كأماععناه 4[ لموعط أهى«هتمدعنم] .1980 


عط 12062 05 1ه تلطعت 12 قأع2اه00) عتقتطاء307) بكضآا عغط1» ./آ مقصمط1! رططتط 
[1610110:14 /0 0171ل ,براأكرع م12 عأجه 1 مء/ز «. و متاصع حده0) علمفظ 51870210 
.8 ,1 .701 :ععةاتامط 214 ناص 


عطأا بالعتساوء 157 مواءئه1 0غ عاأطمعتنامومم بتحمرآ عط1» .عمتلتطط ,رمقطدةع1 
الاعتتناقء125 01 امعصم 1ااء5 عط ده «م اسع م00 علامد8 14عم/الآ عط 4ه 
.6 ,4ك .701 :[7011771:4 هط :17101047 «.5ع ]تا موانآ 


وأعدقتص8 عطا 10 ععااتستصرمن) كأطون1 ممسسصسطط عط 01 6رممعخ1)» .اطعدمع نامآ 
.1948 «.ته ند اعوومث 25[ 210221 سمتعاصآا عط 1ه عممعوع م00 


0سة (ائعم2:0 مولعءه1 01 «متاءع 820 عط هه «2مناضعتطه00) ألة101» .01010 
,325 «.20217762102) 1012311 عطا ده 0180010 عطا أه اأعمد00) عط أه «متاساموع1 
12067 


01 000076121101) ]10121 و5وملع تقطء5-وطى4 عط1' .0) ,ععع ععطمء 212 اعد 
0 701.9 :ةط عناطياط زه /701716 «./2121تتسدمن [معنارن ك :ل معطم 


01 511622681 عط 052 «متاضء0027© علففظ 1770211 عغط1» .2.1 ,لمملءعطانة 
:([0114717) لانهط ©2117 7هعا:0) 0214 [17117712110114 «.5ع]نام015آ ااعسادعء م1 
.79 ,28 .1ه0؟ 


.2063 ,1953 ,2 غ235 ,4 داتع تسعم عم 210521 مع اص1 بعط)0 لسه كعتاوء:1 .10.5 


قمدعء ا عط1 .عتهقاءمتة .(1969) معنادعء:1 1ه بعهآا عطا هه صم نامعتتمه0 وسصعللا 
3 .1162365' 1ه بحكهآ عغطا ده متام توم 


نا 


٠ 


فهرس 


() 

آل سعودء عبد العزيز: 71١‏ 

ابن تيمية الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم: حلا 0146 23747 7194 

أبن غديان» عبد الله بن عيد الرحمن: /ا١‏ 

ابن قدامة المقدسىء أبو محمد عيد الله: 275 
حك لا 779 740 

ابن قيم الجوزية» أيو عبد الله محمد بن أبي 
بكر: 78537 5944 

أبو حنيقة النعمان: .785١‏ 886؟ 

أبو زهرة: محمد: الا /ا4اء 184 

أبو يوسف» يعقوب بن ابرأهيم: 7417 

اتفاقية (141/17) (سلطان عمان/ مجموعة صن): 
20> 

اتفاقية الامتياز بين الحكومة الكويتية وشركة 
النفط اليابانية العربية :)1١9064(‏ 54 

اتفاقية الامتياز بين السعودية وشركة أرامكو 
:)١490(‏ ىرث مكل مه" 

اتفاقية الامتياز بين السعودية والشركة الفرنسية 
«لمعتسحف» :)١1956(‏ /أو 

اتفاقية الامتياز بين شركة التنمية النفطية 
المحدودة وحاكم قطر (1970): 54 

اتفاقية الامتياز المعقودة بين إيران وشركة التفط 
الانغلو ‏ إيرانية :)١955(‏ 3789 7اثل 
يلض 

اتفاقية امتياز النفط بين إيران وشركة نفط 


انا 


بان اميريكان الدولية (1964): 34 1١54‏ 

اتفاقية امتياز النفط المعقودة بين حكومة 
سيراليون وشركة لإهةمدده0) سقءنمعسة» 
«(1962) .عصآ عدمعط وسعزد ععويع ممع : 
14 

اتفاقية الأمم المتحدة عن عقود المبيعات الدولية 
للسلع (1940: فيينا): ٠ه‏ 

اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي (المملكة 
المتحدة/ الكاميرون) (1957): 05" 

اتفاقية التحكيم بين الحكومة السعودية وشركة 
أرامكو (19466): 59 

اتفاقية التحكيم بين شركة أمينويل والكويت 
[الختيلف- رفرف 

الاتفاقية التكميلية بين الحكومتين العراقية 
والسورية :)١19845(‏ 41 

اتفاقية الحكومة السعودية والشركة التجارية 
اليابانية للبترول المحدودة :)١9601/(‏ 594 

اتفاقية الحكومة السعودية وشركة خط الأنابيب 
عبر البلاد العربية :)١9550‏ 594 

اتفاقية الحكومة السعودية وشركة غيتى للزيت 
:)١49(‏ ملا 

اتفاقية دارسى (شركة النقط الانغلو ‏ ايرانية) 
(1901): 156 

اتفاقية شركة الحديد والصلب الليبيرية وحكومة 
ليبيريا 794٠ :)١191/0(‏ 

اتفاقية شركة نفط العراق (120)0) (19419580): ٠7٠‏ 


اتفاقية شركة النفط الكويتية ‏ العربية :)١898/(‏ 


178 
اتفاقية ليتقينوف (1977): 741 
الاتفاقية المعقودة بين الحكومة السعودية وشركة 


71١ :)١91/ا/( أرامكو‎ 

اتفاقية نفط الكونسورتيوم الدولي مع إيران 
:)١868(‏ باه 

أتكين (اللورد): 45». 4ه 

714-74١ الاجتهاد:‎ 

أحمد بن حنبل: 379 7541 1519 

أركاغاء جيمنز دي: 178 157ء هلالاء 
ل شترفة يفف ا اه 
كرف كرس يض ارون 

أسانته» ين :كت ؟ 

الاستثمارات الأجنبية: 19, 2157 2161 
"امل 160 لاملل عفل للا 
الال موا لاالا_ وكللى قم 

الاستملاك: 2.764 5059 751١‏ 11017 
انظر أيضاً التأميم 

الاستيلاء : هلك 17094 51ل 5117 

أسكويث (اللورد): ١٠١‏ 

إعلان حقوق الإنسان (19/88): 777 

اقبالء محمد: 275١‏ 784 

أكينسانياء أ. : 145ك الال وعم 

أمادوء غارسيا: 58٠‏ 

امتياز التعدين: ؟الاء 71 

امتياز المناجم : 77 

امتيازات الخدمة العامة : 7 

الأمم المنحدة: 14 الء الء 4ل هلالء 
لال 5ق كاكل,كء لاقلء ككل 
يد لفن > هلد اند فضيك 
ف فثك سد النات كيرد إن 
الجمعية العامة: 2١45‏ 158., ا5ل» 
حقكل ععكل ظ#امعلل ١ل(‏ لاك 
الال كلاف اقل كلما ملاتا 
احا كوك لاد الل 1م 


-الدورة(5: 0)14695: 151 ١5آلء‏ 
ردان 
الدورة (19): ١61‏ 
القرار رقم 03715 (9/1): ١56‏ 
- القرار رقم 8568: 5541 
- القرار رقم 557 (11/): /1417ء 01594 
ينانا 
القرار رقم ١5١5‏ (06111: 159 
ذعل ١54‏ 
-القرار رقم ١6١8‏ (008690: 6ل 
أل ١/١‏ 
- القرار رقم ١807‏ 069119: 145» 
١6١٠ 16‏ _ عمل ١65‏ _ ململ 
كذكلك 84ك١أا ‏ هعلال 5ل( عمل 
)0 "الاكل لالال. الالال فلاآى 
اح لكر لضي لدان 
القرار رقم ١1/1 :)0605( 7١7١‏ 
-القرار رقم 5١98‏ (001: 01 
كت تير فض 
القرار رقم 7750 (/00005): 11/78 
القرار رقم "١1/١‏ (005/111: 009 
الت كران 
القرار رقم "5١١‏ (085-37/1: 6ل 
لاد ١/4‏ 
-القرار رقم؟١95‏ (5-91): 167 
1 لال 7585 
القرار رقم 778١‏ (00017): 2146 
.١ 67‏ 185 56ه6١ ‏ 1084 أكل 
«لال لال عمل كأاقك الاك 
1 1956 44 لردك اع 
-اليشاق: 2414 1544161 الال 
لال لالاك تلاك 17١‏ لاا 
أندرسونء: ج.ن.د. : 145 
اندرسونء شاندلر ب. : 7517 
أوابك: اال الل لال 947294 تق 
حق تكل 7175 


أوبيبك: الل *ثللى الال لاىم_ قف لق 
اق لحف 156 15155 17" 
- مؤتمر الاويك :١471(‏ كاراكاس): 844 
مؤتمر الاويك (5: :١1457‏ الرياض): 
حى 4١‏ 
مؤتر الاوبيك :1١7(‏ 1958 : فييئا): 464 
-مؤتمر الاوبيك 1417١ :7١(‏ : كاراكاس): 
احدا 
مؤتمر الاويك (191/25 : الجزائر): 48 
أوينهايم» لاسا فرانسيس لورانس: ١948‏ 
أوستن: ١57‏ 
أولمستيد (0هءاقمطا0 .©): 94؟ 
(ب2 
الباروديء جميل: ١58‏ 
براونل. إيان: 0507 الالء ١الآاء‏ ١8لء‏ 
1 
برايليس» م. س. : 059 ١1١52435‏ 
بروتوكول الهيئة القضائية لأوابك (191/8: 
الكويت): 917 , 41 
بريغزء هربرت و.: 1١8‏ 
بكنيلء ألفرد (سير): ١1‏ 
بلاكستون: 774 759 
بلانتشلى : 198 
بلانيول: بهن 
ينأ» لوكاس دي: ُظَظ«ظظ> 
بحتلر: 1١١1‏ 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير: ١4اء‏ 5/6 
بلويء رضا (شاه ايران): 515 
يوركان: 1١77‏ 
بيان لتدن )١41/1١(‏ انظر مؤتمر لندن (141/1) 
ييدل» فرنسيس: ٠١8‏ 
بيرسيء تشارلز: 1١67‏ 
بيلٍ» كيْث (سير): ١/8‏ 
(ت) 


التأميم: /ا9؟ 3757137 1734 53ل مالك 


الالال الام د كلك عولء اول 
لش شد يلض > لظ رت" 
لي امن > الك رض © رلا 
لض لض حرس > بيريرس ري 
دعل اول دعسل جنم 
انظر أيضاً الاستملاك 

تأميم شركة بي بي (872): 1 

تأميم شركة قناة السويس 211١ :)١485(‏ 
كيد يفض 

تأميم شركة النفط الأمريكية في سيلان 
اللدططلة» اانا 

تأميم صناعة النفط (ايران): 787 117ل 

تأميم صناعة النفط في الجزائر: 8:6 

التأميم في البيرو: 8177 

التأميم في تنزانيا: /31ا 5724 

تأميم معمل كورزو: 17 

تأميم الملكية الأجنبية: 7 3ء /الالا 
ترد خض 

تأميم مناجم النحاس في تشيليٍ: 5717 

تأميم النفط الليبي (1915): 778 

التحكيم بين حاكم قطر و لقههنتهسضمعنهل» 
«.10يآ ,لإمقصدم20) 011 عهتردق34 انظر 
قضية قطر ضد شركة نقط مارين الدولية 

التحكيم بين الحكومة السعودية وشركة أرامكو 
)١14654(‏ انظر قضية السعودية ضد 
أرامكو )١904(‏ 

التحكيم بين شركة لينا غولدقيلدز والحكومة 
السوفياتية السابقة (1975): ١7٠١‏ 

التحكيم بين شركة نفط سافاير وشركة النقفط 
الوطنية الإيرانية (19455): 17217 

التحكيم بين الكويت وشركة أمينويل الأمريكية 
انظر قضية شركة امينويل ضد الحكومة 
الكويتية 

التحكيم بين ليبيا وشركة تكساكو انظر قضية 
شركة تكساكو ضد ليبا 

التحكيم بين 624 20مه[12676 سناعاوماء2» 


«هاآ أقه0 لقعتمة وأبو ظبى انظر 


قضية أبو ظبي ضد شركة التنمية النفطية 
المحدودة 
تشيشاير: /51» 5ه 


التعويض انظر شرط التعويضن الوافي 

تخي الظروقا لهي انظ نظلرية خررظ ابقاد 
الشيء على حاله 

تميلمان (اللورد): 78/7 

تنازع القوانين: ا 07 رن 

التنمية الاجتماعية: 21851 851 

التنمية الاقتصادية: 014 0184 231410 
ل اتدل انل 105" 


مث 


الثورة البلشفية (/1911): 07لا 191 


( 
جاكسون» رويرت: 265٠‏ 7555 
جامعة الدول العربية: 817 
جسء كارول ن. : ١/4‏ 
جلينك: 1889 

جنكسء كلارنس ويلفرد: ١7١‏ 
جيدل ([ع610): 717 

جيز (26ة0): 71 


ل( 

الخرب العربية الاسرائيلية (1919/7): 8:0 

الحصانة الدبلوماسية: 87 

حظر تصدير النفط إلى الولايات المنحدة 
الأمريكية (191/7): علا ال 


(١ 


دايسي » ألبرت فُن: لاق لرةعء 259 450 
احلل 


ديلوك (اللورد) : "اف قلاء ١٠١9‏ 


دروبينغ : 5,8 

دريفوس (القاضي): 71١‏ 

دستور إندونيسيا (191/5): 19٠‏ 
الدستور البلغاري: 516 

الدستور العراقى الموقت (1956): 194٠‏ 
دستور الكويت (19435): لحل 
الدستور المصري (1955): 1١9٠‏ 
الدستور المكسيكى :)١9411/(‏ 7161 
دنيلغ : آ: ١‏ 

77٠ 7184 دوياي:‎ 

دوبير (عالإ©006: 7719 

دوز (062): 717 

دولزرء» رودولف: 57*58 

دومكهء مارتن: 2751 ٠,١4‏ 
ديفيس (القاضي): 7١١‏ 


4 
رابطة منتجي النفط الافريقية (8284): 47 
الرأسمال الأجنبي: 19. ١6١ ١16١‏ 
رايت (اللورد): 8٠‏ 81 5175 
رود» ليسلي ل. : ان را 
ريزء ويليز ل.م. : 58. ١1١5‏ 


رز( 


زكرياء هل . سس .: 15 


س١‎ 

سايكسء إدوارد: ”»١‏ 

1١99 21944 سيينوزا:‎ 

ستيكر» كريستوفر: 770 
سلونء بلين: لاق ١1/7”‏ 

سليم الثاني (السلطان): 567 
السنة النيوية: 75١ 715٠‏ 587 
سوكارنوء أحد: 58 74 
سوهارتو: 27354 574 


7٠١5١ سياتاو:‎ 

السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية: ١57‏ - 
48 “#عكف لاملل آأكلء #شكل 
مكل ١596‏ الاك كلاكء 4لال 
هلال أاللء كحك كاأقك كلل 
«لالال لالالا. ملالا 78٠‏ 4584 
لاعلال لءثل الالال 51"_مغع” 

537١ : سيل‎ 

سيموندز (اللورد): 87» ١١١‏ 


(ش) 

شاخت» جوزف: 219 2145 5917 

الشافعي» محمد ين إدريس: .55١‏ 117 
وك 

شرط التعويض الوافى: 75845. 23949178917 
للم ملسن لوس ولس للع 
مضي نض > العلضة نفضد رفضة 
نشد شد اض كي لايق انان 
- انظر أيضاً قاعدة التعويض المناسب 

شرط عدم التمييز: ١8ل‏ 784ء 2546 
التن 

شركةارامكو: 58 5ل 5 2150 
فضي رفس 

شركة أمينويل : 7159١‏ 74لا 41 317١‏ 

شركة تكساكو العربية السعودية: ٠٠‏ 

الشركة العربية البحرية لنقل البترول 
(831510) : 1و 

الشركة العربية ليناء وإصلاح السفن 
و03 ال 

الشركة العربية للاستثمارات البترولية 
(م1008هه) : 141 

الشركة العربية للاستشارات الهندسية 
(0تظم): 11 

الشركة العربية للخدمات البترولية (©825): 
ل ْ 


شركة الفولاذ البلجيكية (480): 1١١7‏ 

شركة النفط الانغلو_ ايرانية: /0151 5 1لل2 
لشف ترا 

شركة النفط العراقية (0150): 1519 

شركة التفط العربية: 74 

شركة نفط الكويت: ٠١‏ 

شركة النفط الوطنية الايرانية (0106): 7117 

شركة «سققطء1' )أ5مسوعءه17)» : 71١4‏ 

شركة «هآظ1)»: 7١1‏ 

شركة «ع216ع5 لسملا-دء5)»: 719 

شركة «5188نا1]10 أأعتهاذ» : 7”14 

شريجفرء ن. ج. : 71 7176 

شلِسينجرء رودولف ب. : ١159‏ 

شنغ ء» بين : 2159 158١‏ 

شوازنيرغر» جورج: 1١64:1789‏ 

شوبل» ستيقن: 04 

شولز: كف 


(ظ) 
ظاهرة التأميم الزاحف: 575 


2 

عصبة الأمم: 037 103397 
الميثاق: ١1‏ 

على بن أبي طالب: ٠7؟‏ 

عُليشء محمد: 114 

عمر ين الخطاب: لمر ون 


5 
غارنر» ج. و.: 15٠‏ 
غرافيسون» رونالد هاري: /ع2 
غرفة التجارة الدولية : :5 


غروشيوس: 7717 


الغنيمىء محمد طلعت: لاا 7017 
غوررو: زفق 


غوف (اللورد): ٠4‏ 
غي ركه : 5714 


ر(ف) 
كاتّل: 1١94‏ 
ثايكرزء أ. م.: اف /ا١٠‏ 
الفتوى: 144+ 7817 
فرانشيوي» ف. : الالال 796 ٠.٠٠١‏ 
فرايدمانء سامى: لا"( "الالاء /الالاء 
كك للع لمم 
فرايدمان» ولفغانغ : ؟5ي3> 
الفقه الإسلامى: 85. 80م 
الفقه الحنبلي: لال 5 ف لامك 41ل 
00" 
الفقه الحنفى : لال 7531 07417 744 
الفقه الشافعي: هى ١5ل‏ لاقل 28" 
الفقه المالكي : هلى كالى ١51ل‏ /517ا. 8غ؟ 
فلتشرء إيان ف. : ه١٠‏ 
فورد» ألان و. : 8 
فويغل» ايزي : لجرت ويفا 
فيتزموريس» جيرالد (سير): 2516 775 
فيردروسء أ. فون: ١7‏ 
فيروي» و. د. : /الالاء هثا؟ 
فيستشرء تشارلز دي: 75٠١‏ 
فيليب» أ. : ٠١75‏ 


١ق‏ 
قاعدةالتعويض المتاسب: لا*ء 0٠4‏ 
لعفي كناد لحان 
- انظر أيضاً شرط التعويض الوافي 
قاعدة الحد الأدنى الدولية: ٠86‏ 
قاعدة فساد العقود: ١95‏ 
قاعدةهَل: ٠١‏ 995ل مدس و سل 
4ل 76 11" 
قانون أبو ظبي: 4ه 


قانون الاختيار التموذجي لكان التقاضي لسنة 
4 (الولايات المتحدة الأمريكية): 
حل 

القانون الاسباني: 5844 

قانون استراليا الجنوبية: 1١7 211١‏ 

قانون الاصلاح الزراعي الكوبي: 781 

القانون الألماني: 28 . 225 الى 111١‏ /11؟ 

القانون الأمريكى: 24 506. 7لا 754 
قانون العلاقات الخارجية: 77 

القانون الانكليزي: "اا 44 "5» 44ء 
١ق‏ 5ه قم كلك /الاء ولا 10ل 
٠‏ هكاك كث“لل تفلك لأكال 
نقد افد نض مد يكن 

القانون الايراني: 2514 7657 
- قانون النفط: ٠١‏ 

القانون الايطالي: 140 » 1؟5 

قانون ياناما: 74 

القانون البولندي: 775 
قانون التأميم: ١5-17‏ 

قانون التأميم التشيكي: 71١14‏ 

قانون التأميم الكوبي: 23747 57لا للا 

قانون التأميم المكسيكي: 50586 

قانون التأميم الهنغاري: 7١١6‏ 

قانون التأميم اليوغوسلافي: 7١5‏ 

قانون التعاقد: 2177 ١77‏ 

قانون الجمارك الفدرالي السويسري (1845): 


للق 
القائون الروماني: 14 /ل9١1‏ 
- قانون التأميم: 816 


القانون السوري: 7857 

القانون السوفياتي السابق: “١‏ 85" مثا 
بلا 

٠٠١8 7١1 القانون الصيتي:‎ 

القانون العراقي: 507 

قانون غواتيمالا: ٠9‏ 

القانون الفرنسي: #١‏ 937 50 5. ع2 


ل للقة اطف 

القانون الكندي: 5717 

القانون الكويتي: ١77‏ 

قانون كوينزلاند: ٠١١١‏ 

القانون الليبى: 2154 275759 7017 
- قانون التفط : ١لا‏ 

قانون ليبيريا: 7٠١‏ 

قانون المتعاقدين انظر قانون التعاقد 

القانون المدني العثماتي: /ا" 

القانرن المصري: الاء 75لا (2756 7017 
- قانون التأميم: 75 

قانون مكان العقد: ١75‏ 

قانون المكان الذي يوجد فيه الشيء: ١75‏ 

١ 7١1 القانون التمساوي:‎ 

القانون التيجيري: ١١١‏ 

قانون الهايدروكاربونيات الفنزويلي: ١لا‏ 
١ 174‏ 

قانون هونغ كونغ: 9ه . ١١١‏ 

القانون الوطنى: 177, 174ل 1١58‏ 

قانو نالو لايات المنحدة الأمريكية انظر 
القانون الأمريكي 

القانون الياياني: 47 

القانون اليوناني: 86 31/2035 71757 

القرطبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحد: "مك ١44‏ 

قضية أبو ظبى ضد شركة التنمية النفطية 
المحدودة (19461): مم ١٠٠١‏ 

قضية احتكار أعمال التأمين على الحياة في 
ايطاليا (19011): 771 

قضية بنك كويا الوطني ضد ساباتينو: 1587 

قضية بواسيفان ضد ويل انظر قضية 
«نة10155697)» ضلاك عمتتصع نآ [ك 417/7 
«.1.آ 

قضية الجمهورية العراقية ضد الجمهورية العربية 
السورية (1945): 945 

قضية جيمز ميلر وشركاه المحدودة ضد 


ارا 


«كع اشام أععاذ طاءه خط /11» : 1 
قضية الديون الصربية والبرازيلية: 31١‏ 
قضية روزانو ضد شركة مانيو فاكتشريرز 


للتأمين على الحياة: “1< 
قضية السعودية ضد أرامكو :)١8868(‏ 0غ 
إرق نات 27 لمر مور سمه 


*لملن لامك خداء ١/١‏ 

قضية سكة حديد ديلاغوا (19:0): 1 الل 
ارندن 

كة أمين رشيد للشحن ضد شركة 
الكويت للتأمين: "57 

قضية شركة أمينويل ضد الحكومة الكويتية: 
#الاكل لاك كك كثظلل كن 
ل اال ال ا الا 

قضية شركة تكساكو ضد ليبيا "٠‏ 21513 
اا ا 1 


د نضية شر 


قضية شركة سدكو ضد ججمهوريةايران 
الإسلامية: 5594 

قضية الشركة العربية لنقل النفط ضد الحكومة 
الجزائرية (1941): 945 

قضية شركة كهرباء دبي ضد شركة النقل 
اليحري المملوكة من جمهورية ايران 


الإسلامية: 8ه 

قضية شركة ليامكو ضد ليبيا (191/9): 211/4 
لل فق 

قضية شركة النفط الانغلو_ايرانية: 7١‏ 


عدا 1 ال 

قضية شركة النفط البريطاني (85) ضد ليبيا: 
ل رضنا 

قضية شركة وليامز و*مبرت المحدودة ضد 
شركة كتاقة14 ع1:20' .11 < .477/7 
«.0غ.آ (رع5ك0) :)1١946(‏ م14 

قضية قطر ضد شركة نفط مارين الدولية: 
١11‏ 

قضية كول ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
الشد 0 دسا 


قضية لتكو: 5٠‏ 

قضية لوتوس (105م]): 545 

قضية لوسينجر وشركاه: 54٠‏ 

قضية لينتش ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
(019*5 4" 

قضية المجموعة الدولية الأمريكية وجمهورية 
ايران الإسلامية: 7158 

قضية مصائد الأسماك (ايسلتدا/ المملكة 
المتحدة): "١١‏ 

قضية مصائد الأسماك (المملكة المتحدة ضد 
الترويج): 71/1 

قضية معمل كورزو: الالآ #91 ١ااء‏ 
تتكرة اخونا 

قضية الممتلكات الدينية البرتغالية: 217 
رضن 

قضية نورمان ضد بلتيمور واوهايو «لعط» 
(ه1945): 4" 

قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية: *ا/1١‏ 

قضية هوير ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
(لاحمه1ا): 71171٠١‏ 

قضية الولايات المتحدة الأمريكية ضد بينك : 
دكا 

قضية وولتر ف. سميث: 71/9 

قضية «102765 ستللطة)» : اللا 

قضية «عداكلفظ»: 55 

قفضية فنطلةمحم2) 050تنتاهء ١7‏ متاحظ» 
«وم1[2116 ضد كلعةزمتطد عتمعلاء18» 
«ةتنشتمة 1121 ع1" .ذ5: 1ه 

قضية «لارآ .باط ستدع[وجاء! .18.11») ضد 
«.لآ مستففظ [01»: 5ه 

قضية ؟ع20177 :2 أطعنآ ربدمتاعهء1' هده اعهوعئج82» 
«المآ .0 15610 ا 1م 

قضية «ظانةلاع180155» ضد عمتصوع12 لك/7/1) 
«لسآ: 5غ., "اه 

قضية «18165362» ضد 011-5016 هلوح د2)» 


لذن 


1١١11/ «.مل):‎ 

قضية «00) تناع ة تاه لوتادع)» ضد 
«.00) لطة لطملعسسه7؟ 015)» : كلل بير 

قضية «.00) وسناعةنان00) لوتاوعن)» ضد 
«.00) بالقدكدن) لمنقاصد 84 : حر 

قفضية 62 تمع عق 'ل عنصع ةم ه00 
«ذذ عسنائتد لا ضند عنموومتن0 0» 
«ذكد «طمتأدع 121 ع0 عسمعتكنمدا1 : 
لاه مهم 6 

قضية «هةت لا عاوسره0)» ضد وعوطلا» 
«(1936) 05 13 ٠م‏ 

قفضية لنهلا-نهوطأطعقطعك5 عطعساياء102» 
«آ1ط/1 القطعء اعععع تاوطاء:1' عند 
شركة النفط الوطئية لرأس الخيمة: ١79‏ 

قضية «.0012) 135ةن*1 (إ18010132») ضد 
ايران: 175 

قضية «.م001) قعنتطة ه109 0121 0» ضد 
ايران: 176 

قضية «0210167» ضد «.00) 055182 18» : 1لا 

قضية«ادل1.آ وعععثق هع6ل0301» ضد 
«.0ئة بنط كعاهاوظ 20تاكدعءت0» : 
لاه 1١٠١‏ 

قضية «.عه1 عدناعظطعة11 270010» ضد وزارة 
الدفاع الايرانية: ١70‏ 

قضية «.0010) عق /لطع15م:112» ضد وزارة 
الطرق والمواصلات الايرانية: ١75‏ 

قضية «سمسقححجاه11» ضد «ععمطفستة0» : 
6م 

فضية 5ع هترعة [ممطعد لقدمتاهممعامل» 
«.عهآ ضد #عمم00) مهتمقءآ لهده112» 
«.00) 5عصأكنتلس1 : ١1716‏ 

قفضية «طلوةتة5[» ضد غ86[آء11 علهةة1» 
«لجدهلة : ١1‏ 

قضية «تع[طة1[» ضد بنك مدلاند: 1١1١١‏ 

قفضية «.صم201) 1811 لالتعا تسن 1[» ضد 
«هقمآ سدعامة11 عاصفق» : ١76١‏ 


قضية «202شقطد عدآلال» ضد عمةجاء10)» 
«.لارآ 1955© : 8لا 

قضية «[8ط1م141]16» ضد «تصوهء13425) : 1لا 

قضية «ع1نال1» ضد 184181 هه ]اتسدط» 
«.00) ععمسقمتتاكم1 : 07/6 

قضية «.ع15 طعهء)0115» ضد وزارة الدفاع 
الايرانية : 1١75‏ 

قضية «18» ضد 101 ع6)ونم1' [لهه2110سمء1ه1» 
05 كلصه8 آأه ومتاعمامعط عطا 
«.0.ه: 45 ١١١‏ 

قضية «وععطام8 11ل12» ضد 3تموم ده 6» 
«تقتجق 50123 81371622 : 1١7‏ 

قضية «.14.آ .00) لصدعع ه18 رعط1[ء8 116)» : 
11١‏ 

قضية «1168222001» ضد قلطاء5 .0 .1)» 
«.0خآ (1944): 0 ١٠١‏ 

قضية «.1.0.5.8» ضد ايران: ١16‏ 

قفضية «1201:235» ضد /لخة عصنآ عأتهده11» 
«8: 56 

قضية «ادعه1 أعناله22:0 1000 41712 ضد 
«.0ل1آ .00) عتاتمصنط5 كددهل]» : 9غ 7ه 

قضية «.0) 0ه معلآان151 .81 .م /لا» ضد 
«.10آ عصنآ مسمعتعهسة طكتلعمة» : 
يفف قفا 

قطبء سيد: ١848‏ 

1١١91١5461١١5 31١١ القواعد الالزامية:‎ 

قواعد بوستامانته (4؟95١):‏ 246 23٠‏ 2,45 
ملدلا 


١ك(‏ 
كاتان» هنري: يفنل 
كاتزاروف» كونستانتين : ككل ى؟ 
كارلستون» كينيث س - : اتفال 
كارنيروء ليفى : 1١8‏ 


كاستل» جان غبرييل: 4١‏ 

كامدن (اللورد) : 754 

الكتلة الشيوعية: 804 

كراوفرد» جيمر: ال لا 
كودوفين» أوجين: 707 

كولسونء نويل جيمس : ؟ ل كلمل 5 
كيتون» جورج و2: 5١15‏ 

كيل» د. سانت ل. : ١١١‏ 


ل( 

لاليف». جان ‏ قلافيان: 1١75‏ 

لاندوى أول: 16 

لحتة ترانسفال: 85" 

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: 
اب كا لحمل لحف 

لجنة السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية: 
48 ١وكء‏ ادك 5لا( 

لوترياكت. هيرش: الاكء 11/7 11١6‏ 
34> 


ليسيتزين » أج.: 93؟ 
مث 


مارشال (القاضى): 77/7 

مالك بن أنس: ١4١‏ 

مانء فريتز ألكندر: 1١554 2٠١5‏ 1519ء 
54 

مانسينى: 56 

نايت جاسرة دي: /ا5 1١‏ 

مبدأ الإثراء غير العادل: 178 2155 الال 
نئقة دنا 

مبدأ احترام الحقوق المكتسبة: 2178 17171 
الاك 5944 

ميدأ احترام العقود: 78 

مبدأ استحالة الهدف: 7752-3775 


مبدأ التعويض في الإسلام: 553١‏ 


مبدأ تقرير المصير الاقتصادي: 21١54 ١155‏ 
لل افد فق 

مبدأ حرية تصرف المتعاقدين انظر مبدأ حرية 
المتعاقدين في اختيار القانون المناسب 

مبدأ الحرية فى التعاقد: 4" 54 

ميدأ حرية النعاقدين فى اختيار القانون 
المناسب: 44 _ ام وق محل لامك 
عن رخان 

مبدأ الشورى: ١87‏ 

مبدأ الظرف غير المتوقع: 50لا 577 

مبدأ القوة القاهرة: ١786 ١5‏ 

مبدأ كالفو بشأن تسوية المنازعات (أمريكا 
اللاتينية): 21١89‏ 1548ل 7٠0‏ 

مبدأ وجوب مراعاة الاتفاقيات: 27٠٠١85 27٠١7‏ 
شق ضف اد شي دان 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم 
المتحدة 0560506 : 717/4 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 04 

مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي 
:١484(‏ جدة): ١95‏ 

المجموعة الأوروبية: ١١6‏ 
- ميثاق المجموعة الأوروبية بخصوص 
الاختصاص وتنفيذ الأحكام المانية 
والتجارية :)١9548(‏ الم 118 ١١5‏ 
- ميثاق المجموعة الأوروبية ببخصوص 
القانون القابل للتطبيق على الالتزامات 
التعاقدية 1٠١ :)1١985(‏ "دل مل 
كملنء ١١8‏ 

محكمةالعدلالدولية: "٠‏ اث ١748‏ 
حكل على لامعل ه"“لء للاك 
لالاكى جع لكل #اللاء 5للء 
ولاك الاك "الالال الالاء لاا 
تيد الشد نض تيد أخرضس 

محكمة العدل العربية: 947 

المحكمة العليا لأويك: 4١‏ 

717١-5174 محمصاني:‎ 


المدارس الفقهية: ٠74اء‏ 0741 113 

المذهب الحنبق انظر الفقه الحتبل 

المذهب الحنفي انظر الفقه الحنفي 

المذهب الشافعى انظر الفقه الشافعي 

المذهب المالكى انظر الفقه المالكى ' 

مركز دراسات الوحدة العربية: 14 

المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار 
(0510 : ال نمضا 

مشروع الميثاق الخاص بالقانون القابل للتطبيق 
على الوكالات (191/5): 61 

مشروع ميثاق المجموعة الأوروبية (181/1): 
١ه‏ 

المصادرة: 4مك 7569 ١51؟‏ 

مصدقء محمد: /0151 11 #11 2114 

المصلحة العامة: 5/84 27/8١2‏ 7585ء 806ل 
7594 5940 

معاذ بن جبل: 23757 7117 

معاهدة 1847 (تشيلي/ البيرو): ٠١١‏ 


معاهدة ١1847‏ (اليابان/ الصين) : ٠١1‏ 

معاهدة ١1905‏ (بوليفيا/ تشيل): 7١١‏ 

معاهدة باريس :)181١5(‏ 0 

معاهدة باريس (14825): 7٠٠١‏ 

المعاهدة البلجيكية (18564): /ا١؟‏ 

المعاهدة التجارية البريطانية (؟95٠4١): 7١8‏ 

معاهدة التجارة بين المملكة المتحدة وايران 
(20)1469 05م 

المعاهدة التجارية بين اليايان والصين :)١907(‏ 
يبن 

معاهدة تشجيع وحماية الاستثمارات (ألمانيا 
الفدرالية/ الباكستان) :)1١9469(‏ 544 

المعاهدة الصيئية ‏ البرتغالية (/1ا844١1): 7١1‏ 

51١ 75٠6٠ لالاء‎ :)١1919( معاهدة فرساي‎ 

معاهدة قانون البحار :)1١485(‏ ١ه‏ 

1١١6 :)١977( معاهدة واشنطن‎ 

معهد التفط العربي للتدريب (8211): 1١‏ 


معين الدين» حسن: 594 

مكداشى» زهير: 51١‏ 

مكلاكلان» كاميل: ٠١١‏ 

مكنيرء لورد: 58 ”0 17# 58اء 
ال مسن ال 

الملكية الأجنبية: هلالاء 741 

الملكية الخاصة: لاه 04ل #لالاء ملالا 
يفف دكين برنضن 

الملكية العامة: 508" 

1875 11١ مليوت:‎ 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول انظر 
اوابك 

منظمة الأقطار المصدرة للبترول انظر اويك 

منظمة بترومين: 41 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (086010): 
فسن 
الميثاق : 7376 

مؤتمر الأمم التحدة عن التجارة والتنمية 
(طفكتح011): ادن مم 

مؤتمر جمعية القانون الدولي (58: 198/8): 
”7 

المؤتمر الدولي للتطوير الصناعي (1981): 
01> 1 

مؤتمر الطاقة :1١91/85(‏ واشنطن): 5١‏ 

مؤتمر لاهاي :)١1955(‏ 7م 

مؤتمر لندن (141/1): 5٠‏ 7171 

مؤعّر مونتريال (198157): 21717 ١/8‏ 

مؤتّر التفط (القاهرة): /ا/ 

مورغتكاوء هانز جواكيم: ١69‏ 

موريس» ج. ها . س. : /50. 6548 2059 
الل 

موزلرء هرمان: 158 

ميتشلء جون دايفيد ياودن: 777 

ميئاق أبس - شاوكروس : 11/8 71/7 

الميثاق الاقريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
:)١1941(‏ وكا 


كن 


الميثاق الأمريكي بخصوص القانون الدولي 
الخاص (مجموعة قواعد بوستامانته) انظر 
قواعد بوستامانته )١974(‏ 

ميثاق جنيف )١977(‏ (ألمانيا/ بولندا): 4لالاء 
بحن 

ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول 
انظر الأمم المتحدة ‏ الجمعية العامة القرار 
رقم 141؟ 000070 

الميثاق الدولي لتحديد الحمولة (1970): 
ا ا 

الميئاق الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
(1936): مثا 

الميثاق الدولي للحماية المنبادلة لحقوق الملكية 
الخاصة في الأقطار الأجنبية: 11/4 7176 

الميثاق العالمي لحقوق الإنسان: 2١54 ٠154‏ 


ل 
ميثاق فيينا حول قانون المعاهدات (1939): 
لل تف 25 تنفد الف © فرقة 


فس برف خرف 

ميثاق لاهاي بخصوص اختيار المحكمة 
_1١1* :)١958(‏ هلك ١1١‏ 

ميثئاق لاهاي عن القانون القابل للتطبيق على 
عقود المبيعات الدولية للسلع :)١9840(‏ 
اق ١ل 1١١4‏ 

ميثاق لاهاي عن القانون القابل للتطبيق على 
المبيعات الدولية للسلع (19684): 0١‏ 

ميثاق مونتيفيديو (1849): 47 

ميثاق هارفرد: 717/7 


من( 
النظام الاقتصادي الدولى الجديد: ١67‏ 
1ع لكل تكل #لاكء 5ه 
شسفت رذدنن 


نظام التعدين السعودي: ألا 1١88‏ 
نظرية البند المفترض ضمتاً: 516 
نظرية تحديد مكان العقد: 4غ 


نظرية تغير الظروف انظر نظرية شرط بقاء 
الشىء على حاله 

نظرية شرط بقاء الشىء على حاله: 2155 
“19614 1 لل دل قفر 
الل ل يي 220207 
ككالاء لالالكى الى لاولاى 754 ل 
لماكل ادل "ادل :هل غم" :عم 

نظرية الصلة الحقيقية الأوثق: 57 . 85 

نظرية نية الطرفين: 87 . 44 

النفيسةء مطلب عبد الله: /ا١‏ 

نورث: 5م ٠٠١‏ 

النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف: /اا 

نيكسون. ريتشارد: 6.ا 


زه) 
هارون الرشيد: 5947 


هاريس » د. ج:: 1١7‏ 
هائدء ليرند: 7*0 


هايد» شارلز شني: ليحن 
هرزء جون ه. : 1555 7117 
هَلْء كوردل: لاا 01 0م 
هوائغ » توماس: 78 

هور (القاضى): اه 

هيل » شسنى : لال ا”7ء 51١4‏ 


رو( 


ولدوك. عمفري (سير): 7١6‏ 
وليامزء جون فيشر: ١194‏ 94١؟‏ 
وهبرغ » هانز: 186 

وودتلي» بن اتكينسون: ١407‏ 
وولبرفورسء ريد: "17> 

وولزيء لسترره. : 1١945‏ 

ويات (خةنقط/07) : 7 
ويستلايك. جون: 57 

ويلء ب. : دثالل 1785 

ويليز (القاضي): 4 


الدكتير أديد عبد الززاق خيفة السعيدان 


حصل على درجة ليسانس فى الحقوق عام ١15‏ من 
جامعة بيروت العربية في لبنان. 

حصل على درجة الماجستير في القانون (1:104) عام 
14 من جامعة تولين فى مديئنة نيوأورليدز ولاية 
لويزيانا فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


حصل على درجة الماجستير ف العلوم السياسية عام 
5 من جامعة ميسوري في مدينة كولومبياء ولاية 
ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية. 

حصل على دكتوراه الفلسفة في القانون (القانون الدولي 
العام) ‏ عام 7 من جامعة سيدني ال اسعرالياء 
كب وحاضر في القانون والشريعة الإسلامية» ونظام 
العمل السعودي. 

يعمل حالياً في وزارة البترول والثروة المعدنية بوظيفة 


مركز ودراسات الوحدة المربية 


بناية اسادات تاور» شارع ليون 

ص.ب: 1١18-5060‏ - بيروت - لبنان 
اليه الأارة لامر لخر حم 
برقياً : (مرعربي) - بيروت 

ل رت لك 61 


.: انثا‎ .. 1 1 ١ 


